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(ج 55) 
« المولف : فيغ النقزاء (النسستة الغ بمدقد حالسل لان ١‏ 
© الموضوع : الفقه 0 1 
ها تحقيق : نيه اكيم سيور الدنات 0 
ها طبع و نشر: مؤسّسة النشر الاإسلامى 0 1 
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تلفون: لال ب 





وبه نستعين 
والسيدسررت الدالمين بوصلى الا على ددر اله الطفية الفا 
المدافية: 
«الفصل الثالث» 
مما بنى عليه كتاب التجارة : 
1 في الخيار» 


الذي هو بمعنى الخيرة أي المشيئة -في ترجيح أحد الطرفين إلا 
اذ المراد وعدا تملك اقرار الققه وارالتدعف.وفوهه مد ة معلومة, 

ولا ريب في ثبوته فى الجملة. بل هو كالضروري. وإن كان 
إل في البيع اللزوم ؛ أي بناؤه عليه لا على الجواز وإن ثبت في 

يعن افر اه 

وفي جامع المقاصد : «أو أنّ الأرجح فيه ذلك, نظرا إلى أنّ أكثر 
افراده عليه»!"'., 


جواهر الكلام (ج ») 





ومراده: أنّ الأصل حينئذٍ بمعنى الراجح , كما أن مرجع الأوّل إلى 
ما يناسب المعنى اللغوي . 

وحتكد كوتتييفنى القافينة أن الاسضحاب نيعون “كلت لعو 
هو دليله . مضافا إلى الآية١_في‏ وجِدٍ _وظاهر النصوص". 

انار قي امعاههو وا حكات»: 


«أمّا أقسامه» 
(ف» قد ذكر المصنّف هنا منها لإخمسة» وآخر: سبعة", وثالث : 
ثمانية!*» ورابع : أربعة عشر!“. وليس ذلك خلافاً, وإِنّما هو مجرّد 
جمع واستقصاء . 


«الأُوّل: خيار المجلس» 
أي عدم التفرّق حقيقةَ عرفيّة» أو تجوّزاً في بعض أفراد الحقيقة ؛ 
لعدم اعتبار محل الجلوس في هذا الخيار بل ولا مكان العقد في 
شيء من النصوص والفتأوى . 
ف بجي ذا عصل الايعاب والقيول انفنه النيو ركاكتاء 
لكل من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس» أي 


)سويز المائدة: الاية 2 

(؟) يأتي التعرّض لها خلال المباحث اللاحقة. 

غ) كفاية الأحكام: التجارة / في الخيار ج ١‏ ص 117. 
( 


١ 
) 





خيار المجلس /«مشروعيتة 





لم يتفرّقا , إجماعا منا بقسميه7", ونصوصاً مستفيضه أو متواترة : 


اه .. الل * . ) 5 5 
منها : قول الصادق علي فى صحيح أبن مسلم!' وصحيح تلان 
0 رسو ل اللهمزيرة : «البيّعان بالخيار حتى يفترقا...» . 


وقوله مْليةِ في صحيح الفضيل - لما قال له: ما الشرط في غير 
الحيوان؟ ‏ : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقاء فإذا افترقا فلا خيار بعد 
الرفنا مهام دا 

وفي صحيح الحلبي : «أَيّما رجل اشترى بيعاً فهما بالخيار حتّى 
يفترقا , فإذا افترقا وجب البيع ...)1". 

وفي صحيح عمر بن يزيد : «قال رسول الَممَةُ : إذا التناجران صدقا 
بورك لهماء وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهماء وهما بالخيار ما لم يفترقا. 


)١(‏ ينظر الخلاف: البيوع / مسألة ١‏ ج اص 8-7. وتذكرة الفقهاء: البيع / خيار المجلس 
2 ١٠اصض‏ /. والحدائق الناضرة: البيع / خيار المجلس ج 849 ص غ-0.ورياض المسائل: 

(1) الكافي: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح ه ج ة ص .١17٠١‏ وسائل الشيعة: باب١‏ 

فد ورد في الكافي عن الباقر نه لا الصادق عَيّةٍ كما يعطيه السياق. 

(ع) الكافى: المعيشة /#إنيات الشسرظط والخيار في البيع ح اج 0 ص ل وسائل الشيعة: باب ١‏ 

(0) الكافي: المعيشة / باب الشرط والخبار في البيع ح 7 ج 0 ص .17١‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب " عقود البيع ح ١‏ ج لا ص .25١‏ وسائل الشيعة: باب١‏ من ابواب الخيار 

)0 الكافي: المغنتةه / باب الشترط والخيار في البيع ح ا 0 ص اهدي الام 
التجارات / باب " عقود البيع ح ؟ج لاص "٠‏ وسائل الشيعة: باب١‏ من ابواب الخيار 
حغ ج 18 ص .١‏ 


م و ا وكا 1 
فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا»'". 
إلى غير ذلك من النصوص التي لا بأس بدعوى تواترها . 
قدا قى خبر هنا شه ى جنار عن امدغن علو كه وال قال إذا 
أل الل على الم لاسي وزو لويارز قا رتو مضي 
على اشتراط السقوط , أو على إرادة حصول الملك, أو على الافتراق 
عدب ا قير الك 
والأجود: حمله على التقيّة من أبي حنيفة وأتباعه في هذه الفتوى 
الملعونة , الني أقدم فيها على خلاف رسول ييه وآله على علم 
منه"؛ ولذا عدّت في مطاعنه . 
وإطلاق النصّ والفتوى شامل لكل من المالكين ومن في حكمهما , 
وااو لعي الفل اين 
000 بل في الرياض نبوته «للمتبايعين سواء كان العقد لهما أو لغيرهما أو 
: على التفريق على بعض الوجوه.ء بالإجماع القطعي والمستفيض 
الحكابة)»!. وإن كان فيه نوع مناقشة . 





)١(‏ الكافي: المعيشة / باب إذا اختلف البائع والمشتري ح " ج ه ص ١1728‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١‏ عقود البيع م ١1‏ ج لاص 51. وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب الخيار 
حا ج 8٠ا‏ ص 7. 

(1) تهديب الاحكام: التجارات / باب ١‏ عقود البيع ح 4 ج لاص ,"١‏ الاستبصار: المكاسب / 
أنه :1108 الأفتراق لدان صرطي ن اج امن لادوتائل الفيضة باس ١‏ من انوا 
الخيار ح لاج ١8‏ ص /. 

(5) المغني (لابن قدامة): ج ص 3 الشرح الكبير: ج 4 ص ,1١‏ الحاوي الكبير: بج 0 
ص "١‏ الفقه على المذاهب الأربعة: ج ١‏ ص .١117‏ 

(4) رياض المسائل: التجارة / في الخيار ج 4 ص 185. 


غبار المعلشن امو لم ليح تي ا ا ع ين 17 

إلا أنّ الوجه في ذلك واضح للصدق, سواء قلنا: بأنّ البيع هو 
الصيغة. او النقلء او الانتقال. فالبائعان : المتلبّسان بالصيغة» او 
الناقلاي: ا وموجداسببي الأنقال »و الكل ضياةق كل الك : 

فثبوته حينئذٍ للوكيلين من الشرع باعتبار الصدق المزبور والتبعيّة 
-كما صرّح به في الحدائق"-لا من نص الموكل وإذنه فيه. 

بل قد يتوقف في ثبوته لهما مع حضورهما معهما ؛ لعدم الصدق إلا 
توسّعاًء ولذا يقال عند التحقيق : «ما باعا وإِنْما باع وكيلهما», بل مال 
الياقن الحداكق 111 

الهم إلا أن يدّعى : ثبوت الخيار لهما باعتبار كونه حقّاً متعلقاً في 
لوطا تممه فى لاعفا ل انيمل 11 | 116زاف ااانا فى فوته الركتلين 
مع ذلك , ومال إليه في المسالك”" والمحكي عن التذكرة. 

بل لعل مدّته حينئذٍ : افتراق الوكيلين , لا افتراقهما الذي لم يجعل 
عا فى سو يعرم اللشوص بكل ترصن حوايها سير قير .. 

راس هذا انتدافا من الضعير ومتحفة د انس نوت الحيا د ليما 
من الخبر المزبور كي يرد ذلك بل لما قلناه. وهو يقتضي فرعيّته على 
ما للوكيلين فيتبعه حينئز » فتأمّل , هذا . 

ولكن في المسالك _بعد اعترافه أَنّ إطلاق المتن يقتضي التعميم 


0 العدائق الناضرة انيع 7 كار امعان ع ااي ارا 
(؟)العصدر الساق دض 3 

(5) تنظر عبارته الاتية. 

(8) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار المجلس ج ١١‏ ص .5"١‏ 


010111101010100 م0001 الكلام (ج غ) 


المزبورء وأنّ العرف يشهد على الصدق المذكور في الوكيلين قال : 
«لكنّ الحكم في المالكين واضح وأا الوكيلان : فإن المحمة ايها 
الموكّل على الخيار لم يكن لهما الفسخ , فينتفى الحكم عنهما . وإن 
هما فيه : فإن كان قبل العقد بني على التوكيل فيما لا يملكه الموكل 
هل يصمٌ بوجدٍ أم لا؟ وسيأتي في بابه إن شاء الله , فإن لم نجوّزه 
لم يكن لهما ذلك ايضاء وإن جوّزناه او كان التوكيل فيه بعد العقد فى 
1 المجلس كان لهما الخيار ما لم يفترقا ؛ عملاً بإطلاق الخبر» . ش 
7 بروطل تيع للع لاير لبن اندرا الفعلدى 1ق ولعي 11 
الخيار لهما بالأصالة , ولأنهما بتتعان عرفا ؛ إذ يصدق على البائع عرفأ 
أنه باع متاعه إذا كان قد وكّل فى بيعه وباعه الوكيل , وكذا المشتري» . 
مد ١‏ نانسا ان ب سول الف 
ولاقاقلين للملانهوو اننا أرسههالوتقله الكيا وام 0 
ا(وسفهل أن لذ كون القبار الث ايسها؟ لأ هما النسالكاسفيدة 
المستحقّان للخيار ؛ إذ الأصل في الوكيلين أن لا يستحقًا خياراً 
فلا يتناولهما الخبر» . 
«ثمٌ على تقدير ثبوت الخيار للجميع أو للمالكين . فهل المعتبر 
تفرّق الوكيلين أم المالكين أم الجميع؟ كلّ محتمل , ويشكل بسيب 7" 
ضمير (تفرّقا) في بعض المواردء ومن ثم قيل : إن المراد بهما المالكان 


اا ا ا 


خيار ا لمجلس / من يثبت له بيطت 4 


والضمير لهماء ودخول الوكيلين في الحكم بأمر خارج , والوجه : ثبوته 
لكلّ واحد منهما واعتبار تفرّق كل في خيار نفسه لا في خيار الآخر. 
والفسالة فق المشكلات) 0 

وكأنّه أشار بقوله أخيراً: «قيل» إلى ما في جامع المقاصد في 
مسألة ثبوت الخيار مع اتّحاد الموجب والقابل , قال : 

«والذي يجب أن يحقّق فى معنى الحديث : أنّ البيّعين إن اريد بهما 
الباقداى 1 نهدا لدبيعة الك بن بولا لبر كليى مواق أ ريتريما انك 
المبيع ومالك الثمن لم يطابق أَوّل الحديث"" إلا إذا كان المالكان هما 
العاقدين”"؛ لأنّ قوله : (ما لم يفترقا) لا يصدق في المالكين إذا كان 
العاقد غيرهما ؛ لأنّه يصير معناه حينئذٍ : البيّعان بالخيار ما لم يفترق 
المتعاقدان. وهو غير ظاهر» . 

«إلآ أن يدّعى وجود القرينة الدالة على مرجع هذا الضمير؛ وهي 
ذكر الافتراق المقتضى لسبق!“ الاجتماع للعقد. أو يقال: إِنّ الحديث 
دال على حكم 5 المتعاقدين لأنْه الغالب, وحكم ما إذاكان 
العاقد وكيلاهما”* يستفاد من أمر خارج»”. 


.190 ١9514 مسالك الأفهام: التجارة / خيار المجلس ب 7اص‎ )١( 
في المصدر إضافة: اخره.‎ )١( 

90 فى المصدر يدلها العاقداق. 

(؛) في المصدر بعدها إضافة: عدم. 

)00( الصحيح: «وكيلا لهمأ» كما في المصدر. أو «وكيليهما». 

(1) جامع المقاصد: المتاجر / خيار المجلس ج ؛ ص 587. 





1 


1 بيعت ا ا ين اا ا كلام ا‎ ١14 


قلت : قد يصعب إقامة دليل معتبر على ثبوته للوكيلين _صالح لقطع 
0 اللزوم -مع فرض عدم إرادتهما من لفظ الحديث ؛ ولذا قال في 
0 : أن لا يحتاج معه إلى : نفك لمر كل وير 
لا عبرة بمنعه فى وجه . 

ولا يخفى عوك ما في قوله(":«وإن جوّزناه ...» إلى رةه 
طروورة انه داكا ممفدد مها ريهنا التوكي ل لأالدط اللعد وكات لم رجه 
تأجيله بالافتراق الذي هو أجل للخيار الشرعي الثابت للبيّعين, 
ولا فرق بين توكيلهما وتوكيل أجنبي . 

اليه كان ساعى كون الفزان د اللستمى لاخدا رو اورنين :ادن 
الموكّل ما لم يفترقاء وهو كماترىء أو ما تسمعه في آخر المبحث'". 

ومن الغريب قوله : «وهل يثبت مع ذلك ...» إلى اآخرهإذاكان 
المراد باسم الإشارة : ما ذكره من صورتى ثبوت الخيار لهما ‏ تجويز 
التوكيل قبل العقد أو فرض وقوعه بعده -إذ لا وجه حينئذٍ لاحتمال 
عدم الخيار لهما بعد أن كان التوكيل فيه مقتضياً لثبوته لهماء والوكالة 
في شيء لا تزيل تسلّط الموكل , وكذا لا وجه لعدم الخيار للوكيلين مع 
فرض أنّهِما قد وكّلا فيه , بل لا وجه لجميع ما ذكره بعد ذلك . 

ويمكن أن يريد باسم الاشارة : ما ذكره أَوَّلاً من اقتضاء الاطلاق 
ثبوته للوكيلين, ويكون الاحتمالات حينئذٍ لحال اجتماع حضور 
الح اوت بو اريسي 





)010( 0 975 الثاني» الذي تقدميزت 59 انق 
(1) عبارة «أو ما تسمعه في آخر المبحث» ليست في بعض النسخ. 


خان الفكلين: رمن كيك ل مس ا م ا ا الا 


على مقتضى الإطلاق المزبور. 

اوتقال 318 العراد فونه الخبار همامح صعيت حصوويهما قافا 
إلى ثبوته لهما من جهة عقد الوكيلين , فيكون لهما الخيار حينئز من 
جهتين , إحداهما: من حيث اجتماع الوكيلين ويبطله تفرّقهماء 
والثانية : من جهة حضورهما ويبطله تفرّقهما دون الوكيلين » بل الظاهر 
اق قد لقكيو ان كان ساق 

ولا يخفى عليك أيضاً ما في قوله : «ثمّ...» إلى ار كتقو لف 
«والوجه» مع ما سلف , وبالجملة : كلامه اشكل من المسالة . 

مذاكله رولك الإنضا فد إن ل كن العداء سعتة وله الركبلين 
إلا بالتوكيل فيه لا أصالةً. والخبر حيئئزٍ إنما هو في «البيّعين» ' 
الح ويا بع الاح ري 0 

وثبونه للمالكين في عقد الوكيلين» إنما هو لما دل من تنزيل عبارة 
الوكيل منزلة عبارة الموكّل, المقتضي ثبوت الخيار للموكلين ؛ إجراءً 
لحك عقوهما ادل اللقدمن وكيلهم بالتزيل المزوو: 

ولكن يسقطه تفرّق الوكيلين ؛ باعتبار ظهور دليل الخيار في اعتبار 
دوام «مجلس العقد» سواء كان منهما أو من وكيليهماء ومع تفرّق 
لوكيلين لم يغبت الخيار باعتبار فوات «مجلس العقد» الذي لا دليل 
على تنزيل مجلس الموكّلين منزلته ؛ كي يكون المدار عليه لا على 
مجلس عقد الوكيلين , فإنّ عمومات الوكالة لا تقتضي ذلك . 

وحينئذٍ فلا اختلاف في مرجع الضمير في «البيّعين...» بعد أن كان 
مورده غير الوكيلين ء وإِنّما ثبت الخيار للموكلين في بيعهما من الطريق 


.يي حي م مهفت حرص أكرا ف لكام 1ج 11 
الذن :ذكزناء لمق الحين. 

أو يقال :إن المراد بكون البيّعين بالخيار كونهما مع الخيار» وإن كان 
ثبوته لمن له العقد . بل لو أريد كونه لهما كان نحو قولهم : «الخيار في 
الحيوان للمشتري»١"-مثلاً ‏ الشامل للوكيل» مع أَنّ من المعلوم كونه 
للموكّل دونه , كما هو واضح, وحينئذٍ فلا يكون اختلاف بين الضمير 
ومرجعه . وعلى تقديره فهو للقرينة . 

ومن ذلك يظهر لك الوجه فيما سمعته من كلام جامع المقاصد. 
فلاحظ وتامّل وتدبر. 

فإنّ ذلك هو التحقيق الذي لا ينبغي المحيص عنه في المسألة , 
وحاصله : ثبوته للمالكين في عقد الوكيلين حضرا معهما أو لم يحضراء 
ويسقطه تفرّق الوكيلين . 

نعم , لو كانا وكيلين على مجرّد إجراء الصيغة _وقلنا بصحته _وكان 
الأصيلان حاضرين» أمكن كون المدار على تفرّقهما دون الوكيلين ؛ 
لصدق «البيّعين» عليهما دونهما . 

ويحتمل كونه كالأوّل ؛ لكون الوكالة فيه مشتملة أيضاً على إنشاء 
النقل و تصدئ :نيما كالمعداين فن :هده الحية : 

وأمّا الوليّان : فالخيار للمولّى عليه أيضاً. ولكن للوليّين النظر فيه 
لعموم الولاية . 

وكيف كان, فالفضوليّان غير بائعين ‏ بناءَ على ما هو التحقيق 





.١؟ ص‎ ١8 وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبواب الخيار ح 8 ج‎ )١( 


خيار المجلس / لو ضرب حائل بين المتعاقدين أو أكرها على التفق 7+ لل ١١‏ 
فق أنه النقل دشو ءاقتنا يأ الانها زه كافقه أواذا علق :قاذ سا رشي 

نعم , قد يحتمل ‏ خصوصاً على النقل ‏ دوران تبوته على مجلس 
الإجازة إذا فرض اجتماعهما فيه . ويحتمل سقوط الخيار هنا من 
أصله , ويحتمل كونهما كالوكيلين ؛ لأنّهما ناقلان أيضاً وإن كان 
ملتروطا باليضاوولا بكلومن نو 

«و» على كل حالء ذ«لمو ضرب بينهما حائل» أو حفر نهر 

لا يتخطى أو نحو ذلك مع بقائهما على حال العقد لم يبطل الخيار» 
قطعاً؛ لعدم صدق التفرّق بهء سواء كان غليظأً أو رقيقاً توباً أو جداراً 
من طينٍ أو جص . 

بلا خلاف أجده بيننا'' بل وبين غيرناء عدا ما في التذكرة عن 
الشافعيّة في الأخير قولان : أصحّهما عدم السقوط , قال: «وألحقه 
الجويني بما إذا حمل أحدهما وأخرج)'". 

لكن فى المسالك أنه «نيّه المصئّف بما ذكره على خلاف بعض 
ااانه حيس طلز كيو ا له ينانا مس ور 

«وكذا» لم يبطل «لو أكرها» معاً إعلى التفرّق» باختيارهما 
أم لا بلا خلاف أجده, بل في الغنية!» وعن تعليق الشرائ»6: 


.١191 175” ص‎ ١4 كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار المجلس جم‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار المجلس ج ١١‏ ص 154 50. 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / خيار المجلس ‏ 7 ص .١190‏ 

(؟) غنية النزوع: البيع / الفصل الأول ص .1١7‏ 

(0) نقله عنه في المصابيح في الفقه: الخيارات / مصباح: يسقط خيار المجلس بالافتراق > 


يني ا و م طن لعو اقل الكادم 11221 
الإجماع عليه . 
للأصل , بعد تبادر الاختيار من النصوص ؛ ولذا يصمح في التحقيق 
أن يقال : «لم يفترقا ولكن فرّقا» . 
معتضداً : أنه شرع للإرفاق المفقود مع الإجبارء وبما فى صحيح 
الفضيل السابق'" من اللإشعار ء بل لو اريد منه: بعد الرضا منهما 
بالافتراق كان نصّاً في المطلوب ... «و4 بغير ذلك . 
1 فماعساه يظهر من بعض متأخَّري المتآخّرين : من نوع توقف 
> فيه'"في غير محلّه , سيّما إذاكان الإكراه رافعاً للاختيار من رأسه . 
نعم , قد اشترطه جماعة”": بما إذا ؤلم يتمكنا» مع ذلك من 
التخاير» أي اختيار الفسخ او العمل على وى مدا رن سيت 
افواههما او هددا عليه . 
بل صرّح في الروضة'/ وغيرها'*: بلزوم العقد مع تمكنهما منه 
لم يختارا وإن أكرها على التفرّق . 


يه ورقة 0( 0 و انظر تعليق 
00 

.0 فى ص‎ )١( 

(؟) كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / خيار المجلس م 4 ص 588 والسبزواري في 
الكفاية: : التجارة / في الخيار ج ١١ص‏ 17 غ. 

١؟)‏ كالشيخ في المبسوط 0 بيع الخيارج كص ١١‏ اندر و اعافد اليقاحر نتن 
) الروضة البهئة: المتاجر / الفصل التاسع س م د 








خيار المجلس / الاإكراه على التفرّق وفروعه 7 8ا 

وفيه: أن ترك اختيار الفسخ مع التمكن منه بعد الاكراه 
على الاأقار اق بالق كاله المباريع مه مر المده م النينة إلى 
الإسقاط . كالسكوت في المجلس -لا دلالة فيه عليه ولا وضع شرعاً 
له. كما هو واضح . 

ولواكره أحدهما على المفارقة : فإن أكره الآخر على المكث كانا 
معاً مكرهين , وإلاً فقد يظهر من تعليق عدم البطلان في المتن 
والمشكي عن المي الاوغيرههاة"! على إكراهيما مما البنظلاق فيه 
حت فى عدف المكوه ووناله' او سين ا حديهدا نولفا وقد لذ كر الخها را 

يلظ انا جر من و ال الامو سن حدس داع 
الآخرء وهو موجود في الفرض. فلا يقدح إكراه الثاني . 

وفيه : صدق «المفارقة باختيارهما معا» في الاوّل وإن كان 
المععطى يو انعد( والككن اعفار الدكث على المضاحة كينا ٠١‏ الازل 
عار السل على النكفس صاعه 

بخلاف ما نحن فيه الذي يمكن لولا الاإكراه لجلس معه في الاوّل 
وساحهافى الشاتى»والعداوفى السقوط «القةزق المسيفده إلى 
ا ل اه االساديعن اللصوص ةل صعيعم الفنضيل 
السابق”", والموافق لأصالة بقاء الخيارء بل قيل : «إنّه مقتضى إجماع 


.١5 ١١ ص‎ ١ المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج‎ )١( 
ص58.‎ ١١ كالعلامة في التذكرة: البيع / خيار المجلس ب‎ )1( 
.0 (9؟) في ص‎ 
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الغنية»7", المعتضد بفتوى جماعة منهم الشهيد الثاني والمحقّق الثاني 
في الروضة”" وجامع المقاصد”". 

بل لم أقف على الفتوى صريحاً في الاكتفاء بذلك فيما عدا القواعد 
قال: «ولو حمل أحدهما ومنع من الاختيار لم سقط خياره على 
إشكالء أمّا النابت فإن منع من التخاير أو المصاحبة لم يسقط, وإلا 
فالأقرب سقوطه فيسقط خيار الأوّل)!. 

وفيه  :‏ مع منافاة إشكاله هنا لما جزم به قبل ذلك" : من بقاء 
الخبار لو أكرها على التفتق نل ولما بجردرية أيضاً فى الغابت» لان 
التفرّق إن كان صادقاً سقط خيارهما معاً. وإن انتفى 507 
كذلك فيهما أنّك قد عرفت عدم السقوط فيهما فى الأخير فضلاً عن 
سابقه ؛ لعدم تحقّق «التفرّق المستند إلى اختنا رهن د اوهو ناد 
كا عورف 

ومنه يعلم : ضعف احتمال بقاء خيار المكره خاصّة , وإن كان هو 
افوقق ينتعا الجتقوية ون نهو هه أو ضير به فى نولمو الاتدفا 
ونا كل 
)١(‏ المصابيح في الفقه: الخيارات / مصباح: يسقط خيار المجلس بالافتراق ورقة 510 

00 

(؟) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل التاسع ج اص 5غ8]. 
(؟) جامع المقاصد: المتاجر / خيار المجلس ج 4 ص 585-5188. 
(؛) قواعد الأحكام: المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص 10. 


(0) المصدر السابق: ص 0 
)000 تذكرة الفقهاء: البيع / خيار المجلس ج ١‏ اص 1151-58. 


خان النجلين /الآكزاة عن اللغوق وتروعة سم حسمت هيت ا 


ولو زال الإكراه ففى فوريّة الخيار وتراخيه إلى حصول الافتراق 
قولان, أقواهما الثاني ؛ للأصل, ولأنّ خيار المجلس موضوع على 
لواش مروهة ااطنه اوورك عله 

دل إن الميف لعماء عن نكا "افد بيه الزرال» 
أمكن القول ببقائه مطلقا في بعض الصور التي لم يبق معها بعد 
انوا ل دق الوا د القياريسية. ناا بق لوو الت 
إلى آخره, ولم تحصل الغاية حال إمكانهاء وبعد الإكراه لم يبق لها 
مصداق .ء فتأمّل عد 

ولو زال الإكراه وهو مارّء ففي التذكرة : انقطع خياره يبقائه سائراً, 
قال : «وليس عليه الانقلاب إلى مجلس العقد ليجتمع مع العاقد الآخر 
إن طال الزمان» وإن لم يطل ففيه احتمال عند الجويني»”". 

قلت : لا ريب فى ضعفه ؛ لعدم الدليل على الوجوب في الفرض , 
كنا ا لو ان الأقضور لو ازاة العود مو ل مط مار فك 
يحلين الزوال له 

فمن التأمّل فيما ذكرنا يظهر لك الحال في كثير من الفروع المتصوّرة 
في المقام , منها :ما لو تناديا بالبيع في سفينتين مثلاً ففرّقتهما الريح التي 
لا يتمكنان من الاصطحاب معها . فإِنّ الظاهر _كما في جامع المقاصد - 
عدم السقوط أيضاً كالإكراه؛ بل قال : «لو دهشا فلم يختارا حينئذٍ ففي 


)١(‏ الأولى التعبير ب«غايته». 
0 الهامش قبل الكنائق ::ضن ١5‏ . 


و م كي ع حو تح للق أشن الكاداه +(ج 58) 


السقوط نظر»7", والله أعلم . 
(و» كذا إيسقط» الخيار «باشتراط سقوطه» منهما أو من 
4 ل ل 
7 الأصالة اللزوم مع الشكَ في تناول الأدلة له. وعموم الأمر بالوفاء 
بالعقود), وصحيح : «المؤمنون عند شروطهم»" الذي هو ارجح ممّا 
دل على الخيار من وجوه فيحكم عليه وإن كان التعارض من وجه . 
وليس الخيار من مقتضى العقد , بل هو مقتضى إطلاقه , بل قد يقال : 
نه لبس من مقتضياته أصلاً. بل هو حكم شرعي ثبت للعاقدين . على 
اله اولى هق المعراط الحياوقى العقات. 
والفو اذمى لمن ويد فكاع فيد نلك جه امون لأسي 
المسقطة للخيار سقوطه بنفس الشرطء لا اشتراط الإسقاط الذي 
خضل بأخد سنقطاته إذ ليس هو حيقل إسقاطا بالقترط وبل أقضاه 
استحقاق الإسقاط عليه, فإن لم يف له به تسلط على الخيار كباقي 
الشرائط , وليس ممّا نحن فيه . ش 
م اشتراطه _بالمعنى الذي ذكرناه أَوَلاً لا يرجع إلى نفي 





)0 د النقاصة: الستاجر /خياز المجلين ج 4ض 14 

(") نفى الخلاف في الحدائق الناضرة: البيع / خيار المجلس ج ١9‏ ص /. 

(") غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص ٠ .,5١1‏ 

شيو الجا نهل 2 

(0) انظر هامش (1) من ص ١١4‏ وهامش )١(‏ من ص .١١6‏ 

كتذكرة الفقهاء: البيع / خيار المجلس ج ١١‏ ص .5١ - ٠١‏ واللمعة الدمشقية: المتاجر / 
الفصل التاسع ص .١١7‏ وكفاية الأحكام: التجارة / في الخيار بج ١‏ ص 417. 


ل 1111212ة1111ااااا م0 0 


اننتعقاق تيوق الشار قرعا كى يكووباطاذ .يل مرجع إلى إبجات 
اختيار لزوم العقد عليه . فمع قبوله كذلك لا بأس به . وعدم حصوله إلا 
بعد تمام العقد لا ينافي اشتراط سقوطه عند حصول سببه . 

فما عن بعض الشافعيّة : من عدم صحّة هذا الشرط كخيار الشفعة”" 
لاريب في بطلانه . 

كلّ ذلك مع الشرط «في العقد» أمّا قبله فلا يلزم كغيره من 
الشروط الخارجيّة ؛ للأصلء, بعد القطع بعدم إرادته من قوله: 
«المؤمنون عند شروطهم»'"؛ لأنّ المراد منه : ما يلتزمونه بالملزم 
الشرعي » وإلآ لوجب الوفاء بكلّ كلام يقع بينهم من الوعد وغيره وهو 
معلوم البطلان . 

قيل : «وإليه أوميئ في جملة من النصوص في النكاح”" التي هي 
-بفحواها او عمومها _شاهدة على المقام ايضا»!*". 
خلافاً اظاهر المحكي عن الخلاف/ والجواهر": فأوجبه به. 


٠١7 ص 5120. روضة الطالبين: ج ؟ ص‎ ١ المجموع: ج ة ص 178 174. المهدّب: ج‎ )١1( 
الشرح الكبير:‎ .١١-٠ حلية العلماء: جح 4 ص 188. المغني (لابن قدامة): ج ؛) ص‎ .٠١ 6 

(؟) انظر هامش (4) من ص ١١8‏ وهامش )١(‏ من ص .١ ١06‏ 

(*) وسائل الشيعة: انظر باب 77 من أبواب المتعة, وباب ١١‏ من أبواب المهور ج ١١‏ ص 14 
و6؟. 

(؛) رياض المسائل: التجارة / في الخيار ج 4 ص 14١‏ (بتصرّف يسير). 

() الخلاف: البيوع / مسألة ١4‏ ج 7ص ."١‏ 

(1) جواهر الفقه: مسالة ١90‏ ص 05. 


1 32 سمج ا ا ا لب سحا تقو افق كاد لج ») 


مقر سكن الفلوول حل صورة اها الكت علي انها إذا وقوميا با م 

دون بناء . 

وفن العروع ما فى الرينا ف مين ان ااقنول الشبية غير عند 
لولا نصوص النكاح ؛ للشكَ في شمول دليل الخيار»'"؛ إذ فيه : أنه 
لا شك بعد القطع بصدق «البيّعين» عليهما, والدليل غير منحصر في 
المتيقّن كما هو واضح. والله أعلم . 

(و» كذا يسقط الخيار «بمفارقة كل منهما صاحبه» إجماعاً 
يونا" وتصوسا سفيظة اررسراتر و 

وتحصل ببعد أحدهما عن صاحبه ولو بخطوة» بلا خلاف يعتد 
به أجده فيه!؛ لعدم تحديدها بالشرع, فيكتفى بمسمّاها المتحقّق 
بالخطوة قطعاً. بل هى فى كلامهم مثال لمطلق البعد يبنهما زائداً على 
0 00 

ولا ينافي ذلك صحيح الخطى'” الذي لا يأبى حصوله بما دونها, 
بل قد يستفاد منه : إرادة المعنى اللغوي من الافتراق» بناءً على أن له 
معنىّ عر فيّاً لا يتحقّق بالخطوة ونحوها . 


)١(‏ تقدّم المصدر انفاً. 

(1) ينظر الخلاف: البيوع / مسألة لضن 6ادوقة الشوزم» اليم #الفتصل الأول 
تي ثرو كر الفقها ب البيع / خيار المجلس ج 1٠١‏ اص ١‏ ونفى الخلاف فيه في كفاية 
الاحكام: التجارة بي الخايج ١١ص‏ 5 

./ وسائل الشيعة: انظر باب 5 من ابواب الخيار ج م١ ص‎ ١ 

(؛) نفى الخلاف في رياض المسائل: التجارة / في الخيار ج / ص 41 


حيار مغلم" عفدا تق تشع مجح تمت عب م ع حب ا ا تر م 


بل في الرياض : «لولا المعتبرة المستفيضة _التى منها الصحيح 
المزبور ‏ لأشكل إثتباث اللزوم وسقوط الخيار بالافتراق بتخو 
من الخطوة بإطلاق مفهوم نصوص الافتراق ؛ لاختصاصها بحكم 
التبادر بالافتراق المعتد به الغير الصادق على الافتراق بنحو الخطوة 
عرفاً وعادمّ7". 

وإن كان قد يناقش فيه : بمنع عدم الصدق عليه عند التحقيق, 
لا التوسّع المبني على تنزيل القليل منزلة العدم , بل الشكٌ كافيٍ ؛ لأصالة 
عدم النقل إلى معنى جد يد . 

وبأنّه لا تعرض في المعتبرة الجقاود ادي صجح العاني عر 
الصادق عليه : إن اباه اشترى ارضا يقال لها : العريض. فلمًا استوجبها 
قام فمضى , فقال له : يا أبه, لم عجّلت؟ فأجابه : بأنّي أردت أن يجب 
البيع'", ونحوه غيره!", ولا دلالة فيه على أَنّه كان خطوة أو أكثر 
ولا إطلاق فيه . 

نعم , في صحيح ابن مسلم عن الباقر طْيَهٍ ابا عد ريجات 7 
فلمًا بايعته قمت فمشيت خطىّ نم رجعت إلى مجلسي ؛ ليجب البيع 


حين افترقنأ»!. 





)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 

٠١” من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الافتراق الذي يجب به البيع ج7718 ج7٠ ص‎ )١( 
.8 ص‎ ١4 ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب " من أبواب الخيار س‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؟ عقود البيع ح ١‏ ج لاص .5١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب الخيار ح ؟ ج ١8‏ ص 8. 

(؛) الكافي: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح 4 ج ه ص .١17١‏ وسائل الشيعة: > 


ا لعي ا ل ع ل ل سم تخ اهن الكادم ١‏ 22 1 

وهو_مع أنه ليس فيه: خطوة ‏ حكاية فعل لا إطلاق فيه 
وليكتمهاه: ' 

فالععدة جين ما كرنا متمد | #يفوق الامنكات وطن 
ما يستفاد منه المراد بالمجلس من نصوص الصرف"", فلاحظ وتأمّل . 

وعلى كلّ حال, فظاهر النصٌّ والفتوى : عدم اعتبار قصد الإسقاط 
بالافتراق» فلا فرق فيه بين حصوله من الجاهلين أو العالمين أو 
المختلفين » ولا بين الناسيين للبيع أو الخيار وغيرهماء ولا بين الافتراق 
له أو لغرض آخرء وفعل الباقريكةِ لا يقتضى حصر الإسقاط به. 
فاعساه توك ومن عار الحدائق : من اعتبار ذلك”" في غير محلّه . 

ومنه يعلم : أنه لا يعتبر دلالته عرفاً على الرضاء وإن كان قد يتوهّم 
من صحيح الفضيل!". 

نعم . صر يح الصحاح المزبورة : حصول افتراقهما بما ذكرناه من 
انتقال الواحد , ولا يشترط ذلك منهماء كما أوضحناه فيما تقدم . 

وكذا لا فرق عندنا بين قرب المكانين وبعدهما ؛ حتى لو تساوما 
من مكان بعيد اعتبر التفرّق من مكانهما لسقوط الخيار. وعن بعض 
العامّة : إسقاطه لمقارنة المسقط١,‏ ولاريب في سقوطه . 





ه باب ١‏ من أبواب الخيار ح ” ج ١8‏ ص 8. 

.١77 ص‎ ١4 وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من ابواب الصرف ج‎ )١( 
.١١ ص‎ ١9 (؟) الحدائق الناضرة: البيع / خيار المجلس ج‎ 

(؟) تقدّم فى ص 0. 

|1 لدوم بك من ١‏ . 


حيان المحعلس اتستطاقة مسبم سس يعت ب م ل ا ا د ما 


ناذا لم يحضل فقن كنا ار مقا تصطحيين : أو كقفاوا از 
نحو ذلك. لم يسقط الخيار. 

ولو هرب أحدهما ففارق الآخر ولو بخطوة اختياراً ‏ عالمين أو 
جاهلين أو مختلفين ‏ ففي القواعد”" وجامع المقاصد'": السقوط 
أيضاًء بل في الأخير : وإن فعل ذلك حيلة في لزوم العقد. وهو لا يخلو 
من نظر إذا لم يحصل صدق «التفرّق باختيارهما», والله أعلم . 

و4 كذا يسقط الخيار في العقد وبإيجابهما ياه أو أحدهما ٠‏ 
ورضا الآخر» وهو المسمّى بالتخاير. وصور نه أن يقولا:«اخترنا 5 
العقد» أو «الزمناه» 0 (اجتقطنا الخيار» 3 لحو د للقد هما يدل على 
اختيار لزوم العقد والرضا به . ولا يختصٌ بهء بل كل ما دل على الرضا 

وعلى كل حال. فالسقوط بذلك مما لا خلاف فيه”". بل فى 
الغنية! والتذكرة” ومحكيّ الخلاف7": الإجماع عليه . 

بل ولا إشكال ؛ ضرورة معلوميّة كون الخيار ممّا يسقط بالإسقاط , 
وأَنّ المدار فى لزوم العقد على ما يدل على الرضا من الأفعال. فضلاً 
رسال سكاس اننا حو" فى الحا دح امن 
١)‏ جامع المقاصد: المتاجر / خيار المجلس ج عن 10 
(؟) كما في كفاية الأحكام: التجارة / في الخيار ج ١‏ ص 111. 
5) غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص .1١7‏ 


/ 
(فااتذكنة التعياء الدع كيار النعلسي اصن 3 
(3) الخلاف: البيوع / مسألة /ا؟اج 7اص .5١‏ 


اللا 0 جواهر الكلام (ج 2») 


عن الأقوال, كما أومئ إليه في صحيح الفضيل'' وبعض نصوص خيار 
الحيوان'' وغيره . 

ولما قيل من أنّ «فسخ اللازم بالتقايل يقتضي لزوم الجائز 
بالتخاير , ولأنّه سقط بالافتراق لدلالته على الرضاء والتخاير صريح 
فيه»!" وإن كان فيه نوع تأمّل . 

وفحوى خبر السكوني عن الصادق عه : «إن اميرالمؤمنين اق 
قضى في رجل اشترى ثوباً بشرط إلى نصف النهار. فعرض له ربح 
نار ةقان لوك ا افخوصية 2 ليجة | تاه 


فإن أقاء في السوق ولم يبع فقد وجب عليه»!. ونحوه خبرا الحلبي! 
والشحّام'"ا 


لكن فى الخبوافق :ارو لعائل ان :حقول ان ذلفه امد بد عدون 
ها القنضيه العقدمين اللووع ىو أفضناء لكا كبدء وتصوصى الغنا ج13" 
)1 تقدّم في ص 6 . 
(؟) كصحيح «ابن رئاب» اللاتى فى ص "غ]. 
(4) الكافي: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح ١7‏ ج 0 ص 175. تهذيب الأحكام: 
00 اسه :السيشة / باب ابيع ح شقان اص ,5١8‏ وسائل الشيعة: 
5 تهذيب 2 التجارات باب "' عققود المع اح لاضن 41 وسائل القبيعة(انظر 
تسيل اميد : يدانا مطلقاً. 


فيان الماقليين: /مسفظا قن ١‏ اسع يح جع تت تب ع ب حي ا بت 0 


شاملة العف الم كن :وقره#ظبروؤة صدق عدم الأفراق عه هين 
مذاويقاء الخبان: إلا أن :يقال إن هذه الالفاظ :فى نقدة اشوراط سقوظ 
الخيار. فيرجع إليه»!". 

وهو من غرائب الكلام ؛ إذ الفرق بينه وبين الشرط في متن العقد 
واضح , كوضوح أن المراد به ما دل على إسقاط الخيار, لا ما دل على ” 
5 اج ”3 
أصل وقوع العقد الذي مقتضاه اللزوم . 0 

«ولو التزم احدهما» به «إسقط خياره» لما عرفت 
دون صاحيه» لأصالة بقائه.وعدم ارتباط القدوهيا بالاخر. 
وكونهما بالتفرّق كذلك _بناءً على ما قلناه -لا يقتضى مساواة غيره له 
كما هو واضح . 

والتئنية فى ثبوت الخيار لهما بعد معلوميّة إرادة ثبوته لكل منهما 
-كما اومىٌ إليه فى صحيح النهيز ١‏ المعفشه وضاهما مها ب 
لايقتضى"" الارتباط . 

وليه احدهها الاششاو اقال [ة#اخس وفيكه 
غناو اللبا كشه نان اماع للاضا و إظلاق الأدلة»:والسكوت 
أعمّ من الرضا . نعم لو اقترن بما يدل عليه سقط , كما ستعرف . 


)١(‏ الحدائق الناضرة: البيع / خيار المجلس ب ١9‏ ص 7 (بتصوّف). 
(1) تقدم في ص 0 . 


ف الأولى التعبير ب«لا تقتضى». 
(غ) كما في رياض المسائل: التجارة / في الخيار ج 4 ص 597. 





ا ل تج ست اجو أفز الكلدم زع 2 2) 

«وكذا» خيار «الآخر» لأنّ أمره بالخيار لخصوص المأمور أو 
انمايا لين عان: اعلقا ع قبا تقس ا عد الدلالات» 

«(وقيل فيه» ولكن لم نعرف القائل وإن نسب'" إلى الشيخ إلا أن 
المحكي عن مبسوطه'" وخلافه'' خلاف الحكاية : يسقط» للنبوي : 
«البيتعان بالخيار ما لم يفترقاء أو يقل لصاحبه : اختر»!. 

«والأوّل أشبه» لما عرفت , وعدم تبوت هذه الزيادة من طرقناء 
مع أنّ مقتضاها سقوط خيارهما معاً؛ ولعلّه لذا حملها في المختلف : 
على ها إذا كته فاكتار اللدو وف 

لكن في الحدائق أن «فيه ما لا يخفى ؛ لأنّ محل الكلام إنْما هو 
انز يضيفة اننم القاغل وأ فخيير لمانيية يبدا عبان الشبياز: 
الإمساك . وظاهر كلامه أَنّ الذي اختار إِنّما هو المخيّر بصيغة اسم 
المفعول , وهو ليس محل البحث»77. 


الأفهام: التجارة / خيار المجلس ب 7 ص 191. 

(1) المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج ؟ ص .١١‏ 

(؟) الخلاف: البيوع / مسألة 1ج اص .5١‏ 
شرح معاني الاثار: ج غ ص ١١‏ الاستذكار: ج 1 ص 4!77. التمهيد (لابن عبدالبرٌ): ج ١4‏ 
ص /. المغني (لابن قدامة): ج ص ١‏ الشرح الكبير: ج ص .٠6‏ 

(0) مختلف الشيعة: المتاجر / في الخيار ج هص .١[ ١ 1١١‏ 

.1 ص‎ ١9 الحدائق الناضرة: البيع / خيار المجلس بج‎ )١( 


قار الفحلين ا تتلظ تف . سس عن م ا ا ا 


وفيه : أنّه صرّح الشيخ'" وابن زهرة'" والعلامة'" والشهيد!“ 
وغيرهه!" على ما حكى عن البعض بأنه : لو قال أحدهما لصاحبه : 
اخترء فاختار الامضاء طل الخبارا وى أكا ل ينقت :توما عو قن 

عمد 1 ا ا للب ب كس ان سسا م7 
مااملكة فين الشدان: 

وإن كان فيه : منع دلالة التخيير على التمليك . ولو قصد سقط خياره 
-كما صرّح به في التذكرة”"وإن سكت المخيّر بالفتح . 

كنا اند لآ سقط بون امضى الماموود]ذاكان القضد الامتكشاف, 

ما إذا قصد التفويض سقط مع الإمضاء دون السكوت, قيل : «وهو 
الظاهر من التخيير ؛ ولذا فرّقوا بين السكوت والامضاء»», ولو سلم 
عدم الظهور فهو أعمّ من التمليك قطعاً. فلا يحكم بالسقوط بمجدّده. 

ولو صرّح بالمتعلّق, فإن قال : «اختر الإمضاء» فالحكم كما لو 
أطلق , ولو قال: «اختر الفسخ» فخيار الآمر باتي وإن أمضى المخيّر, 


.١١ ص‎ ١ المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج‎ 5١ ج *“ ص‎ ١/ الخلاف: البيوع / مسألة‎ )١( 

(1) غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص .5١7‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار المجلس ج ١١‏ ص "". 

(؛) الدروس الشرعيّة: الخيار / المقدمة ج ا ص .51١‏ 

(0) كابن إدريس في السرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج ١‏ ص 5187. 

(1) كالعلامة في المختلف: المتاجر / في الخيار ج هحص 15-175١‏ (استدل به واجاب عنه). 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار المجلس ج ١١‏ ص ؟"5. 

(8) المصابيح في الفقه: الخيار / مصباح: : يسقط خيار المجلس بالافتراق ورقة 511 
(مخطوط). 


ا م ا ا ا 0 


وظاهر الدرو س١"‏ سقوطه , وهو بعيد . 

6 :قد ظاهر من افتضا نامتك وتظيرر و1" على هنا ذكثر من 
المسقطات : عدم سقوطه بغير ذلك حتى التصرّف , بل هو كالصريح منه 
فيما ياتي . 

بل قصره في الغنية' " والمحكي عن المبسوط'* وابني سعيد”" 
وإدريس في موضع من السرائر''' على التفرّق والتخاير. بل عن 
جماعة قصره على الأول" 

لكن صرّح جماعة من المتأخَّرين _بل الظاهر عدم الخلاف فيه 
فليو كما اعترفويه :تعفن الاسناطين "اد .يسقوط بقار المشترى 
بالتصرف في المبيع . 


.51١ الدروس الشرعيّة: الخيار /المقدّمة ج “اص‎ )١( 

(1) كالعلامة في الإرشاد: المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص 574. والشهيد في اللمعة: المتاجر / 
الفصل التاسع ص 7؟١.‏ 

() غنية النزوع: البيع / الفصل الأول ص .5١7‏ 

(؛) المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج ضى 11 

(0) الجامع للشرائع: البيع / أحكام الخيار ص 17" 

)١(‏ السرائر لاقن التن بح ع ١1٠ص‏ 6غاكر 

(/) المفيد في المقنعة: التجارة / عقود البيوع ص 65 والشيخ في النهاية: المتاجر / الشرط 

في العقود ج ؟ ص ١1-70‏ وسار في المراسم: ذكر البيوع ص 171. والكاشاني في 
0087 5 ج 7ص 18. 

(8) كالعلامة في التذكرة: البيع / خيار المجلس ج ١١.ص‏ ١"؟,‏ والشهيد الأوّل في الدروس: 
الخيار /المقدّمة ج "ص 11 والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / خيار المجلس ‏ ” 
ص 197. 

(1) كالعاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار المجلس ج ١4‏ ص .١05‏ 


شدان الفعلين. مستطاكة ١‏ ع مع حت ا ع ا ل ا 


بل حكاه بعضهم١"'‏ عن خلاف الشيخ'" والكافي" والجواهر”“' 
والسرائر“ أيضاً بل عن الأوّل : أنه نقل إجماع الفرقة على أن 
المشتري متى تصرّف في المبيع سقط خياره. قال : «وورد الاخبا ريد 
عنهم » مشيراً بذلك إلى ما أورده في كتاب الحديث . 

إلا أنه لم تجدها يدل على إبنظال التهةق لتطلق اليا جيعد 
الإجماع المزبور المؤيّد بتخصيص الأصحاب خيار الغبن بالبقاء مع 
التصرّف من بين الخيارات , مع احتمال إرادتهم فيه أيضاً ما قبل ظهور 
الغبن وثبوت الخيارء فلا تخصيص حينئذٍ لذلك _إلا ما قيل'0 
التعليل بالرضا المستفاد من صحيح الفضيل السابق!" وصحيح ابن 
رئاب في خيار الحيوان , وفيه : «... فإن أحدث المشتري فيما اشترى 
حدثاً قبل الئلاثة , فذلك رضاً منه , فلا شرط له .. .»6 

ومنه يظهر: الوجه فى سقوط خيار البائع لو تصرّف بالثمن المعيّن ؛ 





)01 كالطباطبائي في المصابيح: الخيار / مصباح: يسقط خيار المجلس بالافتراق ورقة 511 
(مخطوط). 

(؟) الخلاف: البيوع /اضساة الاج لاص 58. 

(؟) الكافي في الفقه: عقد البيع ص 07 

(؛) جواهر الفقه: مسألة ١91‏ ص 06. 

(0) السرائر: المتاجر / حقيقة البيع جح ؟ ص 117. 

(1) مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار المجلس ج ١4‏ ص .١04‏ 

(0) في ص © . 

(8) الكافي: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح ؟ ج ه ص .١759‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١‏ عقود البيع ح ١9‏ ج امن 1 وتمائل اليد باقع افق اراي لاد 
ين 


اص سي يو فزن اكلم 1ع 1 


للاشتراك بالعلّة وهي الدلالة على الرضا بالبيع . 

أمَا ما ذكروه فيما لو انعكس الأمر: فتصرّف البائع في المبيع 
أو المشترى فى القمى دقن انل كوى :قينا ومظل يه الختنار ان ادل 
فى اللسشودق الشادق عدا قاو ااحدالة وليل وى فغو ف د لال 
التص"ف عليه . 

ولكووين فيد افاحته الهلالة ولو سمعوةة تررق ورا فى مي 
مناقشة كما في الرياض «لمنع الدلالة مع أَعمّيّة التصرّف من الفسخ 
وغيره. فيحتمل السهو والغفلة , فإن لم م إجماع على الإطلاق : وإلا 
الف ل عد ويد ركفي لب اميحة المعافلةوالفنا قا 

فلتششيل: إن لم يتم إجماع على الأول - أي اللزوم بالتصرّف _كان 
فخا لطر ؛إذ دعوى دلالته عليه عرفاً مطلقاً محل منع 000000 
يصدر منه التصرّف مع الغفلة عن البيع أو الخيار ... أو نحو ذلك . 

نعم » يمكن دعوى وضع ذلك للدلالة شرعاً وتعميمه لما نحن فيه 
إلا أنه إن لم يحصل إجماع كماترى . 

بل قد يناقش في الدال منه عرفا إذا لم تكن دلالته رافعة لاحتمال 
عدم إرادة الفسخ , بناءً على اعتبار خصوص الظاهر من الأقوال فى 
أمثال ذلك , لا الأعمّ منها والأفعال. ش 

وعلى كل حال» فهل المدار على حصول الدالٌ على الرضا باللزوم 


11 لي الوم البيع / الفصل الأ وَل ص 414 
١)‏ رياض المسائل: التجارة ة / في الخيار ج 6م/ص 1551. 


أو الفسخ ‏ أو يكفي حصول ذلك في النفس وإن لم يصدر منه ما يدل 
علق تور نه فيا شه ومن رثني لفدل على خااق ها وق فنها؟ 
ظاهر الأصحاب الأوّلء ويؤيّده الاستصحاب, وقد يظهر من بعض 
النصوص الثاني'". 

وكذا لا خيار للبائع والمشتري في شراء من ينعتق على المشتري, 
كما صرّح به جماعة”". بل في الحدائق : أَنّه المشهور"؛ لدخوله في ١‏ 
ملك المستري يقس النقد تتييعيق مده المنلك» والفتق لا يتقع 2١‏ 
مكذ ل لآ والحة لذ بعوة رقا ؛ 

وفي الصحيح فيمن ينعتق من الرجال والنساء: أَنّهم إذا ملكوا 
اعقؤاء و انين إذ املك ميقو الى مشر هين الخضوصض * 
والعبارات”' نفي الملك , وحقيقة النفي وأقرب مجازاته ينفيان الخيار . 
نعم . يثبت على القول بانتقال المبيع بعده ؛ إذ لا مانع فيه , وهو خلاف 
التحقيق كما ستعرف . 





.١5 ص‎ ١4 وسائل الشيعة: باب © من أبواب الخيار ح ؛ ج‎ )١( 

)١(‏ كالعلامة في التذكرة: البيع / خيار المجلس ج ١١‏ ص .٠١‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: 
المتاجر طبار المجلسى لاض 14ت :65 

(؟) الحدائق الناضرة: البيع / خيار المجلس ج ١1‏ ص .١١‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: القضايا والأحكام / باب العتق وأحكامه سم 5470 ج 7 ص ,١١7‏ 
وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب الخيار ح ١‏ ج ١8‏ ص 147. 

(0) وسائل الشيعة: باب 7 من كتاب العتق ح ١‏ و4 و١‏ ولاو ج 7١‏ ص .1١-1١9‏ 

(1) كالسرائر: كتاب العتق ج 7 ص /. والمختصر النافع: كتاب العتق ص 778 وتبصرة 
المتعلمين: كتاب العتق ص .١61‏ 


اا سسسسسسسس سب جواهر الكلام(ج 14) 


واحتمل في الدروس : ثبوته للبائع'" لسبق تعلّق حقّه , فيقف العتق 
على التفرّق» أو يثبت الخيار فى القيمة دون العين ؛ جمعاً بين الحقّين 
وتنزيلاً لها منزلة التلف الذى لاب الحيان:. 

بل في الحدائق : التوقف في سقوط خيار المشتري, فضلاً عن 
البائع ؛ لأنّ التعارض بين ما دل على العتق وعلى الخيار تعارض العموم 
من وجدهء ولا ترجيح'". 

ولاريب في بعد الجميع خصوصاً مع علم البائع . 

ودعوى تقدّم حقّه ممنوعة, فإنْ الخيار بعد الملك كالعتق, وهو 
مبنيّ على التغليب» وأدلّته أنصٌ على هذا المورد من أدلّة الخيار. 
ومعتضدة بالشهرة , فيترجّح عليها وتخصّص بها . والقيمة بدل العين , 
فيمتنع استحقاقها دون المبدل . 

نشم لو تضوف المشتترى فيه لفق العقبارا مقط حل قطما ييناة 
على ما عرفت أَمّا البائع فالظاهر بقاء خياره لسبق حقّه , إلا أنّه يقوى 
فى خصوص العتق الانتقال إلى القيمة ؛ لما عرفت من عدم التزلزل فيه 
ودعوى عدم عود الحرٌ رقّاً. 

اللّهمَ إلا أن يدّعى توقّف نفوذ العتق على انقضاء خيار البائع . وهو 
منافٍ لإطلاق ما دل على حصوله بإجراء الصيغة على الملك. لكن 
في المسالك : الإشكال في صحّة سائر تصرّفات المشتري الناقلة مع 


11 الدروس الشرعيّة: الخيار / المقدّمة ج ان‎ )١( 
.١ 7 الحدائق الناضرة: البيع / خيار المجلس ج 19 ص‎ 0) 


غيان المعلين /زحكوها لوكاق العاقد واهرا” تميس ميمت بيغي عن تنا 


خيار اناغ "ادورجهايا فى المسالة محته فى السباعه :لان 


ج 6 





ولو اششرض الغين تفده ندا على هوا ذه دكا لكا قا فكا لكتعنا قن عدن ٠‏ 
الفاضل!". 
وفي جامع المقاصد : «إنّ مثلهما لو كان الجيع تجيمدا فى زميان 
الحَر ؛ لأنّه يذوب شيئاً فشيئاً, إلا أن يقال : التلف لا يسقط الخيار»!". 
قلت : وهو كذلك. والله أعلم . 
كالب والجدٌّ» أو الوص لطفلين 9 كان الخيار ثابتاء مالم يشترط 
سقوطه. او يلتزم به عنهما بعد العقد. او يفارق المجلس الذي عقد 
فيه على قول» لم نعرف قائله قبل المصنف . 
نعم , صرّح بالخيار فى الفرض جماعة من الأصحاب'*, بل لا أجد 
فيه خلافاً يننا وإن حكى الفاضل قولاً بالسقوط 8 إلا أنّ الظاهر كما 
اعترف به بعض الأساطين١_كونه‏ من العامّة . 
)١(‏ مسالك الأفهام: التجارة / خيار المجلس ج 7 ص 197. 
(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص 10 تذكرة الفقهاء: البيع / خيار المجلس 
ج ١ص .١١‏ 
2 جامع المقاصد: المتاجر / خيار المجلس ج غ ص /1/81. 
(؛) منهم: الشيخ في المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج ١‏ ص 7 والعلامة في التذكرة: البيع / 
خيار المجلس ج ١١‏ ص .٠‏ والشهيد في الدروس: الخيار / المقدّمة ج '"' ص 510. وابن 
القطان في معالم الدين: البيع / في الخيار ج ١‏ ص .70١‏ 
(0) تحرير الأحكام: المتاجر / في الخيار جم ١‏ ص 184. 
)١(‏ كالعاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار المجلس ج غاص .١87‏ 


سمي ل ا يني وان الكل 1 


نعم , احتمله بعض أصحابنا'" أو مال إليه", بل فى الحدائق : «أَنّه 
الأقرب»'" لقاعدة اللزوم. والشكٌ في ثبوت الخيار في الفرض إن 
لم يكن ظاهر الأدلة خلافه . 

وفيهة أله يمكن أكون ذليلة دع الاعفاء فتى الشفة على 
دخول خيار المجلس كل ببع*, معتضداً بالشهرة!*' العظيمة في المقام , 
وظاهر الأصحاب في بيان محلّه ‏ التنقيح ؛ لأنّ المقتضي له في التعدّد 
هو البيع , وقد وجد في الواحد . 

وَالض نواق كان ظاهرة اله إل" ا تلا دسو رود هعور الغالن» 
وظهور إرادة قصد التنصيص به على الاشتراك والتوطئة لذكر التفرّق - 
بضعف إرادة اعتبار ذلك في الخيارء ولو أَنّر فيه لأَنّر في غيره مما ابتنى 

فيكون الظاهر من تعليق الخيار بالبيّع فى قوله : «البيّعان» تبوته 
لهما من حيث هما بيّعان؛ ويرجع - بعد إسقاط التثنية من الحيئيّة ؛ 
لكونها في قوّة التكرار بالعطف إلى ثبوته للبائع من حيث هو بائع, 
الخيار بالاعتبارين . 





.١199 كالشهيد الثاني في المسالك: التجارة / خيار المجلس ج ”ا ص‎ )١( 

() كالاردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / خيار المجلس ج / ص 584 والسبزواري في 
الكفاية: التجارة / في الخيار ج ١‏ ص 1717. 

() الحدائق الناضرة: البيع / خيار المجلس ج ١5‏ ص 17. 

(؟) غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص 5١7‏ (عبارتها قريبة من ذلك). 

(0) نقلت الشهرة في مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار المجلس ج ١4‏ ص .١55‏ 


غيا ل المخلبى كع ها لو كال الغاقة واجدا «مصسسسن يي سعسيي جيم م ع تت نا 


ولا ينافى ذلك قوله : «ما لم يفترقا» إذا كان المراد من النفى حقيقته ١‏ 
الى بكي اللمال الاعللق وال لظقرق فعييو البق ذزر لشفت 0 
بل ل أوية مت الملكةات أىغده الاقتراق عقن ميق انه ذلك 
امكن ميقل القوليا له لمهي تخصيض مويرة الخيا ويةيرل انضاة 
السقوط بذلك فيما يحصل به من أفراده» فلا ينافى ما دل بإطلاقه على 
ثبوت الخيار للبائع مثلاً من الخبر المزبور_بعد ما ذكرناه فيه وغيره ؛ 
كقول الرضاءكُةٍ في خبر ابن أسباط : «الخيار في الحيوان ثلاثة أيَاهم 

الحيوان إلى أن يفترقا إن كان لطرفيه عاقدان . 

بل قيل : «إِنْه قد يتمسّك للمطلق بعموم النصّ ؛ بدعوى إرادة 
الحقيقة من النفي والحمل للتثنية على عموم المجازء كما ينبّه عليه : 
سوق النضخوصض والاقتزاق بيار الحيوانافى اكترها 1" . 
اك 

وفي الصحيح : «ما الشرط في الحيوان؟ فقال: ثلاثة أَيّام 
للمشتري, قلت : وما الشرط في غير الحيوان؟ قال : البيّعان بالخيار 
ما لم يفترقا. فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما»'* الذي هو مع 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب من يشتري الرقيق فيظهر... ح ١1‏ ج 0 ص .5١١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من ابواب الخيار ح 0 ج ١6‏ ص .١‏ 

(1) مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار المجلس ج ١4‏ ص .١54‏ 

(") في ص 18 

(4) هذا ايضا للفضيل لكن روي بطريق اخر. انظر الخصال: باب الثلاثة ح ١١8‏ ص .١١7‏ > 


مم يبي يم ع عي ل جك قنز الكاذم 3012 
تفعه لماك قاف الاتعومو الأ نس اترحفقه حنوا ا مكار 
يفشا من العثبيه على هله اسقط بالاقترا وس فيعقه تحكما . 

كلّ ذلك . مضافاً إلى معلوميّة بدليّة المتّحد عن الاثنين في سائر 
الأحكام التابتة: للمضبايعين» وإلى اسسعاة تنوه لو وكل الولى عن أحد 
الطفلين ثم عقد معه ؛ إذ دعوى السقوط فيه أيضاًكماترى ش 

اأامنا قوييعن للك وول سن د مها علي ال امكايع كلها ا نه 
لا مناص بعد القول بثبوته عن القول بعدم سقوطه فى التأخّر عن 
بلس النقد» [الامعضيا مي وعدم نا ودر على ور دمر له انق فيه 
كما هو المشهور بين الأصحاب. بل لم يظهر فيه خلاف بينهم . 

لقيو عن السعوظاى كنذا لسسع كا جد ايو الله الاي 
ويحتمله عبارة الدروس على بُعد", وعن الصيمري اعتماده ؛ نظراً إلى 
أن خيار المجلس يسقط بمفارقته من غير اصطحاب , ولا مصاحبة بين 
الشخص ونفسه!“*' 

وقه ا اقترافيننا انها ميخي مو انمق نهو الذفد ا 

وربّما انتصر'“ا له : بلزوم الضررء ومخالفة الفرع للأصل , وبإطلاق 





ور ل د باب ١‏ من وات الخيار ذيل ح “اج 8ا ص .١‏ 

(١)المسوط‏ : البيوع / , بيع الخيار ج ١‏ ص 7,. 

.160 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في الخيار ج‎ )١( 

(") الدروس الشرعيّة: الخيار / المقدّمة ج و د 

8 ) غاية المرام ات عن 10 

(0) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الخيار / مصباح: يملك المبيع بالعقد ملكا متزازلاً 
ورقة (١180‏ مط 


خيار أ لمجلس / في التنازع صو و يحي و لج ع ات ا 


ما دل على جواز بيع الوكيل ماله من موكله . ومال موكله من نفسه , ولو 
دام الخيار مع الاتّحاد وجب التفصيل . 

والضررو قدت "١‏ بالاأشغراط بوالفسيع» والمقالنةمداوية #صدرورة 
عدم اللزوم بمفارقة المجلس خاصة في المتبايعين» بل لابدٌ من افتراق 
البدنين وتصرّف الوكيل منوط بالمصلحة مطلقاً. فإن وجدت مع 
استمرار الخيار , وإلا بطل لهذا الاعتبارء هذا . 

ولعل اقتصار المصئّف على هذين المسقطين لعدم ذكره التصرّف , 
ما غيره ممّن ذكره ولم يذكره هناء فمقتضاه : أَنّهِ لا يحصل به في المقام 
باعتباو ا عتر اك المتعوف م ]لا أن رض اليفقعيو دوفن احدهنا . 

ولو جاءا مصطحبين فقال أحدهما : «تفرّقنا ولزم البيع» وأنكر 
الآخرء فعلى المدّعى البيّنة إن لم يطل الوقت _للأصل _بل وإن طال ؛ 
تريعيها لعن لاخر . 

ويحتمل العكس, بل قوّاه في جامع المقاصد : «نظراً إلى شدّة 
استبعاد بقاء الشخصين مجتمعين مدة طويلة, مع كون الاصطحاب 
منسوباً إليهما معاً. حتّى لو أراد أحدهما المفارقة احتيج في منعه إلى 
الالنزاء.والقبضى وذلك من الامو النادرة اقال :ولك هذا الظاهر 
يتفاوت وضع بافراط طول المدة وعدمه»”". 

قلت : هو إن لم يصل في القوّة إلى صلاحيّة قطع الأصل ء يشكل 


امسن لا اي 1٠‏ 


7 اي ع تس تبت لقو أشن الكلام الع 21 ) 
تقديمه عليه . 

ولو اتفقا على التفرّق واختلفا في الفسخ , فالقول قول منكره بيمينه 

وفي القواعد : «احتمال تقديم مدّعيه ؛ لأنّه أعرف بنيّته»'", وهو 
كما وف 

ولعلّه يريد ما لو اختلفا في فعل مدّعي الفسخ ‏ مع أنّ ظاهر جامع 
المقاصد تقديم قول المنكر فيه”". 

ولو قال أحدهما : «تفرّقنا قبل الفسخ» , وقال الآخر : «فسخنا قبل 
التفرّق»؛ احتمل : تقديم الأوّل ؛ لأصالة بقاء العقد . وتقد يم الثاني ؛ لأنّه 
يوافقه عليه ويدّعي فساده, والأصل صحّته لأنّ الفسخ فعله . وأصالة 
تأَخَركلّ منهما عن الآخر مع جهل التاريخ يقتضي الاقتران» وهو_مع 
أنه خلاف الظاهر بل والأصل ,كما حقّق في محلّه ؛ ولذا لم يعتبره أحد 
من الأصحاب - يقتضي ترجيح الأخير ؛ لاستصحاب الخيار حنّى 
يتحتى الافتراق فتامل #واله اعليد: 


القسم «الثاني: خيار الحيوان» 
الذي هو في الجملة إجماعىّ غ'", بل ضرورىّ عند علماء المذهب . 
«والشرط فيه» ى الخا فى الخيوان «التلد» المت وعد 


.11 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في الخيار ج‎ )١( 

)١(‏ المصدر قبل السابق. 

(؟) كما في تذكرة الفقهاء: البيع / خيار الحيوان ج ١١‏ ص 56. ومستند الشيعة (للنراقي): 
البيع / خيار الحيوان ج ١4‏ ص 577. 


خيار الحيوان / مدته وم 


«ثلاثة أَيّام» على المشهور بين الأصحاب شهرة اا 2 
وو اباس ريدي ا الي والتحرير )0( 
كيين "- وخصوص صحيح أبن ركاب وخيرة متا 

خلافاً للحلبّين'" على ما حكي عن أبي الصلاح منهماء وربّما 
يوافقهما ظاهر الشيخين'" والمحكي عن الديلمي""؛ حيث حكموا 
بضما' ن البائع مدة الاستبر ترادو ونين ١ل‏ لها مده الخسبار المتضدوة 
ما يحدث فيها على البائع لأنّهِ لا خيار له . 

لاا ص عر 00 








)01( كل سواط ا بيع الخيار ج شن أ والحهد ف البيوع / خيار المتبايعين ج ١‏ 
ص 507. وإرشاد الأذهان: المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص 7574. ومعالم الدين (لابن 
القطان): البيع / في الخيار ج١‏ ص 50١‏ واللمعة الدمشقيّة: المتاجر /الفصل التاسع ص .١77‏ 

.1757 ص‎ ١460 الانتصار: مسالة‎ )١( 

(©) تقد المطبدر اننا 

(؛) الخلاف: البيوع / مسألة 4 ج ”ص ١؟١.‏ 

(0) تحرير الأحكام: المتاجر / خيار الحيوان ج ١‏ ص 180. 

(1) السرائر: المتاجر / حقيقة البيع. والشرط في العقود ج ' ص ”554-5147 و1799 180. 

(0) كصحيح الحلبي الاق فئ:ض ؟. وانظر وسائل الشيعة: باب ” من ابواب الخيار ح ] 
ج18 ص .,١3١‏ 

(8) ياتى فى ص 3غ. 

() الكافي في الفقه: عقد البيع ص 015,, غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص .5١5‏ 

١ المقنعة: التجارة / عقود البيوع ص 037 097.النهاية: المتاجر / الشرط في العقود ج‎ )٠١( 
.١1586-١44 ص‎ 

.١77 المراسم: في البيوع ص‎ )١١( 


)»2 ابح ات ين ل | زر الكلام (ج‎ ١ 


وضع المشتري إِبّاها عند غيره؛ وهو قبض وإيداع 000 

بل فيهما والوسيلة''' ومحكيّ المراسم'" والجامع”": أَنّ النفقة تلك 
المدة على البائع , قيل : «وهو يؤذن بذلك ؛ وإلا لوجبت على المشتري 
بالملك قبل اتقضاتيا©. 

قلت : يمكن القول بالضمان والنفقة مع انقضاء مدّة الخيار للأدلة, 
كما هو مقتضى : الجمع بين إطلاقهم «الثلاثة» في خيار الحيوان , 
وذكرهم ذلك . 

وعلى كر حال فلافرت لتسهفد ا عناله) لنعارفة اطلذق ادل 
وعمومها فضلاً عن خصوصها ؛ إذ إجماع الغنية ‏ بعد معارضته بمثله , 
ورجحانه عليه من وجوه -غير صالح لذلك قطعا ,كما هو واضح . 

وكيف كان, فهذا الخيار #للمشتري خاطة دون البائع على 
الأظهر» الأشهر فتوى ورواية”", بل المشهور شهرة عظيمة!" فيهاء بل 
في الغنية!" وظاهر الدروس“ او صريحها : الإجماع عليه . بل لا اجد 
فيماؤنا الا الغر تطنقن اضيا روة ةا والمشكن عن ان ذا ووم ار 


)01 ) الوسيلة: ا هعبرا صن عر 

(8) لضيو نبل السناب: 

(؟) الجامع للشرائع: البيع / ابتياع الحيوان ص .51١‏ 

(؛) مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار الحيوان ج ١4‏ ص 187. 

(6) كمافى الدووس الفرعئة: الخباق درس 07س طن اال 

(1) كما في رياض المسائل: التجارة / في الخيار ج 4 ص 197. 

(0) غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص .5١5‏ 

)0( تقدّم المصدر انفاً. 

(9) الاتتصار: مسألة ١464‏ ص 177. 

. 489 ص‎ ١ نقله عنه _في كتابه «البشرى» -الابي في كشف الرموز :التجارة /فيالخيار ج‎ 6١0) 


كدان العيوان؟ ان الم مسسع سس ج جب سب بي ب ب و 1 


بل لم نعرف النسبة إلا لأوّلهما . 
لقاعدة اللزوم المستفادة من الاية'" والرواية”" 


ع © 


الصادق لذ : «عن رجل اشترى جارية . لمن الخيار للمشتري أو البائع 
أو لهما كليهما؟ فقال: الخيار لمن اشترى ثلاثة أَيَام نظرةًء فإذا مضت 
ثلاثة أيَام فقد وجب الشراء . قلت له أرامط اتافكلها لتر ار 
لامس؟ فقال : إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد 
انقضى الشرط ولزمته»”" الحديث!) 

بل وصحيح الفضيل قال للصادق مُه : «ما الشرط في الحيوان؟ 
فقال: ثلاثة ايام للمشترى, قلت : وما التيورط في غير الحيوان؟ قال : 
البئعان بالخيار ما لم يفترقا...6'" الحديث . الذي يقرب منه في 
الصراحة ؛ بالعدول بالجواب في غير الحيوان, والاقتران باللام المفيدة 
للاختصاص ., وظهور إرادة القيد من الوقوع في بيان السوال فهو بمنزلة 
مايذكر في الحدود, والحصر بتعريف المبتد|""بناءً على ان «للمشتري» 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) انظر هامش (9) من ص ١١4‏ وهامش )١(‏ من ص .1١10‏ 

(؟) قرب الاسناد: ح 7١١‏ ص 177., وسائل الشيعة: أورد صدره في باب ” من أبواب الخيار 
اح 4. وذيله في باب منها ح ” ج ١8‏ ص١١‏ و7١.‏ 
41 مدن لاحر نحت يبس قل ال جا راز حمق تاليا 

(0) الكافي: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح 7 ج ه ص .17١‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب " عقود البيع ح 5ج لاص .5١‏ وسائل الشيعة: اورد صدره في باب ” من 
أبواب الخيار ح 0. وذيله في باب ١‏ منها م 7ج ١8‏ ص ١١‏ و1. 

(1) «فإنَ التقدير: الخيار في الحيوان للمشتري. وفرقٌ بينه وبين قولنا: المشتري للحيوان © 


1 
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3 سش .اسل كبكبسيبيميهااا--ا---إ-إ يي ست جواهر الكلام (ج 2») 


خير أو كالفين :التصية الى ذلك 
ونحوه خبر ابن أسباط سمع الرضاءَْةٍ يقول : «الخيار في الحيوان 
نلانة احاء اللستدر دوقي غير الشنيوان. ان ففتر فا )ور 
كصحيح الحلبى عن الصادق نيا : «فى الحيوان كله شرط ثلاثة 
ايام او ري ديا 

يام للمشتري ا: شغرط فيها أولم يشعرط» فإن يا 

اشترى حدناً قبل الثلاثة أَيَام فذلك رضاً منه, فلا شرط قيل له: 

وما الحدث؟ قال :إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما يحرم عليه قبل 

الشرا ا 

ابن موسى الرضاءية يقول: «صاحب الحيوان المشتري بالخيار 

ثلاثة يميا 

ه بالخيار؛ فإنّ الثاني إِنّما يدل بمفهوم الوصف فقط. والأوّل به وبالحصر» مفتاح الكرامة: 
المتاجر ابخيار الحيوان ت لاضن 11/6 

.50 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح 7077١‏ ج ”اص ,5١١‏ 
تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؟ عقود البيع ح ١4‏ ج /اص 4", وسائل الشيعة: باب ؟ 
من أبواب الخيار ح ١ج‏ 8٠ص .,٠١‏ 

(؟) الكافي: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح ؟ ج 0 ص ١19‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١‏ عقود البيع ح ١4‏ ج /7اص 8 ؟. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الخيار 
1 8 بصن 17 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١‏ ابتياع الحيوان ح ١‏ ج لاص 12. وسائل الشيعة: > 


خيار الحيوان / من يثيت له و 





فمن الغريب ما فى المسالك : من الاقتصار فى الاستدلال له على 
صحيح الحلبي . وقال : «إنه لا يدل على نفيه عن البائع إلا من حيث 
القوّة, إن لم يثبت الإجماع على خلافه»7"'. وتبعه فى هذا الميل 
الكاشاني'". وهو كماترى . 
مع أنه لم نقف له على دليل : 
سوى ما أدّعاه من الإجماع , الموهون بالتتتع لفتاوى من تقدّمه 
كا لمفين) والضندوقين !د ممق تأخر بمتدند اكان المعارض بمثله 
وسوى صحيح محمّد بن مسلم عن الصادق لَه : «المتبايعان 
بالخيار ثلاثة أيَام في الحيوان , وما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا»”". 
وصحيحه الآخر عند [نية] ايضا: «قال رسولاسْيَييهُ : البيّعان 
)١(‏ مسالك الأفهام: التجارة / خيار الحيوان ج ' ص .٠٠١‏ 
(؟) مفاتيح الشرائع: مفتاح 117 ج ”ا ص 19-78. 
(؟) المقنعة: التجارة / عقود البيوع ص ؟015. 
() نقله عن الوالد في كشف الرموز: التجارة / في الخيار ج ١‏ ص 607. وقاله الابن في 
(0) كالشيخ في النهاية: المتاجر / الشرط في العقود ج ١‏ ص .١1١‏ وابن البرّاج في المهرّب: 
البيوع / خيار المتبايعين ج ١‏ ص ”507 والعلامة في التحرير: المتاجر / في الخيار ج ١‏ 
ص 58060 ,181١-‏ وولده في الاريضاح: المتاجر / في الخيار ج ١٠ص‏ 4875غ. والشهيد في 
اللمعة: المتاجر / الفصل التاسع ص .١١1‏ 
(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١‏ عقود البيع ح ١7‏ ج 7اص 77, وسائل الشيعة: باب ١‏ 


بحي يسم ا ين كفو قر لكات لم8 
بالخيار حتّى يفترقاء وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أَيَام)1". 

كصحيح زرارة عن الباقر عي !" . 

مع أنّ المراد ب«صاحب الحيوان» في الأخيرين : المشتري ؛ بقرينة 
موثق ابن فضّال الذى هو إن 5 منه بياآن الموضوع أو التخصيص في 
الحكم كان كافياً في المطلوب _ونافياً لأصل الدلالة فيهما على الأُوّل - 
القن ممكن فهو له الشها ه الشادوة اذهو العابعن :فعا بعلن 
أنه 5 يد بها الأعة نيت لكل منهما الخيارعقى كان اح العوضيق: 
وهو مما لم يقل به أحد ؛ لأنّ من صوره : كون النمن للدار مثلاً حيواناً , 

1 ولاخيار فيها للمشتري قطعاً . 

2 كما أن العدول في الجواب فيهما صريح أو كالصريح في إرادة 
أحدهما من الصاحب , وتخصيصه بالبائع فيما إذا كان المبيع حيواناً 
ما لم يقل يه اعد ترصيي إرادة البصعرى مله 

فانحصر الدليل في الصحيح الْأُوّل القاصر عن معارضة ما عرفت 
من وجوه., بل ربّما احتمل'" فيه بقرينة اتحاد الراوي والمروي عنه 
للصحيح الذي بعده أنه نقل من الراوي بالمعنى بزعم الموافقة, 
واحتمل فيه ايضا:إرادة الخيار لمجموعهما الصادق بالمشترى 








)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح 0 ج ه ص ,.١17١‏ وسائل الشيعة: 

(؟) الكافي: المعيقة / باب الشرط والخيار في البيع ح أج 6 ص 7 وسائل الشيعة: 

(؟) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الخيار / مصباح: للمشتري الخيار ثلاثة يام في 
بيع الحيوان ورقة 11 (مخطوط). 


خاصّة”", أو أ ن الخيار للمشتري وعلى البائع فهو لهما!". يواسي 
ذلك من الاحتمالات البعيدة التي لا بأس بها بعد القصور عن المعارضة 
وأنّها أولى من الطرح . 

نعم احتمل الفاضل تنزيله على ما إذا كان كل من التمن 
ونين يوان الزوكا لد على وولدة رفي الضيوا )هيه ب اليقد . 
وهو مبنئ على ثبوت الخيار لهما في هذه الصورة , وعده في جامع 
المقاصد ثالث الأقوال ونفى عنه البعد لما فيه من الجمع!. بل عن 
عياف برعي لضي اناج الغنيا ووه ل لكعولا عاد وكه المكمةدض 
بوت هذا الخبار للمشعرى»وهى خناء جنال الحيوان اليجداج إلى 
ضرب هذه المدة . 

وفيه  :‏ بعد اعتبار التكافوٌ في الجمع أنه لا شاهد عليه في اللفظ 
ولاامن خارج وقاعدة أولويّته من الطرح غير ثابتة كما تحرّر في 
الأصول, والحكمة ما لم يكن منصوص علّة أو تنقيح مناط لا يجوز 
اطرادها عندنا . 

ومن اك كله وير اللوفعتيها الحتدالة الناه | 11 شيا مد دو 


)كر هذا الاعتال فى :تدكرة التقهاء» النيم غبار الحيواق جنا سن 37 وكام الكرالة: 
اكات اران العير او نحن 13 

)5 اي لاا ال لد هص 10. 

(0) 

) 





5 جواهر الكلام (ج 5؟) 





اذى الحيو ان مالقا ء تتهر كا كيه مع كوق السو طني سير انين : 
ويختصٌ به المشتري في بيع الحيوان بغيره. ويختصٌ به البائع في بيع 
رويس ران فال الله أو تو نفع فيهافى الرياقى الووقواة فى روما 
> واختاره في المسالك”" ومجمع البرهان* والحدائق!*© وعن غيرها!". 
إل الك سيره لد موي + الصحيم القويو يعد التتويول المسدكون: 
واطلاق وساحن العو اشن المححو ينا # على إرادة التعل إل 
عي كا مهاو لخد الاق ويف السك 
وفي الجميع ماعرفت, 5 غلبة كون الحيوان مقابلاً 
شيرف تمناحيه #المشترى :متها وله عموم معد يداف عازه الآضافةإذ 
لسيطهى ضاف التضور 0 ل كد . 1 
ثم إن ابتداء الخيار من تمام العقد كما صرح به جماعة!"' وهو ظاهر 
النافنو "اه لامح بهي التزكو نو داقر نالا نضا لحن التصوض الوانه 





.591/- ١17 رياض المسائل: التجارة / في الخيار ج 4 ص‎ )١( 

(1) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل التاسع ج 7 ص .40١‏ 

(؟) مسالك الافهام: التجارة / خيار الحيوان ج 7 ص ٠‏ 

(4) مجمع الفائدة والبرهان اع الاسم 1 

(0) الحدائق الناضرة: البيع / خيار الحيوان ج ١9‏ ص 19. 

(1) كمستئد الشيعة (للنراقي): البيع / خيار الحيوان ج ١4‏ ص 7/ا؟. 

(/) كالعلامة في القواعد: المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص 17:. والشهيد الأوّل في اللمعة: 
المتاجر / الفصل التاسع ص .١77‏ والشهيد الثاني في الروضة: المتاجر / الفصل التاسع ج " 
ص .40١‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في الخيار ج / ص 597. 

(4) كابن حمزة في الوسيلة: البيع / بيع الحيوان ص 558. وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
البيع / ابتياع الحيوان ص كة 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ” من ابواب الخيار ج ١4‏ ص .٠١‏ 


ان لعي اند اورفك تو وقة ا بدي يت يس م ل ا ا انا 


كخيار المجلس . بل هو متعيّن الاإرادة في كثير منها ؛ لعدم سبق غيره . 

و ينقطع الاستصحاب . 

والتأسيس -_مع أنه خلاف وضع العقد_غير لازم . 

والخيار واحد بالذات مختلف بالاعتبار, فلا يجتمع المثلان . 

وفائدته البقاء بأحد الاعتبارين مع سقوط الآخرء فلا يتداخل 
اللفينا 0 

والأسباب الشرعيّة معرّفات لا مؤثّرات, فلا استحالة فى اجتماعهاء 
كما اجتمعت في المجلس والعيب وخيار الرؤية باعتراف الخصم . 

والبيع يتمّ بالإيجاب والقبول على الأصحّ, فلا يمتنع الخيار قبل 
التفرّق . 

وارتفاع الخيار المخصوص لا يقتضي اللزوم مطلقاً: بلاللزوم 
اللازم من رفعه . فيصح تعلقه بالجائز . 

ولو قيل بالسببيّة في المجموع دون الجميع اندفع أكثر ذلكء إلا أنه 
خلاف الظاهر نضّاً وفتوى, ويلزمه سقوط الأثر بالكلّيّة مع استمرار 
المعانيى كول المد تاوقو يفيك 

كما أن احتمال سقوط خيار المجلس في الحيوان ‏ لظهور بعض 
النصوص الجامعة بينهما في اخبالاق مر ضوعيهما ميعيد يدا «اللتهور 
الفناوى وجملة من النصوص في خلافه , ويلزمه عدم الخيار بعد الثلاثة 
لو زاد المجلس عليها . 
والبحث في ثبوته للوكيل نحو ما سمعته في خيار المجلس'", لكن 





)010( في ص 


6 





جواهر الكلام (ج 4؟) 


2 ود امامو و 7 0 
النقل» أمَا على الكشف فإن كانت بعد الثلاثئة سقط , وإلا ثبت فيما بقى 


متها :.والله اعلى.: 

«و» كيف كان ف«يسقط باشتراط سقوطه في العقد, وبالتزامه 
بعده» لما تقدّم في خيار المجلس «وبإحداثه فيه حدثا ؛كوطء 
الأمة وقطع الذوبء وبتصرّفه فيه سوا كان تصدّفاً لازماً كالبيع أو 
لم يكن كالهبة قبل القبض والوصيّة 4 . 

لصحيحي ابن رئاب السابقين!" 

ومكاتبة الصفار إلى أبي محمّد نَيةٍ : «في الرجل اشترى من رجل 
ع ل اسار ا سي رك وري 
فراسخ ‏ آله أن يردّها في الثلاثة الأيَام التى له فيها الخيار بعد الحدث 
الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها؟ فوقّع هه : إذا أحدث فيها 
د وجي التتزاء ا شاع ال 

وصرّح جماعة بل لا خلاف فيه يعرف بينهم أنه لا فرق بين 
الناقل وغيره”"؛ لصدق اسم «الحدث»», وذكر بعض أفراد العام أو 
المطلق للتمثيل لا يقضي بالتخصيص والتقييد لهما ؛ سيّما إذا كان في 


١‏ د او 

(1) تهديب الأحكام: التجارات / باب ١‏ ابتياع الحيوان ح 4" ج لاص 0". وسائل الشيعة: 
باب ؛ من ابواب الخيار ح ؟ ج ١6‏ ص 5؟1١.‏ 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص 17 معالم الدين (لابن القطان): البيع / في 
الخيار ج ١‏ ص 70١‏ مسالك الأفهام: التجارة / خيار الحيوان ج 7 ص .5١١‏ 


كما الكيؤ ان اسقطاقة سسحعيي عبس م ف و ا 114 
كلام السائل ؛ كالمكاتبة . 

والمناقشة'"': بظهور صحيحي ابن رئاب في اختصاص الحدث 
يدا لاقمل التضةت الناق لذ السال ساهو لما ماله شعن : 
ضرورة أن القيوان لدريكن من حتت المذكون» ولكله أولى قظعا . 

نعم , قد يظهر من بعض النصوص الآتية في خيار الشرط : عدم 
دلالة مثل ذلك على الرضا ؛ ولذا اشترط على المتصدّف الذي له الخيار 
افسترجب البية آزل: 

لكن لم أجد عاملاً بهاء فهي بالنسبة إلى ذلك شاذة . 

وعلى كل حالء فقد قيل : «إنّ الظاهر من صحيح الرضا _الذي هو 
كالعليل دكوق الساط حصضول الرضا يه فلو عل اعقاءورو ان قصده 
بالحدنة ااه اوتضورو وه خباره و لله آذ ققد يعض الأفاضا: 
ان كن اا رع 

توق تدع الأمنا بو الاطلوقانف.وسفنى الحوصن: كد الخيرين 
أحدهما الصحيح : (عن رجل اشترى شاة, فأمسكها ثلاثة ره 
ردّها؟ قال: إن كان تلك الثلاثة أَيَامِ شرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد, 
وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شي ء)7”!. 


)0 م التجر خا السرلاع ١ 00 ١‏ . 





6 معاي اليا اه 314,., 


ا تين جواهر الكلام (ج ») 


لكى عن ضيه االاسقوط الخار فيه أحضاء جل سال إليبةفنى 
المسالك”", ولعلّه للإطلاقء وإرادة التنزيل منزلة الرضا في السقوط 
شرعاً؛ لا أنّه كاشف عنه ؛ وإلا لم يتمٌ في مشكوك الحال فضلاً عن 
معو العدم» 

اللّهمَ إلا أن يقال : إن الشرع كاشف عن العرف» فيتبع فيما لم يعلم 
عوية ىنز :لكيهو المواقق: (أصلى الخيار واللزوم» وستسمع -إن شاء 
اله تمام البحث فيه في الأحكام . 

ويسقط أيضاً: بانقضاء المدّة وهي ثلاثة أَيَام كما عرفت, قال 
بعض الأفاضل : «بلياليها تحقيقاً؛ لأنّه الأصل في التحديد, 
واللذاهر كول اللدلقية اضنالة فشتكن الفا نموا اكوا معن 
الآحاد في استعمال واحد»””. 

وفيه نظر؛ لأنّ الظاهر دخول الليلتين المتوسشطتين في الحكم دون 
اننم ؛ إذ لمن اليوة لغة وشقترعا وعرفا إلآ البباض المقابل لليل» إلا أنه 
لما فهم اتصال الخيار بالعقد في جميع أزمنة وقوعه ليلاً أو نهاراً إلى أن 
بتحقّق مصداق «مضى ثلاثة أيَام» دخل الليلتان وغيرهما . 


121 اعون ها ن مستوطة لكا رز بالتع رق را لاهن متف نار ٠‏ انظر غنية النزوع: 
البيع / الفصل الأوّل ص .1١9‏ 

(") مسالك الافهام: التجارة ة / خيار الحيوان ج ”اص ,5١١‏ 

(؟) المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الخيار / مصباح: للمشترى الخيار في بيع الحيوان ثلاثه 
يام ورقة 1غ" (مخطوط) ٠‏ وانظر مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار الحيوان ج عن /1: 





بل الظاهر دخول المنكسر من اليوم كذلك أيضاًء فإذا وقع العقد مثلاً 
ظهر يوم الخميس . فالخيار متّصل إلى أن يتحقّق مصداق «مضيّ ثلاثة 
نياو ركوو الك | لاباضها ديوع الالعه: وهر طروي لين ا 

ولو وقع في أُوّل ليلة الخميس مثلاًء فالخيار فيه إلى مضيّ الثلاثة» ١‏ 

1 

فتدخل الليلة في الحكم لا في اسم اليوم . 0 

بل هذا كاد يكون صريح قوله علي فى صحيح ابن رئاب : «... فإذا 
مضت ثلاثة ايام فقد وجب البيع ...١"؛‏ إذ مفهومه : ان العقد على 
الخيار إن لم تمضء فالمنكسر في النهار والليل حينئذٍ داخلان في حكم 
القاام على لحار لك يحضو 1لا لاف مقيه انا م الننانى للد 
والشرع والعرف . كدعوى صدق «اليوم» على الملفق من يوم آخر أو 
من الليل , المنافية للثلاثة ايضا . 

وحينئذٍ فالخيار فى الزيادة على الأيّام الثلائة مستفاد من دليل 
الخيار ؛ بالتقريب فى ذكياه. 

فتأمّل جيّداً» فإنّه دقيق نافع في كثير من المقامات, لم أجد من 
تنبّه له, مع أنّهِ بالتأمّل في المقام وغيره يمكن القطع به لمن رزقه الله 
تعالى اعتدال الذهن . 

نعم , لا إشكال في ثبوت مشروعيّة التلفيق في الجملة ؛ ضرورة أن 
الكسر كما يكون في الأيّام يكون في الشهور والسنين» وفي غير واحد 





.غ١ تقدّم في ص‎ )١( 


مسحي وك راق كم اع 
من النصوص في قوله تعالى : «براءة من الله ورسوله» إلى قوله : 
«فسيحوا في اللأرض أربعة أشهر»"" _قال: «فهذه أشهر السياحة : 
عشرون من ذي الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشر من 
ربيع الآخر»'", وهو كالصريح في التلفيق في الأشهرء بل وأنّه يجبر 
الاولئع هن الخو مور ذلك للمهضة اق تراريفة اشهر وفنا مل عند + 
وله الغاله. 

ولا يسقط هذا الخيار بالتبرّي من العيوب, وإن كان الحكمة في 
توعد كنا فس كان 41ل يحي افكانيها: 

ويعمٌ هذا الخيار كل حيوان : الصامت والناطق ممّن لا ينعتق عليه , 
على ما سمعته في خيار المجلس”'" 

وفي اشتراط استقرار الحياة في صحّة البيع وثبوت الخيار وجهان, 
أشبههما العدم . 

ويثبت في حيوان البحر وإن #احرودمين الفساءواشير ترطنا إمكان 
البقاء ؛ لإمكان عوده إلى ما يعيش فيه , فلو تركه المشتري على الجدد 
حتّى مات فلا ضمان على البائع ؛ لأنّه هو الذي أتلفه , والله أعلم . 
١‏ سور التو الاية ١و؟.‏ 
(): و اا 0" ا لجان 00 الأكبر جهن 553 


0 1 ) 


خيان االقفوط: هدق .تتتخييف وى 


بالفورورة نع دلا الود طنو روا لكقاي لانو الكاة سمو 0 


وخصوضا ان يفطن افزادد. 

ولا يقدح منافاته لمقتضى إطلاق العقد . كما في كل شرط . 
ودعوى: أن اللزوم من مقتضياته لا مقتضى إطلاقه . يدفعها: 
مشروعيّته بأسبابه , ولو أنّه كذلك لم يشرع أصلاً ؛ كالملك بالنسبة إلى 


البيع كما هو واضح ٠‏ 
(و» حينئذٍ ذ«هو» عندنا بحسب ما يشترطانه او احدهما» 


ل عفد و 'بمدة مخصوصة , خلافاً للشافعي وا عطيةة قله مضيورا 
اشتراط ازيد هن 'ثلانة 2 

الالبجي ينها ا شيا ل الماتد كاعر صريه عط وار 
الى حرسي قوم 


.١ سورة المائدة: الاية‎ )١( 

(7) أنظر هافق (8) من عن ١١4‏ وهامش )١(‏ من ضن 116 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب الخيار ج ١4‏ ص .١15‏ 

(؛) فتح العزيز: ج 48 ص .5١١‏ المجموع: ج 9 ص 0١11و5560.‏ اللباب: ج 0١‏ ص .55١‏ 
الحاوي الكبير: ج ه ص 10 التهذيب (للبغوي): ج 7 ص 5١4‏ المغني (لابن قدامة): ج ‏ 
ص 41. الشرح الكبير: ج 4 ص 7 حلية العلماء: ج ؛ ص  :5١‏ 

(0) كالعلامة في التذكرة: البيع / خيار الشرط ج ١١‏ ص 450. وابن القطان في معالم الدين: 
البيع / في الخيار ج ١‏ ص 505. والشهيد الأوّل في الدروس: الخيار / درس 501 ج ١"‏ 
ص 514,. والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / خيار الشرط ج ‏ ص .5١١‏ 

(1) كالمفيد في المقنعة: التجارة / عقود البيوع ص 047. والشيخ في النهاية: المتاجر / الشرط 
في العقود ج ب لا رشا وابن حمزة في الوسيلة: البيع / في احكامه ص /55, 
والشهيد في اللمعة: المتاجر / الفصل التاسع ص .١38-5١١8‏ 


م ل كت قز اف الكلدة 12 


كنا إنا عم يني الداقة و تسوه لوو احعيلة القباضن قاد 
من انقلاب اللازم جائزاً". وفيه: أنّه جائز وواقع في خيار 
التأخير وعغيره. 
المسالك : احتمال العدم بعد قطعه بجواز الانفصال'". ولعلّه لاستظهار 

ولو شرط الخيار شهرا -يوما ويوما لا-صحٌ بناءً على إرادة خمسة 
عشر من الشهر العددي , كما عساه المنساق من العبارة » ومع التصريح 
بذلك لا إشكال في الصحّة , واليوم المتصل بالعقد أَوّل الأَيَام . فظهر : أن 
ادا على الشرط: 

#لكن يجب أن يكون» ما يشترطانه من مدّة الخيار إمدة 
مضبوطة؛ و» لذا «لا يجوز ان يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان 
كقدوم الحاج» ونحوه قولاً واحدا©). 

للغرر حتّى في الثمن ؛ لأنّ له قسطأً منه فيد خل فيما نهى 


ص 0 ضح العريزييج جا ين ا 

./١ ص‎ ١ قواعد الاحكام: المتاجر / احكام الخيار ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / خيار الشرط ج ” ص .٠١١‏ 

(؛) كما في مسالك الأفهام: (انظر الهامش السابق). والحدائق الناضرة: البيع / خيار المجلس 
ج اص 78 

(0) اى: ما يشترطانه من مذة الخيار. 

50 سسا أل النييقة يات :4 معيق اصيوات اداب التجارة م “اج ١7‏ ص 418. > 


خيار الشرط 01 مم6 





الكتاب7" 
على أنّ مشروعيّة العقود لقطع الاختلاف ء فلا تناط بما هو مثاره . 
«ولو شرط كذلك بطل البيع» أيضاً, لا الشرط خاصّة. كما 
ستسمعدةهة فيما ار ان ات ارك ار + 


اخالق اطلق امعراط الكدا رين غير 2 كرمرة املا «فالمشتهون فير 
المتقدّمين'": الصحّة والانصراف إلى الثلاثة, بل في الانتصار'" 
والغنية!؟) ومحكىٌ الجواه '(" والخلاف"': الإجماع عليه « بل يو 
الأخير:: تسبعة إلى اخبان الفواقة أيضا ء وإ ن كذا له نف على أشن .متها 
فيما وصل إلينا من النصوص ., سوى : 

ما قيل!": من فحوى 3 في الصحيع الساق:الشرط فد 
الحيوان ثلاثئة للمشتريء | فرط أو لو يكيقوط ويج لازن رودل 


:. الس نانا: : باب 537 من بوانت ادات التجارة ح ار 0 سئن الدارمي: 
اج اص 0١‏ سنن أبي داود: ح 7117/7 اج ” ص 1 70, د مجع لاص ١‏ لالس 
النسائي: ج لاص 515. سنن ابن ماجة: ح 5١314‏ و10١1‏ بج ؟ ص 19ل, سنن البيهقي: 
50 اج اص .8١‏ 

./ سورة الحشر: الاية‎ )١( 

(؟) كالمفيد في المقنعة: الاح ل عن 07 والحلبي في الكافي في الفقه: عقد 
البيع ص 501: وشطل الوواففق الوه لاسن 

(#)الانتضار: مسالة +0 ضن اين 115 

(4) غنية النزوع: البيع / الفصل الأَوّل ص 5١9‏ (ظاهره الإجماع). 

(0) جواهر الفقه: مسالة ١94‏ ص 08. 

(3) الخلاف: البيوع / مسألة 6١ج‏ “ص .5١‏ 

(1) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الخيار / مصباح: للبائع الخيار بعد ثلاثة أَيَاهْ 
ورقة ١149‏ (مخطوط). 


يفن 


١‏ ببح ب آذ تج ا يي 675 قن | شر الكلام (ج 55؟) 


ال القمرط فى غتيرة باةا مم التعراط الخيان: 
5 ووو سد قوراط ا معدن 
50 
والنبويّين: «الخيار ثلاث»'", «قل: لا خلابة. ولك الخيار ثلاثأ»”") 
وهما -مع أَنّهما من غير طرقنا _لا دلالة فيهما ؛ لما في التذكرة : من 
أنّ قول «لا خلابة» عبارة في الشرع عن اشتراط الخيار ثلاثاً, 
فإطلاقها مع العلم بمعناها كالتصر بم ”" 
إلا أن إرسال الشيخ الأخبار المزبورة لا تقصر عن المراسيل في 
كتب الحديث التى من المعلوم عدم بنائها على الاستقصاء التاء؛ فعده 
الوجود فيها غير دال على العدم . 
سيّما مع عدم الموهن لها بين المتاخرين فضلا عن غيرهم ؛ إذ لم نعرف 
مصرّحاً بالبطلان بعد الشيخ في أحد قوليه! إلا الفاضل! وثاني 
الا 
0 ص +7" المغني (لابن قدامة): اج ص 0 المجموع: 2 ١‏ ص ١7‏ 
(") سنن أبن ماجة: ح 51500 ج ١‏ ص 1/84 مسند الحميدي: ج 7 ص 797 -597. سنن 
البيهقي: ج ه ص 075. المصئّف (لابن أبي شيبة): ح لاضن 8:1 الاسعدكا ردي 
ص 0 التمهيد لابن عبدالبرً): ج ١/‏ ص كنز العمّال: ح 17ج ص 4١‏ 
(*) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار الشرط ج ١١‏ ص (4. 
(؛) المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج ١‏ ص ؟١.‏ 
(0) تحرير الأحكام: المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص 1885, تذكرة الفقهاء: البيع / خيار الشرط 
جَ 11 حجن ؟ 4: مختلف الشيعة: المتاجر / في الخيار ج ص .١١‏ 


خيار الشرط / مدته 


الشهيد ين والصيمري”" فيما حكي عنه . 

نعم . نسب" إلى المرتضى وظاهر الديلمي» والمعلوم من الأوّل 
خلاتهه وضوارة الغسن كالتيي اوالننانه #ارالرمسيلة #وسحكد. » 
لحري الاك زارط فبياء د :تقر ل النسبيى :فى المد: قتر افتتراط اللباته 7 
المعينة , ولذا لم يشر في شيء منها إلى الخلاف , مع أن الغالب في بعضها 
الاشارة إلى شواذ الأقوال فضلاً عن مثل هذا . 

اج لو وا ع ا كس حك الور ل 
وجد يكون به من الشواذ/. على أنه ليس فى الأدلة ما ينافيه ؛ إذ الغرر 
عدم معديد الشرع وإ ل يللو يد البجعاقد او راكهيا لحيو د الذي 
الت صكه اندم حولي ارد مع اركان» 


ومن ذلك يعلم ما فى دعوى'!": اولويته بالمنع من ذي المدة الغير 

.50١ مسالك الأفهام: التجارة / خيار الشرط ج 7 ص‎ )١( 

.١؟١ تلخيص الخلاف: البيوع / مسالة 4" ج " ص‎ )١( 

(") نسبه إلى المرتضى في مختلف الشيعة: المتاجر / في الخيار ج ه ص 17. وإلى ظاهر 
البيوع ص ؟77-111١.‏ 

(؛) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل التاسع ص .١78- ١١1‏ 

)6 المختصر النافع: التحارة / في الخيار ص 117 

(1) الوسيلة: البيع / في أحكامه ص 558. 

(0) عبارة التحرير صريحة في البطلان (كما تقدم التخريج قبل سبعة هوامش). والموجود في 
الكتب المعدّة للنقل ‏ وتحتمله المعتمدة ‏ بدل «التحرير»: «السرائر». انظرها: المتاجر / 
حقيقة البيع ج ١‏ ص 117. 

(8) كالحدائق الناضرة: البيع / خيار المجلس ج ١١1‏ ص 58. 

(9) استدلٌ بها لهذا القول ‏ الطباطبائى فى مصابيحه: الخيار / مصباح: للبائع الخيار بعد > 


/ا6 





ململي ب تت ل تع قو اشن العا 8 (ج 1؟) 


المعيّنة ‏ كالتعليل”": بِأَنّه لو صم فإمًا أن يدوم الخيار وهو باطل 
بالإجماع . أو يخصٌ من غير مخصّص . 
إذ قد عرفت أنّ التخصيص بالثلاثة : إمّا لانصراف الاطلاق عرفا 


لكونها اقل ل يتروّى بها في مثله والشرع كاشف , او لتعيين الشارع 
والشرط سبب لا مناط كالوصايا المبهمة . 

ولذلك كله مال إليه في الدروس'". بل جزم به العلامة الطباطبائي 
فى مصابيحه'", وهو لا يخلو من قوّة . 

«و» كيف كان, ذ«لكل منهما ان يشترط الخيار لنفسه»4 في 
الكل والبعض المعيّن ل« ولاجنبيّ» متّحدا أو متعدّدا مع التعيين, وإلا 
احدهما ونحوه إوله -. الااجنبيٌ » كذلك, باه خلااف الجده!2, بل 
الإجماع بقسميه عليه" ؛ للعموم . 

ج ثلاثة أيَام ورقة ١149‏ (مخطوط). 

)١(‏ المصدر السابق. 

516 الدرروس الشرعيّة: الخيار / درس ١0ج اص‎ ١ 

(4) كما في الحدائق الناضرة: البيع / خيار الشرط ج 09 ص 58,. ونفى الخلاف في كفاية 
الأحكام: التجارة / في الخيار ج ١‏ ص 10]. 

(5) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: البيع / خيار المجلس ج ١١‏ ص 07. ومستند الشيعة 

وينظر المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج ١‏ ص .١0‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / في 

المتاجر / الفصل التاسع ج لضن 60 ومفا تيح الشرائع: مفتاح 11ج ٠ص‏ 18 


خناز الشوظك ارال الموافةة سم سمح ا ا 8 
لكوع انا لخدو الشياد 3 إليه . وإلا قدّم الفاسخ ولو أجنبياً ؛ 
ها في الوسيلة م أن خياد كا ا م 

فإن لم يرض كان المبتاع بالخيار بين الفسخ والإمضاء»'" لا وجه له . 
كا ١‏ نّ ما في الدروس من أنه «يجوز |ا: شتراطه لأجنبيٌ منفرداً 

لراش بعليس وميه أو مع أحدهما و 
فعله , وإلا لم يكن لذكره فائدة»'" في غير محله . بل ينبغي الجزم 

شمن الفابيك وار لحتني كها د كرنا: 1 
واشتراط الخيار للأجنبي خاصّة تحكيم لا توكيل , وليس له الفسخ ‏ 

دوف ال5ار الظاهر مسوي الهاو المضلعة ل نه امبيو الوا 
ذل فدجتال:: ان الشيات عرفا مو دن ذ لكرويا تيه الفي كيل 

فيمكن احتمال مراعاة الأصلح لذلكء بناءً على اعتباره فيها كما أنه 

يعتبر فيه أيضاً غير ذلك ممّا يعتبر فيها من البلوغ والعقل ونحوهما . 

«و» كذا «يجوز» لكل منهما إاشتراط المؤامرة» أي 

الاستئمارء بلا خلاف فيه بيننا"": بل الإجماع بقسميه عليه!؛ للعموم , 





.558 الوسيلة: البيع / في أحكامه ص‎ )١( 

.,518 الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 1 سجس "9ص‎ )١( 

اانا ىنكل الدسادر خلال البعت: 

(4) ينظر تذكرة الفقهاء: البيع / خيار الشرط ج ١١‏ ص .0١‏ وجامع المقاصد: المتاجر / »> 


يي و ا الكلام خخ ») 
خاذنا لقا فى فى الحو افو 

فيلزم العقد بإمضاء المستأمر وسكوته إذا كان المراد منها اشستراط 
الغتان لسارم لاقام النسر وما شيهل رانتفا وشريطةووالاضل فى 


العقد اللزوم . 
و ا ا ا 
يدغ اتقو مشتفي الشرط , 


وليس له ا ال 
198 لاله لد ذكر الاستثمار احتياط”_واضم اللبطلان ل 
الأوّل : التصريح فيه بعد ذلك بالمنع من الردٌ قبله. 
ولذا حمله بعض الأفاضل على ما إذا حصل الأمر بالفسخ قبل 
الأنيقها ر"اررقان الافرى فز لطر إلى فصول السوضى هد 
الأشفيها د 
ه خيار الشرط ج ؛ ص 2575. والحدائق الناضرة: البيع / خيار الشرط ج ١4‏ ص 59؟. ومستند 
الشيعة (للتراقي): البيع /خبار الفترط بج ١4‏ ض 8+ 
)١(‏ الحاوي الكبير: ج ص .١‏ 
)١(‏ تحرير الأحكام: المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص 5188. 
(؟) المجموع: ج 9 ص 157, العزيز (شرح الوجيز): ج 4 ص 156 التهذيب (للبغوي): ج ؟ 
غ115 لمق الايخ تقد آمة )بع + ص ٠١ ٠١‏ الس لسع اس 0 
(؛) تحرير الأحكام: المتاجر / محل الخيار وأحكامه ج ١‏ ص 1917. 
(0) المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الخيار / مصباح: وللبائع اشتراط الرجوع في المبيع ورقة 
0 المخطوط) 


خاو الكترل :1ق اقل قافو * متسعتس سي ين سي ب م ف م ا ا 


كلانا الاق اموا "لو الغاكق كارو لتك وظاتو كف الف ونه 
وتعليق الإرشاد'" والمسالك'" على ما حكي عن بعضهاء فينتفي 
لانتفاء الشرط . 

لكن يمكن تنزيل عباراتهم على الغالب من ترتّب الأمر على 
و ا 

ولابد من ضبط مدة للاستئمار. كما هو صريح جماعة'" وظاهر 
قروو اللواقيدة راسي الفيور اانا التوسى عدن سيط 7 
والخلاف”'" وأحد قولي الشافعي": فيئبت على التأبيد مع انتفاء 

ولا ينصرف الإطلاق هنا إلى الثلاثة التى خيارها متصل بالعقد.ء * 
بخلاف خيار المؤامرة الذى لا يحصل إلا بعد الأمر. وصرف إطلاق 0 





.١6 ص‎ ١ المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج‎ )١( 
.57 (؟) الخلاف: البيوع / مسالة 50 ج ”اص‎ 
.01 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: البيع / خيار الشرط ج‎ )©( 
(؛) نقله عنه الطباطبائي في المصابيح: : (تقدّم المصدر آنفاً).‎ 
,7597- 5391١ تعليق اللإرشاد (اثار الكركي): ج وص‎ )0( 
.,7503 مسالك الأفهام: د اج ”ص‎ )1( 
والشهيد الثاني في الروضة:‎ .١258 كالشهيد الأوّل في اللمعة: جر ار التاسع ص‎ )1( 
.407 المتاجر / الفصل التاسع ج «اص‎ 
.574 ص‎ ١ كالعلامة في الإرشاد: المتاجر / في الخيار ج‎ )8 
.١١ ص‎ ١ المسيوظ : البيوع / بيع الخيار ج‎ 

.537 الخلاف: البيوع / مسألة ١0ج “اص‎ )٠ 


) 
) 
)1١(‏ ) المجموع: ج اي 


+ 0800 1 1[#أ[أ#آ33أ[3#[[1[آ[[1ذ 0 جواهر الكلام (ج ») 


الخيار إليها لا يقتضي كونها ظرفاً لشرائط الخيار قطعاً ؛ إذ لا تزيد على 

ولا يشترط تعيين المستأمر لعدم الغرر فيه. بخلاف الخيار 
افترقت المؤامرة عن اشتراط الخيار للأجنبي ؛ فيصحٌ إناطة الأوّل بأمر 
اج علي دون الفا 

ومع الاختلاف يقدّم الفاسخ . وفي المتّحد إذا اختلف رأيه في المدّة 
يحتمل ذلك مطلقا , أو بشرط التآخرء والأخذ بالمقدّم مطلقا, والمؤخّر 
كذلك , وقد اختار بعض الأساطين الثاني'". 

هذ كلد ينا على معلويقة | زا لوا عر فق مي اشير ال اماه 
عا إذا ا رودمفه غير دمن العقتدا ووه وإجالة الر أ معدلا الباع امرنة 
أو نحو ذلك -اتّبع عملاً بالشرط . ولعلّ إطلاق اشتراط الاستثمار ظاهر 
فيها:ة 5ه الا ضيغات:: 

والأمر سهل بعد وضوح المأخذ ؛لعدم خروج المؤامرة بنصٌ 
مخصوص . فالمرجع في المراد منها إلى ما يرجع إليه في غيرها من 
العرقكبواللعة ريل امشقضاء البحث فنها لبن من وكلائك اللقية.. 

9و4 كذا يجوز «اشتراط» الخيار «مدة» معيّنة _لا مجهولة 


١‏ (مخطوط). 


خيار الشرط / اشتراط رد الثمن فى مدّة معيّنة . 3 
المؤامرة , نعم لا يعتبر فيها الاتصال وإن انصرفت إليه عند الإطلاق ‏ 
وإن كان الخيار فيها بشرط أن يرد البائع فيها الثمن وير تجع» 
ب«المبيع إن شاء'"4 مطلقاً أو مورّعاً عليها نجوماً. متساوية أو 
مختلفة , مع اشتراط الخيار بنسبة الردّ وبدونه , وإن كان إذا أطلق توقّف 
على رد الجميع . 

إجماعا فى اصل المسالة بقسميه!". ونصوصا عموما وخصوصا 
فيه الصحيح وغيره. ولا يقدح لفظ الوعد في سؤال الأول بعد أن كان 
الجواب : «أرى أنه لك إن لم يفعل ‏ أي يرد الثمن وإن جاء بالمال 
للوقت فرد عليه» قال فيه : «قلت لأبي عبد الله مه : إِنَا نخالط أناساً من 
أهل السواد وغيرهم , فنبيعهم فنربح عليهم العشرة باثني عشر أو العشرة 
بثلاثة عشرء ونوجب ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوهاء فيكتب لنا 
الرجل على داره أو على أرضه بذلك الذي فيه الفضل الذي أخذ من 
بشراء وقد باع وقبض الثمن منه ؛ فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا 
وبينه ان نرد عليه الشراء . فإن جاء الوقت ولم ياتنا بالدراهم فهو لناء 
فما ترى في الشراء؟ فقال: أرى أَنّه لك إن لم يفعل, وإن جاء بالمال 
للوقت 35 عليه»!" . 





)01( في نسختني الشرائع والمسالك: «اذا» بدل «إن» مع تقديم «إذا شاء» على كلمة وير تجع». 

(") ينظر الخلاف: البيوع / مسالة ١١‏ ج ” ص .١9‏ وجواهر الفقه: مسالة ١91١‏ ص 01. 
وجامع المقاصد: المتاجر / خيار الشرط ج ؛ ص 159175 -115. ومسالك الافهام: التجارة / 
خيار الشرط ج 7 ص .5١5‏ 

(*) الكافي: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح ١4‏ ج ه ص .١177‏ تهذيب الأحكام: > 


01 
2 
بف 


34 ارت اا ا ار جواهر الكلام (ج 2) 


وفي مولّق إسحاق بن عمّار: «حدّثني من سمع أبا عبدالله كه 
قال: سأله رجل وأنا عنده فقال له:رجل مسلم احتاج إلى بيع 
داز ففقتى إلن أخيه قال : أبيعاف وارى هلاه: وتكتوى لك احيت 
ذافن انكو لع على أ اتمترطة إلى إن اباساتبيفتها إن 
بعد 1ن ارده عله 1 قال لبان ريد ام عضا يعنها الى اسدلة رد هنا 
عليه , قلت : فإئّها كانت فيها نخل كثير!" فأخذ الغلّة , لمن تكون الغلّة؟ 
فقال: الغلّة للمشتري, ألا ترى لو احترقت كانت من ماله؟!»'" إلى غير 
ذلكمن التضواص . 

ونحوه اشتراط المشتري رد الثمن برد المبيع في مدة معلومة ؛ لعموم 
المقتضي , فلكل منهما حينئذٍ ذلك, انّحدت المدّة أو اختلفت, كما أن 
لكل منهما اشتراط الرجوع في الكل برد الكل أو البعضء وفي البعض 
و العض الخاف وم ادو 

ولوأ شترط الكل أو أطلق الردٌ لم يتخيّر برد البعض وإن ن قل الباقي , 
ولو ا شترط البعض تخيّر بردّه كملاً دون البعض منه, واللزوم من 
احوقها لتاقي الحواذ لاخر 





د التجارات / باب ١‏ عقود البيع ح ١١ج‏ لاص ؟59. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الخيار 
) ل 0 00 
لعي :العيشة باب حكم لقال الل 427 ا 36 5000 : باب / 


خيار الشرط / اذ شتراط رد الثمن فى مذة معيّنة ع ب و ا حي 10 


الانفساخ إلى أزيد من الردء وهو إمًا لأنّه المشروط, أو لأنّ به يحصل 
اختيار الفسخ. وفي الأُوّل: أن القدرة إِنّما تتعلّق بالفسخ دون 
الانفساخ, فلا يصلح ا شتراطه إلا بواسطته . 

الله إلا أ يستند في الجواز إلى ظاهر صحيح سعيد بن يسار" 


ع 1 


وحبر معاوية بن ميسرة!" وموائق إسحاق مؤيّدا 1 : «المؤمنون 
رن 





عند شروطهم»!* القاضي بصحّة ما لم يعلم فساده من الشرائط ء وأنّ © 
س0 لل 0 3 


و و 

3 سب ااام ال اليا 
ظاهر أكثر الأضحاب"؛ إذ هذا القسم المسمّى عندهم”" ببيع الشرط, 
وهو عندهم ما انا ل ري ف ل ب 


التسلّط على الفسخ ‏ لا الانفساخ . 


.04 ص‎ ١95 ج اص 19. وجواهر الفقه: مسألة‎ 5١ كالخلاف: البيوع / مسألة‎ )١( 

(؟) تقدّم في الصفحة السابقة . 

(*) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١0‏ الرهون ح 77 ج 7ا ص ,.١11‏ وسائل الشيعة: باب 
امن أبراجةالشازت ع اناا 0 

(4) تقدم فى الصفحة السابقة . 

(6 ار سامش :41 سواض 1ن وساف ان عن ا 

(1) انظر هامش )١(‏ من هذه الصفحة. 

(0) المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الخيار / مصباح: وللبائع اشتراط الرجوع في المبيع 
ورقة ١06٠١‏ (مخطوط). 


8-4 مم ا م ل ل ا مك جواهر الكلام (ج 2) 


نعم , قد يقال: بعد معلوميّة عدم توقف الفسخ على لفظ 
مخصوص , بل يكفي فيه كل ما دلّ عليه من فعل أو قول إن دالٌ عليه 
وحم و يدو زاك :ولالقسكلي متحعال يه الست على بهذا يسول 
إطلاق النصوص وبعض الفتاوى . 

وفيه : منع دلالته عليه , وإِنّما هو دالٌ على إرادة الفسخ والعزم عليه 
لاإنشاء الفسخ به خصوصاً إذا حصل الردٌ تدريجاً والذي يؤر 
الفسخ الثاني لا الأوّل . 

ومن هنا صرح بعضهم : بعدم انقطاع البيع بمجرّد رد الثمن!", بل 
قيل : إنه ظاهر كلام الباقين!", وإطلاق النصوص وبعض الفتاوى يمكن 
تنزيله على الغالب من تعقيب الرد بالفسخ , لا على ذلك . 

إلا أن الإنصاف : عدم خلوّه عن النظر بعد ؛ إذ من المحتمل كون 
المراد من اشتراط الخيار بالرد: أن له الفسخ في هذه المدّة بهذا الطريق 
منه , وإلا كان ابتداء الخيار مجهولاً. فيكفي حينئذٍ في حصول الفسخ 
تفن الرد 43م هتدا . 

وعلى كلّ حالء فالظاهر أنه لا فرق في الاحتياج إلى الفسخ بين 
القول بانتقال المبيع بنفس العقد , والقول بانتقاله بمضيّ الخيار معه_بناءً 
غلن :مول كلانهم لعل هذا السار اللععوى بالاقوه دإة العقكعتده 
وق لد تكن تاقاا من يجيت ل5! له ننيد اللك ذا انقنى تمن الكنار 





)١(‏ جامع المقاصد: المتاجر / خيار الشرط ج 6غ ص ؟55. مسالك الأفهام: التجارة / خيار 
(1) انظر الهامش قبل السابق. 


خيار الشرط / اشتراط رد الثمن في مذدّة معيّنة ---- سس 8# 
فمع عدم فسخه لا يستقرٌ ملك ذي الخيار عليه , فهو لابدّ منه على 
القولين» وإن افترقا : بكونه على الأَوّل لعود الملك, وعلى الثاني 
لس 


باللزوم , وانتقاله ا وو ا 59 
لم يحصل به الفسخ , وإِنّما حصل به الخيار خاصّة من غير ناقل شرعاً ‏ 


لا يخلو من إشكال . 
ا 


والتزام”": عوده إلى البائع بالخيار على الناني ‏ أو عدم انتقال 
خصوص النماء للمشتري ما بين الرد إلى حين الفسخ , وإن لم ينتقل 
الأصل إلى البائع إلا به -_كماترى . 

وكما أنّ النماء له فالتلف منه بلا خلاف أجده فيه”"؛ للصحيح"" 
والمونّق!*, بل هو كذلك وإن كان بعد الرد إلا أنه مضمون عليه لأنّه وقع 
في زمن خيار البائع , فله حينئٍ الفسخ ثم الرجوع عليه بالمثل أو 


)١(‏ ذكره وأجاب عنه الطباطبائي في المصابيح: (تقدّم المصدر انفا). 

)١(‏ ينظر النهاية: المتاجر / الشرط في العقود ج ؟' ص كعاب ال وشضيرة المسامين: 
المداسن زفي الكبا رمن 3 ا الخيار / درس 16 7 صن 15 
ومعالم الدين (لابن القطان ): البيع / في الخيار ج ١‏ ص 505 

(؟) أي صحيح معاوية بن ميسرة الذي أشير ير إلى عنوانه في ص .١16‏ 

(؛) تقدّم في ص 15 . 


يي يي يي قوفن كاز( 012 


الم كلاف الالقه قل اله الى حو لسن رماو حاو الى سح 
ب سه يد م امسو را رك 
عليه الرجوع به عيئاً أو قيمة» فيلزم بناءً على صحّة هذا الشرط, 
وبدونه لا يلتزم حنى لو تصرّف فيه باختياره تصرّفاً ناقلاً. فضلاً عن 
التلف السماوي ؛ للأصل وظاهر الصحيح والموتق . 

واكنك كاوه افموزه الع جتنا دا لفبيع وتلقه إذا كان العو الاك 
لكن يعلم منه حكم نماء الثمن وتلفه فى هذه الصورة. وحكم نماء 
العوضين وتلفهما إذا كان للمشتري . 

وسفط سردا الشيا را تقناع المزة ولقا معصال ارد و الما بهو 
ذى الخيارء والتصرف , والإذن فيه . كما فى مطلق خيار الشرط على 
بالسعمر ف إن جقناء انها لق عند مروض السداتقمي ذا لمانو مله وواتيا 
يغايره في زيادة قيد الردٌّ فلا يخالفه إل فيما يقتضيه القيد . 

وقد يستظهر'!": عدم سقوط هذا القسم من خيار الشرط بالتصف ؛ 
0 المدار عليه في هذا الخيار, ولأنّه شرّع لانتفاع البائع بالثمن 
والمشتري بالمبيع , فلو سقط به سقطت الفائدة في وضعه , وللمونق!" 
المفروض في بيع الدار لاحتياج البائع إلى الثمن المصرّح فيه بكون الغلة 


اام سم الما .ل اااي بيس سس ييحي ىصساساسسس ‏ ااا 


)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / خيار الشرط ج 8/ ص "5 ..١‏ وكفاية الأحكام: 
التجارة / في الخيار ج ١‏ ص 110. 
(1) تقدّم فى ص 14 . 


خيار الشرط / مسقطاته بو 





ورد" : بأنه - مع مخالفته لإطلاق النصوص السقوط بالتصرّف ؛ 
لأنّ المدار عليه أن التصرّف المسقط ما كان في زمن الخيار, وهو 
لا يحصل هنا إلبعد الرد . ولا ينافي شيء مقا ذكر ازومه به بعده لأ 
ذلك ؤينة لأقيلة يوان كان قادرا على !بجا صينه فيه اذ العا وعدن 
ماني عابر" شترط فيه الردّ في وقت منفصل عن 
المشتزى مكلا .وبيق كول مله ا و'قنمفة ادق الرذ يلاله التصه فت 
فيه بعده على الالتزام شرعاً أو عرفاً على الوجهين السابقين. وقد 
يحتمل'" في الأخيرين العدم ؛ لعدم صدق التصرّف فيه . ضرورة تغاير 
الندل الأصضرء ال ان الأول اقوري هذا 

ولكن قد يناقش في دعوى أن زمن الخيار بعد الردٌّ: باقتضائها 
جهالة الابتداء حينئذٍ أوَلا, وبصدق زمن الخيار عليها جميعها عرفا 
ثانياء وبمنافاتها لما تسمعه منهم في غير مرّة من جعل هذه المدّة زمن 
خيار ثالثاً» منها: ما اعتمدوه فى رد قول الشيخ بالملك بعد انقضاء 
الخيار”” بهذه النصوص المصرّحة بأنّ المبيع ملك المشتري والثمن 
سد م سس عورا 





9 ا 00 16 اضن 1 


42 حت عفار قن الكلدم 27 2) 
ذلك إل على تكلّف بعيد . فلاحظ وتأمّل . 
الذي مبنى هذا النوع على التصرّف فيه غالبا فيكفي فيه المثل . 
بل قد يحتمل'" ذلك في المبيع إذا كان مثليّا؛ لصدق الردّ عرفا 
ولا اعتبار بالقيمة فى ذوات الأمثال. 
نعم قد يحتمل'" الاكتفاء بها مطلقا وفي خصوص الثتمن, لكن 
يقوى اعتبار رد العين نفسها إلا أن تقوم قرينة معتبرة على إرادة الأعمٌ 
فتتبّع , هذا . 
1 واعلم : أنْ جميع ما ذكرناه فى خيار المؤامرة والخيار برد الثمن 
عريا على ها ذكتره الأصحاب::وظاهرهم انها عبان مسقتضى 
العمومات, بل هو صريح غير واحد منهم”". بل هو مقتضى ما ذكروه !“ا 
لكن قد يشكل ذلك : بأنهما معأ من التعليق الممنوع في البيع 
ونحوه, من غير فرق فيه بين كونه في نفس العقد , وبين كونه في متعلق 
)١(‏ كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الخيار / مصباس: وللبائع اشتراط الرجوع في 
المبيع ورقة 0 (مخطوط). 
(؟) المصدر السابق. 
(؟) كالطباطبائي في المصابيح: (انظر الهامش قبل السابق: ورقة 506٠١‏ و١20).‏ 
(؛) كالشهيد الأوّل في الدروس: الخيار / درس ١107‏ ج 7 ص ١17؟.,‏ والكركي في جامع 
المقاصد: المتاجر / خيار الشرط ج 4 ص 5979. والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / 
خيار الشرط ج “اص ؟١507-5,.‏ والأردييلي في مجمع البرهان: المتاجر / خيار الشرط 
ج 8 ص .40١‏ 


فيان القي مقرو عم يبب ب ب ا 1 
العقد كالشرط ونحوه, فلو باع واشترط شرطأ مثلاً قد علّقه على مجيء 
زيد في مدّة معيّنة مثلاء لم يجز بلا خلاف أجده فيه . والفرق بينه وبين 
تعليق الخيار على رد الثمن أو على أمر زيد به غير واضح . والتعبير 
بعبارة لا تعليق فيها في اللفظ لا يرفع التعليق في المعنى ؛ فإنّ اشتراط 
الخيار حال رد النمن أو حال أمر زيد به-كاشتراطه حال قدوم الحاجّ 
أو شح عي قو ود ةعتدة فقا . 

والسعو سم «الاسار خيار ا ناعى اللضوض وما يفكن 
إلحاقه بما فيها . وأا خيار المؤامرة فلم نجد فيه نضّاً بالخصو ص ء فإن 
كان إجماعاً فذاك, وإلآ أشكل بما ذكرناه إل إذا فرض على وجِهٍ 
لا تعليق فيه , وله أعلم . 


القسم «الرابع: خيار المغبون!"4 
بلا خلاف أجده فيه بين من تعرّض له'", عدا ما يحكى عن 
المصئف من إنكاره فى حلقة درسه”", والموجود فى كتابه خلاف هذه 
الحكاية. واستظهره في الدروس من كلام الإسكافي 0“ أن البيع مبني 
على المغالبة . ولا ريب فى ضعفه . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: «خيار الغبن» مع جعلها في نسخة الشرائع بين معقوفتين. 

(الأاياى لين المساو كول السك ويظر السموظه التيون ازيم اعبار تحن /11: 
والمهدّب: البيوع / خيار الغبن ج ١‏ ص 51١‏ والوسيلة: البيع / في أحكامه ص 57", 
والسرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج ١‏ ص 584. 

() نقله عنه الشهيد في الدروس: الخيار / درس سس ”اص 7370. 

(4) المصدر السابق. 


1 . مسسصخ ص أن :لقو هن الكلام (ج ») 
بل فى التذكرة : نسبته إلى علمائنا!". وفى الغنية : الإجماع عليه!", 
وهو_بعد التتبّع -الحجّة . 
مضافاً إلى ما قيل!": من النهي عن أكل مال الغير إل أن تكون 
تجارة عن تراض فى الكتاب”* والسنة!". 
1 والنصوص : «غبن المسترسل سحت» كما في أحدها"", أو: 
ع والمؤقى )اف اس لوقي ثالث : «... لا يغبن المسترسل ؛ فإن غبنه 
أيه بحل ...00" , 
وما ورد من النهى عن تلقّى الركبان'*" وأَنّهم مخيّرون إذا غبنوا١١"".‏ 


.18 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: البيع / خيار الغين ج‎ )١( 

(1) غنية النزوع: البيع / الفصل الأول ص 554. 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار الغبن ج ١4‏ ص 550. 

(8) :وسائل القيية: باب ” من أبواب فكان المعلى ع الوا فاظن 1 

)0 الكافي: المعيشة / باب اداب التجارة ح 4ج 0م ص 367 وسائل الشيعة: باب ١/‏ من 

(0) الكافي: المعيشة / باب اداب التجارة ح ١0‏ ج ه ص .١05‏ تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ١‏ فضل التجارة ح ١١‏ ج /اص 7 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الخيار ح ١‏ 

() في فتح الأبواب: فإنٌ غبنه ربا. 

(8)اقج الأوابة لباب السادين .هن 150,.وسائل الشيعة: ياب لين انوا آذات«الحجارة 

)غ٠‏ وسائل الشيعة: انظر باب امت ابوات انا ذاه التجارة ج /ا١‏ ص 47 مسند أحمد: ج ١‏ 
ص 6”, صحيح البخاري: ج اص ؟6, سنن ابي داود: ح 44ج ٠ص‏ سنن 
النسائي: ج لاص 5075. سنن البيهقي: ج 0 ص 517, المصنّف (لعبد الررّاق): م ١481٠١‏ 
الا ققد 

.507 أرسله بلفظه في مسالك الأفهام: التجارة / خيار الغبن ج ”اص‎ 0١ 


كيان الفيق امقر وفعة ‏ جسسصسسحيميم لب يج ا اي ا ا 


وكين لشي رار 

وفي الجميع نظر ؛ ضرورة حصول التراضي ء وإل كانت المعاملة 
باطلة لا أنّ فيها الخيار. وعدمه على كم ل مساو 
الرضا الفعلي الذي عليه المدارء وإن كان الداعي له الجهل . ش 

والمراد من النصوص المزبورة : كراهة خدع المؤمن المطمئنٌ إليك 
الوائق وزيادة الربحم عليه. وعن مجمع البحرين : «الاسترسال: 
الانمتاس :والطمايتة إلى الانسان والئقة هيما بحدته» واضله السكون 
والتذاركم ومقة الحد رن 3 إلى اشر 

على أنّ مقتضى الحكم بِأنّه «سحت» : البطلان ‏ لا الخيار , كما أن 
مقتقى عد العل «الاتم وبل ما نيت من الخيار عند الأصحاب اعد 
ممّا فيه الغبن بمعنى الخدع . 

وخبر الركبان لم نقف عليه في كتب الأصول, بل في الحدائق : 
«ولاكتب الفروع»7", وإن كان فيه : أنّه يكفي إرسالهم له , بل لعلّه أقوى 
مر كر المتن.. 

وفي الغنية : «نهى ليذ عن تلقّي الركبان!*» وقال : «فإن تلقّى متلق 


)١(‏ سئن ابن ماجة: حم 774٠‏ و7741 ج 7ص 21/88 مسئد أحمد: جه ص 5917 كنز العمال: 
1317و اس #ا ص 419 0 ستن البيهقي: ج17 ص 14. مجمع 
الزوائد: ج ؛ ص ٠6٠١‏ المعجم الأوسط اللطبراني): ج0197 ب 0 ص 587. 

)1 ين ارين مض 1 

.4١ الحدائق الناضرة: البيع / خيار الغين ج 15 ص‎ )©١ 

)انكل شانشن امن الفبفحة السابقة 


حم ا يي 7ط يز الف طن كاذ 2 121 1 
ففرا عي الوافةوالخيا نا تامشر السو 1 

وحديث الضرار مع قطع النظر عن كلام الأصحاب لا يشخُص 
الخيارء بل لا يقتضي إل الاثم إن أريد منه النهي . نعم . قد يستفاد منه 
المطلوب إذا اريد منه عدم مشروعيّة ما فيه ضرر مضافا إلى أصالة 
صحّة البيع وحليّته. وجبر كثير من محال الضرر بالخيارء وفتوى 
الأصحاب. وأنُ الخيار وجه جمع بين الحقين ورافع للضرر من 
الجانبين, بخلاف الإلزام بالأرش ونحوه. والأمر سهل بعد ما عرفت 
من الإجماع المزبور. 

نعم يشترط فيه أمران , أحدهما : جهل المغبون بالقيمة وقت العقد 
بلا خلاف”"؛ ضرورة تسلّط الناس على أموالهم 8 فله أن يقدم على 
ببع ما يساوي مائة بواحد , فمع العلم والإقدام لا خيار قطعاً. كحدوث 
الزيادة والنقيصة بعده وفي التذكرة!“ والمسالك”": الإجماع عليه . 

بل في الثاني منهما وغيره'": التصريح بعدم الفرق بين من تمكن 
من المعرفة ولو بالتوقيف وغيره. لكن قد يشكل الاوّل -إن لم يكن 
إجماعاً _: بأنّه هو أدخل الضرر على نفسه فلا خيار له كمن أقدم على 
)١(‏ سنن البيهقي: ج 0 ص 558. معرفة السنن والآثار: ح 70178 ج 4 ص 59١0‏ 
(1) غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص 1"1. 
(") نفى الخلاف في رياض المسائل: التجارة / خيار الغبن ج / ص 707. 
)ع( بحارالأنوار: ح لاج اص 1"؟. عوالي اللآلى: ح 19 ج ١‏ ص 555. 
(0) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار الغبن ج١١‏ ص 13. 


(1) مسالك الأفهام: التجارة / خيار الغبن ج 7 ص .٠١”‏ 
(') كمفتاح الكرامة: المتاجر / خيار الغبن ج ١4‏ ص 558. 





خيانالفد لوطه سح ا ع ا يي 1/18 


البيع بالمسمّى وإن فرض مساواته أضعافه , فإنّ الظاهر عدم الاعتبار 
بجهله , والأصل اللزوم» فتأمّل . 

ومن الجاهل : الناسي , كحدوث القيمة للمبيع ولمّا يعلم بها . 

ويقبل قوله في الجهل مع إمكانه في حقّه _كما في جامع المقاصد!" 
والمسالك”"_لأصالة عدم العلم , ولأنّه مما يخفى ولا يعلم إل من قبله . 

واحتمل فى الثانى العدم ؛ لأصالة لزوم العقد فيستصحب إلى 
ثبوت المزيل وأ سكل ب«أنْه ريّما تعذر إقامة البيّنة ولم يتمكن الخصم 
من معرفة الحال. فلا يمكنه الحلف على عدمه, فيسقط الدعوى بغير 
بين ولا يمين»1!". 

ثم قال _كالأوّل! ‏ : «نعم , لو علم ممارسته لذلك النوع في ذلك 
الزمان والمكان بحيث لا يخفى عليه قيمته لم يلتفت إلى قوله»!, وهو 
كذلك . 

ما النسيان فقد يقوى عدم قبوله بقوله . 

الثاني : الزيادة والنقيصة التي لا يتسامح الناس بمثلها عادة, 
فلا يقدح التفاوت اليسيرء والمرجع في ذلك بعد أن لم يكن له 
مقدّر في الشرع إلى العرف , وهو مختلف بالنسبة إلى المكان والزمان 
ونحوهما . 
)١(‏ جامع المقاصد: المتاجر / خيار الغبن ج ؛ ص 194. 
(؟ و*) مسالك الأفهام: التجارة / خيار الغبن ج 7 ص 4 .5١‏ 


(؟) انظر الهامش قبل السابق. 
(0) الهامش قبل السابق. 


ا زو قر اكلام 12 07 

ولو اختلفا في القيمة وقت العقد. فعلى مدّعي الغبن البيّنة ؛ لأصالة 
اللزوغ. 

والفاض تروك نار التمومن ارال اللنقد لا حيق ظهورووم فلن تله 
حاله سقط وإن لم يكن عالماً به . 

كما أن الظاهر كونه على التراخي ما لم يحصل ضرر على الآخر 
-للأصل ‏ خلافاً لبعضهم منهم ثاني المحقّقين'" والشهيدان!", مع 
أنّ الأخير منهما قد استوجه الأُوّل في بحث تلق الركبان بعد أن حكاه 
عن المع نار 

وكيف كان, فلعلٌ الفور : اقتصاراً على موضع اليقين , ولاقتضاء 
التراخي الإضرار بالمردود عليه لتغيّر السعر بتغيّر الذمان ولأنّ قوله 
تعالى : «أوفوا بالعقود»! ونحوه مما يقتضى اللزوم _كما أنّهِ عام فى 
الأفراد كذلك فى الأوقات ؛ وإلا لخلا عن القا ثلة :قاذ يتك رفي 
امقتضحات 5078 ؛ لبقاء غيره على مقتضى العام والأصل عدم 

وفيه : عدم انحصار الحكم الشرعي في اليقين, وقد عرفت تقييده 
بعدم الضررء والاية وشبرها سظاقة عالنسة إلى الوسا ند لياه 


.58 جامع المقاصد: المتاجر / في أقسامها ج 4 ص‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 508 سج ” ص 5370 77؟, مسالك الأفهام: التجارة / 
خيار الغبن ج 7 ص 5 50. 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / في الآداب سج 7ا ص .١19١‏ 

ووه العا ا د 1 


تخنان القين. (:ها اتسفظة واها 1 تسفظة ١‏ ل ا يج 71/7 
فلا تنافي الاستصحاب . 

ومن ذلك كله ظهر لك : المراد من قول المصنّف : إمن اشترى 
شيئاً ولم يكن من أهل الخبرة» مثلاً إوظهر فيه غبن لم تجر العادة 
بالتغاين به» في مثل هذا البيع والزمان والمكان 9 كان له فسخ العقد 
إذا شاء» ودليله . 

وأنّه كما يثبت للمشتري يثبت للبائع ؛ لاتّحاد الدليل» بل لو فرض 
تصوّر الغبن فيهما كما إذا وقع البيع على شيئين فى عقد واحد , وكان 
كل منهما بئمن معيّن , في أحدهما الغبن على البائع وفي الآخر على 
اللاسدرى افق لها و ليها نع هذا 

وربّما استفيد'" من التعليق على المشيئة في المتن: أنّه على 
التراخى , وقد عرفت الحال فيه والله أعلم . ش 

وول سقط ذلك الخيا رب التصنات # السارن غلى طروي اتسين 
(إذالم يخرج عن الملك اد يمنع مانع من ردّه كالاستيلاد في 
الأمة والعتق» كما في القواعد'" وغيرها”". 

من غير فرق بين البائع والمشتري, وإن كان المصئف لم يذكر 
الخيار إلا للثاني .إلا أَنّ الظاهر إرادته المئال؛ ضرورة عدم اختصاصه 





.٠١ 4 كما في مسالك الأفهام: التجارة / خيار الغبن ج ' ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص 17. 

(؟) كالمهدّب البارع: التجارة / في الخيار ج ؟ ص 777 /الا, وغاية المرام: التجارة / في 
الخيار ج ١‏ ص 7, وحاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 4 ص 7937 544, والروضة 
البهيّة: المتاجر / الفصل التاسع ج * ص 116. 


ات ةي تح :يوأ هن |الكاذ م( 88 ؟) 


بالمشتريء بل خبر تلقّى الركبان”" في البائع . مضافا إلى الاشتراك 
بحديث الضرار'" وغيره. 

وحينئذٍ فالمراد : عدم سقوط هذا الخيار مطلقاً بالتصرّف إلا الناقل 
أو المانع من الرد. 

كما ان الظاهر إرادة التصرّف من ذى الخيار ؛ ضرورة عدم السقوط 
57 

واحتمال : عدم الفرق ؛ فيبطل الخيار وإن كان النقل من غير ذي 
القبارى اسلتهالعين تنوك اهايا ى لذ فقن دور ومين له اذى 
خبرة بالنصوص والفتاوى . 

نعم . ظاهرهم عدم الفرق فيما ذكرنا بين البائع والمشتري , كما هو 
مقنتضى الدليل . 

لكن فى اللمعة : «ولا يسقط بالتصكفء إلا أن يكون المغبون 
المشتري وقد أخرجه عن ملكه». ثم قال: «وفيه نظر؛ للضرر مع 
الجهل بالغبن» فيمكن الفسخ وإلزامه بالقيمة أو المثل, وكذا لو تلفت 
العين أو استولد الأمة»”". 

وظاهره _بل كاد يكون صريح الروضة في أَوّل كلامه عدم سقوط 
خيار البائع لو كان هو المغبون وقد تصركف فيه تصرّفا مخرجا!“. وهو 





./7 1١/7 تقدّمت الإشارة إليهما فى ص‎ )١و‎ ١( 
.١١8 اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل التاسع ص‎ )"( 
.116 (؛) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل التاسع ج 7اص‎ 


حدان الفين" ا تكله وها لا سقط مسح صمي ص حسم و وو د ا نلا 
كي تن اشر نك لدروهها وأو لاد جيل و مواق . 

نعم , ٠‏ في جامع المقاصد : «لو تصرّف البائع في التمن فهل يسقط 
خياره أم لا؟ وهل يفرّق بين التصرّف الم عن املد وغيره! 
لا أعلم في ذلك تصريحاً, لكن في عبارة التذكرة ما يقتضي عموم 
سقوط الخيار هنا بالتصئف إذا كان مخرجاً عن الملك, فإنّه قال: 
ولا يسقط هذا الخيار بتصرّف المغبون ؛ للاستصحاب. إلا أن يخرج عن 
الملك ببيع وعتق وشبهه ؛ لعدم التمكن من استدراكه . هذا لفظه . وهو 
شامل لما قلناه؛ مع احتمال أن يريد به تصرّف المشتري خاصّة إذاكان 
هو المغبون» لكن ما استدل به بعينه قائم فيما ذكرناه»7" 

قلت : لا ينبغى التأمّل فى عدم الفرق. كما هو مقتضى إطلاق 
القواعد'" وغير هاي والأملة وصريح الروضة -في آخرها!» ‏ 
والفننالك "ا وغيرنهينالة 

بل الظاهر ضعف ما ذكره من النظر الذي قد اعترف في الروضة : 
أنه لم يقف على قائل به”"_لأصالة اللزوم فى العقد , ولأنّ المعلوم من 
قورت اعد ررواااوت العن ذال ملكتور نيا قيجها ابيا الى ادم 
جاع العامة دامر بهار انين بع 6ننر 1 
؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في الخيار ج ؟ ص 17. 


١) 
) 
.,/4 ص‎ ١ (؟) كإرشاد الأذهان: المتاجر / في الخيار ج‎ 
.477 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل التاسع بج 7 ص‎ )4( 
.507 مسالك الأفهام: التجارة / خيار الغبن ج 7 ص‎ )5( 
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.111 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل التاسع ج 7 ص‎ )/( 


و تيبب ل روصن بكو اهز الكادم 1 11 


التصرّف فيه محتاج إلى الدليل . 

وقراق واضخ بين النقاء»وبيى الانتقال إلى القيية الى كان النقضةن 
غير ذي الخيار الذي هو تصرّف في حقّ غيره فيتجه الانتقال إلى 
القيمة ‏ بخلاف المقام الذي كان التصرّف فيه من ذي الحقّ» فسقوطه 
في الحقيقة مستند إلى فعله . بخلاف الأول الذي مبناه: معلوميّة عدم 
سقوط حقّ شخص بتصرّف آخر . 

فإطلاق الأصحاب حيئئذ عدم السقوط بالتصرف إلا المخرج منه 
حينئذ فى محله . فتامل جيّدا . 

1 برعا سل لضفا الاير رونهاة] اميف موقبرت 
الفبؤس نا ركوو فى العبين النقبو وق أو تسم ار يما 

ثم إِمّا أن يُخرجٍ عن الملكء أو يمنع من الردٌ مانع كالاستيلاد, أو 
برد على المتفعة خاضة كالاجارة: أو يوجب تغثر العين بالزيادة العينية 
كغرس الأرضء أو الحكميّة كقصارة التوب , أو المشوبة كصبغه, أو 
النقصان بعيب ونحوه أو بامتزاجها بمثلها بما يوجب الشركة 
بالمساوي أو الأجود أو الأرداًء أو بغيرهاء أو بهما على وجه 
الالشمعولال كا ايك يعمل دا ررد أو له نوسي نينا مو لله 

ثم إِمَا أن يزول المانع من الردّ قبل الحكم ببطلان الخيارء أو بعده, 
ول ترون 

والمغبون إِمّا البائع » أو المشتريء أو هما . 

فهذه أكثر أقسام المسألة . ومضروبها يزيد على مائتي مسألة , وهي 


خبار الغتخ / ما شقظة: وما لا يسقطهة . عت سح ا ا يز 1 


ممّا يعم بها البلوى, وحكمها غير مستوفى في كلامهم . 

وجملة الكلام فيه : ان المغبون إن كان هوالبائع لم يمسقط خياره 
بتصرّف المشتري مطلقاء فإن فسخ ووجد العين باقية على ملكه 
لم تتغيّر تغيّراً يوجب زيادة القيمة ولا يمنع من ردّها أخذها ؛ لعودها 
إلى ملكه بالفسخ . 

بل وكذا إن وجدها متغيّرة بصفة محضة ؛ كالطحن والقصارة 
ونحوهما . 

لكن قى السالك# رق استعقاق التشعرى ا #اصهلة رجه 
5 سوق اروضة ا لجن ول لوديا وان اني فيه الي 
شا ركدافى الزيادة بنسبة القيمة»". 

وفيه : أن العمل قد وقع في ولكد ولا ستحن بتعيوضا »وزياةة 
القيمة الما كان حضفقة راجيغة إلى المال قنفمة وان كتانق تعملهب 
فلا يستحقّ بها شركة . 

فمن الغريب : جزمه بذلك . خصوصاً بعد رجوعه بأجرة العمل .كما 
هو واضح . 

نعم , إن كان التغيّر صفةً من جهة وغيناً من أخرى _كالصبغ _صار 
شريكاً بنسبته إذا فرض زيادته بذلك , مع احتماله مطلقاً . 

ولو كانت الزيادة عيناً محضة _كالغرس _أخذ المبيع وتخيّر بين 


.5١0 مسالك الأفهام: التجارة / خيار الغبن ج اص‎ )١( 


1 
خ 57 


ا 


اي يي ا حي يك جم تعنص كو اقل الكلام 1 0862 


القلع بالأرش والإبقاء بالأجرة ؛ لأنّه مقتضى الجمع بين الحقّين» إذ 
اولع كان بحقّ. ولو رضي ببقائه بها واختار المشتري قلعه, فالظاهر 
نال اوسن سير كا عليه مويه 

ولو كان ؤرعاً وب إبقازه إلى أوان بلوغةبالأحرة ولس له القلم 
بالأرقن الات له أمد ا ينظ 

وان ادها قدا فصن فى الوط ورا هد ها سان كذ لك إن 
شاء»”". وفي المسالك : «إن لم يكن النقص بفعل المشتري وإن كان 
لعلدتفا لاف أله ةلكر أع ناكل ها مادا ولاس الى لأثه تصدت 
فى ملكه تصرّفاً مأذوناً فيه , فلا يتعقّبه ضمان»١"ا‏ 1 

رفي ذا فصا وس نذا وداه تان التي راكلافهيا فكي له 

لو فسخ ووجدها تالفة أو متلفة يرجع بالقيمة فكذا هنا. واحتمال 
نكونا الخيار هنا عاق لاستصعا د رالعين #المشمونة قن دمن 
لا خيار له لي لعا و تجو لد كن الى مسيم شرل 
ضمانها كاذ ويعضا وان كا ديفن قتل اذه تعالى , وإن كان فيه ما فيه . 

وإن وجدها ممتزجة بغيرها, ففي الروضة”") والمسالك”“ أنه «إن 
كان بمساو أو أردأ صار شريكاً إن شاء. وإن كان بأجود ففى سقوط 
خياره, أو كونه شريكاً بنسبة القيمة, أو الرجوع إلى الصليح» أوجد» . 


(1)العصدو البتابف كن 4 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / خيار الغبن ج اص .٠١0‏ 
(؟) المصدر قبل السابق: ص .47١‏ 

(؟) الهامش قبل السابق: ص 5 .5١‏ 





خيار الغين / ما يسقطه وما لا يسقطه م ا ا ا 1 71 


واقن لا ننيها 1 ار اننا للك لا ملو عي 2333 لمنقا هنا ليو أعنا لشاينفا : 
ا 

وفيه: -مضافاً إلى عدم ذكر الأرش إذا فرض النقص بالمزج 
بالآزد أ .وعدم تقبيد الشركة بنسبة القيمة ان الثاني هو الأقوى, وأَنّه 
لا فرق بينه وبين المزج بالأردأًء لكن على معنى : الشركة في الثمن 
لا العين ؛ للزوم الربا في الربوي بناءً على عمومه لكل معاوضة , ولعدم 
المعاملة بينهما, والامتزاج أعمّ من ذلك كما هو واضح . 

وكأنَ الأول مبنيّ على سقوط الخيار بالتلف ولو كان من فعله. 
وهو عريب . 

ومنه يعلم ما فى قوله فيهما أيضاً متّصلاً: «ولو مزجه بغير الجنس 
يحيف ل رمي نكا لدو ان ازاقيز لك سكدومة الكبيا و نام 
جيّداً ؛ فإنّه يمكن إرادته : سقوط الخيار في العين على معنى الانتقال 
إلى المثل أو القيمة . ش 

وإن وجدها منتقلة عن ملكه بعقد لازم كالبيع ونحوه. ففىي 
الروضة”" والمسالك”" وغيرهما!: «رجع بالمثل أو القيمة». ولعله 
للجمع بين ما يقتضي بقاء الخيار. وعموم ما دل على صحّة 
العقد ولزومه. 
1 الينافدن :قبل الينا بق 
(؟) الهامش السابق. 


(؟) مسالك الأفهام: التجارة / خيار الغبن ج اص 7 .5١‏ 
(غ) كجامع المقاصد: المتاجر / خيار الغبن ج :ص 590. 


/اغ 


امي يي ب ا ب ب ب لفو في | لكام 1612 

وهذا وإن لم يذكروا غيره في المقام بل لا يخلو من قوّة, إلآ أنه 
يمكن أن يتحصّل من كلامهم في غيره -وهو بيع من لا خيار له -أَنّ فيه 
وتعويها لخر كد : 

منها : البطلان ؛ نظراً إلى أنّ حقّ الخيار كحقّ الرهانة لا يصمٌ معه 
التص_ف إلا بالاذن . 

ومنها : الصحّة لكن متزلزلة كالأصل ؛ لعدم زيادة الفرع عليه , وفيه 
كد 

ومنها : التفصيل بين العتق ونحوه وغيره. فينفذ في الأول وينتقل 
إلى المثل والقيمة , دون غيره . ولتحرير ذلك محل اخر. 

كما أنّ ما فيهما'" أيضاً من «أَنّه كذلك ‏ يرجع بالمثل أو القيمة - 
لو وجدها على ملكه مع عدم إمكان ردها كالمستولدة» يحتمل أيضا 
احتمالاً آخر تقدّم في بيع أمَ الولد'" وهو أنه تنقل إليه لسبق حدّه على 
الاسصلاد فلا ةر متها . 

وكيف كان, فإذا استمرٌ المانع استمرٌ السقوط . 

وى الريوظية نازوا زال قبل الحكم بالفوض وبا نويد 
إلى ملك أو مات الولد ‏ أخذ العين, مع احتمال العدم ؛ لبطلان 
حقه بالخروج فلا يعود . ولو كان العود بعد الحكم بالعوض ففى رجوعه 


)١(‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل التاسع ج ص .42١‏ مسالك الأفهام: التجارة / خيار 
(") تقدّمت المسالة في ج ١7‏ ص ...1٠١‏ 





خيار الغبن / ما يسقطه وما لا يسقطه جي ت ستت ب :71/0 


إلى العين وجهان : من بطلان حقّه من العين, وكون العوض للحيلولة 
وقد زالت)6(", 

وفيه أوّل0": أنه لا يعقل للحكم بالعوض بعد الفسخ معنى معتبر 
ااح كر لوعي اس امد ضمي 
ما للفاسخ فن الغيق او النةل ١ل‏ النسة » فلو, رسعت الفيق ونال المانع 
قبله انّجه فيه ما ذكره, مع احتمال الفرق بين الاستيلاد وغيره » فيرجع 
العين فيه دون المبيع ونحوه . نعم يمكن إلحاق فسخ البيع بالإقالة به, 
كه اذا اكه يدا : ره 

يصو اال يعي الصا قنيذا لو ريمت آل زال الساتم بيعيم, 
ولعل الأقوى عدم الرجوع بالعين إذا فرض عودها إلى الملك بسبب 
آخرء وفسخ الخيار إِنّما يقتضي إبطال ملكه لها بذلك السبب لا مطلقاً 
فتامل جيّدا. 

وإن وجد العين منتقلة بخيار, ففي الروضة'" والمسالك!© أيضاً: 
انوا لقع فان اننع فيه لبها ك واوا داندا فيك القيونة. 

وفيه : أنه لا دليل على شيء من ذلك؛ بل مقتضى كون الفسخ 
بالخيان :| طان المعاوفة الاران ورجوع كلّ عوض إلى صاحبه إنكان _' 
موجوداًء وإ فبدله الانتقال إلى القيمة. وعدم الإلزام بالفسخ هنا؛ مه 


(؟) لا عدل ظاهر له فى العبارة. 


2 الهامش قبل السايق: ص 5 . 
(4) مسالك الأفهام: التجارة / خيار الغبن ج ‏ ص .5١7‏ 


سبي يب يم ا ب ف عراف الكادراع 1 
ضرورة أنّه حال الفسخ ينبغي انتقال شيء إليه في مقابلة ما ردّه من 
موحي سر باهي 0 ف 

ا 1 المنافع , ففى الروضة 00000 
الفسخ وانتظار انقضاء المدّة ويصير ملكه من حينه . وليس له فسخ 
الإجارة . وتظهر الفائدة : فى ملك ما لا يدخل فى ملك'“ المنفعة 
المنقولة ؛ من حمل وثمرة واستخدام وعتق ... ونحوها!”» . ظ 

وعلى كلّ حال؛ فليس له عوض المنفعة التى استوفاها المالك 
بالإجارة» كما أن الظاهر وجوب رد العوض لو فسخ قبل انقضاء المدّة ؛ 
لعود الملك إليه بالفسخ . واحتمال العدم _كما فى المسالك'" لعدم 
التمكن من الانتفاع التام, ضعيف . 

ولو كان النقل جائزا كالسكنى المطلقة, ففي الروضة : «له 
اميق !ابروقيه شكال خصيوفا 5 على عدم جو رفست الاتفا ره 
الجائزة باشتراط خيار له, اللّهِمّ إل أن يكون مدار فسخ السكنى على 





من انتقل إليه الملك . 

)١ )‏ كالعلامة في القواعد: المتاجر / في الخيار ج ؟ ص 17. 

(1) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل التاسع بج 7 ص .4١‏ 

(*) مسالك الأفهام: التجارة / خيار الغبن ج “اص 7 50. 

(؛) في المصدر بدلها: تلك. 

(0) من قوله: «وتظهر الفائدة» إلى اخر العبارة ورد فى المسالك فقط. 
اخااقد التصور اننا ْ 

(0) تقدّم المصدر آنفاً. 


خيار الغبن. 7 ها يسقطه وما لا يسقطة: . سس سم تت سس ل ايم 

هذا كلّه إن لم يكن تصرّف في الثمن تصرّفاً مخرجاً أو مانعاً من 
الردّء وإلا سقط خياره كما عرفت . والنظر السابق الذي عرفته 
وعرفت ما فيه ات هنا . 

والظاهر أنّ الإتلاف أقوى من التصرّف في الإسقاط هنا كما اعترف 
به في جامع المقاصدء قال : «أَمّا لو تلف بنفسه ففي سقوط الخيار 
ترددوريننا من عدم التمكن من برد العين»وهين سدم الشتقصين ممرة 
المشترى, فلا يسقط حقه»١".‏ 

ومقتضى ما تسمعه من الروضة : الجزم بعدم السقوط . بل ظاهره 

ولكله كلها ترق شروو ان الوجه فى السقوط بالتصرّف المخرج 
عن الملك ليس إلا لتعذر الردّ الذي هو الأصل فى اقتضاء الفسخ - 
لا للدلالة على الرضا وإلا لم يفرّق بين سائر التصرّفاتء ولا ريب في 
اله افو تعد را مين التصاف.: 

بل لعلّه كذلك أيضاً بالتلف بآفة . وعدم التقصير لا ينافى السقوط 
لتعذر الرد الذي هو مقتضى الفسخ بالخيار, وإن خرج منه تصردف 
غير المغبون ولو بإتلاف ؛ للإجماع على عدم سقوط حن د المتعيوة 
بذلك, هذا . 0 

ع ع 77 

فيما ذكروه من قاعدة : «التلف فى زمن الخيار ممّن لا خيار له» ؛ 


.197 جامع المقاصد: المتاجر / خيار الغبن ج 4 ص‎ )١( 


3 مستت سم يمسم يبيب سه يه افو اف الكلدم اع 


وإلا كان المتّجه : عدم رد المثل أو القيمة والانفساخ من غير حاجة إلى 
بقاء الخيار. 

وإن كان التشوى هو المشتري ل سقط يها ره يتصرف الباتع بالثمن 
مطلقاًء بل يفسخ ويرجع بالمثل أو القيمة -على نحو ما عرفت إذا لم 
يكن تصرّف في المثمن بما يسقط خياره ولو إتلافاً. 

كن فى ااروضة اله رونك فعا قين فدوفان لمركى بزافاة 
عن الملك على وجه لازم ولا مانع'" من الردّ ولا منقص'" للعين فله 
ردّهاء وفي الناقل والمانع ما تقدّم, ولوكان قد زادها فأولى بجوازه, أو 
تقصها أو مزجها أو آجرها فوجهان, وظاهر كلامهم أنّه غير مانع . لكن 
إن كان النقص من قبله ردّها مع الأرش, وإن كان من قبل الله تعالى 
فالظاه انه كذ لك كما لو تلفعهم :ركذا لو كانت لاضن مغر وبين فسانه 
قلعه من غير أرشن !| ن لم يرض البائع بالأجرة . وفي خلطه بالأرداً 
الوقن وناك جوة ان بذله له بنسبته فقد انضرف وإلا فإشكال»7". 

رلنةة سه لا يجامع ما تقدّم فيما إذا كان المغبون البائع , ونحوه 
ما وقع له في المسالك'* أيضاً . 

فلاحظ وتأمّل ؛ ليتّضح لك الحال في ذلك. وفي 00 
اجتماعهما ... وفي كنير من الفروع المتصوّرة هنا التي لا تخصٌ المقاء 
الستساررام ل 


ا يا التاسع ج اص 7غ 1775. 
اد التجارة / خيار الغين ج “اص 507. 





خيان القين عدم نوت الأرش وو ب ا ار 


«(و» كيف كان, ف«لا يثبت به4 أي الغبن #ارش» مطلقاً قبل 
النفة ف وبعده» الأضل ٠‏ وسرنة القياس طن المفيه» ومشسدكة 
الإاجماع بل محصّله . 

نعم استتشكل الفاضل ”فى 'تبوت الخيار لوببذل الاين التفاودت: 
من انتفاء الضرر وتبتحييوو وو باد 

وقد يناقش في الثاني : بأنّه مصادرة ؛إذ الكلام في ثبوته مع البذل , 
وقد يفرض مقارنته للعقد . 

كما أَنّه قد يناقش في الْأُوّل : بعدم انحصار الدليل بحديث الضرار. ' 


1 


على أنّ الظاهر منه : إرادة عدم مشروعيّة ما فيه ضررء إلا أنه لما .. 
لم يكن معلوماً لنا هنا بالخصوص - لتكثّر تصوّر ما يندفع به الضرر - 
قوي في الظنّ مشروعيّته على الخيار ؛ للإجماع , ولأنْه المعلوم من جبر 
الشارع ضرر العقود بالخيار ٠‏ والجامع 5-2 الحقين . . . وغير ذلك ممّا 
لا يخفى , لا أَنّ المراد : تكليف الضارٌ بدفع ما وقع منه من الضرر ؛ كي 
يتخيّر فيما يدفعه من بذل التفاوت, أو التسليط على الفسخ . 

لكن روى الحلبي أَنّه «سئل'" أبو عبدالله نهذ : عن رجل اشترى 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: البيع / خيار الغبن ج ١١‏ ص ."١‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في الخيار 

اج 5 ص 17. 


(1) الحدائق الناضرة: البيع / خيار الغبن ج ١9‏ ص ؟5]. 
(6) حسي التصدو التنائل :هو الحلى ننسة: 


9 جواهر الكلام (ج ») 





توباً د ردّه على صاحبه , فأبى أن يقبله'" إلا بوضيعة؟ قال : لا يصلح له 
أن يأخذهء فإن جهل وأخذه'" بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الآوّل 


وااؤاد لاقام[ تدا 


القسم «الخامس64: خيار التأخير'* 
أي «من باع ولم يقبض الثمن ولا 7 المبيع ولا اشترط 
تحير الثنمن» ولو ساعة ولا كاخر فيضن النقمد إفالبيع لازم ثلااثة 
يام فإن جاء المشتري بالثمن» فيها استحقّ «وإلاكان البائع أولى 
بالمبيع4 منه إن شاء الفسخ . 


بلا خلاف محقّق معتدٌ به أجده فيه!©, بل حكى الإجماع عليه 


وقال زرارة للباقر عليه 25 الصحيح : «الرجل يسترى من الرجل 
)١(‏ فى الوسائل والفقيه بدلها: يقيله. 
)١(‏ فى المصدر بعدها اضافة: «فباعه» أو «باعه». 
(؟) الكافي: المعيشة / باب بيع المتاع وشراوًه ح ١‏ ج 0 ص ,١510‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب البيع بالنقد والنسيئة م 4١‏ ج لاص 01. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
(؛) «خيار التأخير» جعل داخل متن المسالك. وفي نسخة الشرائع ههنا اشتباه. 
(0) ينظر المقنعة: التجارة / عقود البيوع ص 05١‏ - 0417. والنهاية: المتاجر / الشرط في العقود 
ج ١‏ ص ١57‏ 158, والوسيلة: البيع / بيع الأعيان المرئيّة ص 159؟, والجامع للشرائع: 
)١(‏ ينظر الانتصار: مسالة 9غ1؟ ص 237 0 1578, والخلاف: البيوع / مسالة "اج اص ٠١‏ 
وجواهر الفقه: مسألة ١97‏ ص 04. والحدائق الناضرة: البيع / خيار التأخير ج ١9‏ ص 44 
ورياض المسائل: التجارة / في الخيار ج 4/6 ص .,1١ ١‏ : 


ختار التاخير /اموركوة لك“ 





المتاع , ثمّ يدعه عنده فيقول : حتّى اتيك بثمنه؟ فقال : إن جاء فيما بينه 
وبين ثلانة يام » وإلآ فلا بيع له»'". 

وسال على بن يقطين ابا الحسن نَيّة فى الصحيح : «عن الرجل 
ببيع البيع , ولا يقبضه صاحبه هلا يقبض الثمن؟ فقال: الأجل بينهما ” 


ل 


ثلاثة أيَام , فإن جاء قبض بيعه , وإلآ فلا بيع بينهما»!". 0 
وقال العبد الصالح نك في مونّق ابن عمّار: «من اشترى بيعاً 
فمضت ثلاثة أيّام ولم يجئ فلا ببع له»!". 
وقال عبدالرحمن بن الحجاج راع وق وماد راذا عطي معط 
لور كتدعو عا حيس سبيت انان باسنت إلى مساح 
المحمل لآخذه فقال: قد بعته. فضحكت ثم قلت : لا والله لا أدعك 
أو اقاطيقي كتقال إلى «اتدرظى با تويك ين غنتاض اقلت وفعي 


قا تنن اهو فده عليه منكفا :فقا ل دو كر نو لمن اتريان اق مس 
كه لول ما حبك قينا قال: قلت : بقول صاحبي, فقال : 


.,5١5 من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح 7/11 ج" ص‎ )١( 
9 وسائل الشيعة: باب‎ .,5١ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؟ عقود البيع ح 0 ج /,اص‎ 
."١ ص‎ ١8 ج‎ ١ من ابواب الخيار ح‎ 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؟ عقود البيع ح 9 ج /,اص "؟, الاستبصار: المكاسب/ 
باب 19 الرجل يشتري المتاع ثمٌ يدعه... ح " ج “ا ص 28. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب الخيار ح ” ج ١‏ ص ؟55. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح 7774 ج “اص ,٠١5‏ 
تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؟ عقود البيع ح 8 ج لاص ؟؟. وسائل الشيعة: باب 4 
من ابواب الخيار ح 4 ج ١‏ ص 55. 





1 امتح حت ل يج جالعب ب 7 سي تنكو افلا الكادم (خ 1 ) 


سمغته رقو ل وم اشرق شيا محاء بالنمن ما بيندوبيق ثللانة اتاميروإلا 
فلا بيع له(" | 

لكن قد يوهم ظاهر هذه النصوص ‏ خصوصاً صحيح ابن يقطين 
منها ‏ الانفساخ قهراً الذي هو أقرب إلى نفي الحقيقة من نفي اللزوم, 
وبلفظها عبّر الصدوق'", بل ترك اللإسكافي الظرف منها!". بل في 
العيسوط #الزرورض أميجاها: :]ذا خدرق نيعا عه طم عاو ةوقال 
للبائع : أجيئك بالثمن ومضى ء فإن جاء في مدّة النلاث كان البيع له. 
وإن لم يجئ في هذه المدّة بطل البيع»!. 

إلا أنه يمكن إرادته : بطلان اللزوم ؛ بقرينة كلامه فى غيره من 
كه ل كعوضا الغلاف لذي ايه الغنياز إلى العنناع تدرف 
واخبارهه'" 

كما ا نه سكن اده ذلك سف التتصوصي انوا مففونة سير 
بالإعما] المستفيض أو المتواتر/: وأصالة الضحّة وعدم المبطل.... 


)١(‏ الكافي: لمك بان يط والخيار ف الببعيج كاج يض لاا تهذيب الأحكام: 
التجاراك لزبان: #اعقوة المة م لاع لاضن 1 ونائل القيعة وذاي .ةين برا الخبار 
ح1'ج 8٠ص ."١‏ 

0 المقم دبال المكانويي والفجا انق و قا 

(؟) نقلت عبارته في مختلف الشيعة: المتاجر / في الخيار ج ه ص ./١‏ 

(4) المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج ؟ ص 17. 

(0) كالنهاية: المتاجر / الشرط في العقود ج ١‏ ص ١717‏ -178. 

: 3 

) 

) 





) الخلاف: البيوع / مسألة 4؟ ج اص .5١‏ 
) نقلت الشهرة في غاية المرام : التجارة / في الخيار ج ١‏ ص /” 559,. 
6) ينظر هامش )١(‏ من ص .1١‏ 


خيار التأخير / شروطه ا 





ركه 

على أنه هو المناسب للإرفاق بالبائع ؛ إذ قد يدخل عليه الضرر 
بنقصان القيمة في هذه المدّة» بل قد يدّعى'" انصراف الإطلاق إليه ولو 
بقرينة المقابلة في الشرطيّة . 

مضافاً إلى ظهور التقييد بالظرف في ثبوت البيع للبائع , واللزوم 
قابل للتبعيض بخلاف الصحة , ولا ينافيه صحيح ابن يقطين ؛ لصدق 
نفي اللزوم بينهما ولو بنفيه للبائع منهما . 


س حَ 
فمن الغريب _بعد ذلك كله -جزم المحدث البحراني بالانفساخ'!". 


والحلول فيهماء إجماعاً بقسميه”". وفي الغنية : نسبته إلى رواية 
أصحاينا). 

ولولا ذلك لأمكن المناقشة فى اشتراط الثانى ؛ لاطلاق المونّق 
وغيره» الذي لا يقيّده ما فى سؤال صحيح ابن يقطين», بل قد يظهر من 
سؤال صحيح زرارة إقباض المبيع وتركه عند البائع . 
المزيورء بل ظاهرها خلافه . لكن قال : «لعلّ استناد الأصحاب 


)١(‏ كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الخيار / مصباح: للبائع الخيار بعد ثلاثة يام 
ورقة لاؤ1" (مخطوط). 

(؟) الحدائق الناضرة: البيع / خيار التأخير ج ١9‏ ص 17 -18. 

(") ينظر هامش (0 و١)‏ من ص .5١‏ 

(؟) غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص .1١9‏ 


0 


000 9 ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذز[ز[زآ 22111 جواهر الكلام (ج 2) 


إليها مبنيٌ على كون القبض عندهم في نحو المتاع : النقل, لا مجرّد 
قبض اليد»!", 

وفيه : أن ذلك مذهب جمع منهم, والظاهر اتّفاقهم هنا على الشرط 
المزبور. ولكنّ الأمر سهل بعد الإجماع المذكور. 

تلووهن |" او احدقها قاذ خيا وان اتا جمد صاهه خاننا 
للمحكي عن الشيخ : من أَنّ للبائع الفسخ متى تعذر الثمن'", وقوّاه في 
الدروس'!, ولم يستبعده في المسالك7". 

وهو _مع أنه غير ما نحن فيه من خصوص هذا الخيار ‏ ضعيف ؛ 
لأنّه هو أدخل الضرر على نفسه بتسليم المبيع . ولأنّ فائدة الفسخ 
التسلّط على العين: فان تمكن متها أخذها مقاضة كغيرها؛ وإِل 
فلا فائدة له . 

وعلى كل حالء فلو انتفى القبض منهما ولو للبعض فالخيار باق في 
2 
نان هيعدا ناد أريعظا :كيده الفط ميضلوف فق لمعيب قاله 
صحيح ويسقط به خيار البائع . 


.10١ ص‎ ١4 مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار التأخير ج‎ )١( 

(5) اي قبض الثمن وإقباض المبيع. 

(؟) المبسوط: البيوع / تفريق الصفقة ج ١‏ ص 88. 

(؛) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 1017 ج 7 ص 574. 

(0) مسالك الأفهام: التجارة / خيار التأخير ج ان ا 

.50١ ص‎ ١4 كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار التأخير ج‎ )١( 





كأ الداعين اقروطة . سبح ل ا ا 1 


قيل : «ويكفي في الثمن مطلق القبض , بخلاف المبيع فيشترط فيه 
إذن البائع كما صرّح به جماعة ولوّح إليه آخرون ؛ لأنّ قبض الثمن من 
فعل البائع كإقباض المبيع فيسقط حقّه بهما . وقبض المشتري ليس فعلا 
له فلا يسقط حقه بفعل غيره»"". 

وهو جيّد لو أَنّ السقوط بالقبض المأذون فيه لدلالته على إسقاط 
الحقّ, أَمّا إذا لم يكن لذلك بل لتغيّر الصورة الثابت فيها الخيار فيبقى 
على أصل اللزوم فيه : أن النصوص أدل هنا على كون القبض للثمن ‏ '. 
بالإذن فيها على" غيره» بل لا دلالة فيها على المئمن كما عرفت. م 

للَّهمّ إلا أن يقال: إِنّ النصوص لا دلالة في شيء منها على اعتبار 
في :]جاه تعد ييار مجرق الال طبر انم إل 
المالك, لا أن المراد منه الشرطيّة , بل العمدة الإجماع . وهو ثابت في 
الإقباض كما عرفت دون قبض الثمن» بل قد يدّعى تحقّقه في عدم 
اعتباره ؛ لإطلاقهم القبض فيه والإقباض في المنمن. 

أو يقال: إن الإذن معتبرة في إقباض ل دون الثمن, كما يظهر 
من بعض كلماتهم فى باب القبض ء وإن كان فيه ما فيه . 

لكن -ومع هذاكله_أطلق في الروضة”' وغيرها!اعتبار اللإذن في 
القبض ء وقد ينرّل على إرادة الاقباضء فتأمّل . 


.١0١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

)0 الأولى التعبير بدلها ب«من». 

(؟) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل التاسع ج “"اض 108. 
(غ) كمسالك الافهام: التجارة / خيار التاخير ج “اص .5١8‏ 


بع يسبيب ب ب ل ين يوان اكلام ل 101 ) 


نعم لو أجاز البائع لزم. خلافاً لالمحكي عن الشيخ'" لعدم 
الإقباض , وهو ضعيف . 

ولو مكّنه منه فعن التحرير : سقوط الخيار!". وهو جّد بناءً على أنه 
التخلية , وإلا فالأشبه البقاء وإن أسقطنا الضمان به ؛ لمنع عموم البدليّة , 
فالأصل بقاء الحقّ . 

وأما الحلول: فمستنده ‏ بعد الإجماع"_الأصل السالم عن 
معارضة المنساق من النصوصء موؤُيّداً:: بأنّ الواجب مع الشرط 
مراعاة الأجل طال أو قصر فلا يتقدّر بالثلاثة, وإثباتها بعد الحلول 
خروج عن ظاهر الفتوى والدليل . 

ولو شرطا التأجيل في البعض فأخْر الباقي فالأقرب السقوط, 
وفاقاً للفاضل!“ والمحكي عن ولده" وغيره”؛ للأصل أيضاً السالم 
عن معارضة النصوصء بعد ما عرفت من ظهور سياقها في حلول 
الجمع. مؤيّداً©: بأنّه ساقط في المؤْجّل بالشرط , فيسقط في الكل 
)١(‏ حكاه عنه في الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 7017 ج 7 ص 7177. 
(1) تحرير الأحكام: المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص 184. 


() كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الخيار / مصباح: للبائع الخيار بعد ثلاثة أيَام 
ورقة لاؤ1١‏ (مخطوط). 
00 الكرامة: المتاجر / خيار التأخير ج 6ص !50. 
0) تذكرة الفقهاء 0 / خيار التأخير ج ١١‏ ص /. قواعد الأحكام: المتاجر / في الخيار 
(1) كجامع المقاصد: المتاجر / خيار التأخير ج 4 ص 50١-17٠١‏ 
(8) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار التأخير ج ١4‏ ص 707؟. 


خيار التأخير / شروطه /4 





ليلذ روك المعرن وو العم ما عرقت 

بل عن التحرير : اشتراط خلوّ الثلائة عن الخيار للبائع'", كالحلي 
فى خخصوضن الشروظ متهأ بولاتيا س يسيع مظنا كبا و المجامن .. 
لو قلنا بأنّ مبدأها من حين العقد ؛ للأصل المزبورء المؤيّد”": باندفاع 
ضرر التأخيرء وظهور النصوص والفتاوى على! سبق اللزوم ثلاثاً, 
فينتفي الخيار مطلقاً . 

قيل : «وليس المراد به نفي الخيار المخصوص ؛ لأنّ الثابت بالتأخير 
أصل الخيارء والحكم لا يتقيّد بالسبب»*. وإن كان في الأخير ما فيه. ' 


ج15 


كالمحكي عنهما" أيضاً: من اشتراط خلوّها عنه مطلقاً , 
أو خصوص الشرط ‏ للمشتري أيضاً ؛ للأصل أيضاً 07 0 
الخيار فى قوّة اشتراط التأخيرء وتأخير المشتري بحقّ الخيار ينفي 
غيار ايام 

ضرورة منافاته لاطلاق الأدلّة, واللزوم _المفهوم من النصّ 


)١(‏ عبارته: «وكذا لا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما» قال في مفتاح الكرامة: 
(الهامش السابق: ص :)١0608‏ «وظاهره عدم الفرق بين خيار الحيوان وخيار الشرط» تحرير 
الأحكام: المتاجر / في الخيار ج ' ص 189. 

(؟) السرائر: المتاجر / الشرط في العقود ج ؟ ص /الا؟. 

(5) كما في المصابيح في الفقه: (انظر الهامش بعد اللاحق). 

(4) كانه ضمّن كلمة «ظهور» معنى «دلالة» ولذلك عداها ب«على». 

(0) المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الخيار / مصباح: للبائع الخيار بعد ثلاثة أَيّام ورقة 511 
(مخطوط). 

(1) انظر هامش ١(‏ و١)‏ من هذه الصفحة. 


ف لح ل ا 0 جواهر الكلام (ج 2) 


والفتوى في الثلاثة -إِنْما هو للبائع دون المشتري . فلا مانع من خياره 
بوجود أسبابه . 

بل مقتضى كلام الفاضل : عدم هذا الخيار في الحيوان مطلقاً"", 
وهو منافٍ لعموم الأدلة, التي منها يعلم فساد ما عن الحلّي أيضاً""'؛ 
لعدم الفرق بين الأصلي والمشترط . 

وفى الدروس : «يحتمل تبوت الخيار مطلقاً فلو أ: شترط المشتري 
فسخ البائع بعد الثلاثة . ولو شر طاه وخرج الخيار فكذلك»!". 

وافئة :-مضافاً إلى ما عرفت من سقوطه في |: شتراط الخيار للبائع - 
أنه رلئمة تاخيز التلانة عن مخليا المسيضاد من النضة والفتو». 

ولا يشترط كون الثمن معيّناً قطعاً . 

ما المبيع : فعن أبي العبّاس!* والصيمري'“ وظاهر المبسوط'" 
والمراعيد "ا والوسبيلة © والقعريى اكازللق: 

وفي الانتصار'*"' وعن الخلاف": اشتراط تعيينهما, لكنّ الظاهر 


لو ميد )١(‏ من الصفحة السابقة . 

. من الصفحة السابقة‎ )١( انظر هامش‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 1907 ج ؟ ص 174. 
(4) العهدت البارع: التجارة / في الخيار سج ١‏ ص .58١‏ 
(0) غاية المرام: التجارة / في الخيار سج ١‏ ص 59. 

(1) المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج ١‏ ص .١7‏ 

(0) المراسم: ذكر البيوع ص .١7١‏ 

(8) الوسيلة: البيع / بيع الأعيان المرئية ص 79؟. 

(4) تحرير الأحكام: المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص 5184. 
)٠١(‏ الانتصار: مسالة 49؟ ص 77]. 

.٠١ الخلاف: البيوع / مسألة 74ج اص‎ )1١( 


خيار التأخير / شروطه 4 9 


إرادة الاحتراز به عن النسيئة ونحوها, بل هو محتمل الكتب المزبورة. 
فينحصر القول حينئذٍ بالأوّلين . 

خلافاً لإطلاق الأكثر”' وصريح المحكي عن القاضىء بل عنه 
الاعجام لهب الاجماء "فهو سخ اطتلاق منعلة يرو وعنهوه 
النصوص -الحجّة في الخروج عن الأصل . وتغيّر الصورة وانتفاء العلّة 
ممنوعان . 

ويظهر من بعض الأساطين : اشتراط التغاير بين البائع والمشتري 
بالذات في هذا الخيار”", ولعلّه أنه هو المستفاد من النصوص . فيبقى 
غيره على أصل اللزوم. لكن يمكن أن يستفاد ممّا سمعته في مثل 
ذلك -في خيار المجلس ثبوته في المقام. وفرض تصوّره واضح, إلا 
أنه يقوى فى النفس الأول هنا . 

مغرف لجنا ادك وسرووة ناا الاعف رد 

َمَإِنَ ظاهر النصّ والفتوى: اختصاص هذا الخيار بالبيع 
والبائع كما هو مقتضى الأصل, بل نفى بعض الأساطين الخلاف 
ك5 الأول وحكى الإجماع في الثاني الذي نصّ عليه 


)١(‏ من منهم: الشيخ في النهاية: المتاجر / الشرط في العقوه اج ا ص 17307 وآ بن إدريس في 
السرائر: المتاجر / الشرط في العقود ج ؟ ص /الا؟, والهيد فى اللممة: المتاجر / الفصل 
التاسع ص ١78‏ والملامة في القواعد” المتاجر / في الخيار ج ؟ ص 17. والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 1717 سج 7 ص 74. 

.05 ص‎ ١957 جواهر الفقه: مسالة‎ )١( 

(؟) مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار التأخير ج ١4‏ ص 501. 

(4) المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الخيار / مصباح: للبائع الخيار بعد ثلاثة يام ورقة 1141 
(مخطوط). 








0 
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06 


ا ل ا ا ا ا ل ل .جك جواهر الكلام (ج ») 


المفيد'" والمرتضى'" حاكياً ثانيهما الإجماع عليه أيضاً . 

وعن الدروس"'": أنه استشعر الخيار له من عدم حكمهم بإجباره 
على النقد. لكن فيما حضرني من نسختها : «لا خيار للمشتري بعد 
الثلاثة ولا فيها في ظاهر كلامهم , مع أَنّه يلوح منه جواز تأخير الثمن ؛ 
إذ لم يحكموا بإجباره على النقد»”. قلت : لعل وجهه احتباس المبيع 
والرضا بالتأخير كما هو الظاهر . 

ولا فرق في اعتبار الثلاثئة في هذا الخيار في النصوص السابقة 
والنقاوق بين الخيوان وغيرهه.والانست من الأول وقيره» إلآامنا يتعدق 
على المشتري ء فإنّ الظاهر سقوط الخيار فيه . وتتعيّن المطالبة بالنمن 
لما سمعته في خيار المجلس. وليس هو كالتلف والتصرّف الذي 
لا بسقط الخيارء بل يفسخ وينتقل حقّه للمثل والقيمة ؛ ضرورة كون 
التعارض في الأدلّة -في نحو الفرض في أصل ثبوت الخيارء فمع 
فرض ترجيح أدلّة الانعتاق يرتفع أصل الخيارء ولا وجه للانتقال إلى 
المثل أو القيمة ؛إذ هو فرع الاستحقاق . 

وكيف كان فلا فرق في تقدير المدّة المزبورة بين أفراد المبيع, 
خلافا للصدوق : حيث قدر المدة في الامة بشهرا“؛ للخبر ‏ فيمن 


.0175 المقنعة: التجارة / عقود البيوع ص‎ )١( 

)١(‏ الانتصار: مسالة ١149‏ ص 77غ. 

(") نقله عنه في المصابيح: (انظره قبل هوامش: ورقة 158). 

(؛) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس ١07‏ ج 7 ص 577. 

(0) المقنع: باب المكاسب والتجارات ص 510 من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الشرط 
والخيار في البيع ذيل ح 7777 ج7 ص .٠١7‏ 


كيان التاخير / هيدا مدت ٠١١‏ 





اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن -«إن جاء فيما يبنه وبين شهر وإلّ 
فلا بيع له»!". 

الذي رماه في الدروس: بالندرة”", وفي المختلف : بالقدح 
بالسند'", وإن كان فيه ما فيه . وعن الاستبصار: احتمال حمله على 
الندب. 

ولا يخفى أن الخبر واضح الدلالة ‏ نقيّ السند , مؤيّد بأصل اللزوم , 
إلا أن شذوذه _وغرابة اختصاص الأمة بهذا الحكم , ولزوم الضرر بطول 
المدّة ‏ يمنع من تخصيص تلك العمومات به فالعمل على المشهور 
وحمله على يبان منتهى الصبر طريقٌ الجمع . 

وكيف كان . فقد قيل : إنّ مبدأً المدّة من حين التفدق!©, وأنّه ظاهر 


الشيخين ”0 والسيّد ين”" والقاضي ‏ والد يلم '" والحلّى '"والعلامة في 

٠١7 من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع حم 77/ا ج7٠ ص‎ )١( 
وسائل الشيعة:‎ 6١ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 1 ابتياع الحيوان ح 07 ج /ا ص‎ 
.15 ص‎ ١8 باب 4 من أبواب الخيار ح 7 ج‎ 

.578 الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 501 ج 7 ص‎ )١( 

(") مختلف الشيعة: المتاجر / في الخيار ج 4 ص ./١‏ 

() الاستبصار: المكاسب / باب 69 الرجل يشتري المتاع ثم يدعه... ذيل ح ؛ ج ” ص 8/,. 

(0) مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار التاخير ج ١4‏ ص 107. 

(1) المقنعة: التجارة / عقود البيوع ص 01١‏ 015. الخلاف: البيوع /مسالة 4" ج'ص .5١‏ 

(0) الانتصار: مسألة ١49‏ ص 457. غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص 5١1‏ (استفيد من 
قوله: ومضى). | 

(6) جواهر الفقه: مسالة ١97‏ ص 04. 

(9) المراسم: ذكر البيوع ص ١17١‏ (استفيد من قوله: يمضي). 

)٠١(‏ السرائر: المتاجر / الشرط في العقود ج ١‏ ص 777 (استفيد من قوله: ومضى). 


7 
م 


ا اال 111د-بب-001100 جواهر الكلام (ج غ) 


المختلف'" والتحرير!". 

لما عرفت من ظهور النصّ والفتوى في لزوم البيع في تمام المدة, 
ولو كانت من حين العقد لاشتملت على خيار المجلس . فينتفي اللزوم 
في المجموع بل الجمع في بعض الصور 

لكل المساور من قو لهيقا وروي اوسن اما مه وبي تاذنة 
5 أيام...6" مجيئه من وقت اوج يا ينو حال 
الاجتماعء إلا إذا اريد به مجرّد دفع الثمن. وهو خلاف الظاهر. فهو 
حينئذٍ من الافتراق وإن اشترط في العقد سقوط خيار المجلس ؛ لعموم 
المقتضى . 

في نا هل | العساى مالاكرناء أولا ب العسحيةد كوو التعداء 
من حين العقد مع اشتراط السقوط ؛ لانتفاء المانع حينئذ , هذا . 

ولكن قد يقال : إن المنساق من النصٌّ والفتوى كونه من حين 
البيع » وخيار المجلس - بعد ندرة طوله غير قادح في إرادة اللزوم 
في أكثر الثلاثة, على أَنّ المراد اللزوم من حيث التأخيرء لا من كل 
وجد.ء فتامّل . 

وفي فوريّة هذا الخيار وتراخيه ما عرفت سابقاً!». بل القول 
بالثاني هنا أولى » وعن الشهيد في قواعده التصريح به””كما أَنّه ظاهر 


)١(‏ مختلف الشيعة: المتاجر / في الخيار بج 0 ص18 (استفيد من قوله: ومضى). 

8 خرير الحكام ار أن :16 (اسقيد من نواد جاه بالنين ا 
(4) في ص 17 : 

(0) القواعد والفوائد: قاعدة 510 ج ؟ ص 568. 


خبار التأخير /مسقطاتة ب ل ا 


التذكرة”" لإطلاق الأدلة . بل لم أجد قائلاً بالأوّل هنا وإن كان محتملاً ؛ 
نظراً إلى تعليل الفوريّة في غيره: بالاقتصار على المتيقّن فيما خالف 
أصل اللزوم . 

نعم , تردّد المحقّق الكركي في الفوريّة هنا مع جزمه بها في خيار 
الفبر وال فيه الليوكات منشأه : احتمال كون المقتضي هنا إطلاق الأدلة 


لا الاستصحاب ونحوه. 
بل لا يسقط بالمطالبة بالثمن بعد الثلانة ؛ لأعمّيّتها من الدلالة على 
الرضا بلزوم العقد. 


ما لو فرض ذلك - ولو لقرينة -انْجه السقوط كما في غيره من 
اليا راك وقد عدف فى حبار المجلس والحيوان .فا نمق إليه مسن 
االصوض يي رالة تياب بد صدون الدا ل على الاليواء الاتويعة [ه د 
احتمال عدم سقوط هذا الخيار بنحو ذلك كماترى . 

ولعله على ذلك يحمل ماعن ظاهر المشايخ”" والديلمي 2“ 
والحلّى!: من السقوط بالمطالبة . 

وكنة امم فطلو باسعراط المهرنا كينا عبييق اديز ”ا 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: البيع / خيار التأخير ج ١١‏ ص ١لا‏ و71 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / خيار التأخير. وخيار الرؤية ج ؛ ص 191 و7507 ويلاحظ 
بحث أقسام المتاجر ج 4 ص 58. 

(؟) كالمفيد في المقنعة: التجارة / عقود البيوع ص 7. والمرتضى في الانتصار: مسألة 5149 
ص 477. والشيخ في الخلاف: البيوع / مسألة 54 ج “ص .٠١‏ 

(:) المراسم: ذكر البيوع ص ؟١7١.‏ 

(0) السرائر: المتاجر / الشرط في العقود ج ١‏ ص /الا؟. 

(1) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس ١07‏ ج 7 ص 571. 


اي ل ل شي سبحا قو اش الخلا (118:82) 
ضير اند عا هما بالتتررظ يرون لاقسقا لط يع الثلانة ابقاء كما 
فوشان الحدو ق. 
ما لو أسقطه فيهاء فقد قال بعض الأساطين : «لا يسقط ؛ لعده 
بوت الحقّ»'". وقد يحتمل السقوط ؛ باعتبار حصول سبب 
ولا يسقط ببذل المشترى الثمن بعدها قبل الفسخ ؛ للاستصحاب 
وإطلاق الأدلة , ولم ينبت كون العلّة فيه الضرر فيثبت ويزول بزواله . مع 
أذ النة ل هده قدا لك بده فى عضن التحيو ال كئلانا التفاضيل 
فلم يسوّغ له الفسخ”", والأقوى الأوّل . 
ٌ «و» كيف كان, فلمو تلف» المبيع 9 كان من مال البائع فى 
الثلاثة وبعدها على الأشبه» . 
بل لا خلاف فيه في الثاني»؛ بل حكي الإجماع مستفيضاً أو 
متواتراً عليه!©. 


)١‏ كالكركي في جامع المقاصد: المتاجر / خيار الرؤية ج؛ ص 07-705 وحاشية 
الإرشاد (آثار الكركي): ج9 ص 597. 

(1) المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الخيار / مصباح: للبائع الخيار بعد ثلاثة أَيَام ورقة 51/8 
(مخطوط). مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار التأخير ج ة6اص .1٠0١‏ 

(9) تذكرة الفقهاء ء: البيع / خيار التأخير ج يلسا 1 

)ع( نفى الخلاف في مختلف الشيعة: المتناجر / في الخيار ج دمص 2.18 وإيضاح الفوائد: 
المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص 80 4. وكفاية الأحكام: التجارة / في الخيار ج ١‏ ص 117. 

(0) ينظر السرائر: المتاجر / الشرط في العقود ج ١‏ ص 78؟. والجامع للشرائع: البيع / أحكام 
الخيار ص 3" ؟. وكشف الرموز: التجارة / في الخيار ج ١‏ ص 04غ. وقواعد الأحكام: 
المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص 17. 





خيار التأخير / من يضمن تلف المبيع 6 





لقاعدة : «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» المعلومة 
بالنصل '" والإجماع”" والخبر: «في رجل اشسترى مستاعاً من جل 
وأوجب له غير أنه ترك المتاع ولم بقبضه وقال: آتيك غداً. فسرق 
المتاع . من مال من يكون؟ فقال : من صاحب المتاع الذي هو في بيته, 
حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته؛ فإذا اخرجه من بيته فالمبتاع 
ان اعد ررد السال 7 

وق ع3ة فز الدلنتم فى ساة الشوار مقن كنا رن لت فا ل تقول 
ل مر ب السى: 

ووفاقاً للمتأخَّرين في الأُوّل!©, بل عن الخلاف : الإجماع عليد!", 


(5) نقل اللإجماع في السرائر: (انظره في الهامش قبل السابق). وكشف الرموز: التجارة / في 
البهيّة: المتاجر / الفصل التاسع ج ”اص  .105‏ 

(*) الكافي: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح ١١‏ ج ه ص ١‏ تهذيب الأحكام: 
7١ 2‏ ك0 ص .1١‏ 

(4) ينظر الجامع للشرائع: البيع / أحكام الخيار ص 141, وحاشية مجمع الفائدة والبرهان 
(للبهبهاني): المتاجر /تنخياز التناخير ص 50١‏ ورياض المسائل: التجارة / احكام الخيار 
اج / ص 11 

(0) كالعلامة في التحرير: المتاجر / في الخيار ج كدص 1814, وولده في اللإيضاح: المتاجر / 
والصيمري فى غاية المرام: التجارة / في الخيار ج 5ص 595. ومسالك الأفهام: التجارة / 

(1) الموجود فى نسختين من الخلاف: «من مال المبتاع». الا ان في «تلخيص الخلاف» >» 


سبحي يبي ب سس يي سحب حم واف الكاذم] 4م 


وهو الحجّة بعد الخبرين 

خلافاً للمفيد!" والسيّدين'!" والمحكى عن سلار”؟: فمن 
المشتري. وربّما مال إليه الشهيد في المحكي عن نكته!»؛ بل في 
الانتتصار'* والغنية'': الإجماع نا ش 

لأنّه ملكه , ولا تقصير من البائع ؛ إذ لا طريق له إلى الفسخ, وبه 
افترق عن التلف بعدهاء ولأنّ النماء له فالضمان عليه , كما يستفاد من 
بعض نصوص خيار الشرط”". والنقض'“" بالتلف بما بعد الثلاث, 
مدفوع بالإجماع ثمّة دون المسألة . 

إلا أن ذلك كلّه كماترى, بعد : الخبرين المزبورين المعتضدين 
بفتوى المتأخّرين وبعض من تقدّمهم, الموهون بها الإجماعان 
الع كرات 

وفي الوسيلة : «أنّه من ضمان البائع وإن كان بغير تفريطء إلا أن 
يكون عرض العسشليم ولم يتلم المبقاع فاق تلق يقر بطه كبان سين 


5 اماي نول ةق المتن. انظر الخلاف: البيوع / مسألة ١4‏ ج 7 ص .٠١‏ وتلخيص 
الخالاف: : البيوع /#سالة "1١ج‏ 1س ١‏ 

)١(‏ المقنعة: التجارة / عقود البيوع ص ؟09. 

7١5 الانتصار: مسألة 9 ص 477. غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص‎ )١( 

(؟) المراسم: ذكر البيوع ص .١77‏ 

(4) غاية المراد: المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(0 و1١)‏ تقدّم مصدرهما انفا. 

(0) كموق إسحاق بن عمّار المتقدّم في ص 15, وانظر وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 
الخيار رح 7 ج ١6‏ ص .5:١‏ 

(8) كما في السرائر: المتاجر / الشرط في العقود ج "١‏ ص 8//؟. 


خيار التأخير / من يضمن تلف المبيع وسيم ع ع ب ا 11 


ضمانه على كل حال»!" 

ولفن عنه الباسن فى الميقةاك يدن تخصيض النغوى نا لناة كي قال 
«وكلاء أبي الصلاح 0 غلية ةا دقال: فان كانتا يوه مع قنيل 
المبتاع فهلاكه ونقصه من ماله»!". 

قلت : لا يخفى ما فيه بناءً على عدم تحقّق اسم «القبض» بمثل 
الفرض المزبور» ولم .يقبت ارتفاع الضمان به وإن لم يسم قبضاً. 

والمنقول عن الحلبي'" موافقة المفيد. وعبارة الوسيلة مطلقة ” 
في الثلاث وغيرهاء على أنّ الظاهر كون مبناها تنزيل التمكين 0 
منزلة القبض في نقل الضمان, وهو يقتضي ضمان المشتري مع 
حصوله مطلقاً, فلا وجه للتخصيص. بل نقل الضمان من البائع 
بالتمكين المزبور مذهب الشيخ”) وجماعة”'". بل عن ظاهر الخلاف 
الإجماع عليه'". 

وحينئذٍ فيشكل إطلاق القول بضمان البائع في الثلاثة كما هو 
المشهور'" وفيما بعدها من الجميع إن ثبت الإجماع . ومن خصوص 
القائل إن لم يثبت , ولا يندفع إلا باشتراط عدم التمكين في أصل الخيار 


.779 الوسيلة: البيع / بيع الأعيان المرئئة ص‎ )١( 

(1) مختلف الشيعة: المتاجر / في الخيار ج ه ص 195. 

(؟) الكافي في الفقه: عقد البيع ص 507. 

(؛) الخلاف: البيوع / مسالة 4" ج "' ص .5١‏ 

(0) كابن إدريس في السرائر: المتاجر / الشرط في العقود ج ١‏ ص /7؟. 
(5) العصدر'قبل السابق: 

(0) نقلت الشهرة في غاية المراد: المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص .٠٠١‏ 


حصي حي و رج نش اهن الكلدام 220 1 


كما عن التحرير'"', أو تخصيص محل النزاع بما إذا انتفى كما عن 
البواك الاوشكون ماق الرسدلة موانقا المسيور لذ اله قول ثالث كما 
0056 50007 

هذا كلفقيما لك بيده لقا 

«و» أنا إن اشترى ما يفسد من يومه4 وقد تركه عند البائع 

حتّى يأتيه بالئمن 9ذ4 قد روى محمّد بن أبي حمزة!* مرسلاً عن 
الصادق و““أبي الحسن ليه أنه (إن إعفاءبالتمق #فيما ينتد.وبين الليل 


0 ا 
ولا يقدح إرساله بعد : اعتضاده بما في ذيل تور سل ابن رباط 


-عن الصادق كا على ما في الفقيه : «والعهدة فيما يفسد من يومه مثل 
البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل»'" وإن احتمل”" أنه من كلام 


.588 تحرير الأحكام: المتاجر / في الخيار ج ؟ ص‎ )١( 

(1) السرائر: المتاجر / الشرط في العقود ج ١‏ ص 8/؟. 

(؟) كالعلامة في المختلف: ةن الخيا. - هص 18. وولده في الإيضاح: المتاجر / 
في الخيار ج١‏ ص 80 4: والشهيد في غاية المراد: المتاجر/في الخيار "١‏ ص .٠١ 7 - ٠٠١‏ 

0 بعدها: او غيره. 
في التهذيب والاستبصار: «أو». وفي الكافي أضيفت همزة قبل الواو بين معقوفتين. 

0 : المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح ١6‏ ج ه ص .١17١‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١‏ عقود البيع ح ١0‏ ج لاص 0؟, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الخيار 
ح ١1ج‏ 8ا ص 356. 

() من لاا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح 3/57 ج ”ا ص ,٠١7‏ 
وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الخيار ح ١‏ ج ١8‏ ص 50. 

(4) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار التأخير ج ١4‏ ص 519. 


كان الداخيس: الو اختري ها شد تومه ٠‏ متب حي ب ازا 
افد ول عله انا هر دو نهدا وويعدز: | متها ب ومنو اف 
الاعساروحديت الضرا 20 

ما ا 1 كا 
وكيم 1 ى : تقدير المدّة بيوم”", وفي ثالثة : جعل الخيار إلى 
اللي[ “أ الا الممماق تنا فى التم واكن العا راكمق امه عيدد: 
لا منتهاه. فيجب رده إليه وإن بعد . والأمر سهل بعد وضوح المراد . 

نعم . قد يشكل الحديث والفتاوى : بِأنّ الغرض من الخيار دفع 


الضرر بالفسخ قبل فساد المبيع » وإذا كان قا نيد اورف د كته قد 7 


12 


المفروض وجب ان يكون الخيار قبل الليل ؛اليتأئى للبائع فسخه” اوم 


ودث الصرر كل الفبيه: 

0 البيع يقع في طرفي النهار وفي الأثناء. وقد ييقع في اللسيل 
افا والتعدعد اليا ريك أرضفا - لا يطّرد في الجميع , والحمل 
على :وقد ارالود غتروه ف ناهر النمق والفتوى رولا مدان عه 
الغرض المطلوب في الأكثر . 


./” تقدّمت الإشارة إليه فى ص‎ )١( 

(© البنام للمرائ: البيم /الحكام الخبار كن :قاع الأحكام: الستانير /"في الخبار 
اج ”اص 17. 

(") النهاية: المتاجر / الشرط في العقود ج ١‏ ص ؟١5١.‏ غغنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل 
ص 5١9‏ الوسيلة: البيع / في احكامه ص /9؟. 

(؛) تحرير الأحكام: المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص .55١‏ إرشاد الأذهان: المتاجر / في الخيار 
١ص‏ 30/1. 


ا م م م اا ا ا 1 جواهر الكلام (ج غ») 


ومن هنا حمل العييد فى الدووس التعن على نا نيد العبيك : 
نظراً إلى الغالب في نحو الخضر والفواكه واللحوم والألبان, وإلى شيوع 
استعمال اليوم فيما يشمل الليل . فيثبت الخيار حينئزٍ فيما هو كذلك وقد 
بيع فى النهار عند انقضائه ودخول الليل, ورد ما سواه إلى ما يقتضيه 
الأصل وكةيف الغيراووولالة الأ ماع 

وهو جيّد جد وارتضاه المحقّق الكركى'" ومال إليه الشهيد 
الثانى'" وغيره!". ومقتضاه : نبوت الخيار فى غير مورد الخنض عسدد 
كنية فياه طلقا ,فلو كان مها سدع اليه اناد فى يصن سو 
فالخيار فيه قبل الليل , ولو كان ممّا لا يفسد في يوم تربص به البائع إلى 
«خوف فساده» فيتخيّر حينئد وان يطب عليه وها وروا كر 

واحتمل العلامة فى هذا انتظار الليل ؛ لورود التحديد به شرعاً!*". 

وووق توا كر دش ورا ووه النعة: القاسية انو مضو لسن دا 
منه, فيستمرٌ فيه اللزوم إلى خوف الفساد ؛ بمقتضى الأصل السالم عن 
المعارض . 

.574 ج 7 ص‎ ١07 الدروس الشرعيّة: الخيار / درس‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / خيار التأخير ج ؛ ص 554. حاشية الإرشاد (آثار الكركي): 
جاص 56 .,١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / خيار التأخير ج ” ص ١٠؟.‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 
التاسع ج 5٠ص‏ 89 ,, 

(؛) كالحدائق الناضرة: البيع / خيار التأخير ج الى “اوبورباضل النسبائل؟ النينا ري 


التأخير ج 4 ص 7١١‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار التأخير ج ١١‏ ص 1/١‏ 





خيان التاخنز 7 لق اخشرئ نما يقس لوهة: ٠‏ تسح بس ع ا ل انان 


وقد يحتمل فيه وفى غيره : ملاحظة النسبة لما يفسده المبيت, 
فيفسخ مع بقاء زمان لعدم الفساد كزمانه , فتأمّل . 

ويكفي في الفساد : تغيّر العين ونقص الوصف وإن لم يبلغ حد 
التلف وكيا فى الدروس'" وجامع المقاصد(") وظاهر المسالك”". 

وهل ينزّل فوات السوق منزلة الفساد! احتمله الشهيد”؛ للزوم 
الضرر بنقص السعر ء وهو قويىّ, وإن احتمل العدم أيضاً ؛ اقتصاراً فيما 
خالف الأصل على المتيقّن . 

م إن الظاهر اتحاد البحث في تلفه كذى النلاث ؛ لاتحاد الطريق . 
وهو صريح الغنية أو كصريحها مدّعياً عليه الاجماع!". 
المفصّلين أيضاً ؛ لاقدامه على التأخير فيما هو مظنّة التلف . 

كما أنّ الظاهر من الماتن وغيره"-بل عن جماعة التصريح به!, 
بل في الغنية : الإجماع عليه" :كون هذا الخيار من جملة أفراد خيار 


.770 الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 701 بج 7 ص‎ )١( 

.5٠١ جامع المقاصد: المتاجر / خيار التاخير ج 4 ص‎ )1١( 

() مسالك الأفهام: التجارة / خيار التاخير ج 7 ص .١٠١‏ 

(؛) انظر «الدروس» المتقدّم انفا. 

(0) غنية النزوع: البيع / الفصل الآوّل ص .55١ 15١9‏ 

ااحمااقي تناج الكرامة: المتاجر / خيار التاخير ج ١4‏ ص ١7؟.‏ ٍ 

(0) كالعلامة في التذكرة: البيع / خيار التاخير ج ١١‏ ص ."7-17١‏ وابن القطان في معالم 
الدين: البيع / في الخيار ج ١‏ ص .50١‏ 

(8) الأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / خيار التأخير ج 8 ص .:4١08‏ والبحراني في 
الحدائق: البيع / خيار التاخير ج ١9‏ ص 05. 

(1) غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص .5١5‏ 


كن 


1 


اتلبببل ل ا ا ل لضن جواهر الكلام (ج ») 


التأخيرء فيشترط فيه ما يشترط فيه من الأمور الثلاثة. وبجري فيه 
أيضاً كثير من الفروع السابقة , والله أعلم . 
هذا تمام الكلام فى الخيارات الخمسة . 
ره أنالاخيان العبب اانؤيا > اده كيسوفى يانه إوهاء 
الله تعالى4» لكثرة فروعه . 
«وأمًا أحكامه 4 
(الأولى» 
المشهور أنّ «خيار المجلس لا يثبت فى شىء من العقود عدا 
البيع» بل في الغنية'" ومحكي الخلاف”": الإجماع عليه ؛ للأصل 
السالم عن المعارض . 
خلافاً لالمحكى عن المبسوط"" والقاضى!* والحلّى!: فأثبتوه فى 
نحو الوديعة والعارية والقراض والوكالة والأجعالة ءظ 1 ش 
وهو ضعيف لما عرفت , مؤيّداً": بأنّ الخيار فيها عام أيضاً لا يقبل 
اللتقواط فلا كا قر المتخلسن. 
1 لوج الما عي 3 
؟) الخلاف: البيوع / مسألة ١١ج‏ اص .15-١5‏ 
(؟) المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج ١‏ ص .١١-٠١‏ 
؛) المهذّب: البيوع / خيار المتبايعين ج ١‏ ص 507. 


) 
(0) السرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج "١‏ ص 117. 
(6) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الخيار / مصبام: للمبتاعين الخيار قبل التفرّق 


ورقة ١106‏ (مخطوط). 


) 
) 


ما يدخله الخيار وما لا يدخله من العقود والإيقاعات سس ١١#‏ 
إلا أن يقصد منع التصرّف فيه معه كما احتمله فى الدروس"", 
ولااذليل علتعوولة هب فى الورويعة الانعنا عد افيه طلقا )ييل :ولا قن 
غيرها لوجود الإذن المسوّغ كذلك . 
ومنع في المختلف إجماع الخلاف”"؛ لأنّ بوت الخيار مطلقاً 
بستلزم ثبوته في المجلس . 
وفيه : أن الممنوع خيار المجلس دون الخيار فيه , فإن أراد الثاني 
كان النزاع لفظيّا . 
وكك كان ناكد لان على قوت سحن رامغ بلع الغوا: القاينة 
(و» أمّا لإخيار الشرط» فيثبت في كل بيع لا يستعقب العتق, 
لما كان أو ميرفا أو غيريظنا: لعموء المقتطى : 
خلافاً للفاضل في موضع من التذكرة فيهما'", وللغنية» ومحك” 
الفسويط !ا والخللاق"" والسرائر اف التانى : 
واشتراط الخيار علقة . وهو كماترى . 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الخيار / درس ١07‏ ب 7 ص 578. 
(؟) مختلف الشيعة: المتاجر / في الخيار ج 4 ص 77. 
(9) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار المجلس ج ١١‏ ص ؟١.‏ 
(؛) غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص .17١‏ 
(0) المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج ١‏ ص ". 


() الخلاف: البيوع / مسألة 4 ج ”* ص ١؟١.‏ 
(0) السرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج ١‏ ص 581. 


ا لت ل اشر الكلام (ج ي») 


ودعورى الإجماع من الثلاثة!"' على الثاأ: ني » التي منعها غير 
واحد من الأصحاب”" على مدعيها ؛ بل في المسالك :أطبق المتأَخّرون 
على منعها!". 


مؤيّداً ذلك!*: بأنّ من عدا المدّعي _ممّن تقدّم عليه أو تأخّر عنه ‏ 
بين مطلق ثبوته في البيع . وبين مصرّح به, بل فى موضع اخر من 
التذكرة : التصريح بثبوته لكن على إشكال!. 

نعم » قد يظهر من اقتصار الدروس على حكاية الشيخ الإجماع 
ومنعه من الفاضل'" نوع توقف فيه بل في التحرير”" والقواعر": 
«فى ثبوته إشكال» . 

إلا أن ذلك لا يقدح في دعوى منع الإجماع . خصوصاً مع شهرة 
الصحيح!"_المثبت بعمومه الخيار _بين الفقهاء والمحدّثين , وقد رواه 


)١(‏ ينظر الغنية والخلاف والسرائر من الهوامش السابقة. 

(1) كالعلامة في المختلف: المتاجر / في الخيار ج ه ص 1/١‏ والكركي في جامع المقاصد: 
المتاجر / خيار الشرط ج غ ص 597 - 118, والعاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار 
اصع ار 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / أحكام الخيار ج 7 ص ؟١١5.‏ 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار الشرط ج ١4‏ ص .5١5‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار الشرط ج ١١‏ ص 15. 

.518 الدروس الشرعيّة: الخيار / درس م "ا ص‎ )١1( 

(/) تحرير الأحكام: المتاجر / محل الخيار وأحكامه ج ؟ ص 197. 

(8) قواعد الأحكام: المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص .١7‏ 

(9) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابوات المهودت 5 جََ فى لااوانظر اكه 1 موابوأنب 
الخيار ح ١‏ و؟ ج ١8‏ ص .١١‏ 


ما يدخله الخيار وما لا يدخله من العقود والإيقاعات بح ا ع 1318 


اعد السديت !"و الاقدمون بدن نوا أصعطا ني لا تنا ا تاد 
وللامعارض له يخصّصه . 


بل لعل مبنى الإجماع المدّعى على الإجماع على اشتراط القبض, 
الذي ظنّ المدعي منافاته لاشتراط الخيار. فيكفي فى رفعه حيئئز : 
وضوح عدم التنافي . 

وكذا (يثبت في كل عقد» لازم معاوضة كان أو لا «إعدا النكاح 
والوقف» بلا خلاف أجده'" في المستثنى منه إل في : 

الما فنهن النال فى اق لبواتار 

والفملج طلقا «مق المحكن عن النسيوظ1 © والغلاف 1 

وخطوض يا تمه اند لا فى الكرك اتوي النامر 
في التحرير'". ش 

وخصوص الصلح عن المجهول والدعوى الغير الثابتة بالإقرار. من 


)١(‏ الكافى: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح ١س‏ 6 ص 869 من لا يحضره الفقيه: 
المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح 10/ااج 7 ص 205 تهذيب الأحكام: 
التجارات باب " عقود البيع ح ٠٠١‏ و١ك3ل‏ والنكاح / باب "١‏ المهور والاجور ح ١ج‏ /0, 
ص 7١‏ و١707.‏ 

(؟) نفى الخلاف في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / أحكام الخيار ج 4 ص .]١١‏ 
القول بالثبوت في تحرير الأحكام: المتاجر / محل الخيار وأحكامه ج ١‏ ص 1917 وتذكرة 

(5) الخلاف: البيوع / مسألة ٠١‏ ج 7ص .١١‏ 

(1) جامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج 4 ص 204 

037( تحر ير الاحكام: المتاجر / محل الخيار واحكامه ج اص .135١‏ 


اببس ل اغيج قز اهن لكلا ع اله 


المحكي عن الصيمري'" 

والكر قاذ سحل لتم المتدي رضم نقيت أنّ ما في الذمّة 
إذاافكل اسه ا كو رعشا سمال مرو البة اماه و كنذا دوق 
إسقاط الحقّ» أو أنّ الصلح لا يقبل الخيارء فإنٌّ ذلك كلّه لا مانع من 
حصوله على جهة التزلزل . 

وبلا خلاف أيضاً في الأوّل" من المستئنى ؛ بل في جامع 
الجنقافية "انالف والنحك :صن الخاات "ا والععوااة 
والسرائر'": الإجماع عليه . ش 

وفوا لتعنكة ومن نا تروو اريريه كلقه الفنافة اها تفل اهما ا 
التامٌ وسبق التروّي فيه , ونوقفه!" على رافع مخصوص. فلا ير تفع 
بغيره . 

ما اشتراطه في الصداق فلا بأس به كما صرّح به الفاضل!"" 


)010( اقيض اناك : البيوع /مسألة؟ ج ١ص"‏ غاية المرام : التجارة / في الخيار سج " 1 

)1 أي في النكاح. 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج ؛ ص .5١7”‏ 

(4) مسالك الأفهام: التجارة / أحكام الخيار ج 7 ص ؟١5.‏ 

(0) الخلاف: : البيوع اننال /اااج لاص ١‏ (فيه نفي الخلاف). 

.٠١ المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج ؟ ص‎ )١( 

(1) السرائر : المتاجر / حقيقة البيع ج 7ن 1 

لضاني باج الكرامه المتاجر / خيار الشرط ج ١4‏ ص .5١8‏ 

)3( أى ودع 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: البيع / خيار الشرط ج ١١‏ ص 17, تحرير الأحكام: المتاجر / محل الخيار 
وأحكامه ج ١‏ ص 8947 


ما يدخله الخيار وما لا يدخله من العقود والإيقاعات .3 سس ١١9‏ 


والكركي'"؛ للعموم . 
وق الفنةا رسكال إن ل :تكن متدركة فى الذكا نر الذى فقو سج 
الإجماع . 


وعلى المشهور'" في الناني'". بل في المسالك: أنه موضع 
وفاق!, وهو الحجّة , وإن كان فيه : أَنّه نه في الدروس'*! وغير هال" 
على أنه موضع خلاف . 

نعم . هو لا يقدح في الإجماع الكاشف . 

فإن تمّ كان هو الحجّة , وإلا كان للنظر فيه مجال» وإن كان قد 
علّل!": باشتراط القربة فيه وهو منافٍ لاشتراط الخيارء وبأنّه فك 
لا إلى عوض فلا يقبله كالعتق!. لكن فيهما معاً منع . 


.5١7 أحكاء الخيار ج ؛ ص‎ ١ جامع المقاصد: التاجن‎ )١( 

(1؟) ينظر المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج١‏ ص ,٠١‏ والسرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج ١‏ 
ص 550. والجامع للشرائع: البيع / ما يدخل فيه الخيار ص 501. وقواعد الأحكام: 
المتاجر / أحكام الخيار ج ١‏ ص 18. 

(؟) اي فى الوقف. 

)ع( مسالك الأفهام: التجارة / أحكام الخيار ج 7 ص ؟١١5.‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 501 ج "ا ص 518. 

(1) كالسرائر: المتاجر /حقيقة البيع بج ١‏ ص 10 1؟, وغايةالمرام: التجارة/فيالخيار ج ١‏ ص 10. 

() كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار الشرط ج ١4‏ ص .5١9‏ 

(8) ذكر هذا التعليل أيضاً في مفتاح الكرامة: (انظر الهامش السابق). 

(9) جامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج غ؛ ص .5"١7‏ 


8 وم ا لتحي عقاف الكلام ع 51) 


بل وينقدح أيضاً: في عدم دخوله في الهبة قربة إلى الله تعالى, مع 
أنه قال فى التذكرة : «وأمّا الهبة : فإن كانت لأجنبي غير معوّض عنها 
ولا قصد بها القربة ولا تصرّف المتهب يجوز للواهب الرجوع فيها. وإن 
اختلّ أحد القيود لزمت , وهل يدخلها خيار الشرط؟ الأقرب ذلك)7". 

وكلاهرو تنا رايا ويشهيوضا ون تلن الباس عننا ذعثب اده 
الشافعى”": من عدم دخوله فى الوكالة والقراض والشركة والوديعة 
والجعالة قال :«دلا لها عقود جاة:ة لكل متهما فسكها سواه كان تاك 
قوط يكنا و إو الت كا تحمل كلايد هنا كن القية الحاقدة لأ يخلو مد 
منافاة له . 

فالأولى : بناء دخوله -فى ذات القربة على التنافى بينهما وعدمه , 
والحكم بجواز الدخول في اللازمة منها للعوض أو القرابة. كما هو 
مقتضى تعميم المصنف وغيره؛“ للعموم , وبناؤه -في غير ذلك على 
دخوله في العقود الجائزة وعدمه : 

فعن الشيخ!* والقاضى" والحلّى": دخوله فيما سمعته عن 
الشافعي ؛ استنادا إلى العموم المقتضي اطراده في كل عقد جائز , 
لكر الفقهاء: البيع / خيار الشرط ج ١١‏ ص .1١‏ 
(1) فتح العزيز: ج 8 ص 598 و58١7‏ المجموع: ج 4 ص ١706‏ و197. 
(”) الهامش قبل السابق: ص 514 160. 
)ع( كالعلامة في الإرشاد: المتاجر / أحكام الخيار ج اص 570. 
اال يم ا ار 
)0( 
) 


) السرائر لحاس احقينة ابو + ]ص 141 


ما يدخله الخيار وما لا يدخله من العقود والإيقاعات هلل «١8‏ 


ويقتضيه إطلاق المتن والغنية!" والإرشاد'" والقواعد”" والدروس'. 
ومنعه العلامة فى المختلف" والتحرير"' والكركى" والشهيد 
القاتي "اه وقد سمعت نشي الأ عه في التذكرة#لعدم اتير العبرط فى 
الجائز بالأصل . 
راكد : بعدم اشتراط التأثير في الشروط واقنا نت فنغها با يدر كد 
مقتضى العقد, فإن أريد خصوص المؤْثّر هنا عاد النزاع إلى اللفظ . على 


يي مه ؛فإنّله ' 


21 


فتأمّل, 00 
وقد علم ممّا ذكر: حكم الشرط فيما اختلف في لزومه وجوازه 
-كالسبق والرماية أو يلزم من أحد الطرفين دون الآخرء كالرهن . 
واستشكل في التحرير جوازه من الراهن وإن لزم العقد من جهته!"؛ 
لأنّ الرهن وثيقة الدين, والخيار ينافي الاستيثاق . ورد!"": بمنع 


."2١ غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص‎ )١( 

(1) إرشاد الأذهان: المتاجر / أحكام الخيار ج ١‏ ص 570. 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / أحكام الخيار ج ١‏ ص 18. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 505 بج “ا ص 518. 

(0) مختلف الشيعة: المتاجر / في الخيار ج ه ص ؟7. 

(1) تحرير الأحكام: المتاجر / محل الخيار وأحكامه ج ١‏ ص 594. 

(0) جامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج ؛ ص 4 .5١‏ 

(8) يستفاد ذلك من تعليله في «خيار المجلس». انظر مسالك الأفهام: التجارة / أحكام الخيار 
لاص .5١١‏ 

(1) تحرير الأحكام: المتاجر / محل الخيار وأحكامه ج ١‏ ص 197. 

.55' ص‎ ١4 كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار الشرط ج‎ )٠١( 


يبيب حب يي م قوف اكلام 21 96 


المنافاة» فا العام لي 0 
: من العتوة. 

9والعتق» من الايقاعات إل على وان اكلم بردت ليها 
-كالقول بها بعد الإجماع في المحكي عن المبسوط على 
اشير بو "وق لفسا لق غمبلى الا زلبيو ا" بوغين الخيلى: 

نفي الخلاف في الثالث!* الذي ينافي اشتراط الخيار فيه: اعتبار 
القرية اها بنا على الوذافاةة كينا اند بنافيه في الثلاثة #الهاغية 

5000 
عن العقود!". 

ومقنضاه : اطراد الحكم فى الجميع . وعدم اختصاصه بالثلاثة ,كما 
توهمة الاقتضار فى المعن وغيزة!© عله ولعليها كذ لك؛ لأبفناء 
تت على النفوذ بمجرّد الصيغة فلا يدخله الخيارء والمفهوم من 


2 57 امو كات المح لاعن /31 
ا البيوع / بيع الخيار ج '١‏ ص .٠١‏ 

ل والاإبراء. ثمّ قال: «... وكذا القول في الطلاق». انظر 
مسالك الأفهام: التجارة / أحكام الخيار ج ٠‏ ص .1١١‏ ومفتاح الكرامة : المتاجر / خيار 
الشرط ج ١4‏ ص .5١8‏ 

(4) السرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج ١‏ ص 187. 

(0) المصدر السابق. 

(1) كإرشاد الأذهان: المتاجر / أحكام الخيار ج ١‏ ص 6/ا. 


ما يدخله الخيار وما لا يدخله من العقود والايقاعات ١١‏ 


«الشرط ها كازبيين اثنين كما رتنه عله الضعيع «ازنين ا : 3 
مخالفاً لكتاب الله (عرّ وجل) فلا يجوز على الذي اشتر ترط عليه .. 
فلا يتأنّى في الإيقاع المتقوّم بالواحد . 

وقد يلحق'" بالطلاق : الإقالة ؛ بناءً على عدم تعقل العود بعد الفسخ 
من غير سببه . 

وفيه بحث , سيّما بعد إطلاقهم دخوله في العقود بناءً على أنّها منها , 
وسيّما بعد حكمهم'" في الشفعة بقابليّة الاقالة للفسخ . 

كالبحث فى إلحاق الكتابة المطلقة به فى التحرير' وعن التذكرة", 
وإن كنت لم أتحقّقه فيما حضرني من نسختهال" 

وذعوق الأب أن الع لأ يعود رقا ,لادليل علها على الأطلاق بعيت 
يشمل الحرّيّة المتزلزلة .كما في جملة من المقامات المذكورة في كتاب 
العتق وغيره . وحينئدٍ فتتفرّع على ذلك فروع جليلة لا تخفى بأدنى 





)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح ١س‏ هص .,١149‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ؟ عقود البيع ح ١١ج‏ لاص ؟؟, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الخيار 
اح ١1ج‏ 8اص1١.‏ 

(1) كما في غاية المرام: التجارة / في الخيار جح "١‏ ص 60 

(') تحرير الأحكام: الشفعة / الفصل الثالث ج ؛ ص 077. تذكرة الفقهاء: الشفعة / في 
اللواحق ج ١١‏ ص 777, جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 7 ص .6١5‏ مسالك 
الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١١‏ ص 35١‏ الحدائق الناضرة: الشفعة /كيفيّة الأخذ 
بالشفعة ج ا 1 

(8) تحرير الأحكام: المتاجر / محل الخيار وأحكامه ج اص غ]198. 

(0) نقله عنه في جامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج ؛ ص 4 .5١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار الشرط ج ١١‏ ص 18. 

)007( ) كما في السرائر: النكاح / السراري وملك الايمان ج “اص 1559. 


يي ل ل ع لح تو تقو فل لازم 712 ) 
تأمّلء منها : حكم المال الحاصل له في زمن الحرّيّة إذا عاد إلى الرقٌيّة . 

اما المشروطة : ففى جامع المقاصد دخوله بالنسبة للمولى, قال : 
«وفي العبد قولان : اختار النبوت الشيخ , والعدم المصئّف في 
التحرير»'". 

نعم , قد يلحق'" بالطلاق : الخلع والمباراة . 

وفي النذك :© وجامع المقاصد!': دخوله في القسمة سواء كان 
فيها رد او لاء وفيه بحث ايضا . 

ثم إن الظاهر دخول خيار الشرط بجميع أقسامه ؛ كخيار المؤامرة 
ورد الثمن ونحوهماء لكن فيما يتصوّر فيه ذلك كعقود المعاوضة ؛ 
للعموم المقتضي عدم الفرق فيه بين البيع وغيره . 

واحتمال قصرهما على البيع ‏ للدليل, وإلا فلا يجوز للجهالة ‏ 
ضعيف جدا ء كما هو واضح . 

وأا الغو فتبيوهة .فق بات سقوه اليعاوطة مزيدا #اضلى ١ن‏ مقر كه 
حديث الضرار!©-منّجه . 

المسألة «الثانية » 

(التصرّف» من المشتري في المبيع «يسقط خيار الشرط» له 

.7:0 4 جامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج 4 ص‎ )١( 


(؟) كما في مسالك الأفهام: التجارة / أحكام الخيار ج اص ؟١7؟.‏ 


(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار الشرط ج ١١‏ ص 17. 
(؛) جامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج ؛ ص 4 .5١0‏ 
(0) تقدّمت الإشارة إليه فى ص 7/. 


التصرّف وما يسقط معه من الخيار ١7١‏ 





(كما يسقط خيار الثلاثة» بلا خلاف معتدٌ به أجده فيه'", بل 
في الغنية!"' وجامع المقاصد”"' ومحكيّ الخلاف*/ وكنز الفوائر!6: 
الإجماع عليه . 

وهو _بعد شهادة التنتع له _الحجّة , مضافا : 

إلى ما عن الشيخ'" والقاضي": من ورود الأخبار من طريق 
امسا د سحن امو ار 

وإلى دعوى'": الأولويّة ؛ فإِنّه متى سقط به الخيار الأصلي 
-كالحيوان -فالشرط أولى » وإن كان فيها ما فيها . 

كدعوى”": العموم من العلّة المنصوصة في الصحيح في خيار 
الحيوان 00 وضرؤوة أن الفا قبهوابظة لا تعليلية , 

نعم , بعد تعذّر إرادة الحقيقة من الحمل فيه وجب حمله على إرادة 
دلالته على الرضاء وحينئذٍ لا تفاوت بين الحيوان وغيره؛ ضرورة 


.18١ ص‎ ١4 كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / أحكام الخيار ج‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّلُ ص .5١5‏ 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج ؛ ص ؛ .5١‏ 

(؛) الخلاف: البيوع / مسألة ١7ج‏ اص 56. 

(0) نقله عنه الطباطبائي في المصابيح في الفقه: الخيار / مصباح: للمشروط له الخيار حسبما 
اشترط له ورقة 549 (مخطوط). 

(1) انظر الهامش قبل السابق. ومسألة ١7ج‏ 7ص 57. 

(/) جواهر الفقه: مسألة ١97‏ ص 06. 

(8) كما في المصابيح (للطباطبائي): (تقدّم المصدر آنفاً). 

(9) الهامش السابق. 

.]١ أي صحيح ابن رئاب المتقدّم في ص‎ )٠١( 


سس سس سح جواهر الكلام(ج 8؟) 


اعفن وهاو[ لعفن لالبو الاقوال» 
والمناقشة"": فيما لم يصل إلى حدّ العلم في الأول يدفعها حينئةٍ : 
هذا الصحيح وغيره؛ واحتمال: قصره على خصوص الحيوان, 
كماترى:. 
وعلى ذلك عوّل من-قيّدا" السقوط بالتصرّف : بما إذا لم يكن 
1 للاختبار ونحوه فيما'" علم عدم إرادة الالتزام به. بل المتجه حينئذٍ : ان 
ج” ع2 
ماكان ظاهره ذلك كذلك أيضاً . بل ينبغي عدم السقوط بالمشكوك فيه . 
ومن هنا وقع خبط في كلام بعض المتأَخّرين . وريّما مال بعض 
متأخّريهم إلى دعوى ما سمعته في الحيوان من أصالة الدلالة في 
التصرّف حنّى يعلم العده؛ جمعاً : بين ما دل على السقوط به وبين 
خبر الأمداد* ونحوه ممّا يقضى بعدم السقوط به . 
اا الجسم كنا تي ماف هلاطلذى القنا وى + ومعقد عضن 
الاجفاعات السابقة وما د كروهو"افنى ميتقطات الخبا رسن عند 
النصداق قسماً آخر مقابلاًللر نا 2 





)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / أحكام الخيار ج ١4‏ ص ؟5187. 

)5 كما 0 التنقيح الرائع: التجارة / احكام يه 1 ص 2 وجامع المقاصد: 
المتاجر / احكام الخيار ج 3 ص 3ق ومسالك الافهام: التجارة / احكام الخيار ج اص 
11م 

(؟) الأولن ابدالها نميكا: 

(؛) انظر هامش )١(‏ من هذه الصفحة. ورياض المسائل: التجارة / أحكام الخيار ج / 
ص .,5١77‏ 

)00( تقدم في ص 4غ بعئوان «الصحيح». 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: التجارة / أحكام الخيار ج *“ ص .5١7‏ 


التصرّف وما يسقط معه من الخيار ‏ .ل ا 178 


وليس في قوله نهذ : «فذلك رضاً منه» ظهور فى أن السقوط 
بالتصرّف للدلالة. خصوصاً مع ملاحظة : كون الفاء فيه رابطة للشرط 
لا تعليليّة , وأَنّ بيان الدلالة ليس وظيفة الشارع ؛ لاختلافه باختلاف 
الأ زمقة و الامكتانو الا حوال.. 

فيمكن إرادة : قيامه مقام الرضا فى الإسقاط , بل يمكن دعوى أنه 
المنسا قوق اتكالف او راف ا يعد 57 علو الفسقط قرعا وقدلة 
فهو رضاً منه بالالتزام إذا كان عالماً بأنه مسقط متنيه'" له, وكأنٌ 
الاطلاق لغلبة العلم بالحكم الشرعى وعدم معذوريّة الجاهل, وندرة 
الشقلة :و السيف: 1 

فالقول : بأنّه مسقط تعبّداً مطلقاً لا يخلو من قوّة, وتعديته لغير 
الحيوان : بالإجماع المحكي عن الخلاف'"_إن لم يكن المحصّل ‏ 
وظهور عدم إرادة خصوص المورد في الصحيح'" وغيره . 

وحينئزٍ لا ينبغي التوقف فيه هناء بل ولا في سقوط خيار البائع 
بالتصرّف في الثمن -كما صرّح به جماعة!» وعلم من رأي الباقين - 
لذلك . ولعدم الفرق بين العوضين . 
)١(‏ كأنٌ الأولى نصب هذه الكلمة. 
(1) الخلاف: البيوع / مسالة ١7ج‏ اص 15. 
(؟) أي صحيح ابن رئاب المتقدّم في ص 1١‏ . 
(؟) كالشهيد الأول في الدروس: الخيار / درس ١07‏ ج 7 ص ,270١‏ والشهيد الثاني في 


المسالك: التجارة / أحكام الخيار ج ‏ ص .5١7‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / 


ل ف تست قافن الكلام 3ج 1؟) 


ويخ الى الجارروداة -القاضي بعدم سقوط خيار البائع في التصرّف 
بالثمن فى خيار الردّ محمول على ما عرفت 50 التصردف 
قي عقن لقتنا دن ١1‏ ند نا مح عدا كد تعرفة رين اا 
والمدار حينئذٍ على صدق «الحدث فبه» ناقلاً كان , أو غير ناقل . 
1 نعم , قد يتوقّف في الحدث فيه خطأ بل أو غفلة أو نسياناً أنّ فيه 
1 7 القار أواقات 1 الخالك نه : من صدق اسم الحدث فيه؛ ومن أن 
الكتساق من 5و ل 12 خندرت فيه عونا قصد الاحداث فيه . خصوصاً 
بعد أن لم يكن عمومه لغويّاً. وقد يؤيّده في الجملة : عدم سقوط خيار 
الغبن بالتصرّف غير الناقل إذا لم يعلم بالغبن . 
ولكن يقتي عدلئك» الشرق عرفا سين المدت شما وبين 
الغفلة والنسيان», فهو من ذي الخيار مسقط لخياره, من غير فرق بين 
الاختبار وغيره. 
وخبر رد الأمداد مع الشاة“ القاضي بعدم سقوط الخيار بالحلب 
- مع الطعن في سنده, وشذوذه, وعدم ظهوره في الردٌ بالخيار بل قد 
يظهر منه عدمه, ومنافاته لما دل على أنّ النماء في زمن الخيار 
للمشتري ‏ يمكن القول بأنّ استخراج الحليب الذي هو ملكه ليس 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١0‏ الرهون ح 307 ج 7ص 177, وسائل الشيعة: باب 
6 من أبواب الخيار ح ''اج 8اص .٠١‏ 

(؟) في ص .7١‏ 

(؟) تقدّم في صحيح ابن رئاب في ص 47. 

)0( تقدّم بعنوان «الصحيح» في ص 48. 


كما أن اشتراط بيع ما فيه الخيار: بالإيجاب قبل البيع - في 
خبري الحلبي والسكوني الآتيين'"_من الشواذ التي لم يعمل بهما 
أحد فيما أعلم . 

ومن ذلك كلّه يظهر لك : ما في جامع المقاصد'" والمسالك”" 
والرياض”!) وغيرها!», فلاحظ وام 

و 0د ترك قيدا كر قير زاعراة بل لإبية يتنتن الأنبانلي 
إلى الأصحاب'" مشعراً بدعوى الإجماع عليه , بل فى الغنية : نفى 


الخلاف عنه””_من الفسخ بتصرّف كل منهما فيما انتقل عنه إذا لم يكن 
دالاً على إرادة الفسخ , فضلاً عمّا علم منه عدم الدلالة أو كان ظاهراً ؛ 
لعدم الدليل إن لم يكن إجماعاً على إلحاقه بالتصرّف الملزم بناءً 


)١(‏ يأتي ثانيهما في ص /, كما أنه تقدّم في ص 5 5, وأمّا الأوّل فلا يأتي له ذكر. وإنّما 
اشير إليه إشارة في ص 31 . 

]امم الحقاضي التاحر / احكاء الشار ب امن ود 

(*) مسالك الأفهام: التجارة / أحكام الخيار ج 7 ص .5١17‏ 

(؛) رياض المسائل: التجارة / احكام الخيار ج 4 ص 75١1‏ /ا١5,.‏ 

(0) كمفتاح الكرامة: المتاجر / أحكام الخيار ج ١4‏ ص 187 -187. 

(1) كالشيخ في المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج ١‏ ص .١١‏ وابن إدريس في السرائر: المتاجر / 
حقيقة البيع ج "١‏ ص 8غ 5. والعلامة في التذكرة: البيع / احكام الخيار ج ١١‏ ص ,٠١5‏ 
والعاملي في مفتاح الكرامة: (انظر الهامش السابق: ص ”187). 

(0) الطباطبائي في المصابيح في الفقه: الخيار / مصباح: للمشروط له الخيار حسبما اشترط له 
ورقة 19" (مخطوط). 

(8) غنية النزوع: البيع / الفصل الأَوّل ص .5١9‏ 


م" ١‏ عع ل ا ل ا ا حا كك د كل افر الخادم لخ غ») 
على المستو ةنيذا . 

ودعوى"": الدلالة عليه كدلالته فى المنتقل إليه على الامضاء, 
يدفعها : ما عرفت من عدم دوران السقوط في المقيس عليه على 
الدلالة. وليس فى الأدلّة ما يقتضى التعبّد هناء بل ليس فيها ما يقضى 
باعتبار غير مقطوع الدلالة عليه من الأفعال, إلا فحوى ما دل عليه فى 
الامضاء . ويمكن منعها إن لم ترجع إلى التنقيح , ومنعه لعدم المنقّح إن 
لم يكن إجماعاً كما هو مفروض المسآلة . 

7 الاسكة عليه بدان” هذا التصرف لو لم يكن قفا لحبان 
ممتوطا ملم قرعا #البضا فد ملك الث على المسهورهيو الأتففال 
نفس العقد والأصل في تصرّفات المسلمين وقوعها ععلى الوجه 
السائغ الصحيح ؛ فيكون لني 1 

كما" ترى ؛ ضرورة عدم انحصار وجه الصحّة فى ذلك , ولا يتم فى 
إجراء العقد خاصّة عليهاء وكون الفضولى على خلاف الأصل لا ينافى 
قدحه في الدلالة . على أَنّ المراد الفسخ به تعبّداً كالامضاء, فلا تتنقّح 
دلالته على إرادة عدم الفسخ به . 

عي اباد بذك هذه الامووينو اده معد فطوى الاجماء ملق 
الفسخ بكل ما لو وقع في المنتقل إليه كان إجازة ؛ ويكون هو العمدة 
)١(‏ الهامش قبل السابق. 

(1) انظر «المصابيح في الفقه» المتقدّم قريباً. ومفتاح الكرامة: المتاجر / أحكام الخيار ج ١4‏ 


ف 1 
في الأولى التعبير ب«فكمأ». 


التضرزفة: وها يفط معة من الشيان.. . يم يا يا 


لكن في فساد التصرّف لو كان بيع ونحوه-وصحّته وجهان. بل 
قولان» ينشان : من حصول الملك به . فلا يحصل شرط الصحّة الذي 
هو سبق الملك, ومن أن الفسخ يحصل بالقصد المقارن للتصاف, 
فيتقدم ويحصل الشرط , وهو الذي اختاره الكركي , وعليه فرّع جواز 
الوطء له0", 

وفيه : أنه حصل بالقصد لا بالفعل كما هو المفروض. بل لابدّ من 
الالتزام في البيع ونحوه : كون وقوع تمام الصيغة الذي يحصل به 
مسمّى التصردف _شرطاأً كاشفاً عن حصول الانفساخ قبله آنا ماء وهذا 
وإن ازكبناه:قى غير القاءء له ال المكاق الذليل اليخصخوض الدال 
الملك بدعوى التقدّم الذاتى . بخلاف المقام الذي لا يتوقف الحكم 
بالفسخ على صحّة التصرف , بل يكفي ولوكان فاسداً أي لم يترتّب 
عليه اثره. 

هذا إذا كان التصرّف بالبيع ونحوه. 

ما إذاكان بالانتفاع كاللمس والتقبيل والوطء... ونحوها , فيمكن 
القول : بحصول الفسخ بهاء وأنّه مقارن للدخول في الملك من غير إثم ؛ 
تحكيماً لما دل على أنّ له الفسخ بأيّ فاسخ يكون_المستفاد من نفس 
بوت الخيار له على ما دل على حرمة التصرف فى مال الغير ؛ بحمله 


5٠١ 3709 جامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج ؛ ص‎ )١( 


1 وحمي بج ب ا م طهر الكت 21 11 
على ما لا يقارنه الملك من التصرّفف. خصوصاً مع خفاء اندراج هذا 
1 لاتير لصحت والللخواص لوطت سي واد 
0 فإنّه دقيق نافع . 
وربّما ظهر من الدروس: التردد في الجواز'", بل صريح التحرير : 
الحروة "اوه ضع لد فق 
بل يمكن القول به في البيع ونحوه بناءً على منع اعتبار سبق الملك 
فيه ونحوه ؛ لعدم الدليل , بل مقتضى إطلاق الأدلة خلافه . 
وقوله علي : «لا بيع إلا في ملك»١"‏ لا يقتضي ازيد من اعتبار اصل 
الملك في البيع . على وجِهٍ يشمل المقارن في مثل الفرض, لا أقلّ من 
الشكٌ وقد عرفت أنّ مقتضى الإطلاق الصحّة فى مثل الفرض الذي هو 
من باب ترتب المعلولات الغير المتنافية 37 وإن كانت العلّة في 
وجود الجميع واحدة, فيترئّب حينئذٍ على التصرّف الفسخ , المقتضي 
لعود الملك للفاسخ , المقتضي لانتقاله عنه إلى المشتري, المقتضي 
للانعتاق لو فرض كونه أباً له . 
وربما يؤيّْده: ما ذكروه في الوكالة من حصول عقدها بالقبول 
فعلاً من الوكيل ؛ بأن يفعل ما وكّل فيه من تزويج أو بيع أو نحوهماء 
فإنٌ الوكالة والبيع حصلا بعلّة واحدة, والظاهر عدم زيادة اعتبار 
0 الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 501 ج اص ١7؟.‏ 


(1) تحرير الأحكام: المتاجر / محل الخيار وأحكامه ج ١‏ ص 597. 
2 عوالي اللالي: باب المتاجر ح 2 صن 17 


الملك في مضي البيع على اعتبار الوكالة فيه, فإنّ بيع الوكيل والمالك 
سواء في ذلك . 

وبالعيلة» لأمائم مو سنال ادال اعد عاك كنل ميا 
فعاو لها بو اق تحن العلة الاولى نمنعها :نع لعفل تعضول المسعلر لاك 
المتنافية لعلة واحدة ,كما هو واضح . 

وممّا يؤكُد المقام : ظهور إرادة القائل _بكون البيع مثلاً فاسخاً ‏ 
الصحيح مندء لا الفاسد الذى.يكون فسخه من الذلالة عدلى إرادقنة: 
لا أنه فسخ بالتصدف, بل هو صريح استدلالهم'" على الفسخ بأصالة 
الصحّة فى العقد, والله العالم . 

«ولو كان الخيار لهما وتصرف أحدهما» فيما انتقل إليه من 
المبيع أو الثمن اوفط خياره 4 يانها كان ا وسستريا «وسواء كان 
التصردف جائزأ كالانتفاع بغير الوطءء أو غيره كالوطء ونحوه. 

إن لأ قلازم بين عتصول الالتزام.وؤيلتة التضكف» إذ لارربب :في 
عدق البو اللحداك ف الغين انون كان جراناء أن الاتمحكهم 
قرطي لاانويكانة لاق صدق التسي كما موب يق الدروسن 1" 

نعم , قد يتوقف في صدق «الإحداث» بالبيع ونحوه بناءً على عدم 
نفوذه مع الخيار للآخرء بل لعل صدق عدم الإحداث عليه اولى. 
خصوصا بعد تفسير «اللإحداث» في الصحيح بمثل التقبيل واللمس'". 
)١(‏ كما في جامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج ؛ ص 709 .,5٠١‏ 


.7١ الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 501 ج ”ا ص‎ )١( 
. 7 تقدّم في صحيح ابن رئاب في ص‎ )*( 


أت ع ا جح ف لور قرا الكلاما اخ 11) 
واحتمال كون التهيّوُ للصحّة _ولو بالإجازة _إحداثاً بعيد. 

ولكنّ التحقيق : الجواز في الجميع من غير فرق بين العتق وغيره ؛ 
لذن رالقاس ,مسلطى و على امو البق" دواع شد مائدتة اتدل حاو 
الخيار. وليس فيه إبطال لحقّ صاحبه ؛ لانتقاله إلى القيمة حيئنئذٍ او 
المئل » أو أنّ له التسلط على فسخ العقد الآخر على اختلاف الوجهين 
أو القولين اللذين أقواهما الأُوّل ؛ لإطلاق ما دل على اللزوم . وانقطاع 
الملك الحاصل له بالعقد الأول بما وقع له من العقد الثاني ؛ فبقع الفسخ 
من ذي الخيار على ما ليس بملك له إلآ أنه لما كان الحقّ متعلّقاً بالعقد 
- الذي وقع على العين التي نقلها الشارع إلى القيمة أو المثل فالفسخ 
يفيد انتقالهما إليه كما لو تلف . 

ولافرق بين الوطء وغيره من الانتفاعات, كما هو ظاهر المحكى 
عن المبسوط'" وصريح التحرير'". ش 

واحتمال : الحبل فتكون أُمّ ولد فيمتنع ردّ عينها _بعد تسليم امتناع 
الرد به كما هو الأصمّ غير صالح لتخصيص ما دل على تسلّط الناس 
على أموالهم ؛ وإلآ لامتنع الانتفاع بها في غيره لاحتمال التلف به أيضاً . 

كما اندلا فرويزين السق:وغيرةويثازة على التقلين غير عبالم 
للفرق هنا بعدما عرفت . 


(1) يجا رالاتوار: كتاب العلم / باب 35ح 7ج ؟ ص 25؟. عوالي اللآلي: الفصل التاسع من 
المقدّمة ح 19 سج ١ص‏ '15. 


التصرّف وما سقط معه من الخيار ل سس سس لما 


ومن ذلك كلّه ظهر لك : ما في كلام الفاضل في القواعد ؛ فإنّه جزم 
بعدم نفوذ بيع المشتري ووقفه وهبته إذا كان الخيار لهما أو للبائء إلا 
بإذن البائع . واستشكل فيه في العتق وجزم بجواز الوطء له كباقي 
وجوه الانتفاع تارة'", وتردد فيه بالخصوص من بينها اخرى'". 

بل والشهيد في الدروس : حيث أطلق التردّد في جواز تصرّف 
المشترق كان سياد مختصّاً بالبائع . وفي لعف نا والبائع مع 7 
أشعراك الحنار مهما لاإ لأ نكال فى عضو واتصةق المشسترى إذا 7 
لم يكن وطءٌ ولا ناقلاً . 1 

وكيف كان فالتحقيق ما عرفت . 

ويؤيّده فى الجملة : ما سلف لهم في الغبن من صحة التصرّف 
وانتقال ذي الخيار إلى المثل أو القيمة . واحتمال الفرق : بفرض كلامهم 
هناك في التصرّف مع الجهل بالخيار. غير مجد ؛ لأنّ الظاهر تعلق 
الخيار فيه حال العقد وإن لم يكن معلوما, فلو كان حقّ الخيار مانعا 
أبطل التصرّف وإن كان المتصرّف جاهلاً. وهو واضح . 

م نه على كل حال يسقط خيار المشتري بالوطء وإن أثم كما 
عرفت . ولو فسخ البائع بعد الاستيلاد انتقل إلى القيمة عندناء وعن 
الشيخ! والقاضي""': أنه يرجع بقيمة الولد والعقرء وهو جيّد بناءً على 
)١(‏ قواعد الأحكام: المتاجر / أحكام الخيار ج ١‏ ص 7١‏ 

١‏ الضدر لياق صا 


(7) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 501 سج ”ا ص .750١‏ 
(؛ وة) تلاحظ عبارتهما في الخلاف: البيوع / مسألة ؟7ج ”ص 4" والمبسوط: البيوع / > 


جمس ي يعت م ا ا ا ل في الم ا 1) 
عدم الانتقال إلا بعد انقضاء الخيار وكان الوطء شبهة, لكن ستعرف 
ما فى المبنئ عليه . 

ولأقرى قدما رامين اشع الالخبار يهنا والخصافه 
بأحدهماء فللبائع التصرّف في ثمنه وإن كان الخيار مختصّاً بالمشتري . 
كالعكس :وى تضاف كل منهما او اخدهما فيما التفل عنه كان 'فنيها 
كنا عرقت 

ولو كان الخيار لأحدهماء ونقلهما معاً دفعة ببيع ونحوه, بطل ؛ 
للتدافع بين الفاسخ والملزم من الشخص الواحد, والظاهر البقاء على 
اصل الخيار. واحتمال تقديم الاوّل او الثاني هنا ضعيفان, وإن جزم 
الأول في التحرير'". 

ولوكان التصرّف فيهما من غير ذي الخيار وقف على الإجازة» بناءً 
على جريانها في نحو حقّ الخيار, ومع حصولها لهما معاً يسقط الخيار, 
وله على إشكال _إبطال التصرّف في المنتقل إليه وإجازة الآخر مع 
إبقاء حقّ الخيار والرجوع بالقيمة حينئذٍ . وليس له إبقاؤه مع إجازة 
التصكف فى ماله . 

ولو كان الخيار مشتركاً بينهما فتصرّف المشتري مثلاً فيهماء ففي 
القواعد : صم ما تضمّن الفسخ من التصرّف, بخلاف الآخر الذي فيه 
إيطال حق البائع”". 


ح بيع الخيار ج ا ص .١7‏ والمهذّب: البيوع / خيار المتبايعين ج ١٠ص‏ 508, ونقله عنهما - 
)١(‏ تحرير الأحكام: المتاجر / محل الخيار وأحكامه ج ١‏ ص 597. 
(1) قواعد الأحكام: المتاجر / أحكام الخيار ج ١‏ ص ٠١‏ (بتصوف). 


التصرّف وما يسقط معه من الخيار 3 يس 188 

وفيه أَوَلاً: أنّه لا يتمٌ على المختار . وثانياً: أنّه وإن كان باطلاً بناءً 
على منع حقّ خيار البائع , إلا أنه يحصل به الالتزام وسقوط الخيار, 
كما صرّح به في التحرير”" وجامع المقاصد'" في غير المقام , فيتدافع 
جع ضح ا ار وس سد اط سم 1 
اتتحاد الحكم فيها مع الأولى , وله أعلم . 0 

ولو أذن أحدهما» بالتصرف فيما انتقل إليه إوتصّف الآخر» 
فيما انتقل إليه أيضاً سقط خيارهما» . 

قال في الشرح : «أَمّا خيار المتصرّف فواضح, وأمّا الآذن فوجه 
سقوط خياره : دلالة الإذن على الرضاء فيكون التزاماً من البائع بالبيع ‏ 
وأمّا من المشتري فلأنٌ تصرّف البائع يبطل البيع, فلا يبقى لخيار 
مدر انر 

«ولو لم يتصرّف المأذون لم يبطل خياره, وفي بطلان خيار الآذن 
نظر : من دلالته على الرضا المزيل لحقّه . ومن عدم منافاة الرضا بزوال 
الخيار؛ لأنّ غايته قبل وقوعه أن تكون الإزالة بيده, وهي لا تقتضي 
الزوال بالفعل, وأطلق جماعة كونه مبطلاً, وعدم البطلان أوضح» ء' 

«ولو كان التصرّف غير ناقل للملك, ففي إبطاله لخيار الاذن نظر ؛ 
لعين ما ذكر»”". 


(؟) جامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج ؛ ص .5١١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / أحكام الخيار ج 7 ص .5١7‏ 


م كج د قو اقلا اكلام لج 01 

وفيه  :‏ بعد تسليم إرادة كون التصرّف والإذن في المبيع من كل 
منهما من العبارة وما ضاهاها أن الإذن فيما إذا كان المتصرّف البائع 
لامدخليّة لها ؛ ضرورة استناد الفسخ حينئدٍ إلى تصرّف البائع , اذن له 
المشترى أو لم نادت 

ما الثاني فواضح . 

كالأُوّل مع فعل المأذون, بل لعلّه كذلك وإن لم يفعل ؛ لدلالة الإذن 
بفعل الملزم على إرادة الالتزام وإسقاط الخيار. بل لعل نفس الإذن 
بالتصكف من الاحداث فيه . 

ويحتمل العدم ؛ لمنع الدلالة في الأولب للفرقينين انشاء الالخراء 
وحن أراذة ها يحصل يه الالتراء ببوصيخة السلي :ف اتات عوك 0ه 
الطاوين اتاتخضرم به والاحظلة ابعميحات الخناوه . 

وفي تعليق الإرشاد : «واعلم أَنّ مجرّد الإذن في هذه التصرّفات 
من دون فعل لا يكون إجازة ولا فسخاً, كما هو مصرّح به في 
كلامهم»'". 

قلت : ومن ذلك ينقدح الإشكال في الالتزام بالعرض على البيع ؛ إذ 
هو أعمّ من إنشاء الالتزام ؛ لإمكان حصوله مع التردّد في الفسخ 
والإجازة. 

ودغوى #19 الظهور فى الالترام سمتوعة علق الم بعد العسلتم ب 
مبنيَ على حجِّيّة ظواهر الأفعال في مثل ذلكء وإن كان قد يوٌيّد القول 


(؟) كما في جامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج 4 ص .5١١‏ 


التصرّف وما يسقط معه من الخيار   -‏ بس 0# م 


بها هنا : الاجماع على سقوطه بالتصرّف الذي هو غير قاطع , لكنّه لا 7" 
كوا فعا أذ الجرط تكد لذ فى تعيف: الدالالةا كما سف 
قوّته فيما تقدّه"" . 

نعم . يمكن الاستدلال على الالتزام بالعرض بخبر السكوني: 
«فيمن اشترى ثوباً بشرط , فعرض له ربح فأراد يبعه؟ قال + فليشهد أَنَّه 
قد رضيه واستوجبه . ثم ليبعه إن شاء . فإن اقامه بالسوق ولم يبعه فقد 
وجب عليه البيع»!". 

وهو _مع اشتماله على ما لا يقول به : من اشتراط ببع ذي الخيار 
بالاستيجاب قبل البيع ‏ يمكن منع دلالته ؛ لاحتمال إرادة إقامة 
المستوجب في السوق منه ‏ فيكون حاصله: أنّه مع الاستيجاب يسقط 
الخيار إن لم يبعه, ومتى قام الاحتمال بطل الاستدلال بعد منع الظهور, 
ما تفط وتام . 

ثم لا يخفى عليك : أن ذلك كلّه يجري فى الإذن بما يقتضى الفسخ , 
والعرض الذي يقتضيه أيضاً. ش ش 

ولو أذن أحدهما للآخر فى نقل ما انتقل إليه _بناءً على عدم الجواز 
مع تعلّق حقّ الخيار -وفعل العاذوق »سقط خيار المتصرف قطعاً . 
وأمّا الآذن : فقد جزم الكركي”'" وثاني الشهيد ين وغيرهما!©: 





(5)آفئ ضن 1770 

(؟) تقدّم في ص 56 . 

() جامع المقاصد: المتاجر / احكام الخيار ج 4؛ ص .5"١١‏ 
(؛) مسالك الأفهام: التجارة / أحكام الخيار ج 7 ص ؟١1.‏ 
(0) كالمقداد في التنقيح: التجارة / أحكام الخيار ج ١‏ ص .0١‏ 


م١‏ ب يتهج (77<279 ا 2 تي جواهر الكلام (ج ») 


بالسقوط أيضاً. بل قد يظهر من التذكرة : الاجماع عليه'". وعذّله في 
الجامع : بعدم إمكان فسخ العقد الواقع بإذنه , قال : «امّا إذا لم يبع ففي 
كون مجرّد الإذن إجازة إشكال, ومثله الإذن في سائر التصرّفات الغير 
الناقلة للملك»7('. 1 

قلت : يظهر وجه الإشكال في الأَرّل ممّا ذكرناه أَوَلاَ ؛ لأنّ مرجعه 
إلى أنّ الإذن في الملزم ملزم أو لا؟ وقد سمعت الكلام فيه'" إلا أنّه غير 
جار فيما ذكره من التصرّفات الغير الناقلة التى هى _إذا وقعت -إِنّما 
تلزم بالنسية إلى المتصرف , فالإذن فيه لا يستفاد من نزام الآذن بوجو 
من الوجوه . ْ 

إلا إذا كان المراد من الإذن : رفع ما حصل بسببه المنع أي الخيار, 
وحينئزٍ لا ينبغى التوقف فى السقوط وإن لم يفعل المأذون. إلا أن في 
طاالة لذ الس قب خصوضا كنا اف دل امنا 


اللهه الا ان يلاع + أن خض الخال لذ مرققة ترعا مع قات 
فالإذن في أيّ تصرّف تستلزم رفعه , وهو أوضح منعاً. 

وكأنّ الوجه في الالتزام بالإذن بالتصرّف الناقل مع وقوعه: أنّ حقّ 
الخيار متعلّق بالعين, وهو الذي أذن في نقلها, والأصل براءة الذمّة من 
الانتتقال إلى المثل أو القيمة . ش 


.1750 ص‎ ١١ نذكرة الفقهاء: البيع / أحكام الخيار ج‎ )١( 
.5١١ (؟) جامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج ؛ ص‎ 
اف حر‎ 


التصدف وها شفط عم هن الخيان. مصحيح يمت ع عش ا م سب 6 وت ١1‏ 


وينبغي أن يلحق به : الإذن بالوطء المتعقّب للاستيلاد. بل كل 
تصرف يمنع من الرد . 

وفي إلحاق الإذن في النقل المتزازل كالبيع بالخيار والهبة إشكال, 
قد يظهر من التذكرة الأُوّل وأنّه متفق عليه بيننا"". 

ومن ذلك كله يظهر لك: ما في جامع المقاصد والمسالك 
وغيرهما!", فلاحظ وتامّل . 

كما أن منه يظهر وجه النظر فيما ذكره العلامة الطباطبائي في 
سانيحة دن حون قال وززوكها ينطع القيار باقع نه فكد الجن 
فيه كما في الشرائع والتذكرة والقواعد والإرشاد والتنقيح ؛ لدلالته 
على الالتزام في المنقول عنه والفسخ في المنقول إليه» فإن تصرّف 
المأذون سقط خيارهما إلا غبار الأذن». 

«واستشكله المحقّق الكركى والشهيد الثانى وغيرهما ؛ لعدم ظهور 
الذلالتوولاة التمكع من الاواله غير الزوال ها لعل 

«ويضعًف : بِأنّ مقتضى الاذن رفع الحجر من قبل الاذن, ولا مانع 
غير الخيار فير تفع بالإذن » ولا يتوقّف على وجود التصرّف ء وإل لكان 
السقوط بالتصئف المأذون فيه دون الاذن كما اعترفوا به فإِنٌ الآذن 
لم بود يه بودن درن لم يسقط الخيار به لم يسقط بالتصرّف 
الذى هو فعل غيره»! ". فتأمّل 00 


.170 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: البيع / أحكام الخيار ج‎ )١ 
فديت الافارة الى فخريهانها اننا‎ : 
١49 (؟) المصابيح في الفقه: الخيار / مصباح: للمشروط له الخيار حسبما اشترط له ورقة‎ 


الخطوطا 


مم ا ع عو اهو اكلام 0 

والظاقر ان القصة من الما قدو ليفط فيان :الا جد :دا 
ولا خيار المؤامرة قبل الأمر بالفسخ ؛ للأصل , ولا خيار تأخير الثمن 
قبل الثلاثة إذا فرض إمكانه قبل القبض على إشكال . 


المسألة «الثالثة » 

«إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث من أيّ أنواع الخيار 
كان4 بلا خلاف معتد به'"!, بل ظاهرهم الإجماع'", بل عن بعضهم 
دعواه صريحا'"؛ للنبوي المنجبر بالعمل : «ما ترك ميّت من حقّ فهو 
لواره 01 الم تله يعموم غيره كنايا #اوسةة 01 

وما في القواعد : من احتمال سقوط خيار المجلس بالموت فيما لو 
ماك ادها ب لأر لوقه مقا رق الدكا نمي سنا وده ادن ا لبس 
خلافاً في المسألة عند التأمّل» على أنه في غاية الضعف ؛ ضرورة إرادة 
التباعد بالمكان _الظاهر في الجسم من الافتراق» لا الروح التي 
و دوهن زتها المحلسسء دالا مغر فى القاله إلى الرارتة 


.5١7 نفى الخلاف في رياض المسائل: التجارة / أحكام الخيار ج 4 ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / أحكام الخيار ج ١١‏ ص ,١1١5‏ الحدائق الناضرة: البيع / أحكام 
الخيار ج ١9‏ ص 7١‏ 

اين البيع / الفصل الأوّل ص 7١١‏ (ادّعى الإجماع في مورد خيار المجلس 
والشرط) 

)6 أرسله في مسالك الأفهاء. : الشفعة / في اللواحق ج ١١‏ ص .5]١‏ 

(8) شوزة التساي الاي ا مت 

(ا"وفائل الشسحة الطو ءانه ١‏ هن واف موجات الإرث ج 5١‏ ص 17. 

() قواعد الأحكام: المتاجر / في الخيار بم "١‏ ص 10. 


نعم في القواعد : «إن كان الوارث حاضراً في المجلس امتدّ الخيار 
ما دام الميّت والآخر في المجلس ء وإن كان غائبا امتدٌ إلى أن يصل إليه 
الخبر إن أسقطنا اعتبار الميّت . وهل يمتدّ بامتداد المجلس الذي وصل 
فيه الخبر؟ نظر»(", 

وفيه : أنّهِ إذا سقط اعتبار الميّت امتنع الحكم ببقاء الخيار ؛ 
لانتفاء متعلقه وهو عدم تفرّق المتبايعين؛ بل الحكم ببقائه درعوى 
لا حك لها 

وأبعد من ذلك : امتداده بامتداد المجلس الذي وصل فيه الخبر 
الذي هو ليس مجلس البيع . خصوصاً مع تعدّد الوارث القاضي بمراعاة 
مجلس كل واحد منهم , بل إِمّا أن يجعل على الفور أو على التراخي . 

ومن ذلك يعلم ما في الفبنالك و قال نولو كاف الراك غاكيا عن 
الفبجالدى قف تيوه سيق راوشا] الشيو قور ذا م اى اتا قينا كناد 
يعلد الع أو سقو الخ زوالدية إلى اتناك ريحت 

نعم , ما فيها أيضاً من أَنّه : «لو قيل بثبوت الخيار للوارث إذا بلغه 
الخبر ء وامتداده إلى أن يتفرّق الميّت ومبايعه , كان وجهاً»'" جيّداً1“ 
بناءً على اعتبار الميّت حال حضور الوارث في المجلس . 

وأقزج:هن ذلك كلهدوإن لم أجد من ذ كر تبون للواردك مطلقا ؛ 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / أحكام الخيار ج 7 ص .5١5‏ 


(”) المصدر السابق. 
)الأول حتد: 


01 
اج" 


2ى2> 


ل ا 1 جواهر الكلام (ج ») 


للأضل بعد تعذّر حضول الافتراق الاختياردى .بين البتعين : كما عرقته 
مفضّلاًة" فيما لو أكره أحدهما على الافتراق» وأنّه لا يسقط خيار 
المكرور الكو مضا ون فار قه اختار ا فالاسط وم امل 

فلا حاجة حينئذٍ إلى اعتبار تفرّق الوارث, وأنّه على تقديره -لو 
فارق أحد الورئة لم يوئر ؛ لعدم صدق «افتراق المتبايعين» ؛ نظراً إلى 
قيام الجميع مقام الموروث . مع احتماله أيضاً؛ نظراً إلى ثبوت الخيار 
لكل من الوارث'" على جهة الاستقلال» فافتراقه يؤثّْر في سقوط 
خياره» إلا أنّه لو فسخ الآخر مضى عليه كما لو تعدّد ذو الخيار, 
ولا ينرّل على حصّته ؛ لعدم إشاعة حقّ الخيار في العين, ولذا لم يجز 
للمورّث أن يفسخ في البعض , وليس للوارث إلا ما كان للمورث . 

ومن ذلك يتّضح لك الحال : في كل خيار ورثه متعدّدون, وأَنْه يقدم 
الفاسخ منهم على الملزم ؛ لأنّه لما علم : 

عدم قابليّة الخيار للتوزيع في نفسه ؛ ضرورة عدم معقوليّة نصف 
الخيار وربعه مثلاً. 


وكان يمكن إبقاء النبوي وغيره مما دل على انتقال الحقّ لكل واحد 
من ورثته على ظاهره ؛ لتعقل تعدّد من لهم الخيارء بخلاف المال الذي 
لابدٌ من تنزيل نحو ذلك فيه على إرادة الاشتراك ؛ لعدم تعدّد الملاك 


)01( في صن :10 
(50) الأولن: الوقات: 


فو مق له الحيان ‏ سس ف يمحس يت 2 ١110‏ 
قرفا لغال واحوي اذك مدا الست 

انَجه”" القول بثبوته حينئذٍ لكلّ واحد منهم , وأَنْهِ يقدّم الفاسخ منهم 
على الملزم . كذوي الخيارء فتأمّل جيّداً فإنه دقيق . 

ثم لا يخفى : أنّه لا فرق في إرث الخيار بين حصوله فعلاً للميّتء 
وبين حصول سببه , فينتقل خيار التأخير وإن مات البائع في النلاثة . 
ككيا رود التمربويهيا و الشرط يمه شون ذلا .م وتحى ذ للق | ذهو هه" 
أيضاً ينتقل بالاإرث . 

كشيان الم رةه قاذا هات الفمكا مرب بالكمير انهل حقه لور عد 
ما المستأمر ‏ بالفتح ‏ فالظاهر عدمه ؛ لظهور إرادة المباشرة من 
مقاط اننشقها ردي ولا نه لاد له عقة لتاقل #إذ لزوة العقن عن امه 
بالالتزام لأصالة اللزوم في العقد. ولا يجب اتّباع أمره بالفسخ , وإن 
كان للمستأمر _بالكسر _الفسخ عنده. إلا أنّ ذلك يقضي بكونه حقّاً له 
لا للمستأمر_بالفتح -كما هو واضح . 

بل لا يبعد ذلك في المشترط له الخيار إذا كان الشرط على جهة 
الها توا قاذ اس اعنام يتل لوقف السيقوط الجن يك فرص 
اقخراطها موه وليسن ذا شرطا لعدم الإرت كى يكو بطلا ييل 
يمكن رد اشتراط عدم الإرث إليه فى بعض الأحوال فيصحٌ . 

ما اشتراط الخيار للأجنبي لا على جهة المباشرة . فقد يقوى انتقاله 
أيضاً إلى وارثه ؛ لإطلاق النصّ والفتوى, وبه صرّح الفاضل في 





)١(‏ جواب «لمّا» فى قوله: «لأنّه لما علم» المتقدّم في س ١١‏ من الصفحة السابقة. 


رف 
0/1 


1 تي ب ب زعتل | فل الكلام (ج غ) 


التحرير”", خلافاً له فى القواعد!". 

وفعرى: أله اننا يورك ته العا الاقاهد عليها ل تك نيد 
لزنه لوال كا لشف ور قن مويف ينه ز هاقلن نال كفو اندقف 
ويقرب منه : حقّ القصاص . 

ون ذ الف رظين للق ة قؤة القو كنا رمك الوويحة عبن دان الو لد اللخها : 
فيما إذا اشترى أرضاً وله الخيار أو باعها كذلك. وإن استشكل فى 
أحدهما الفاضل فى القواعد”". على أنّ حقٌ الخيار فى الثانى 0000 
تعلق بالثمن الذي انتقل إليها بالإرث , فيتبعه الخيار وإن كان لو 
كيت كرست الآ أن ذلك لمرينيك ها عتفومن الإرته قغوم تبرت 


النمن, والله أعلم بحقيقة الحال . 

ولو جُنّ» ذوالخيار لإقام وليه مقامه» كما في غيره من أمواله 
وحقوقه , ويجري في خيار المجلس ما يقرب ممّا سمعته في الموت . 

وفي المسالك : «ومثله ما لو خرس ولم يمكنه الإشارة المفهمة, 
وإلا اعتبرت إشارته كاللفظ»!6. 

(و» على كل حالء ف« لو زال العذر لم ينقض تصرّف الولىٌ» 
الجامع لشرائط الصحّة . التي منها : مراعاة الغبطة والمصلحة أو عدم 


.594 ص‎ ١ تحرير الأحكام: المتاجر / محل الخيار وأحكامه ج‎ )١( 
.195 ص‎ ١ (؟) قواعد الأحكام: المتاجر / أحكام الخيار ج‎ 
(؟) المصدر السابق.‎ 

(؛) مسالك الأفهام: التجارة / أحكام الخيار ج ص .5١5‏ 


موت من له الخيار وهو مملوك مأذون م ١88‏ 
المفسدة, على ما هو محرّر في محلّه . 

«ولو كان الستت» الذى :له القينان:< مملوكا ها ذونا :تيت 
الخيار لمولاه» إذا كان البيع أو الشراء للمولى ؛ إذ ذلك له قبل موته 


ضرورة تبعيّته للمال . 
1 لو قروكن تيو للحي لقمة دكما لو اتفرط هيد -فالأقرب عدم _ 1 
انتقاله للمولى .كما سمعته في الأجنبي ولو كان ذلك في ماله . 30 


ولو كان البيع لأجنبي وشرط الخيار للعبد. ففي التحرير: «هو 
للفو اها بعك اشكاللة 

قلت : لعلّه من عدم الدليل على ثبوت كل ما للعبد -حتّى الفرض - 
للمولى . 

وقيهة ان 122501" وشيوها فنك اسسعدل يعن لك يمل الاموال 
والحقوق, فلا يبعد حينئذٍ انتقاله المولى حال الحياة فضلاً عن 
الموت؛ بل لعل ذلك هو المدار فى الانتقال بالموت . 

بساح ور التو ور ع سل ل مت 
العلامة الطباطبائي : الإجماع على أنّ الحرّ لا يرث العبد'". وفي 
الصحيح المروي بطرق متعدّدة عن أبي جعفر وأبي عمد الله لئاه : «أ نه 
لا يتوارث الح والعبد»!. 


) 
[ااسونة الك : الآية 6/. 

(؟) المصابيح في الفقه: الخياز 7 اعد لا بيلك فيا مظلقا على الأفؤى وواقت :883 (مخطوط): 
١‏ 


غ) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب "١‏ الحرٌ إذا مات ح ١5-5١١‏ ج وص 3931-1390 > 


ا 2 222 2 2 222 تت جواهر الكلام (ج 2») 

كنا أنيقه يرسا ف الفؤاعد أ يها قال:نرواء كان الكت مهنوك 
وانوي فالعناد نولت مواد تركل المكافد او الكييا د قيس احيدها 
نلك المواى :لخدا وو ولو كان الطب لم بوزلاته دو افر انيدو تق عا 
رضاه إذا لم يمنع حقّ المولى » ولو مات لم ينتقل إلى مولاه»١",‏ فتامل , 
الله أعلم . 

المسألة «الرابعة » 
المشهور ناد" ود نحصياةً”" ذل فى ظاهر التذكرة : الإجماع !"ا على 


أن «المبيع يملك» ه المشتري في زمن الخيار «بالعقد4 كالمحكي 
عن ابن إدريس : نسبته إلى الأصحاب'“/ مشعراً بدعوى الاجماع عليه . 


ويؤيّده: تعريف الفقهاء”" البيع ب«نقل الملك». أو «انتقاله», 


ف ويطائل انيد انه ا حكن اروات موانع الإرث ح ١‏ و؟ و6 و8 ج 51 ص 157 - 10. 

.19 قواعد الأحكام: المتاجر / أحكام الخيار ج ؟ ص‎ )١( 

(1) كما في غاية المرام: التجارة / أحكام الخيار ج ١‏ ص .4١‏ وحاشية الإرشاد (آثار 
الكركي): ج 4 ص 548 والحدائق الناضرة: البيع / أحكام الخيار بج ١9‏ ص .7١‏ 

(*؟) ينظر كشف الرموز: التجارة / أحكام الخيار ج ١‏ ص .41١‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / 
أحكام الخيار ج ١‏ ص 15. وإيضاح الفوائد: المتاجر / أحكام الخيار ج ١‏ ص 488. ومعالم 
الدين (لابن القطان): البيع / أحكام الخيار ج ١‏ ص 701, ومفاتيح الشرائع: مفتاح 1714 
ج لاص 76 

(؛) قال: «كسب العبد والجارية المبيعين فى زمن الخيار للمشتري ؛ لانتقال الملك إليه عندنا» 
انظر تذكرة الفقهاء: البيع / أحكام الخيار ج ١١‏ ص 167., وفي ص ١00‏ نسبه إلى «المشهور 
عند علمائنا». 

(0) السرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج ١‏ ص 51/8. 

(1) تقدمت تعاريف البيع في ج ١7‏ ص ...57١‏ 


ا 01001111110 


أو «الإيجاب والقبول الناقلين للملك». واتّفاقهم على كونه من 
الأهات المملكة #روقيوت الكبا والظاهر ف التعلفة ومسو اذ اتيت ف 
بالمستلزم له . ش 
(وقيل» والقائل ابن الجنيد في المحكي عن ظاهره'" وابن سعيد 
في جامعه'": به وبانقضاء» مدّة «الخيار» مع عدم الفسخ . 
وجعل الشيخ : الافتراق في كتابي الأخبار -شرطأً في استباحة 
الملك!", بل صرّح في الاستبصار منهما : باشتراطه فى صحة العقد . 
وكلامه فى النهاية!“ لا يابى التنزيل على المشهورء كالمقنعة!, * 
بل عو 2 احتماله ايا فى كلذية فى الخلاف77, إلا اه بعيد.ء 0786 
0 : : 
«العقد ينبت بنفس الإيجاب والقبول, فإن كان مطلقاً فإِنّه يلزم 
بالافتراق بالأبدان, وإن كان مشروطأً يلزم بانقضاء الشرط ء فإن كان 
الشرط لهما أو البائع فإذا انتقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدّم , 
وإن كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع بنفس العقد لكنّه 
لم ينتقل إلى المشتري حتّى ينقضي الخيار» فإذا انقضى ملك المشتري 
)١(‏ نقله عنه الشهيد في الدروس: الخيار / درس 507 ج 7 ص .57١‏ 
(1) الجامع للشرائع: البيع / أحكام الخيار ص 51/8. 
(6) تهذيب الأحكام: التجارات / باب " عقود البيع ذيل ح ؛ ج لاص ,"١‏ الاستبصار: 
المكاسف /اباب: 46 أن الافتراق بالايدان... ذيل م 6ج ض ؟. 
(])النهاية: المتاجر / الشرط في العقود ج ١‏ ص .١76‏ 


(0) المقنعة: التجارة / عقود البيوع ص .01١‏ 
(0 غاية المراد: المتاجر / أحكام الخيار ج 1 ص .٠١6‏ 


ب 10101020212 الا 00 الكلام (ج غ2) 


بالعقد الأوّل»7" 

وذكر اللزوم أَوَّلاً. ومعروفيّة بقاء الملك بلا مالك لأبي حنيفة 
ومالك'", لا يقضي'" بإرادة اللزوم من «الملك» المستلزمة لبطلان 

نعم كلامه في بيع المبسوط “لا يأبى التنزيل عليه » بل ما ذ كره في 
كتاب الفلس منه ظاهر في ذلك إن لم يكن صريحا!". 

وعل وان كان 006 تفرّق المتبايعين شرطاً", لكنّه قال : «ولو 
تقابضا ولم يفترقا بالأبدان كان البيع موقوفاً»”".كما أن أبا الصلاح نص 
في المحكي عنه على أنه شرط في الصحّة , ثم قال : «واعتبرنا الافتراق 
بالأبدان لتوقّف مضيّه عليه», 

وكيف كان» فالذي تحصّل من كلام الأصحاب أقوال ثلاثة : 
المشهورء والتوقف على انقضاء الخيارء والتفصيل بين خيار المشترى 
وحده وغيره؛ فيخرج عن ملك البائع في الأوّل دون غيره. 


0 : البيوع / مسألة 9١ج‏ اص 55. 
؟) التهذيب اللبغوي): ج “ا ص 504 فتح العزيز: ج 8 ص ,7١77‏ بدائع الصنائع: ج 0 
102 3 (لابن قدامة): ج 4غ ص 50 -28, الشرح الكبير: ج 4غ ص 7١‏ بداية 
المجتهد: ج ؟ ص .5١٠١‏ 

د الأولى التعبير ب«لا يقضيان». 

(؛) المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج ١‏ ص .١8‏ 

(0) المبسوط: كتاب التفليس ج 0 ص 559-1578. 

[1) العراسية كر الى 1 

(0) المصدر السابق: ص ؟7١.‏ 

(8) الكافي في الفقه: عقد البيع ص 5"07. 


المبخ كملك بالعقة. سمحت م حي حم ا اا 

(و» لاريب في أنّ 9الأوّل أظهر» وأصمّ؛ ل: 

صدق «التجارة عن تراض»١"‏ قبله . 

وعدم 50070000 الأثر من التحليل للبيع”" الصادق عليه 
قبل انقضاء الخيار قطعاً . 

ولأنّ المقصود للمتعاقدين ‏ والذي وقع التراضي عليه بينهما - 
انتقال كل من الثمن والمثمن حال العقد ‏ فهذه المعاملة ما صحيحة 
كذلك عند الشارع ويثبت المطلوب, أو باطلة من أصلهاء لا أنها 
صحيحة على غير ما قصداه وتراضيا عليه , وإثبات الخيار منهما او من 
الشارع إن لم يؤكّد ذلك لا ينافيه فالمقتضي للملك حينئذٍ موجود 
والمانع منه مفقود . 

وموثق إسحاق بن عمّار وخبر معاوية بن ميسرة المتقدّمين في 
خيار تأخير الثمن!"؛ المصرّحين بكون المبيع ملكأ للمشتري والنمن 
ملكا للبائع في السنة التي اشترط فيها ارد برد الثمن , بناءً على أن ذلك 
مدة الخيارء وقد عرفت الحال فيه سابقا . 

ويمكن تنزيلهما على إرادة اشتراط سلطنة الفسخ بالطريق 
المخصوص الذي هو رد الثمن, فيكون حيئئذٍ ذلك كله مدّة خيار 
ولا يحتاج إلى فسخ زائد على الردّ كما هو ظاهرهماء إلا أنه ينافيه 
)١(‏ إشارة إلى الاية ١9‏ من سورة النساء. 


اسار إلى اا اخ مور البارة. 
اقلم نجاف هن 11 كنا أز النان لد وققك تكديل أغعيرا ند كي ا 


1# ات ع م أ يت جواهر الكلام (ج ») 
زان كر تا مهارق «تادحط بو نامل , 
ومونّق غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علىّط : «إذا 


وخبر عقبة بن خالد المتقدّم فى خيار تأخير الثمن!؟. 
وصحيح بشّار بن يسار سأل الصادق لَه : دعن الرجل يبيع 
المتاع'" ويشتريه من صاحبه الذى يبيعه منه! قال : نعم لا 5 به 


قلت : أشتري متاعى ؟! فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك)!. 
فيظلب العيئة: وى لاد من لوا دل يمد امغر 
مكاني؟ فقال : إذاكان له الخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع , وكنت أنت 


ايضا بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلاباس...»7". 


وصحيح محمّد بن مسلم : «سأل أبا جعفر ا : عن رجل أتاه 

* تقدّم في ص‎ )١ 

(1) تقدّم بعنوان «الخبر» في ص .٠١0‏ 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: بنساء. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب بيع النسيئة ح 4 ج ه ص .,5١8‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 
؛ البيع بالنقد والنسيئة ح 6 و0 ج لاص 47 و68. وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب أحكام 
العقود ح ”اج ١8‏ ص .68١‏ 

(0) في الكافى والوسائل بدل «من أجله»: مرابحة. 

30 العائق: الععيقة اباب الغينة ع أن وض :05 نهزيتك الكيكان التتعاراتك ينان © 
البيع بالنقد والنسيئة ح 7 ج لاص .0١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب أحكام العقود 
ح 4ج 8٠ا‏ ص .1١‏ 


المبيع يُملك بالعقد الاك سا ا 0 واو و ااا ا اك ا 0 1 ١10‏ 


رجل فقال : ابتع لى متاعاً لعلّى أشتريه منك بنقد أو نسيئة , فابتاعه ' 
الجا يق جلك تنه مس ينها دى نا قنا تقطي مق يسما با ال 
وصحيح منصور بن حازم عن الصادق عَيّةٍ : «في رفل امهيا 


يشتريه»”". 


والنصوص المتضمّنة لكون مال العبد للمشتري مطلقاً؛ أو مع 
الشرط وعلم البائع من دون تقييد بانقضاء الخيار”". 

والنبوي : «الخراج بالضمان»!* الذي معناه: أن الربح في مقابلة 
الخسران, فإنّ الخراج : اسم للفائدة الحاصلة في المبيع , والمراد أنّها 
المشترق: كنا أن الور الخاضل سالتلق عتلية نهو :ذال على 
المطلوب , وإن كان مورد الحديث خيار العيب», والحكم ثابت فيه 
بلا خلاف كما قيل0©. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؛ البيع بالنقد والنسيئة ح ٠١‏ ج لاص .0١‏ وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب احكام العقود ح 8 ج ١6‏ ص .0١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؛ البيع بالنقد والنسيئة ح ١4‏ ج لاص .٠0‏ وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب احكام العقودح 7 ج ١48‏ ص .٠١‏ 

(؟') وسائل الشيعة: انظر باب / من ابواب بيع الحيوان ج ١4‏ ص ؟507. 

(؛) صحيح ابن حيّان: ح 0 4519: ج ١١‏ ص 37318 0519, المسند (للشافعي): 
ص 184. مسند أحمد: ج 1 ص 44. سئن ابن ماجة: ح 7١147‏ بج ١‏ ص 704 سئن 
أبي داود: ح 5008 70٠١‏ ج 7 ص 584. سنن النسائي: ج /اص 500, المستدرك 
(للحاكم): ج ١‏ ص .١٠0‏ سنن البيهقي: ج 0 ص 252١‏ المصئّف العبد الررّاق): ح ١11///‏ 
ج 4 ص .١177‏ 

(0) كما في المصابيح في الفقه: الخيار / مصباح: يملك المبيع بالعقد ملكا متزلزلا ورقة 5414 
(مخطوط). 


سيب الت ا ا بيرختو هن الكلام (ج ») 


بعل لا بعد أن يكون الخلاف في خصوص خيار الحيوان 
والمجلس والشرط الذي لم يسبق بلزوم العقد, وما هو فقد عرفت 
العال ارقا . 

كلّ ذلك . مع عدم دليل معتبر للمخالف ‏ خصوصاً التفصيل - 
دعوى”": قصور العقد فلا يفيد الملك , وهو كماترى . 

نعم , قد يستدل له بصحيح ابن سنان سأل أبا عبدالله ليه : دعن 
الرجل يشتري الدابّة أو العبد يشترط إلى يوم أو يومين, فيموت العبد 
أو الدابّة أو يحدث فيه حدث , على من ضمان ذلك؟ فقال : على البائع ؛ 
حتّى بنقضي الشرط ثلاثة أَيَام ويصير المبيع للمشتري, شرط له البائع 
اوالمشترط قال+وإن كاوبينهما شط اثاما معدودة فهلاك«فن بد 
المشترى ال ل ات ا 1 

وخبر عبدالرحمن بن أبي عبدالله , قال: «سألت أبا عبدالله له : 


عن رجل اشترى اد بشرط من رجل 55 ريون تداقت عنده وقد 
قطع الثمن, على من يكون الضمان؟ فقال: ليس على الذى السترف 
ضمان حتى يعضى شر طه) 12 


1 0 احتحّ بها للشيخ في مختلف الشيعة: المتاجر / في الخيار ج‎ )١( 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: قبل أن يمضي الشرط. 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؟ عقود البيع ح ٠١‏ ج 7ص 5 5. وسائل الشيعة: أورد 
يو ا 00 00 
ام ا ا 


المبيع يُملك بالعقد لابب ج سبج حي 8#ا 


ومرسلة ابن رباط عن الصادق ليا : «إن حدث بالحيوان حدث 
قبل ثلاثة أَيّام فهو من مال البائع»!". 
إلا أنْها لا تصلح لمعارضة الروايات المتقدّمة ؛ لرجحانها : بالكثرة , 
والمطابقة للآصول والإجماع المنقول!" وظاهر الكتاب'" والشهرة بين 
الأصحاب!*, ومخالفة أكثر الجمهور”*. فتعيّن التأويل فى هذه ؛ بحمل 
الصيرورة فيها على اللزوم جمعاً بين الأخبار. 
وأمّا ضمان البائع إذ» هو وإن كان على خلاف الأصلء إلا أنه قد 
نبت بالدليل في ضورة اختصاص المشتري بالخيار, كضمان البائع 
بين العقد وانقضاء الخيار كان للمشتري» لأنه نماء ملكه «إو» 
حينئذٍ ذف« لو فسخ» المشتري «العقد» مثلاً إرجع على البائع 
بالثمن؛ ولم يرجع البائع 4 عليه « بالنماء» الذى هو له على المختار. 
نعم هو للبائع على القول الآخر إن فسخ. بل وإن لم يفسخ 
المتن وغيره!"'. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح 7/17 سج 7ا ص 7 ,٠١‏ 
تهذيب الأحكام: التجارات / باب 7 ابتياع الحيوان ح ؟ ج لاص 77. وسائل الشيعة: باب 0 
من أبواب الخيار ح 0 ج ١4‏ ص .١١‏ 


(0-5) تقدّمت المصادر في هذا الفرع. 
)01 كالمختصر النافع: التجارة /في الخيار 1 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 4 ج" ص 70. 


سكي سج ع حت عق طن الكلام (ج ») 


ما على احتمال إرادة الكشف في كلام الشيخ فهو للمشتري أيضاً . 
واحتمله الشهيد فى كلام الشيخ في الخلاف”", ولعلّه أخذه من قوله : 
«ربا لعقد الأول 

ويمكن إرادة حصوله به بحمل السببيّة على الناقصة. وحينئذ 
يشكل تبعيّة النماء فيما إذا كان الخيار للمشتري خاصّة على كلام 
الشيخ ؛ لعدم ملكيّة الأصل علنة لحك المتعاقدين . 

ولعلّه يلتزم : دخوله في ملك المشتري إن لم يفسخء والبائع إن 
فسخ , كالأصل . 

وعلى كل حالء فهذا من فائدة الخلاف في المسألة كالأخذ 
بالشفعة . وابتياع الزوجة . وبيع من ينعتق على المشتري. وجريان 
السب :فى عذول الركاة إن كان ركو نا مرغي ذلك 

0 والثمن في ذلك كله كالمبيع إجماعاً محكيّاً إن لم يكن محضّلاً؛ 
مشاه قال اعد السو عي دون الاك الخد وه عد د 
المعاوضة , واستلزامه الجمع بين العوض والمعرّض. واللّه أعلم . 
المسألة «الخامسة » 
(إذا تلف المبيع» الشخصي «قبل قبضه» بافة سماويّة في غير 
الثلائة في تأخير النمن فهو من مال بائعه» إجماعاً بقسميه", إذا 
)١(‏ غاية المراد: المتاجر / أحكام الخيار ج ١‏ ص 6 .٠١‏ 


(1) الخلاف: البيوع / مسألة ١9‏ ج اص ؟55. 
(؟) ينظر السرائر: المتاجر / الشرط في العقود ج :ةد ص 5378. وكشف الرموز: التجارة / » 


تلق الفبيخ قبل تمه مسحب م ا ا 8 100 


لم يكن بامتناع من المشتري أو برضاً منه بالبقاء في يد البائع بعد 
تمكينه منه وعرضه عليه . 

للنبوي المنجبر بعمل الأصحاب كافة : «كل مبيع تلف قبل قبضه 
فهو من مال بائعه»١".‏ المعتضد _مع ذلك _ بخبر عقبة بن خالد المتقدم 
فى فيا رتخير لقم 1 

أت التلق:فى الثلاثة وقد عرفت البحيت فيه سانقا وان الأفون 

00 

كما أن الظاهر كونه من مال المشتري إذا كان عدم القبض لامتناع 
منه ء بلا خلاف اجده فيه ؛ للاصل السالم عن معارضة القاعدة المزبورة 
بعد انصرافها إلى غيره . 

بلاق مقا نيد لك عدا كينها كان النا كني الما نه معد 
الوضن عليه والشركين عت وفاقاً لجماعة!©4 ما لذن مجغله يسنت 
قبضاً. أو لأن المراد من النبوي غيرهء بل فى الغنية والمحكى عن 
ظاهر الخلاف7: الإجماع عليه . 1 1 


ه في الخيار ج ١‏ ص 404.: وجامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج ؛ ص 5١8‏ 
والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل التاسع ج ” ص 405. ورياض المسائل: التجارة / أحكام 

. ٠٠6١6 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) تقدّم بعنوان «الخبر» فى ص 60 . 

(9؟) في ص 1 ...٠١‏ 

(؛) كابن حمزة في الوسيلة: البيع / بيع الأعيان المرئيّة ص 55". والعلامة في المختلف: 

(0) عبّر ب«اجيئك بالثمن». انظر غنية النزوع: البيع / الفصل الاوّل ص .5١5‏ 

(1) عبّر ب«ولم يحضره الثمن». انظر الخلاف: البيوع / مسألة 4١ج‏ ”ص .5١‏ 


1 
جم 


م 


يبيب يي ربت حم فر اف الكلذة 8 ؟) 


لكنٌّ دعوى صدق اسم «القبض» بذلك فيما لا يكفي فيه التخلية 
الاستصحاب _مطلقاً أو في بعض الأحوال ‏ وخبر عقبة الظاهر في أن 

المشتري هو الذي تركه في يد البائع . 

فالقول بالضمان لا يخلو من قوّة »إن لم يكن إجماعاً ولم نقل: بأنّ 
نعم » يمكن دعوى انسياق التلف بالآفة السماويّة . فلو أتلفه أجنبي 

لم يضمنه البائع . واستحقّ المشتري عليه المثل أو القيمة . 
وقيل : بالتخيير بين ذلك والفسخ والرجوع بالثمن'". بل هو 

الفشهوو متهيو يل لكلاف اكه نهم 
لكن لا دليل عليه , بل لعلّ مقتضى الدليل خلافه, بل لعلّه كذلك إن 

أتلفه البائع أيضاً ؛ لأصالة اللزوم . لكن قد يظهر من خبر عقبة بن 
خالد" أنه من ضمان البائع مطلقاً حتّى يقبضه المشتري. إل أنه 
محتاج إلى الجابر في تخصيص القاعدة ؛ لتعبير أكثر الأصحاب أو 

جميعهم بمضمون النبوي الظاهر فيما عرفت . 
ويمكن حمل السرقة في خبر عقبة على الافة السماويّة ؛ باعتبار 

عدم تعيّن من يرجع إليه بالمثل أو القيمة . 

 ج ص 05. جامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار‎ ١ المبسوط: البيوع / بيع الثمار ج‎ )١( 
مجمع الفائدة والبرهان:‎ .5١7 مسالك الأفهام: التجارة / أحكام الخيار ج 7 ص‎ ,5١ 5 ص‎ 
.]١9 المتاجر / أحكام الخيار ج 8 ص‎ 

(1) تقدم بعنوان «الخبر» في ص ٠١6‏ . 


تلقن الطخ اقل فقت جبعسي ع ص ب يت م تج ب 181 


ولو أتلفه المشترى فالظاهر أنه بمنزلة القبض. ونظر فيه فى 
الرياض”", ولعلّه لظهور خبر عقبة فيما عرفت , فينفسخ العقد 5 
البائع عليه بالمثل او القيمة, وستسمع لهذا البحث تتمّة -إن شاء الله 
تعالى -في باب القبض وفي باب بيع الثمار . 

بل قد يقال : إن الإنصاف شمول النبوي لجميع صور التلف بافة او 
بغيرها , إلا ان يكون إجماع على البعض أو شهرة عليه ؛ بحيث يضعف 
الظَنْ بارادته منه . 

وكبك كاي فالنماء بعد العتقد قبل العلق للسشترى كتما فى 
السدا/ 1 رغريها !نيول فيل ١‏ ل يقار مقف عو لوقتا قلي 
لألماء تلكد ف الناعدة و اسههان الجاله الما قة يقفها قناد 
الفسخ من حينه . فاحتمال كون الفسخ من الأصل كما عن التذكرة 
حكايته!'-ضعيف . 

لكن في الرياض أنه «ينافي الفسخ من حينه ظاهر النصّ وفتوى 
الجماعة . فيحتاج إلى تقدير دخوله في ملك البائع انا ماء ويكون 
التلف كاشفاً ؛ مثل دخول الدية فى ملك الميّت » والعبد المأمور بعتقه فى 
ملك المعتق عنه»7" ., 1 ْ 
(1) مسالك الأفهام: التجارة / أحكام الخيار ج 7 ص .5١7‏ 
(؟) كجامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج ؛ ص .5١8‏ 
(؛) رياض المسائل: التجارة / أحكام الخيار ج 8 ص .5١7‏ 


(0) تذكرة الفقهاء: البيع / أحكام الخيار ج ١١‏ ص .108-1١607‏ 
30 التضيدى قبن الساق: 


7« ل ل ل لت جواهر الكلام (ج 2») 


قلت : قد لا يحتاج إلى هذا التقدير؛ ويكون المراد من النصّ 

والفتوى : أنّ حكم هذا التالف حكم ما لو كان مالا للبائع ؛ أي 

لايستحقٌ بالعقد ثمناً على المشتري ء بمعنى : أنه يبطل أثر العقد بالنسبة 

إلى ذلك وإن كان قد تلف وهو على ملك المشتري . وأقصاه ه تحكيم 
0 النبوي المنجبر بعمل الأصحاب على غيره مما يقتضي خلافه وكا" 
1216 
7 #اعسة يسابابييدة الجمع على الطرح » والأمر سهل . 
دوي 

لكن عن ظاهر بعض الأصحاب: إلحاقه بالأوّل, مشعراً بدعوى 
الوفاق عليه وعلى إرادته من «المبيع» وارادة المشتري من «البائع» ؛ 
التفاتاً إلى صدقهما عليهما لغدً1". 

وفي الرياض : «إن تمًا وإلآ فالمسألة محل إشكالء لكنّ ظاهر 
الخبر الثانى أي خبر عقبة _العموم ‏ فلا بأس به»7", 

قلت : لا إجماع قطعاً, وإرادته من النبوي كماترى ء وخبر عقبة إِنّما 
يدل نعف القض دكن عمل عق كو النمن كنا كراشي التالنية 
والضمان فيه أعمّ من الانفساخ الحاصل بتلف المبيع على أنه لا جابر 
الا لمر 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / أحكام الخيار ج / ص 4١5-١6‏ وانظر الهامش 

لي 
(؟) رياض المسائل: التجارة / أحكام الخيار ج / ص 874. 


الك الجمو ريه النظيف ‏ سس تت يبب ب ب م 101 


الخيار في الباقي لتبعض الصفقة . 
صدق أسم «المبيع» عليه . 
ولو كان كليّاً من جهة شخصيّاً من اخرى -كصاع من صبرة وقد 
تلفت أجمع , فهو كالشخصي. والله أعلم . 
(وإن» كان قد «تلف» المبيع بعد قبضه» بآفة أو بغيرها 
#وبعد انقضاء » هذة «الخيار فهو من ما | . له يي بلا خلا ف(") 
ولا إشكال؛ ويرجع على من له الرجوع عليه بالمثل أو القيمة . 
«وإن كان تلفه بعد القبض بآفة إفى زمن الخيار من غير 
تفريط4 من المشتري اوكان الخيار للبائع» خاصّة «فالتلف من» 
مال «المشتري» أيضاً ؛ لأنّه ملكه على المختارء وللنصوص السابقة 
في بحث خيار رد الثمن'" بناءً على أَنّها من مدّة الخيار. 
«البائع» إجماعاً بقسميه'"؛ للنصوص المتقدّمة في دليل القائل بعدم 
)١(‏ ينظر المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج ١‏ ص .١١‏ والسرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج "١‏ ص 
9؛ وقواعد الأحكام: المتاجر / أحكام الخيار ج ١‏ ص 14, ومجمع الفائدة والبرهان: 
المتاجر / أحكام الخيار ج 4 ص .17٠١‏ 
)١(‏ في ص .١١‏ 
(؟) نقل الإجماع في ظاهر غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص ١7؟.‏ 
وينظر السرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج ؟ ص 559. والجامع للشرائع: البيع / أحكام 


الخيار ص 47؟, وتذكرة الفقهاء: البيع / أحكام الخيار ج ١١‏ ص .18١‏ ومسالك الأفهام: 


ا ل عب حم ل اح ا تلت لو | الكلام (ج ») 


الملك حتّى بنقضي الخيار”". والصحيح منها!' صريح في خيار الشرط 

* والحيوان. 

20 ولعلّهما المرادان من المتن وغيره'"؛ بقرينة ذكر المدّة والزمن 
ولعوههة اد يذ نالو يد لخر هما مو الحا رانه يها اغا اده 
العلامة الطباطبائي في مصابيحه في خيار تأخير الثمن!“ -حنّى خيار 
المجلس» على أن الخيار فيه لهما معاً, وستعرف أنّ الحكم على 
القواعد مع اشتراك الخيار . 

فلا ريب فى عدم إرادة غيرهما من المتن ونحوه, سيّما على القول 
النوري فى كتير ها المطصر تيا بالك الضيوا بكلا كالضورة 
الأأخرةاسرابهيا خاكةام قحك حي ورا شياع النقد نيه وريضوء 
النمن إلى المشتري , كالتلف قبل القبض . 

نعم , لاافرق فيها: بين كون الخيار للمشتري خاضًة, أو له 
مع الأجنبي من طرفه -كما صرّح به غير واحد“, بل كأنّه إجماع - 
عملا بالإطلاق . 

بل قد يظهر من تعليق الإرشاد : أنّ الخيار للأجنبى من طرف 
المشتري كخياره'", ومقتضاه: أن الدلف من البائع أيضاً لوكان 


(١و١)‏ تقدّما فى ص ١67‏ . 

(؟) كقواعد الأحكام: المتاجر / أحكام الخيار ب ١‏ ص 15. 

(؛) نسختنا فيها نقص, انظر المصابيح في الفقه: الخيار / مصباح: للبائع الخيار بعد ثلاثة يام 
ورقة لاؤ1" (مخطوط). 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: التجارة / أحكام الخيار بج ا ص7١5.‏ 

(1) حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 9 ص /59. 


تلف المبيع بعد قبضه للح ا ا ا 1 1ت 11 1 ١‏ 


وفيه : أنه بعد البناء على أَنّه تحكيم لا توكيل لا يشمله الصحيح 
المزبور'", فيشكل الحكم المذكور_المخالف للقواعد من وجوه _فيه . 

بل إن لم ينعقد إجماع على إلحاق خيار الأجنبي معه بخياره 
خاصّة , كان المنّجه حيئئذٍ : الاقتصار على المتيقّن من الصحيح وهو 
ما إذاكان الخيار للمشتري خاصّة, سيّما مع عدم سوق إطلاقه لتناول 
مثل الفرض الذي ليس له في النصوص أثر بالخصوص. وإِنّما سوّغه 
الأصحاب لعموم دليل جواز الشرط . 

وإلّ لشمل الإطلاق المزبور ما إذا كان الخيار للبائع معه أيضاً. مع 
اله لاغالاف يهم علي ها قبل "اق كبوق قلت« الحبية انيه مين 
المشتري وأَنّ النمن من البائع كما هو مقتضى القواعد بناءً على الملك 
بالعقد, بل لم يذكر أحد منهم كون التلف فيه من البائع فيه احتمالاً. مع 

ا الما اح لك اليا على المعيتن من النص 
والفتوى . 

نعم , لا باس بضمٌ الاجنبى في الصورة الاولى ء التي كون تلف المبيع 
فيها من المشتري على القواعد كما هو واضح . 1 

وعلى كلّ حال فقد ظهر لك أنّ المراد - ف الح وغييورا كويل ” 6 
)١(‏ أي صحيح ابن سنان المتقدّم في ص ١01‏ . 


(؟) كما في رياض المسائل: التجارة / أحكام الخيار ج 4 ص .5١0‏ 
(؟) كقواعد الأحكام: المتاجر / أحكام الخيار ج '١‏ ص 19. 


والنصّ ‏ بكون التلف من البائع في الصورة الأخيرة : انفساخ العقد 
وحن الح إلى الطد حو للك حل الدضو بريه 31 ديا من 
كون التلف من المشتري في الصورة الأولى ؛ أي لا ينفسخ العقد بذلك , 
بكرن احاح مال المتعرى. 

نعم , لا ينافي ذلك بقاء الخيار للبائع فيها ,كما صرّح به جماعة 
منهم الفاضل'" والكركي”", بل لا خلاف أجده فيه ؛ للأصل, وعدم 
ثبوت اشتراط بقاء الخيار يبقاء العين . بل الثابت خلافه . 

فله الفسخ حينئذٍ والمطالبة بالمثل أو القيمة ؛ لأنّ يد المشتري يد 
ضمان بالثمن لا مجّاناً. وكون التلف بالآفة لا ينافي الاستحقاق بالفسخ 
العديه النقاطى :ونوج 5 قوط يعظه أبيدادب لمعيه 

بل لو تلف الثمن بالآفة في يد البائع لم يسقط خياره, فله الفسخ 
أيضاً مع رد المثل أو القيمة والمطالبة بالمبيع أو بدله كما هو واضح. وإن 
تقدّم فى الغبن'' ما عساه يتوهّم منه المنافاة لذلك. إلا أن العمدة 
الإجماع هناك ظاهراً. 

وقول الأصحاب: «إنّ تلف المببع في زمان الخيار ممّن لا خيار 
له _بعد تنزيله على خيار الشرط والحيوان -لا ينافى شيئا 
ممّا ذكرناه. 1 


.590 1914 تحرير الأحكام: المتاجر / محلٌ الخيار وأحكامه ج ا ص‎ )١( 
.7١09 (1؟) جامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج 4 ص‎ 

(؟) في ص 87 . 

(؛) تقدّمت في ص ٠١0‏ . 


تلف المبيع بعد قبضه 0 ل 2 ل تم ١٠»#‏ 


والدليل عليه واضح : 
إذ مع فرض أنّ الخيار للمشتري خاصّة كان تلفه من البائع ؛ 
للنصوص السابقة الدالّة بصريحها على ذلك, والمراد به كما صرّح به 
في جامع المقاصد'"_انفساخ العقد به كالتلف قبل القبض ؛ لاتّحادهما 
فى لفظ الدليل المفهوم منه ذلك بعد القول بالملك بالعقد . 
ش فما عساه يظهر ممّا ستسمعه'" من الدروس : من الفرق بينهما فى 
الت قيطال فى التلف غيل القن دون مدل الحهت رامع الفودن» 
ومع فرض أن الخيار للبائع خاصّة كان التلف من المشستري» أي 
ل ينفسخ العقد كما هو مقتضى القواعد ؛ لأنْه ملكه وقد تلف في يده. إلا 
أنه يبقى -مع ذلك -خيار البائع على حسب ما ذكرناه. 
ومن ذلك يظهر لك خطأ بعض الأعلام الناشيئ من الوهم فى المراد ' 
من قاعدة «التلف في تن لخدا نين اعفار لكاو ايأ أع 2 00 
الثمن والمثمن وخيار الشرط والحيوان وغيرهماء قال : 
«ولو تلف المبيع أو الثمن بالآفة الإلهيّة بعد قبضه وقبل انقضاء خيار 
المشتري أو البائع , فالتالف ممّن لا خيار له, بلا خلاف أجده ؛ لما مرّ 
في كل من خياري الشرط والحيوان من المعتبرة المستفيضة!*. 
وأخصّيّتها من المدعى مندفعة بعدم القائل بالفرق بين الطائفة» . 
)١(‏ جامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج ؛ ص .5١08‏ 
(؟) في ص 117 -118. 


(؟) تقدّمت فى ص .٠١6‏ 
()) وسائل اليعة: انظن بات 6و8 من أبواب الخيار بج ١4‏ ص او .١9‏ 


مسيم يي ع مي ا أ[ جك قرف الاقم ا 


«مع أن هذا الحكم غير محتاج إلى دلالة من كتاب أو إجماع أو سنّة 
على حدة في بعض صور المسألة . وهو على المشهور ما إذا تلف المبيع 
بعد القبض والخيار للبائع وبالعكس ؛ لكون المتلف مال من لا خيار له 
المنتقل إليه بمجرّد العقد, فيكون الحكم في الصورتين موافقاً للقاعدة , 
مع تأيّد أولهها بأخبارخياز الشترط؛: 

«وإنما المحتاج إلى الدلالة ما إذا تلف المبيع بعده والخيار للمشتري 
وبالعكس ؛ لمخالفة الحكم فيهما للقاعدة المتقدّمة جد , ولاإشكال فيه 
أصلاً بعد قيام النصٌ والفتوى بإثباته فيهماء فيكون كل منهما بهما عن 
القاعدة مستثنى»7". 

وهو من غرائب الكلام ؛ ضرورة كون النصٌ والفتوى فى خصوص 
المبيع دون الثمن, بل ظاهر خبر معاوية بن ميسرة! من أخبار 
اشتراط الخيار برد الثمن - : أن تلف الثمن من البائع وأنّه ملكه وإن كان 
الشيارلةب 

نمن العحبب دعو أن النض والنشورى هاى ون اسمن سن 
المشتري إذاكان الخيار للبائع خاصّة , ومقتضاه : الانفساخ كتلف المبيع 
إذاكان الغيار السدرى خاكة الذى فعيرققه ا له ميد لول لض 
والفتاوى . 

وأغرب من ذلك كله :إن أراد تعميم هذا الحكم لسائر الخيارات فى 


.570 -7174 رياض المسائل: التجارة / أحكام الخيار ج / ص‎ )١( 
. 30 تقدّمت اللإشارة إليه  من دون نقل نصّه فى ص‎ )1( 


التمين والممرة ؛ 

هذا كله على المختار من الملك بالعقد . 

مَا على القول الآخر : فالصورة المخالفة عندنا للضوابط التي دلّت 
عليها النصوص في الحيوان والشرط - موافقة للضوابط ؛ لعدم انتقال 0 
لمبيع حينئ إلى المشتري . . فتلقه حينئذٍ من البائع وإن كان الخيار هه 

بل هو كذلك وإن كان الخيار للبائع , ولم يعلم منهم أنه على هذا 
التقدير من المشتري ؛ كي يحتاجوا إلى دليل خاصٌ من إجماع أو 
غيره كما أنه لم يعلم منهم كون تلف الثمن من البائع إذا كان الخيار 
للمشتري خاصّة ؛ ليحتاجوا فيه إلى الدليل الخاصٌ ؛إذ لعلّه عندهم من 

ومن العجيب ما وقع في الرياض'"هنا من الخبط والخلط , الناشئٌ 
من توهّم عموم القاعدة المزبورة, مع أنَا لم نجدها في شيء من كتب 
المتقدّمين ولا الأساطين من المتأخَّرين لكر سوبد ع في 
خصوص بيار الحيوان والشوط للحتشترى» أن تلق المبيع من الباكه 9 
كما هومضمون النضوض "وبين من زاد على ذلك :يانه مسن 
المشترى إذا كان الخيار للبائع», كما هو مقتضى القواعد بناءً على 


)١(‏ تقدّمت عبارنه قرعا 

(؟) الجامع للشرائع: البيع / أحكام الخيار ص 78 قواعد الأحكام: المتاجر / في الخيار 
ج ١‏ ص 17. جامع المقاصد: المتاجر / خيار التأخير ج ؛ ص 198. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 0 و8 من أبواب الخيار ج ١14‏ ص ١8‏ و9١.‏ 

(؟) السرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج '١‏ ص ."6١‏ 





تآ أ م و ص “وف الكلف رع 
الدلاك لفقو لهك بود لتر لت ببعقيقة الكال:. 

وقد ظهر ممّا ذكرنا : أنّه لا يسقط الخيار مطلقاً بعد القبض في التلف 
بالآفة في غير الصورة المنصوصة _بل يفسخ ويُرجع العين أو البدل, 
كما أَنّه يَرجع بذلك . 

أكا الاتلاك»: فان كان مقن له الخيار لما هو سلكة:» فنيو مسفطظ 
لخياره خاصّة دون خيار الآخرء وإن كان لغير ملكه _المنتقل إليه فهو 
فسخ للعقد , ويسقط خيار الآخر حينئذٍ بالانفساخ . 

وإن كان ممّن ليس له الخيارء فلا يسقط خيار من له الخيار مطلقاًء 
بل له الفسخ والرجوع بالمثل أو القيمة . 

وهل يتعيّن حقه في ذمّة المتلف دون من كانت في يده العين» أو له 
الرجوع عليه , أو يتعيّن وهو يرجع على المتلف؟ وجوه, أَصحًّها 
الأوّل ؛ لأنّ فسخ العقد يقتضى عود ملك العين أو بدلهاء فهى كما لو 
كانت العين في يد شخص آخر غير من انتقلت إليه , فإنّ الظاهر عدء 
تكليفه بتحصيلها منه مع الفسخ , مع احتماله , فتأمّل جيّداً . 

ولاافرق في ذلك بين سائر أقسام الخيارء لكن فى القواعد في باب 
المرابحة : «أنّ في سقوط خيار المشتري فيما لو أكذبه بالإخبار برأس 
المال مع التلف نظرأ»7". 

وفي جامع المقاصد : «وفي بقاء خيار الغبن بعد التلف تردّد» سواء 
كان التلف من البائع أم من أجنبي أم بآفة, إلا أن يكون بالآفة قبل 





)01( قواعد الأحكام: ج 5 ص 6059-04 (بتصدف). 


تلف المبيع بعد قبضه 10110111101110610110191909911 م م 
القبض. فإِنْه من ضمان البائع . وعلى إطلاق كثير منهم ينبغي أن يكون 
بعد القبض كذلك ؛ لاختصاص الخيار بالمشتري, فينفسخ العقد في 
الموتعية ال ا نّ التردّد فيما سبق له في المرابحة ينافي الحكم 
بانفساخ العقد ؛ لأنّه من المشتري أيضاً»!". 

قلت : لا ريب في ضعف التردّد المزبور المبني على احتمال تعلّق 
حقّ الخيار بالعين خاصّة , وهو واضح الضعف , بل يمكن القطع بعدمه 
بملاحظة كلام معظم الأصحاب . 

كه له لآ ردي فى عند اراد كنا راالفيق وتحوو سن إطللاق الأ كثر: 
كون التلف في يد المشتري -إذا كان الخيار له -من البائع ؛ لما عرفت 
من أَنّه لا دليل عليه وإنّما هو خاصٌ بالشرط والحيوان» فتأمّل جيّداً, 
فإنّه قد وقع خبط في المقام لجملة من الأعلام في عدّة من الأمور. 

والتحقيق ما عرفت : من أَنّه لا انفساخ إلا في صورتين -إحداهما : 
التلف للمبيع قبل القبض , والأخرى : بعده إذا كان الخيار للمشتري في 
الحيوان والشرط خاصّة ولا ينفسخ في غيرهماء نعم يبقى الخيار 

وقد يظهر من الدروس الخلاف في الصورة الثانية , وأنّ الحكم فيها 
بقاء الخيار كغيرهاء قال : «لو تلف المبيع قبل قبض المشتري بطل البيع 
والخيارء وبعده لا يبطل الخيار وإن كان التلف من البائع كما إذا اختص 
المشتري بالخيار, فلو فسخ البائع رجع بالبدل فى صورة عدم ضمانه , 


.5١8 جامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج ؛ ص‎ )١( 


اميم مي ب ل رت انعو اهن الكاوي ع 3 


ولو فسخ المشتري رجع بالثمن وغرم البدل فى صورة ضمانه, 
ولو أوجبه المشتري في صورة التلف قبل القبض لم يوْثّر في تضمين 
البائع المثل أو القيمة. وفي انسحابه فيما لو تلف بيده في خياره 
نظر»(". وهو غريب . 

واعرمد ته« اعناله أخييرا غنوه الصوع بالكل ان القينة إن 
اوجب العقد ولم يفسخهء فيكون معنى «كونه من مال البائع» عنده: 
فيما لو فسخ خاضة فإِنْه يرجع بالثتمن حينئذ ويذهب المبيع من البائع . 
ولم أجد شيئاً من ذلك لغيره, وإن كان قد يؤيّده : استصحاب بقاء العقد 
ونحوه, والتحقيق ما قلناه والله أعلم . 
فرعان»: 

«الأوّل4 : قال الشيخ في المحكي عن مبسوطه”" وخلافه”" وابنا 
زهرة! وإدريس'” على ما حكي عن الثاني منهما :إن إخيار الشرط 
بثبت من حين التفرّق»4 لنحو ما سمعته في خيار الحيوان . 

(وقيل: من حين العقد'”, وهو أشبه"4» وأشهرء بل هو 


."7١ الدروس القتر لق الخيار / درس 5031 ج 7“ اص‎ )١( 

(1) المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج ؟ ص .١8‏ 

(؟) الخلاف: البيوع / مسألة 44 ج 7 ص 57 

(؟) غنية النزوع: البيع / الفصل الأُوّل ص .57١‏ 

(0) السرائر : المتاجر / حقيقة البيع ج ا ا 

(1) الجامع للشرائع: البيع / أحكام الخيار ص 147 واختاره العلامة فى الإرشاد: المتاجر / 
في الخيار ج ١‏ ص 5/4. والمقداد في التنقيح: النجارة / في الخيار ب ١‏ ص 10., 
والأردبيلي في مجمع البرهان : المتاجر / خيار الشرط ج / ص ..٠١‏ 

(0) في : نسختي الشرائع والمسالك: : الأشبه. 


زا شرو از شرل مسح س يي ب يي د ذا 


المتتوويرو !1 : لتعر بها معقة داك | شيا : 

ونزيد هنا : أن البحث فى المقام راجع إلى قصد المشترط وما يظهر 
رذكر :فيه اع الما قفون من , 

بل لا يبعد البطلان لو كان القصد من حين التفرّق ‏ للجهالة نحو 
ما لو صرّح بهء بل ربّما حكي عن الشيخ الاعتراف به!". 

كما أنه" والحلّي!/ اعترفا -في المحكي عنهما بالصحّة مع 
التصريح بالاتصالء بل فى التذكرة : «صمٌ عندنا»!, خلافا لبعض 
العامّة", وبه تسقط حججهم القاضية بالامتناع ؛ إذ الممتنع لا ينقلب 
بالشرط إلى الجواز. 

بل قد يشكل تصوّر أصل نزاعهم في المسألة ؛ لما عرفت من 

للَهمّ إلا أن يفرض خلوّه عن القصد الخاصٌ, ويكون الابتداء من 
حبق التاق ترهنا حيه سوا قل فى بخبار العيوان» سمي 


.]١ ص‎ ١ كما في غاية المرام: التجارة / في الخيار ج‎ )١( 

96 انظر المصدر السابق: ص ٠6-14‏ والخلاف: البيوع ا لد 0ج ٠ص .53١5‏ 

(؟) السرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج ؟ ضن. .١17/‏ 

)00 تذكرة الفقهاء: البيع / خيار الشرط ج ١٠٠اص‏ 6ع 

(1) المجموع: ج 9 ص 155-798 المهذّب (للشيرازي): ج ١‏ ص 717,. العزيز (شرح 


ا حم م ا ا جواهر الكلام (ج ») 

وإن كان المنع عليه مع هذا الفرض واضحاً أيضاً ؛ لعدم الدليل 
الصالح لإثبات ذلك , بل ما ذكروه من الأدلّة ظاهر فى عدم بناء المسألة 
على الفرض المزبور . 

كنا أتهظلاهر فى :اقتشناء العا خين يداه القلائة فى تيا الحيوا نوهو 
خلافه , بناءً على ظهوره فى دخول ما شرطه من اليوم واليومين في 

بل منهما يعلم ‏ بناءً على ذلك : فساد ما وقع من بعض الأعلام , 
من أنه «يشكل الحكم بالاتصال مع العلم بالخيار وتساوي المدّتين أو 
ضوعن الشر طول لعل اللاهر التاحر غملاً بشناهد الجنال» اما لوتواد 
الشرط احتمل : التأخّر مطلقاً, والانّصال كذلك , والتفصيل بمقتضى 
العرف» فيتأخّر في مثل الأربعة والخمسة, ويتّصل في نحو الشهر 
والسقي و باس به»7" , 

ثم قال : «ولو أطلق الخيار فالقول في الثلاثة كالمدّة المشترطة, 
والصحيح الشاهد بصحّته يشهد باتصاله». 








.١1607 فى ص‎ )١( 

(؟) في ص 101. 

(؟) المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الخيار / مصباح: للمشروط له الخيار حسبما اشترط له 
ورقة 149 (مخطوط). 

(؛) المصدر السابق. 


خيان الرؤامة و > ٠٠١‏ تتط قحس حبس د مت 1لا 


قلت : كأنّه أراد الصحيح المتقدّم سابقاً''' في البحث عمًّا لو اشترط 
الغباو راطق 

ومنه يعلم حينئذٍ زيادة تأييد لما قلناه: من ظهور الاتصال ولو 
كانت المدّة المشترطة مساوية للمدّة المضروبة من الشارعء فتأمّل 
جيّدا ء والله أعلم . 

«الثاني» : لا إشكال ولا خلاف'" في أنه 9إذا اشترى شيئين 
وشرط الخيار» له أو لغيره فى أحدهما على التعيين صمّ» فله 
الفسخ فيه حينئزٍ . وليس للبائع ذلك بالتبعض الذي قد اقدم عليه وو» 
أنه إإن أبهم بطل» للغرر , كالإبهام فيمن له الخيار كما هو واضح, 
واللّه أعلم . 

(ويلحق بذلك: خيار الرؤية » 

إذهو قسم من أقسام الخيار و لكن هو لا ينبت إلا في ابيع 
الأعيان» الشخصيّة من غير مشاهدة» رافعةٍ للغرر والجهالة , فإنّه 
لاريب في صحّة البيع كذلك نضّأً وفتوى , بل الإجماع بقسميه عليه'". 


.17 في ص‎ )١( 
(؟) ينظر الخلاف: البيوع / مسألة ؟0 ج “ص /, وتحرير الأحكام: المتاجر / خيار الشرط‎ 
ومعالم الدين‎ .1١8 ص 587, ومسالك الأفهام: التجارة / أحكام الخيار ج  ص‎ ١ ج‎ 
(؟) نقل الإجماع في غنية النزوع: البيع / المقدّمة, والفصل: الأو لضن 2711 وندكرة‎ 
ج ؟‎ ١ وينظر المقنعة: التجارة / البيع المضمون ص 051. والخلاف: البيوع / مسألة‎ 
والوسيلة: البيع / خيار الرؤية ص 000 والسرائر:‎ .١077 والمراسم: البيع بالصفه ص‎ .١ ص‎ 
.5815 51١ ص‎ ١ المتاجر / حقيقة البيع ج‎ 


ا اجحم ييح ب ا ل ل ل ةا كي فو القن الكائام "1 ج11 ) 


ونا فى ب شوسل عد الأعان عو ان مضعدر خا ورا جه كوه قمراء 
بعالك دري لا لكي من عسياه سسيعي 31 ارين مدن الككر امه عيدب 
على عدم الوصف مع ذلك, أو على ما لا يمكن رفع جهالته به كبعض 
اللآلئّ... أو غير ذلك ؛ ضرورة أنّ ما نحن فيه أولى بالصحّة من السَّلم 
«و'"4 إن كان 9يفتقر ذلك» حينئذ : 

«إلى ذكر الجنسء ونريد به هنا» النوع المصطلح كما في 
المسالك!"؛ أي «اللفظ الدال على القدر الذي تشترك”* فيه أفراد 
الحقيقة» النوعيّة 9 كالحنطة مثلاً أو الأرز أو الإيريسم» لا الجنس 
ْ /! 
0 الوهفو وهو اللنظ الفا قيعي ا قرادنذلك لعفيس 
كالصرابة فى الحنطة» أي خلوّها من الخليط «و“الحدارة أو 
الدكة 6 المقا بلة التحد ار 

ا 00-0 يذكر كل وصف تثئبت”" الجهالة فى ذلك المبيع 
عند ارتفاعه» وهو مختلف , ولا يلزم الاسقفا غيل قبل انه رئما 
تكو مقا فى يعطى] لوالا 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١‏ فضل التجارة ح 7٠‏ ج لاص 4. وسائل الشيعة: باب 
8 من ابواب الخيار ح ١‏ ج ١8‏ ص ”5. 

(5) في نسختي الشرائع والمسالك: رذ ». 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / خيار الرؤية ج ' ص .1١5‏ 
(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: يشترك. 

(0) في نسخة الشرائع: أو. 
) 
) 





)١‏ في نسختي الشرائع والمسالك: يثبت. 
) شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص .18١‏ 


خيار الررية / اعتبار ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة بالسيع ‏ + ١#‏ 

وإلا بطل إجماعاً بقسميه ؛ للنواهي عن بيع الغرر والجهالة!", 
المقتضية للفساد كما هو معلوم في محلّه . 

نعم , لا يبعد جوازه بعد الإناطة بالوصف وإن لم يوثق بوجوده 

لارتقاعة يه على كل هال بتوعير الخلا ف بالخيار: 

وضبط ذلك بعضهم : بما صحّ فيه السلم'", بل قيل : «ربّما ادّعي 
الإجماع على اشتراط جميع شروط السلم»'". 

وفيه : أَنّ الجهل في الموجود قد يرتفع عرفا بمالا يرتفعم في 
المعدوة:.وركها أفضى فيه إلى عدةة الرنسوه :فيطل اذلكه بخلاف 
ما نحن فيه المرتفع عنه هذا المحذور بوجوده. 

فالأول الآناطةايما غر فق :هن انه لاب مع ذكر كل وصفق قفاوت 
الرغبة بثبوته وانتفائه وتتفاوت به القيمة تفاوتاً ظاهراً لا يتسامح 
عله ».ولو زاد غلى ذلك أمكن تبوتة الخنيار ينفقةة أبيضاً وإن كناق 
لا يتوقف صحة البيع عليه . 

(و» على كل حالء ذ«يبطل العقد مع الإخلال بذينك 
الشرطين أو أحدهما» أي الجنس والوصف, ما لم تكن رؤية قديمة 


١5 تقدّم ما يدل على النهي عن الغرر في ص 04. وانظر دعائم الإسلام: البيوع / ح‎ )١( 
” ومستدرك الوسائل: باب ؛ من ابواب عقد البيع وشروطه ح‎ ....0١ ص‎ ١ فما بعده ج‎ 
عن‎ 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 04 ,٠١‏ جامع المقاصد: المتاجر / خيار 
الرؤية ج )ص "0١‏ مسالك الافهام: التجارة / خيار الروية جح ' ص .,550١-589‏ 

(؟) شرم القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص .18١‏ 


/اى١‏ [آ#آ[آت تت تيبب بيب يبب بم يبب يي يي ل جواهر الكلام (ج 2») 


يستغنى بها عن الذكرء وإن كان حكم الخيار ثابتاً أيضاً مع البيع على 
تلك الرؤية » فاتفق أنه قد تغيّر بزيادة أو نقصانء أو بهما من جهتين . 
9و4 لااريب في أنه إيصح مع ذكرهماء سواء كان البائع رأه 
دون المشغرى: أو بالمكسء أو لم يوريأة جميعا :نان وضفه لهبننا 
ثالث». 
لكن قد يتوقف في البطلان مع رؤية المشتري له وجهل البائع به ؛ 
للأصل بعد تنزيل أدلّة الغرر على ما لا تشمل ذلك» فإن لم يقم إجماع 
عليه فللنظر فيه مجال, وإن كان الأصمٌ البطلان ؛ لعموم ما دل على 
اعتبار المعلوميّة في البائع والمشتري . 
27 وعلى كل حال. فلا إشكال في أنه يثبت له الخيار أيضاً مع ذكر 
5 صف وإناطة البيع به . 
وكيف كان «افإن كان المبيع على ما ذكر فالبيع لازم» كتاباً'" 
وسنّة"" وإجماعاً بقسميه”' «وإلا كان المشتري» خاصّة «بالخيار 
بين فس البيع وبين التزامه» إذا كان ناقصاً عن الوصفء إن اختصّ 
البائع بالرؤية و 
«إو» بالعكس ب«اان كان المشتري رأه دون البائع كان الخيار 
للبائع» دونه مع الزيادة في الوصف إذا فرض ملاحظة عدمها, وإلا 
(1) سورة السساء؟ الارة 9 ":سوزة العائد ة: الاية: ١‏ 
(؟):وسائل التنيعة: انظر يان ١‏ من أبواب عقد البيع وشرائطه ج ١1‏ ص 501. 


(5) ينظر غنية النزوع: البيع / الفصل الأُوّل ص ٠‏ وتذكرة :الفقهاء : البيع / ذ فى العوضين 
جَ ٠‏ ص .٠‏ وشرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في العوضين ج 5ص .,78١‏ 


خيار الرؤية / ثبوته فيما لو ظهر المبيع على خلاف الوصف ل د ها 
فلا خيار للأصل . 
«وإن لم يكونا رأياه كان الخيار لكلّ واحد منهما» إذاكان 

ناقصاً من جهة زائداً من أخرى , كما لو وصف بهما”" الثوب بأنّ طوله 
عشرون ذراعاً وعرضه ذراع . فظهر خمسة عشر طولاً في عرض ذراع 
والضفع يات او العيدديا له كا كاه لير يقفا فلا يكنا لف 

بلا خلاف في المشتري كما في الرياض'" ومحكيّ مجمع 
البرقنان "اميل فى الحدائق : أنه موضع وفاق فيهما!*. وفي شرح 
شيخنا المعتبر : الإجماع بقسميه عليهما!”. 

كن :قن نا قفى :فى :ذلك اول نا قد بظوو مدن كلاق بحودا ع1 
دكا لنضلق وغيرء للا متيو النسترى حت مع اللزيادة ديل قبن ناته 
كصر يح إيضاح النافع»”". 

وإن كان هو في غاية الضعف ؛ لعدم ما يصلح حينئذٍ لقطع ما دل 
على اللزوم من الكتاب والسنّة, إلا ما عساه يتوهّم من إطلاق الخبر 
الآني!" الذي يقطع بعدم إرادة مثل ذلك منه, وكذا الكلام في العكس, 





)01( الأولى التعبير ب«لهمأ». 

(1) رياض المسائل: التجارة / خيار الرؤؤية ج 4 ص ؟١5.‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / خيار الرؤية ج 4 ص .1٠١‏ 

(؛) الحدائق الناضرة: البيع / خيار الرؤية ج ١9‏ ص .0١‏ 

(0) شرح القواعد: المتاجر / في العوضين ج "' ص ؟587. 

(1) كابن زهرة في الغنية: البيع / الفصل الأوّل ص .52١‏ وابن حمزة في الوسيلة: البيع / في 
أحكامه ص 58؟. والعلامة في القواعد: المتاجر / في الخيار ج "١‏ ص 18. 

(1) مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار الرؤية ج ١4‏ ص 0؟. 

(8) في الصفحة الانية. 


لاا مب مهي 2 تت 7 جواهر الكلام (ج ») 


رنسرالك الرسف يني البتسردالتي أروده ارين لير خلال 
كالبيطا لاقن الس كانت السعودةء او الحيل فياف المعرفةمعهير 
اللا دوع لمشتو رمع لتر ]30 القية 34 مع ,ذلك لاقن بجنا ريمن 
إزافة البراءقامين الالتراء ها 

وثانياً: بما في المقنعة'" والنهاية'": من البطلان مع ظهور خلاف 
لوعن لآ العيان ب كالندكن عن الفر اننم 'فتى بقتصوصن الاعند ال 
التطوونةالاروهن الأروين الداقل لامي 

وإن كان هو ضعيفاً كالأوّل أيضاً؛ ضرورة ابتنائه على عدم الفرق 
بين وصف المعيّن والوصف المعيّن وبين الذاتي والعرضي 

والعك دما عوابن اذرسى «من شير المشدرق مين الره 
والأخذ بالأرش'"؛ لعدم الدليل عليه فيما لم يعد فقده عيباً. 

فتعيّن كون التحقيق : الخيار ؛ لحديث نفى الضرار'"'. وللصحيح : 
«عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها فلمًا أن نقد 
المال وصار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله؟ 
لالاواجم سيار ارال مكراسيي جا لوي 
)١‏ الشعر يوصف بكونه «سبطأً» في مقابل كونه «جعدا». 


) 

(1) المقنعة: التجارة / البيع المضمون ص 0914. 

(؟) النهاية: المتاجر / البيع بالنقد والنسيئة بج ١‏ ص .١05‏ 

(؛) المراسم: بيع الأعدال المحزومة ص .١16١‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العوضين ج 8 ص .١187‏ 
)١(‏ السرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج ١‏ ص .56١‏ 

(0) تقدّمت الإشارة إليه في ص 77 . 


خيار الرؤية / لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها لل سب #لاا 
ولم يرهاء لكان له فى ذلك خيار الرؤية»(". 
إو» منه يعلم الوجه فيما ذكره غير واحد من الأصحاب'" من أنه 
إلو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها» أي باقيها نبت 
ناكا ذاجها اعم لالم كن الى سد 4 
تجاه هاعر بن سن لسار نبى اصح 
للاخصوص من لم يرها الذى يحصل التضرّر فيه بتبعّض الصفقة على 
البائع , مع احتماله وانجباره بثبوت الخيار له بذلك . 


لكن عن بعضهم الإجماع على الْأُوّل0*, ولا بأس به بل لا ينافيه 
أوجعل اسم الاقنارة لصوف غير الفركة اذ اقضاء قوت الخياواقله 
الذي هو أعمّ من الاقتصار على فسخه خاضّة, فتأمّل . 


وفي فوريّة هذا الخيار وتراخيه وجهان. بل قولان”", 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة: باب وجوب رد المبيع بخيار الرؤية ح 59171 سج ؟ 
0 5200 الأحكام: التجارات / باب ؟ عقود البيع م 59 ج لاص 58. وسائل 
الشيعة: باب ١0‏ من أبواب الخيار ح ١‏ ج ١8‏ ص 18. 

(1) الماتن في المختصر النافع: التجارة / في الخيار ص ؟١5١.‏ والعلامة في القواعد: المتاجر / 
في العوضين ج ١‏ ص 558. والشهيد في اللمعة: المتاجر / الفصل التاسع ص ,١38‏ 
والسبزواري في الكفاية: التجارة / احكام الخيار ج ١‏ ص 174. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: تكن. 

(؛) رياض المسائل: التجارة / احكام الخيار ج 4 ص 55١‏ قال: «بلا خلاف. بل ربّما احتمل 
الإجماع». وحكي الإجماع في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجز / في العوضين ج ١‏ 
ص 587 -15814. 

(0) اختار الفورية في: المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج "١‏ ص ”22 والوسيلة: البيع / خيار الرؤيه 
ص ,11١‏ وغنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص 57١‏ وتحرير الأحكام: المتاجر / في 
الخيار ج رن 15 3 


بم ا تحط يكو قلي لكام ع1 
العووههاة! الأول زلبوكها اميد الى :تافر الاصيعابي ةالصل 
ولزوم الضرر لولاه. 

والاستصحاب لا يحكم على العموم الزماني المستفاد من لزوم 
العقد.. 

إلا أنّك قد عرفت المناقشة في جميع ذلك مما مر من نظير 
المسألة”. على أنّ إطلاق النصّ في المقام كافيء اللّهمٌ إلا أن ينكر 
ظهوره في إرادة الإطلاق المفيد في المقام. والضرر مندفع بأنّه يلزم 
بالاختيار حينئد معد 

وعلى الفوريّة, لو أخَّر لعذر-من حصول مانع أو نسيان للعقد أو 
للصفة السابقة» أو عدم ظهور اللاحقة, أو زعم صدور الفسخ منهء أو 
جهل بحكم الخيار ‏ ففي شرح الأستاذ: «بقي خياره» قال: «وجهل 
حكم الفورية ليس بعدر»!*. 

وفيه  :‏ بعد اللإغضاء عن وجه الفرق بين حكم الخيار والفوريّة ‏ 
نه قد يشكل عدم السقوط في بعض ما ذكره أو جميعه بناءً على 


دج واختار التراخي في: نهااية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج د ص 0608. ورياض 
المسائل: التجارة / أحكام الخيار ج 4 ص .5١4‏ 

)١(‏ كما في الرياض: (انظره في الهامش السابق). 

(1) نسبه العاملي إلى الحدائق, والموجود فيها: «ظاهر كلام أكثر الأصحاب». انظر الحدائق 
الناضرة: البيع / خيار الرؤية ج ١9‏ ص 09. 

(؟) كخيار الغبن, الذي تقدّم الكلام في فوريّته وتراخيه في ص ./١‏ 

)ع شرح القواعد: المتاجر / في العوضين ج اص 060 . 


خنان الروية #مستطاته متسس حتت سن حجنت حت و ص ان ناا 


التوقيت في الفوريّة , كما هو الظاهر من القائل بها هناء وإن قال بغيره ١‏ 
في نحو الأوامر ؛ لوضوح الفرق بين المقامين» فتأمّل قدا . 0 
ولريب في صحّة إسقاط هذا الخيار بعد تحقّقه كما فى غيره من 
الخترق م بل وبعه الفقة قن التسذو لان المعكن عن اق تر 
وغيرها!"_للاكتفاء فى صحّة الاسقاط بوجود السبب فالسحق اهيا 

سعدبا يفاط 

وقد يقال : بأنّه إن صادف المخالفة في الواقع أَثّر ؛ لعدم اعتبار العلم 
بذاك قطعا نوالا" كان العف لأوها ينو هدو ودعوف: أذ العة اديت | 
كلوون ليها لقنن لأ و دوو هافن تفن لامر بدندكن معي : كا شعت 
نحوه فى خيار الغبن!". ش 

وق نا وس ضيه عاط كتوناه بالنقد كنار املس 
ونحوه, بل لا يبعد ذلك وإن قلنا بعدم ثبوته إلا بعد ظهور المخالفة . 

خلافاً لجماعة منهم الكركى. فإنّه بعد أن استظهر الصحّة فى غيره 
0 00001 شرط رفعه بطل الشرط والعقد ؛ لذ وغ 
الغررء لأنّ الوصف قام مقام الرؤية, فإذا شرط عدم الاعتداد به كان 
غير مرئيّ ولا موصوف»!*. 


.١107 ص 04. وأحكام الخيار ج١١ ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج‎ )١( 





() في ص 7/١‏ . 
كسان اللقاييه الهاج استمار رتاس ناس ا تي 


مم١‏ ال سسسب ب بابب نامسمت جواهر الكلام (ج غ») 


وإليه يرجع ما في الدروس من التعليل بالغرر. لكن قال: «وكذا 
خيار الغبن» ثمّ احتمل الفرق بينهما'". 

قلت : يمكن منع عدم صدق التوصيف معه, وليس لثبوت الخيار 
مدخل في رفع الغررء وإِنما الذي رفعه نفس الوصف ؛ ضرورة عدم كون 
المدار على مطابقة الواقع ؛ إذ قد تخطئ المشاهدة, بل المدار على 
صدق : الإقدام على معلوم غير مجهول . 

نعم قد يقال: بعدم صحّة اشتراط الإسقاط فيما لو اشترى مثلاً مع 
عدم الاطمئنان بالوصف ؛ فإنّ تبوت الخيار فيه له دخل في رفع الغرر 
الذي هو الخطر . 

مع أنّ الأقوى الصحّة فيه أيضاً؛ لصدق : تعلّق البيع بمعلوم غير 
مجهولء وأو أن الغرر ثابت في الببع نفسه لم يجدٍ في الصحّة بوت 
الخيار ؛ وإلا لصم ما فيه الغرر من البيع مع اشتراط الخيارء وهو معلوم 
العدم . وإقدامُهُ على الرضا بالبيع المشترط فيه السقوط مع عدم 
الاطمئنان بالوصف إدخال للغرر عليه من قبله . 

ولا بسقط الخيار بالإبدال قطعاً ولا ببذل التفاوت ولو شرط الأَوّل 
فى العقد إن ظهر الخلاف فسد كما فى الدروس”"؛ للجهالة والغرر. 
لظاهر افرط التاق كلهي 7 

قر كلف را لعلف قبل الاق ولاتجى و البتمعةافق القين !ان وبددة 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 508 ج ” ص 771. 
المصدر السنارق» 
(5) في ص /ا. 





جاو الروية ١‏ ال اكمرى كااعان عد نشاف ٠.‏ ع ل م م حي 011 


يسقط إن دل على الرضاء وإلا فلا؛ حتّى في الناقل والمتلف مند, إل ١‏ 
على اهن كناش هنا اللاي 200 
ولو افعرييها على جه انها على ان ضع النائن يقلسيظل 
في الاشهر'". 

ويمكن الصحّة وفاقاً للمختلف!؛ للأصل, وعدم ثبوت بطلان البيع 
المتحد -المتعلق بشخصى وكلى فى الذمّة بعد فرض ضبطه بالوصف . 
ودعو "انعد التغبيط رز لاف محتوعة ملق أن الترطى بعصو اليل 

وثبوت خيار الرؤية في غير المنسوج دون ما شاهده بعد 
التسليم -غير مانع , على أن الظاهر منع الخيار من هذه الجهة وإن قلنا 
بثبوته _-بناءً على الصحّة من حيث فوات الشرط , والظاهر ان ذا ليس 
من الكلي الذي يجب فيه الإبدال . 

نعم » يمكن القول ببطلان البيع فيه وثبوت الشركة في القيمة 
بالنسبة ,كما أَنّه يمكن القول بالخيار ؛ للتبقضء أو لأنّ ذلك من الشرط 
أو الوصف في المرئي أيضاً . 


.78 في ص‎ )١( 
١544 (؟) الحقّة: المنوال. وهو الخشبة التي يلف عليها الحائك النوب. الصحاح: ج 4 ص‎ 
(حفف).‎ 


ص 07 والجامع للشرائع: البيع / بيع الغرر ص .,507-01١‏ وقواعد الاحكام: المتاجر / 
[8) كانتي تذكرةالثقياك الم / بان الر مقا اسن 4/ا اوباب النقاع«التتاخن عبار 


تم ا ا ا ا و الكلام (ج ») 


وكيف كان, فلا يقصر ذلك عن بيع ما في البيت الذي قد رأى 
أنموذجاً منه_مع إدخال الأنموذج معه في البيع . 

بل قد يقال" بالصحّة فيه وإن لم يدخله معه ؛ لأنّه لا يقصر عن 
الوصف في رفع الجهالة . خلافاً لأوَل الشهيدين”" وثاني المحقّقين!", 
واستشكل فيه الفاضل فى القواعد!“ . 

والظاهر نبوت خيار الرؤية في غير البيع مما يعتبر فيه المشاهدة أو 
الوصف كالاجارة ونحوها ؛ لأنّ العمدة فيه حديث الضرار!©. 

بل يمكن القول بثبوته فيما لا يعتبر فيه ذلك كالصلح ؛ تنزيلاً للخيار 
فى خلاف الوصف فى المعيّن منزلة الابدال فى الوصف المعيّن, فتأمّل 
حند اووانه عل 


.007 ص‎ ١ احتمل الصحّة في نهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 518 ج ”ا ص 199. 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في العوضين. وخيار الرؤية بج 4 ص ١١4-1١7‏ و5017 
(غ) قواعد الأحكام: المتاجر / في العوضين ج اص 55. 

(0) تقدّمت الإشارة إليه فى ص 7 . 


9الفصل الرابع » 
طفي أحكام العقود» 
«والنظر في امور سنة 4 : 
«الأوّل: فى4 [النقد والنسيئة] 

«النقد» أي الحالٌ؛ باعتبار كونه منقوداً ولو بالقوّة «و» يقابله 
(االبسيقة »الى هى امبو مفية رم الداحيرو يا سات الع ١‏ 
ووو “ع 

وينقسم البيع ‏ باعتبار وجودهما في كل من الثشمن والمثمن”" 
والتفريق إلى أربعة أقسام : فالأوّل النقد, والثاني الكالي بالكالي - 
اسم فاعل أو مفعول من المراقبة ؛ لمراقبة كل من الغريمين صاحبه 
لأجل دينه ومع حلول المثئمن وتأجيل الثمن النسيئة؛ وبالعكس 
السلف . 

وكلها صحيحة عدا الثاني ؛ فقد ورد النهي عنه بلفظ : «بيع الدين 
بالدين»!", وانعقد الاجماع بقسميه على فساده, كما ستعرفه -إن شاء 


)١(‏ الغريبين: ج 7 ص 1815 (نسا). 

)1( الأولى التعبير ب«باعتبار تعجيل الثمن والمثمن وتأخيرهما» لكي يكون معنى «الأوّل» 
و«الثاني» : منسجماً مع ما قبله: 

(؟) الكافى: المعيشة / باب بيع الدين بالدين ح١‏ جه ص ,٠‏ تهديب الاحكام: الديون / »> 


غ84 جواهر الكلام (ج 2) 





وكيف كان , ذ«امن ابتاع شيئاً"" مطلقا 4 من دون تقييد بالتأجيل 
للثمن وخلافه «أو اشترط» عليه «التعجيل4 منه « كان الثمن 


جا 4و1 | المت 

ما الاطلاق : فللانصراف عرفاً . وقال الصادق هةٍ في المونّق في 
رجل اشترى جارية بثئمن مسمّى ثم افترقا ‏ : «وجب البيع والثمن... 
إذا لم يكونا شرطا فهو نقد»!". 

ومنه يعلم حينئذٍ ما ذكره بعضهم وغيره: من أن اشتراط التعجيل 
مؤكّد*: بل في الروضة: أنه المشهور؛, وفي الدروس: «وأفاد 
التسلّط على القية إذا عيّن زمان النقد فأخلّ المشتري به»* مثلاً, 
واحتمل في المسالك قويًّا ذلك مع الإطلاق أيضأ"". وفي الروضة : 
«لو قيل بثبوت الخيار مع الإطلاق أيضاً لو أخلّ به عن أُوّل وقته 


ه باب 8١‏ الديون وأحكامها ح ١0‏ ج 7 ص 184, وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب الدين 
والقرض ح ١‏ ج6١‏ ص 517. 

)١(‏ لم ترد هذه الكلمة في نسخة المسالك. وفي نسخة الشرائع بدلها: «متاعا». 

)١(‏ الكافي: النكاح / باب استبراء الأمة ح ٠١‏ ج ه ص 471. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب أحكام العقود ح ١‏ ج ١8‏ ص 51. 

(؟) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل العاشر ص .15١‏ كفاية الأحكام: التجارة / النقد 
والنسيئة ج ١‏ ص 80غ. الحدائق الناضرة: البيع /النقد والنسيئة ج ١9‏ ص .١١5‏ 
رياض المسائل: التجارة /النقد والنسيئة ج 4 ص 8؟5. 

(؟) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل العاشر ج اص 017. 

(0) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 54١‏ ج 7 ص .٠١5‏ 

(1) مسالك الأفهام: التجارة /النقد والنسيئة ج ؟' ص 77؟. 


من ابتاع مع اشتراط تعجيل الثمن. أو أطلق 7ش ١88‏ 
كان ذا 

قلت : قد يمنع أُوّلاً : التأكيد بناءً على أن الإطلاق يفيد استحقاق 
المطالبة في كل وقت »كما هو مقتضى الحلول في كل دين أمّا وجوب 
الدفع فعلى المطالبة فعلاً؛ وحينئذٍ فاشتراط لين ري دن 
بدونها ء فهو أمر غير ما يقتضيه العقد . 

اللّهِمّ إل أن يمنع ذلك ويقال باقتضاء العقد التقابض من دون 
مطالبة . كما تعرفه إن شاء الله _فى النظر الثالث . 

وثانياً: قد يناقش في صحة الشرط ؛ باعتبار تعدّد أفراد التعجيل 
واختلافها , فلا يصمٌ _مع الشرط عدم التعيين ؛ للجهالة . 

وعلى تقدير الصحّة . فدعوى التسلط على الخيار بالإخلال به في 
وَل وقته يمكن منعها ؛ لعدم صدق الإخلال بالشرط حتى تنتفي سائر 0 
الأفراد. نحو التكليف بالمطلق . 1 

وثالثاً: لابدٌ من تقييد الخيار بعدم إمكان الإجبار كما فى 
انالك الاويوا ل ا حير على الفا ويه وقد ع ره بيه 
البحث في ذلك وفي أصل ثبوت الخيار في الشرط في محله . 

نعم لو قال : «إن لم تعجّله في كذا فلي الخيار» صم كما في 
القواعد'"؛ لما عرفته من اشتراطه برد الثمن . 
)١(‏ تقدّم المصدر آنفا. 


(1) انظر الهامش قبل السابق. 
(؟) قواعد الأحكام: المتاجر /النقد والنسيئة جع ١‏ ص 15. 


بل في التحرير في أحكام الخيار: «إذا قال : بعتك على أن تنقدني 

وفى القواعد : «وفى صحّة البيع نظرء فإن قلنا به بطل الشرط على 
إشكال»!". 

وفي جامع المقاصد'"' كما عن الإيضاح!: الأصحّ بطلان الشرط 
فهو شرط منافٍ لمقتضى صحّة العقد ؛ لأنّه يقتضى ارتفاعه بعد وقوعه . 
يجري مجرى الخيار ؛ لأنّ دفع المشتري الثمن وعدمه من أفعال 
المشتري الاختياريّة ‏ فهو تخيير له فى فعل الممضى والفاسخ»”. لكنّه 
كما درف 

وحينئذٍ لا ينبغي الإشكال في بطلان الشرط ؛ ضرورة عدم صحّته 
مع فساد العقد , كما أَنّه لا إشكال فى فساد العقد مع بطلان الشرط » بناءً 
على أنّ بطلانه يقتضي بطلان العقد , والله أعلم . 

«و4 أمّا إإن اشترط التأجيل للثمن47 جميعه أو بعضه ولو 


.59/ ص‎ ١ تحرير الأحكام: ج‎ )١( 

)١(‏ المصدر قبل السابق. 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر /النقد والنسيئة بج ؛ ص 500. 

(:) إيضاح الفوائد: المتاجر /النقد والنسيئة ج ١‏ ص 1017. 

(0) قوّره بهذا البيان في مفتاح الكرامة: المتاجر / النقد والنسيئة ج ١‏ ص 777 1717. 
(1) في نسختي الشرائع والمسالك: تأجيل الثمن. 


١ /امم‎ 





لو باع بشرط تأجيل الشمن 


نجوماً متعدادة لإاصح »4 إجماعاً بقسميه”" ونصوصاً عموماً وخصوصاً 
في البعض'", وهو المسمّى بالنسيئة . 

من غير فرق بين طول المدّة وقصرهاء خلافاً للإسكافي : فمنع فيما 
حكي عنه أكثر من ثلاث سنين في السلف وغيره'": وهو_مع مخالفته 
للادلة _ لا شاهد له . 

كوو ايو 0 
عفن العرال ان أن قال اد الجاع لمياكار أكثر للربم؟ فقال : 
كيه دأخيرسلة: قلت :يبعا خير ستعين؟ قال مي قلت #اثلات؟ قال: 
لا0!. وهو غير ما سمعته منه . 

اللّهمَ إلا أن يريد «ثلاث فصاعداً» كما عساه يومئ إليه ارركم 4 
قرب الاسناد عن أحمد أيضاً قال لأبي الحسن الرضاظِة : « 


الجبل قد فتح على الناس منه باب رزقء. فقال 0 21 


فاخرج فإنها سنة مضطربة, وليس للناس بدٌ من معاشهم فلا تدع 
الطلب, فقلت : إِنْهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير» فنبايعهم بتأخير 


)١(‏ نقل الإجماع في ظاهر مفاتيح الشرائع: مفتاح /ا10 ج " ص .٠١‏ ونفى علم الخلاف في 

تذكرة الفقهاء: البيع / النقد والنسيئة ج ١١‏ ص .10١‏ 
وصرّح بذلك في إرشاد الأذهان: المتاجر / في أنواعها ج ١‏ ص 77١‏ واللمعة الدمشقيّة: 

المتاجر / الفصل العاشر ص .١7١‏ ومسالك الأفهام: التجارة /النقد والنسيئة ج ”اص 127, 
وكفاية الأحكام: التجارة / النقد والنسيئة ج ١‏ ص .18١‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب أحكام العقود ج ١4‏ ص 0". 

(*) نقله عنه العلامة في المختلف: تاجر في الساف ج من هله 

(4) الكافي: ل 5 جَ فط 17 بوسائل الشيهة زناه امن ابذاك 
أحكام العقود ح ١‏ جَ اص 50. 


01 


56 


١84‏ دآ ا لت علو أ شن الكاوغ لخ غ) 
سنة؟ قال : بعهم . قلت : سنتين؟ قال : بعهم . قلت : ثلاث؟ قال : لا يكون 
لك شىء أكثر من ثلاث سنين»١".‏ بناءً على إرادة المنع من بيعه ثلاثاً 
له 

إلا أنهما كما ترى -مع قصورهما عن المعارضة من وجوه يمكن 
حدليد ا ويل لله الذاهر د على إرادة الأ شاف للقدويدل(التصيحة 
لا النهى المترتّب عليه الإنم أو الفساد كما هو واضح, فلا ريب في 

بل لا يبعد جواز ذكر المدّة التى يعلم المتعاقدان عدم إدراكها عادة, 
كالتأخير إلى ألف سنة مثلاً, وإن نظر فيه في الدروس وَل ثمٌ استقرب 
الجواز بعده'!؛ لوجود المقتضي وارتفاع المانع . 

والحلول بموت من عليه الدين غير مانع ؛ إذ هو_بعد أن كان حكماً 
قرع 1 نووت سيالة, مقادقيا لمعيل ال جدل إلى ان سمو 
وعدم انتفاع صاحب الدين به مدفوع بقيام الوارث مقامه . 

بل الظاهر عدم تسلّط الوارث للمشتري بذلك على الخيارء وإن 
احتمله فى المسالك'" تبعاً للتذكرة7»؛ لأصالة اللزوم ‏ مع عدم التقصير 
من البائع فى فوات الأجل الذي له قسط من الثمن, فهو كفوات المدّة 
)١(‏ قرب الاسناد: ح ١557‏ ص 7/7, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أحكام العقود ح ١‏ 

اج 18 ص 37 


,5٠١غ الدروس الشرعيّة: البيع / درس 1ج اص‎ )١( 
.157 (؟) مسالك الأفهام: التجارة /النقد والنسيئة ج 7 ص‎ 


)غ0( تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج 16 ص 017 .١‏ 





اونا مقووط جيل الفون. كمي تب يج 1114 
المجتملة:رالفزة وروإن كان اقدريها البسحرياق الاسعيال فمة لان 
نعم , قد يقال فى محل البحث: إنّه إن لم يتسلّط بذلك على 
الخياو او جنقض من النمن مها فاك ين اللحل كان اشم ل 
فى عليه البوج لا قائدة بور نفو كالسفي اذ اللتروظى عار لد الحوف: 
ام دا 
«و» كيف كان, ذطلابدٌ أن تكون مدّة الأجل» المضروبة للثمن 
أو المحقيق ان انيما لا نككة ١‏ يتعانق اليه اهمال الومادة 
والنقيصة'١"»4‏ بلا خلااف أادة فيه(" 0 يمكن تحصيل الإجماع 
ا 0 
ذطلوا: شترط التأجيل 4 حينئزٍ «إولم يعيّن 0 ادعتة 
أجلا مجهولاٌكقدوم الحاج» ونحوه متا هو محتمل للزيادة والنقيدة ١‏ 
« كان البيع باطلا» قطعا . بل ربّما أدَى ذلك إلى الجهالة في الثمن ؛ لأنّ - 
الأجل له قسط منه . 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: والنقصان. 
(1) نفى الخلاف في كفاية الأحكام: التجارة / النقد والنسيئة ج ١‏ ص 8١‏ 4. ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح اج “اص 084. ورياض المسائل: التجارة / النقد والنسيئة ج م/ص 555,. 
(؟) ينظر المقنعة: التجارة / البيع بالنقد والنسيئة ص 040 والنهاية: المتاجر / البيع بالنقد 
والنسيئة ج ١‏ ص .١87‏ وتذكرة الفقهاء: البيع / بيع النقد والنسيئة ج ١١‏ ص .10١‏ واللمعة 


الدمشقيّة: المتاجر / الفصل العاشر ص .17١‏ وفي مجمع الفائدة والبرهان (المتاجر /النقد 
والتسيكة جَ 6ش/)ص 5237): رركأ دليله الإجماع». 


(؟) في نسختي الشرائع والعيتالك» تاجيل الثمن: 


1 71 710+ <زةزةز10 101 اا 000 الكلام (ج ») 


بل يظهرمن الدروس'" وغيرها'": اعتبار معرفة المتعاقدين تعيين 
المدّة» فلو أَجَّل بالنيروز والمهرجان الذي هو عيد الفرس , والفصيح”" 
عيد النصارى, والفطير عيد اليهود _بناءً على أنه بوم معيّن مضبوط 
عندهم - ولم يعلمه المتعاقدان أو أحدهماء لم يصمٌ أيضاً؛ للجهالة 


<2 


ل 
وقد يناقش فيه : باحتمال الاكتفاء فيه بانضباطه في نفسه , كأوزان 
ا و 0 
مخصوض إن لم يدوق عند زفهاك له ان النقار ال سسالا «وركما طون 
من التذكرة الاكتفاء به20). 
خنادق م وار كداامة عاتدقي زالعوةةا واللجهالة.: 
لكن في اللمعة : «قيل : يصمّ. ويحمل على الأوّل»'". ولم نظفر 
00 
وعذّله في الروضة _بعد ان ساوى في الحكم بينه وبين التأجيل بيوم 


, ٠١ الدروس الشرعيّة: البيع / درس 2 ان ؟‎ )١( 

/ ومفتاح الكرامة: المتاجر‎ 01١8-1 كالروضة البهيّة: المتاجر / الفصل العاشر ج؟ ص‎ )١( 
00 النقد والنسيئة ج‎ 
0000 0 كر القزيا-‎ 

(5) كالشهيد في اللمعة: (انظر الهامش اللاحق). والبحراني في الحدائق: البيع / النقد والنسيئة 
خش 84 ص ٠ ١٠‏ والطباطبائي ذ فى الرياض: التجارة / النقد والنسيئة ج / ص , 

51 الل الدمفكة: الماع /النصل الماش فى ا 





لؤجاء شترظ اميل القس ممم يي ا ا 1031 


من 0 - ب«أنه علّقه على اسم معيّن وهو يتحقّق بالأوّل». قال : 
ولكو بعس علمهها ذلك قبن اعقوم ان كه قمدهنا إلى كل 
مضبوط , فلا يكفي ثبوت ذلك شرعاً مع جهلهما أو أحدهما به. ومع 
القصد لا إشكال في الصحّة, وإن لم يكن الإطلاق محمولاً عليه . 
ويحتمل الاكتفاء في الصحّة بما يقتضيه الشرع في ذلك قصداه أم لا؛ 
نظراً إلى كون الأجل الذي عيّناه مضبوطأً في نفسه شرعاً. وإطلاق 
اللفظ منرّل على الحقيقة الشرعيّة»١".‏ 

وفيه أوَلةً: أنه من الواضح عدم حمل اللفظ من غير الشارع وأتباعه 
فى الاستعمال على الحقيقة الشرعيّة . وتخصيص محل البحث بما إذا 
قضه التتخاملان :ها يراد من الاطلاق عند الشنارع بعد قر غليهما 
ال#متضر تعد الى زعا متم علدو قوف علي الأكقاء تمل 
ذلك, والظاهر عدمه ؛ لوضوح الجهالة فيه . 

وثانياً: أَنّه لا حقيقة شرعيّة في المقام ؛ ضرورة أَنّ الشارع هنا لو 
حكم بالانصراف إلى أَوَّلهِما فليس إلا لاقتضاء العرف فيه ذلك , وحينئذ 
فمنع الانصراف عرفأ منّجه كما اعترف به في التذكرة'". 0 

ع نايا راو قال إلى السمرا حم كليواي لم 0 
وكذا فى غيره من الأيّام قضيّة للعرف المتداول بين الناس . بخلاف 
داك وربيع»!". 
)١(‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل العاشر ج 7 ص .0١4‏ 


(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص ."0١‏ 
(") المصدر السابق. 


يحت ا ل ا ا بصت الخو اهن الكلام 27 11) 


لكان أمَا المكشرء بابخ ابيع دينع اهو ارده 
ارسق انيع شهر يك للق عند تتعدل البعياى العوك بهو المتعه: 


والله أعلم . 

«ولو باع بثمن حال" و'"بأزيد منه إلى أجل» بأن قال : بعتنك 
هذا بدرهم نقداً وبدرهمين إلى شهرين «قيل4 والقائل الشيخ في 
المبسوط'" والحلي في السرائر'»: إيبطل» وتبعهما الفخرا" 
واوا لفقا من الاو المقد ايت والتبي ثم والناف الاو الفييدان قن ليده 
والروضة"" وسماعة من صاترى القاط بكار ب 

للغرر والاوبهام الناشئ من الترديد , القاضي بعدم وقوع الملك حال 


كفن شبيخة السيالك: جالا. 

انض تنه الشرا؟ ار 

(") المبسوط : البيوع / , بيع الغرر ج ١‏ ص ١‏ 66 

(1) السرائر: المتاجر / البيع بالنقد والنسيئة ج ١‏ ص 187. 

(0) إيضاح الفوائد: المتاجر /النقد والنسيئة ج ١‏ ص 600. 

(1) المقتصر: التجارة / الفصل الثالث ص .١7١‏ 

(/) التنقيح الرائع: التجارة /النقد والنسيئة ج ١‏ ص 04. 

(6) كشف الرموز: التجارة /النقد والنسيئة ج ١‏ ص 17]. 

(9) قواعد الأحكام: المتاجر / النقد والنسيئة ج عن 17 شتلق الشديعة» البتعاجر 7الحقن 
والنسيئة ج ه ص ,١717‏ إرشاد الأذها ن: المتاجر /النقد والنسيئة ج ١‏ ص ."/١‏ 

.١17١ اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل العاشر ص‎ ١( 

.0١4 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل العاشر ج؟ ص‎ )١١( 

1١١‏ كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / النقد والنسيئة ج 4 ص 577 والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح /401 ج7 ص 09. 


اووالشو هال و اتناف إن امل . سبحت ب تس سم د 41 


اعت على اخدهها بالخصوص وهو تاف الجتعطى بيه القن 
وإنشائيّته 

وللنهي عن البيعين في بيع واحد”"”, المفسّر بذلك”" أو بما يشمله!” 

وذيل خبر محمّد بن قيس الآني . 

و4 لكنّ «المروي4 عن علىّ -بطريق حسن بإبراهيم بن هاشم - 
عن محمّد بن قيس الثقة بقرينة عاصم بن حميد -عن أَبى جعفر ك9 : 
أنه يكون للبائع أقلّ الشمنين في أبعد الأجلين» قال: «قال 
امي رالمؤٌ منين عد : من باع سلعته فقال: إنْ ثمنها كذا وكذايدابيد, 
وثمنها كذا وكذا نظرةً. فخذها بأىّ تمن شئت , وجعل صفقتها واحدة, 
فليس له إلا أقلّهما وإن كانت نظرة»7) 

وزاد في الكافي : «قال : وقال كا : من ساوم بثمنين أحدهما 
عاجل" والآخر نظرة فليسة أحدهما قبل الصفقة»77. 

والمناقشة”": بأنّ غايتها الدلالة على وقوع الإيجاب بها خاصّة , 





(؟) ورد هذا امرك الجعائية الآني نقل عبارته لاحقاً. 

(5) كما في المبسوط: البيوع / بيع الغرر ج ١‏ ص .٠١١‏ 

)غ0( 0 اي 5 سج “اص 5875. وسائل الشيعة: باب 5 
المصدر في الهامش قبل السابق). 

[الاااكنا اف رنيال المسائل» الفحاره الكو وفعي عو ا 


01 
ع 


١٠. 


يي ب نه بي ب مس عه فرافر اكلم 112 
وبأنّ الذي فهمه الجماعة -كما ستعرف - ترتّب الحكم المذكور فيها 
عال :ساد التعافلة #ويسنافاة الديادة المويورة لها نا على أن الظاهر 
منها عدم جواز الترديدء بل لابدَ من تعيين أحدهما قبل العقد وإيقاعه 
علن ل تعيين نقد اذ النمقين او القن ,وال جل : 

مدفوعة : بظهورها في إرادة تمام البيع لا إيجابه خاصّة, ومنع 
ترتّبٍ الحكم فيها على الفساد كما ستعرف, وعدم انحصار الجمع بين 
الصدر والزيادة بذلك, على أنه لم يعلم كونها رواية واحدة . 

وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه س8 : «إنّ عليّاً له 
فى ل برعل راع نيعا وأشعوط سرطيوة بالنق د كذاوب لاسي كاذا. 
فأخذ المتاع على ذلك الشرط؟ فقال : هو بِأقلَ الثمنين وأبعد الأجلين ؛ 
يقول : ليس له إلا أقلَّ النقدين إلى الأجل الذي أجله بنسيئة»". 

وظاهر جماعة من اللأصحاب العمل بهما فى الجملة ؛ ف: 

اع ع ا عل الك تر ابد 
بدرهم نقداً وبدرهمين إلى شهر أو سنة » أو بدرهم إلى شهر وباثنين إلى 
شهرين» فإن ابتاع إنسان شيئاً على هذا الشرط كان عليه أقلّ الثمنين 
في اخر الاجلين»'!". 

وفي المحكي عن ناصريّات المرتضى : «المكروه أن يبيع الشيء 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؛ البيع بالنقد والنسيئة ح ١3ج‏ لاص 07. وسائل 
(") المقنعة: التجارة / البيع بالنقد والنسيئة ص 64060. 





اونا شين حال وبا رن افقة الى أجل حتفب ح سس سسب م م 141 


نتمنين :يقليل ان كان الثمن نقد | وبأ كت منة نسيعة 81 

وعن الإسكافي : «روي عن النبيعكية الدقالة الات ميقاة 
فى واحدة) وذلك أن تقول :إن كان بالنقد فبكذ4وإن كان بالنسيئة فبكذا 
وكذاء ولو عقد البائع للمشتري كذلك وجعل الخيار إليه. لم أختر 
للمشتري ان يقوم على ذلك » فإن فعل واستهلكت السلعة لم يكن للبائع 
إلا أقل الثمنين ؛ لإجازته البيع به. وكان للمشتري الخيار في تأخير 
لثمن الأقل إلى المدّة التى ذكرها البائع بالثمن الأوفر من غير زيادة 
على الثمن الأقل»!", 
يقول : ثمن هذا المتاع كذا عاجلاً وكذا آجلاً, ثم أمضى البيع . كان له 
أكل القين واد الاجليو 5 

وعن القاضي : «من باح شيئاً بأجلين على التخيير ؛ مثل أن يقول : 
ا ابن 4 نوراه 
تور اوسنة او تقد وكا ن البيع باطلاً. فإن امنشى الكفان ذلك بينهينا 
كان لبائع أل النمنين فى آخر الأجلين»1*. 

وفي موضع من الغنية : «وللجهالة بالثمن والأجل أيضاً نهي عن 
التاضرثات تفمالة للك 0 0 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر /النقد والنسيئة ج ه ص ؟57١-57١.‏ 
(؟) النهاية: المتاجر / البيع بالنقد والنسيئة ج ؟ ص .١15 ١41‏ 
) 


؟) كتبه المتوفرة : خالية من ذلك. ونقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر /النقد و والنسيئة ج 0 


1 


1 


ع 


1 


و١‏ . جواهر الكلام (ج ») 


بيعتين في بيعة ؛ نحو أن يقول : بعتك كذا بدينار إلى شهر وبدينارين إلى 
ثلانة اشهر» فقول المشترى : قد قبلت به»(١)‏ 

وفي آخر: «وقد قدّمنا أن تعلّق البيع بأجلين وثمنين , كقوله : بعت 
إلى مدّة كذا بكذا وإلى ما زاد عليها بكذاء يفسده. فان تراضيا بانفاذه 
كان للبائع أقلَّ النمنين في أبعد الأجلين ؛ بدليل : إجماع الطائفة»”" 

يعن ضاحب الشرى انه فالتدراز عملنا بوواية السكتوني كن 
قريبأ»!" 

تع الراوندي : «أنّْ على المشتري الثمن الأقل في لاحل الأول ؛ 
لأنّه رضي بالأقل في الزمن الأقل» فإن لم يود المشتري فليس له في 
ذمّته إلا الأقلّ , سواء أدّاه عاجلاً أو اجاةٌ)!. 

وكأنه يرجع إلى ما تسمعه من المختلف, أو ما فى الدروس ؛ فإنّه 
- بعد أن ذكر الخلاف في الصورتين قال : «والأقرب الصحَة ولزوم 
الأقل ويكون التأخير جائزاً من جهة المشتريء لازماً من طرف 
البائع ؛ لرضائه بالأقل, فالزيادة ربا ولأجلها ورد النهى , وهو غير مانع 
من صحة البيع»!”. 

وكاله أعذو مها احعل النامز سن المتداى. عراب كا بال > 
)01 ات وو البيع / المقدّمة ص 7١؟.‏ 
(؟) المصدر السابق: الفصل الرابع ص .57١‏ 
(") نقله عنه الآبي في كشف الرموز: التجارة /النقد والنسيئة ج ١‏ ص 17]. 
) 
)0 


لان ى السايق. 


لو باع يقمن حال وبأزيد منه إلى أجل 5 سد-- 089 
من أنّ وجوب الأقلّ إلى الأبعد ليس تجارة عن تراض قال : «ويمكن 
أمروقان: لوطي والاتزة تالميى له الاق فى اعد رالاارع اليا 
تبقى الزيادة في مقابلة تأخير الثمن لا غير » فإن صبر إلى البعيد لم يجب 
له أكثر من الأقل»7". 

لكنّه لا إلزام فيه للبائع بالأجل البعيد كما سمعته من الدروس, 
الذي هو واضح الضعف ؛ إذ الأجل قد وقع في مقابلة الزيادة الفاسدة, 
فلا يلتزم به البائع . فلاريب في أنّ ما ذكره في المختلف أولى منه . 

بل يمكن تنزيل الخبرين المزبورين -حتى الثاني منهما عليه ؛ 
بمعنى : كان على المشتري في آخر الأجلين أقلّ الثمنين» لا أن له إلزام 
البائع بذلك ؛ ضرورة كون الثمن فيه الأقلَّ بلا أجل على هذا التقدير. 
وأنَّ الزيادة في مقابلة التأخير إلى المدّة قد وقعت على نحو الشرطيّة . 
فتختصٌ حينئذٍ هي مع الأجل بالنهي والفساد, كما ذهب إليه أبو حنيفة 
في أصل بيع الربا'", وإن كان هو واضح الضعف مع عدم تشخيص 
الثمن» أمّا معه فإن لم يذكر شرطاً في العقد فلا ريب في الصحَّة , وإن 
ذكر فيه -كما هو في محل البحث ‏ أمكن القول هنا باختصاص الفساد 
بالشرط دون العقد _لهذه النصوص -وإن قلنا بفسادهما معاً في غيره؛ 
وتقل مخالفتهما حينئذٍ للقواعد . 


.١١6 مختلف الشيعة: المتاجر /النقد والنسيئة ج هص‎ )١( 
.50/ تفسير القرطبي: ج ؟ ص‎ "٠٠ ص١ عمدة القاري: ج‎ )١( 


ا مس سي م م اح ا ا و مكو اهن الكلام (ج 2) 
وريّما احتمل تنزيلهما على ما لا ريب في صحّته من ذكر الزيادة 
بعد القت الا ا تدرعين عق ظاهر الخيويق.: 
فما ذكرناه أولى حينئذٍ , بل يمكن حمل عبارة المقنعة وما ضاهاها 


عليه . بل وعبارة النهاية . 
وبه يجمع بين هذين الخبرين وبين ما دل على النهي عن البيعين 
في ببع ؛ك : 


0 عمّار عن الصادق عَيّةَ في حديث : «إنّ رسولاسْيَييَاة بعث 
رجلاً إلى أهل مكة . وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع ...7". 

وقال هو [نَهة] أيضا في خبر سليمان بن صالح: «نهى 
رسول اْمَييْةُ : عن سلف وبيع . وعن بيعين في بيع . وعن بيع ما ليس 
عندك ...»'!" الحديث . 


وفي خبر الحسين بن زيد عن الصادق عن ابائه بكي في مناهي 


النبيكية قال : «... ونهى عن بيعين في بيع ...»!" ابا لد 


بحمل النهى على حرمة الشرط وقبوله, لا على ما يقتضى فساد 
التنس ود ووعاع برزي واو اا 


(') تهذيب 0 العخارات 0 ”١‏ ار ادن 6" ج لاص ١5؟,‏ وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب أحكام العقودح اج 18ص 37 
0 ا جام ؛ ص 8, وسائل الشيعة: 


ليان قوق يكال وبا ردقه إلى أجل .سس سس ع ب م د ع 431 ) 
-الذي زاده في الكافي -وصدره'". 

وأمّا طرح الخبرين'" مع اعتبار سند الأوّل منهما _-لأنّه حسن 
كالصحيح , بل هو صحيح بناءً على المختار من الظنون الاجتهاديّة ‏ 
والعمل بهما معاً ممّن عرفت . 

فغير لائق بصناعة الفقه. خصوصاً مع قلّةَ مخالفتهما للقواعد على 
ما سمعت ‏ بل لعلّهما لا يخالفان شيئاً على القول بعدم فساد العقد بفساد 
الشرط . فتأمّل . 

ويحتمل الجمع : بالحرمة مع الصحّة , كما أومأ إليه الحرّ في 
وسائله!", وربّما تقبله عبارة المقنعة وما شابهها . وإن كان فيه ما فيه . 

إلا أنه أولى مما في الرياض قطعاً فإنّه بعد أن جزم بالفساد. 
واقتصر على خبر السكوني , وأورد عليه بوجوه؛ منها: ضعف السند, ١‏ 
وعدم المكافأة, وشذوذ القائل به وهو الطوسي في نهايته , مع رجوعه ٠.0‏ 
عنها في مبسوطه _قال : 

«ثمٌ على المختارء هل لهذا البائع'» حكم البيع الفاسد فيرجع مع 
تلف المبيع إلى المثل أو القيمة» أم لا بل يرجع البائع معه إلى ما في هذه 
الزوا تمن اقل التمتيى الى اعفن الأعنلية ؟ قو لانم استيرتها سيق 


. ١17 تقدّم نقله في ص‎ )١( 

(1) كما في مختلف الشيعة: المتاجر /النقد والنسيئة ج ه ص .١50‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب أحكام العقود ذيل ح 0 ج ١4‏ ص 58. 
(:) في المصدر: البيع. 


المتأخَّرين الأوّل عملاً بالأصل في البيع الفاسد. وبين المتقدّمين 
- المتقدّم ذكر جمع منهم ؛ كالمفيد والمرتضى”" والإسكافي والقاضي 
وابن زهرة في الغنية مدّعياً عليه الإجماع الثاني , ولعلّه لصحيح محمّد 
الخ النسن ب ولا باس ييه لاعتطنا دضكة "اموه ضير كتير من القدماء 
إلى العمل به»'". 

إذ هو _كما ترى -من غرائب الكلام؛ بل لم نعرف أحداً ممّن تقدّء 
علس هنون ود الكلاقي كها «النن: فى شو فرق الخرونين ال تجا رة 
إلى تخصرض التعاكه تلن لتاقي أن مخالننهما للقواعيل اق رد 


ممّا فر منه . 
موسي ادي ااام علوي اليس ا للار ان 
مبهم -عدا الإسكافي”*' -الايما ء إلى تح نتخصيص الحكم بالتلف بل لعل 


ظاهر قول الإسكافى : «لم أختر» الصحة على التقد ير ين واشيكيره 
للمشتري القيام على هذا البيع , نحو ما سمعته عن المرتضى”* بناءً على 
إرادة المعنى المصطلح من الكراهة في كلامه . 

وكيف كان , فمن ذلك كلّه ظهر لك : ضعف ما استدل به للبطلان بناءً 
على تنزيل القول بالصحّة على ما عرفت ؛إذ لا غرر فيه ولا جهالة بعد 


5 

(1) في المصدر: لاعتضاده ه مع صحة. 

() رياض المسائل: التجارة / النقد والنسيئة ج لص ””١‏ 31717 
(؛) تقدّمت عبارته فى ص ١56‏ . 





(0) تقدّمت عبارته فى ص ١914‏ - 190. 


لويجاع تقطن مدال دوا رايط مك إلى أكل ,سيعي يمت حب 1 
تعيين ثمنه, وأَنّ الزيادة وقعت في مقابلة التأخير على جهة الشرطيّة , 
بل عن الأردبيلي : إنكار اندراج مثل ذلك في الغرر والجهالة 
- المنفيّين بالشرع -على تقدير كونهما ثمنين فضلاً عن التمن والشرط , 
قال : «لأنَّ الاختيار إليه . وعلى كل من التقديرين فالثمن معلوم»”". 
وربّما يؤيّده : الحكم بالصحّة من غير واحد فيما لو قال للخيّاط : 
«خط هذا الثوب اليوم أو ناريا بدرهم, وبأقل 5 ا" إن خطته 
في غد أو روميّاً»!", مع اشتراك الإجارة والبيع في اعتبار عدم الغرر 
والجيهالة 
لكن قد يمنع”" الصحّة فيها أيضاً. أو يلتزم'» تصحيح ذلك على 
أنه جعالة لا إجارة ؛ لعدم اعتبار المعلوميّة فيها. أو يفرّق بين ١‏ 
الإجارة والبيع : بأنّ العمل الذي يستحقّ به الأجرة لا يمكن وقوعه إلا ٠:‏ 
على أحد الصفتين», فتتعيّن الآجرة المسمّاة عوضاً له فلا يقتضي 
التنازع بخلااف البيع 
إلا أنّ الجميع كماترى . 
نعم , قد يقال :إِنّْه وإن كان لا جهالة في صفة الثمن, ولكنّها متحققة 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر /النقد والنسيئة ج 4 ص 55]. 
(؟) الخلاف: الإجارة / مسألة +٠‏ ج “اص 08٠١‏ (ذكر مثال الثوب الرومي والفارسي). شرائع 
الإسلام: الإجارة / في شرائطها ج ١‏ ص١8‏ 1. كفاية الأحكام: الإجارة / في شروطها ج ١‏ 


ص غ1060-160. 
(- 0) مختلف الشيعة: المتاجر /النقد والنسيئة ج 6 ص 06 .١‏ 


7 ؟” ا ا 0 جواهر الكلام (ج 2») 


في أصل الثمنيّة ؛ بمعنى : أنّه لم يعلم _بعد قبول المشتري ذلك _ما صار 
ثمناً للجميع . وهو منافٍ لسببيّة العقد أيضاً. لا أقلّ من الشكٌ في تأثيره 
على هذا الحال. 

ودعوى'": تعيبنه حينئدٍ باختيار المشتري» ينافي إنشائيّة العقد 
وسببيّتنه المقتضية ترثب الاثر عليه بالفراغ منه . 

ودعوى الكشف حينئذٍ _مع أنه ل شاهد عليها لا تجدي في رفع 
الجهالة حين العقد ولا فرق في ذلك بين البيع والإجارة وغيرهما من 
عقود المعاوضة . 

ومن ذلك يظهر: أَنّ محل النزاع فيما لو قبله المشتري على تخيير 
البائع اتِء كما هو ظاهر الإيجاب وظاهر قوله : «خذه بايّهما شئت» 
في صحيح محمّد بن قيس”", فحينئزٍ على القول بالصحّة : إن اختار 
ألزم باختياره . ولو قبله على الترديد ولم يعيّن كان عليه أقلّ الثمنين في 
ابعد الاجلين ؛ للخبرين!". 

واحتمال أنّ ذلك عليه وإن اختار -عملاً بإطلاقهما ممكن ؛ لأَنْه 
بتمام العقد صار حكمه شرعاً ذلكء فلا أثر لاختياره حيئئذ . بل 
ولا للبائع مطالبته بالاختيار. ومنه يعلم : شدّة مخالفة الخبرين للقواعد 
على هذا التقدير. 

ما لو قال : «قبلته نقداً أو نسيئة» فخارج عن محل النزاع » ويحتمل 


)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: (تقدّم المصدر آنفاً). 
(9) تقدّما فى ص ١17‏ و194. 


لجاع بتفتين لق اوفقو ها حرق ٠.‏ سس يم سيت و ب ا 
فيه الصحّة ؛ لوجود المقتضي من الإطلاقات وغيرها -وارتفاع 
المانع . ويحتمل البطلان ؛ للشكٌ في تأثير نحو هذا الإيجاب الذي 
لم يجزم موجبه بأحدهما بالخصوص . والأوّل لا يخلو من قوّة بناءً 
على عدم منع مثل هذه الجهالة , وإلآ فالثاني أقوى . 

وكذا يخرج عن محل النزاع : لو قبله على جهة التخيير للبائع , وإن 
كان هو واضح البطلان أيضاً . 

والغرض من ذلك كله : أنّ المتّجه بناءً على العمل بالخبرين 
المزبورين _الجمود ؛ لعدم المنقّح من إجماع وغيره. 

«و4 لذا قال المصنّف :لإلو باع كذلك إلى وقتين متأخُرين كان 1 
باطلاً» جازماً به غير مظهر للتردّد فيه كالأوّل. بل في التحرير: «بطل ».7 
فول انعد لا 

فمن الغريب ما في الرياض من أن «ظاهر الأصحاب عدم الفرق 
فى الحكم صحّةَ وبطلاناً بين الصورتين»'!", وإن أشكله هو_إن لم يكن 
إعداما عورا النطلاة فى الناة أفترى لنطل السحارض تيده 
لاختصاص النصّ مطلقاً بالصورة الُولى»". 

قلت : لا ريب في قوّة البطلان في الثانية بناءً عليه في الأولى ؛ 
صرورة أولويّتها بذلك . 

نعم يتّجه الفرق بينهما ‏ باحتمال الصحًّة في الأولى, دونها ‏ 


.577 ص‎ ١ تحرير الأحكام: المتاجر /النقد والنسيئة بج‎ )١( 
.597 و") رياض المسائل: التجارة /النقد والنسيئة ج 8 ص‎ ١( 


:2" لمم م م م0 جواهر الكلام (ج ») 


الخبوين المريورين» الله لان يدعى التنقيح . ودونه خرط القتاد بعد 
ما سمعتء, وإن كان هو مقتضى ما سمعته من عبارة المقنعة وإجماع 
الغنية*", والله أعلم . 
«وإذا» باع شيئاً شخصيّاً طعاماً أو غيره» و «اشترط تأخير 

النمن إلى أجل» معلوم ثم ابتاعه البائع4 أو غيره من المشتري بعد 
قبضه إقبل حلول الأجلء, جاز؛ بزيادة كان» على الثمن الأُوّل «أو 
نقصان!"4 أو مساواة . بالجنس أو بغيره إحالاً ومؤْجَّلاً» بما يساوي 
الأجل الأوّل أو يزيد عليه أو ينقص عنه . 

بلاخلاف أجده فيه كما اعترف به فى الرياض”'" والمحكى عن 
مجمع البرهان, بل في الأخير: «كأنّ دليله الإجماع»*. - 

نعم في مفتاح الكرامة خاصّة عن المراسم : «إن باع ما ابتاعه إلى 
أجل قبل حلول الأجل فبيعه باطل»؛ معترفاً بأنّه لم يجد أحداً نقل 
عنها الخلاف قبله!2., 

الف اقل ريق اتلك او الأعة بلة ومن غيوى لها قن فيدويل 
لعلّه الظاهر منه . 
وعلى كل حال» فلا ريب في الحكم المزبور : 


.195-1١90و‎ ١94 تقدما فى ص‎ )١ 


)01( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: بنقصان. 
() قد العضدو اننا 
)0 
)0( 





3 مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر /النقد والنسيئة ج /4)ا ص 11 
لسسع طن :لاق 


ببع البتاع المؤكل تققة< ‏ مجتح سمي م مي بح ع م ند 1" 

لاطلاق الأدلة وعمومها. 

وخصوص خبر علىّ بن جعفر المروي عن كتاب مسائثله . قال: 
اح نوي اك ل ا و بير رم ل ا 
لقره يمي دراهم نقد ا ! محل 7 قال ]ذا لو مشر ورظنا 
فلاباس)(". 1 

ل ل ل ل نر اام لمر ل ل 
الأجل”" والنقد””". 

وصحيح بشّار سأل أبا عبدالله ا : «عن الرجل يبيع المتاع نسيئاً, 
فيشتريه من صاحبه الذى يبيعه منه! قال : نعم لا باس به. فقلت له : 


ع 


وخبر الحسين بن منذر قال : «قلت لأبي عبدالله ميا : يجيء الرجل 


ع ع 


فيطلب العينة , فأشتري له المتاع من أجله!, ثم أبيعه إِيّاه» ثمّ أشتريه 
امع غبار عن امترويق ور هيت ماني قاذ راس فنك نا 
أهل المسجد يزعمون أَنّ هذا فاسد. ويقولون : إن جاء به بعد أشهر 


)١(‏ مسائل علىّ بن جعفر: ح ٠٠١‏ ص ,.١57‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش 
بعد اللاحق: ص 17). 

)3 ذكر لفظ «الأجل» فى قرب ألا نكا 3 

(0) فى الكافى والوسائل بدل «من أجله»: مرابحة. 





6" جواهر الكلام (ج ») 


صلح؟ فقال : إِنّما هذا تقديم وتأخير» فلا بأس به»'". 

بناءً على أنّ العينة : شراء ما باعه نسيئةَ كما حكاه عن بعضهم في 
الدروس"'", لكن فيها قبل ذلك : «انّها لغدَ وعرفاً شراء العين نسيئة , فإن 
حل الأجل فاشترى منه عيناً أخرى نسيئةً ثم باعها وقضاه الثمن الأوّل 
كا معائر ا ,وتكون عن على عة) ". 

وعليه أيضاً يتم الاستدلال ؛ ضرورة عدم اعتبار كون يبع القضاء 
على غير البائع فيها . 

نعم » عن ابن إدريس : أنّ اشتقاقها من العين وهو النقد. وفسّرها : 
شرا فين تنيقة لعن امغليه دوف لايديا عليه ودوزة نقداً وبقضي 
الدين الاوّل!, تخرج'" عمّا نحن فيه مع احتمال عدم اعتبار كون 
العين من غير البائع . وحينئذٍ يتم الاستدلال عليه ايضا ولو بالإطلاق . 

على ١‏ السك كله ف لد ونوييى ٠:‏ 1 االكرها طفرا عدن سد 
ممّن له عليه دين . 3 باكه را ويقضى الدين الأوّل»'05 
ذكرن حجري طن ننه ش 


] تهذيب الأحكام: التجارات / باب‎ .5١ 5 ج 0ه ص‎ ١ الكافي: المعيشة / باب العينة ح‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب أحكام العقود‎ .0١ البيع بالنقد والنسيئة م 7 ج /اص‎ 
.4١ اح اج 18ص‎ 

.5١4 س ” ص‎ ١4١ الدروس الشرعيّة: البيع / درس‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(4) السرائز: المكاسب /عمل السلظان ج © صن :1:8 

(0) الاولى التعبير ب«فيخرج». 

() الدروس الشرعيّة: البيع / درس 74١‏ ج 7 ص .5١0‏ 


نجل المقاة امكل تققة ١‏ ,حيس حصي بيت ب ب م الا 


إلى غير ذلك ممّا لا حاجة إليه بعدما عرفت من عدم الإشكال 
في المقام . 

وخبر منصور بن حازم قال:«سألت أبا عبدالله ليلا : عن 
الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك, 
فأتى الطالب المطلوب ليبتاع منه شيئاً؟ فقال : لا يبعه نسيئاً, وأمّا نقداً 
فلبعه وما شان 

سكن ايكون الترافسته: ان الطالنه اراد قراء اللو مها لد 0ه 
عليه من الطعام فعلاً بعد حلوله , فقال : لا يبعه عليه نسيئةً لأنّه يكون بيع 
دين بدين على بعض الوجوه. اما نقدا فلا بأس . 

ولعل «شيئأ» فيه مصحّف «نسيئاأ», وحينئذٍ يكون خارجا عمّا 
نحن فيه , فتأمّل جيّداً . 

وقن الوناقى ا مسد عقيل العهل على الكزاهنة «حبيها 
ببنه 5 غيره مع عدم كاف ااا الا 

وعلى كل حال» فلا ينبغي التوقّف في شيء من شقوق المسألة . 

نعم , يستفاد من خبر ابن المنذر وخبري علىٌ بن جعفر: أَنّ ذلك 
جائز «إذا لم يكن شر ط؛ البائع الأول على المشتري إذلك في حال 
بيعه4 عليه ؛ ولذا نص على اشتراط ذلك في الجواز جماعة”", بل نسبه 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؛ البيع بالنقد والنسيئة ح /اج لاص 48. وسائل 

(؟) رياض المسائل: التجارة /النقد والنسيئة ج 4 ص 574. 

(*) كالشيخ في المبسوط (كما ياتي). والعلامة في الإرشاد: المتاجر / النقد والنسيئة ج ١‏ 
ص 57١‏ والشهيد فى اللمعة: المتاجر / الفصل العاشر ص .١7١‏ 


١ج‏ يط و اقل الكادم 2 01 


فى الرياض إلى الأصحاب, وأَنّه لا خلاف فيه'", وفي المحكي عن 
الكفاية : «لا أعلم خلافاً بينهم في البطلان عند الشرط»'", والمفاتيح : 
«الظاهر اتفاقهم على بطلانه»!". 

قلت : قد يظهر الخلاف من إطلاق الجواز في المقنعة!“ والنهاية”" 


ومحكيّ السرائر”". 
بل قد يظهر من جامع المقاصدا" والمسالك”" وغيرهما!" عدم 


اعتباره ؛ لاقتصارهم على الاستدلال له بما في التذكرة!*" من الدور, 
وبأنه لم يقصد النقل معه , وإفساده بما لا مزيد عليه . 

وهو كذ لك سواء ققر الدون: يان انتقاله إلى المالك.موقوف على 
حضو ل قرول م حضو لقعو قوطع فلى افقال الملك اليا وبا ابيع لد 
يتوقف على ملكيّنه له المتوقفة على بيعه"". 


)١‏ الهامش قبل السابق. 

(؟) كفاية الأحكام: التجارة / النقد والنسيئة ج ١‏ ص .18١‏ 

(©) مفاتيح الشرائع: مفتاح 4١7‏ ج7 ص 11. 

(؟) المقنعة: التجارة / البيع بالنقد والنسيئة ص 097. 

(0) النهاية: المتاجر / البيع بالنقد والنسيئة جم "١‏ ص .١6١‏ 

(1) السرائر: المتاجر / البيع بالنقد والنسيئة ج ؟ ص 589. 

9 جامع المقاصد: المتاجر / النقد والنسيئة ج ؛ ص 4 .٠١‏ 

(8) مسالك الأفهام: التجارة /النقد والنسيئة سج *اص 5١4‏ -150. 

(1) كالروضة البهيّة: المتاجر / الفصل العاشر ج 7 ص 0١9‏ فما بعدها. 

.5108-107 ص0١١ تذكرة الفقهاء: البيع /النقد والنسيئة ج‎ )٠١( 

قرّره بذلك الكركي في جامع المقاصد: (انظره قبل عدّة هوامش). 

)1١(‏ قوّره بذلك العلامة في التذكرة: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص ,50١‏ والشهيد الثاني في 
الروضة: المتاجر / الفصل العاشر ج “اص .0١١‏ 





مخ لقان الهو قف ٠‏ سمي يي ع م ا م ا 


وعلى كل حالء فيه : أن المتوقف على حصول الشرط هو اللزوم 
لا الانتقال. وتوقف تملّك البائع على تملّك المشتري لا يستلزم توقّف 
تملّك المشتري على تملّك البائع كما هو واضح, وإلا لما صم في باقي 
الشرائط من العتق ونحوهء خصوصاً شرط بيعه للغير الصحيح إجماعاً 
محكيّاً"" إن لم يكن محصلاً. 

على أنّ تملّك المشتري _-فيما لو جعل الشرط : بيعه من البائع بعد 
الأجل ‏ قبل الأجل واضح, واشتراط البيع يؤْكّد قصد النقل إلى 
المشتريء لا أَّد كةو الا لعافاء ذا كناو مدى قمودهما واد 
لم يشترطاء مع أَنّ العقود تتبع القصود, والاثّفاق كما في الروضة"" 
وغيرها!' على الصحّة . وما هو إلا لأنّ قصد رده بعد ملك المشتري له 
غير منافيٍ لقصدالبيع بوجه, وإِنما المانع عدم القصد إلى ملك المشتري 
أصلاً بحيث لا يترتّب عليه حكم الملك, وهو غير ما نحن فيه . 

كما أن اتحفمال+ كون الذور لو كان الشرط ملكه للببائع التمن 
المعيّن بهذا العقدء مناف للمفروض فى كلامهم , على أنّه قد يقال : 
بصحّته وترتّب ملك البائع على ملك المشتري آنا ما نحو «أعتق عبدك 
عوج يمعي التر لي الداتى لا الزماتى, 





/ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل العاشر ج ” ص 017 -018. مسالك الأفهام: التجارة‎ )١( 
.5١0 النقد والنسيئة ج ؟' ص‎ 

(؟) انظر الروضة فى الهامش السابق: ص 019. 

(*) كرياض المسائل: التجارة /النقد والنسيئة بج 4 ص 78 وظاهر مسالك الأفهام: التجارة/ 
النقد والنسيئة ج “ ص .5١90‏ 
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فانحصر الدليل حينئذٍ في النصوص المزبورة . 

لكن قد يناقش فيها ب: 

الطعن فى السند . 

وكين ا متووه نيا الداع الى اديع انتصق :لحرا عن 
عرفا فضلاً عن الفساد . 

قافا ان التهمال كير انيم لمتدى هلها على اعقيا فقم اشعراط 
المشتري على البائع ذلك أيضاً , ولم نعرف قائلاً به . ' 

بل قد يستفاد منه: لزوم الشرط لو شرط وان به يرتفع 
الخيار للبائع أو المشتري ‏ وإن كان يحرم البيع الثاني - أو هو والبيع 
الأول حبالشرط بوكر العاضل عدر #حرعة الاقترا بو إن كان لو 
فعل التزم بهء وهو غير أ شتراط المحرّم الذي يفسد ويفسد العقد على 
قول, فتأمّل . 

على أنّ ظاهر خبر على بن جعفر اشتراط البيع بنقيصة, بل 
علّه المراد من خبر ابن منذرء فالتعدية إلى المساوي والزائد تحتاج 
إلى دليل . 

وثبوت إجماع معتدٌ به هنا على عدم الفصل محل منع ؛ إذ لم يحك 
عو اح النوةضن لاصنل القبوط العزيون قبل المضكت الا عن الستسوظط 
خاصّة في باب المرابحة”", ولعلّه لذلك وغيره أوماً أَوّل الشهيدين إلى 
التردد في ذلك في المحكي عنه في غاية المراد بقوله : «إن كان في 


(1) المبسوط: ج 'اص .8١‏ 


فخ المكان العو حل لق تسحتسحسس تت حب م ان ب 011 
المسألة إجماع فلا بحث)7". 

نم لا يخفى : أنّ المنّجه بناءً على العمل بالنصوص المزبورة الجمود 
عليها . فلا يتعدّى لغير البيع من العقود, ولا له إذا كان الثمن عيناً في 
وجدء أوكان الشرط بيعه من غير البائع, او نقله إليه بغير البيع, 
ولا لاشتراطه في عقد آخر... ونحو ذلك ممّا لا دلالة فيها عليه ؛ كى 
بتّجه تخصيص عموم أدلة الشرط بهاء ودعوى التنقيح مع عدم المنقّح 
كماترى . 

بل لولا مخافة المخالفة لإجماع الأصحاب لأمكن حمل هذه 
النصوص على الإثم بالاشتراط كما عرفت.ء أو على إرادة الكراهة مع ' 


ع 


شرط البيع بنقيصة ؛ لأَنّه كالحيلة في تربية'" الدراهم ... أو غير ذلك» <١‏ 
والله أعلم . 

«و» كيف كانء ذ إن حل الأجل» ولم يقبض الثمن «فابتاعه 
بمثل ثمنه من غير زيادة» ولا تقيصة جاز» بلا خلاف!". 

لأوكد! ان الداعة رك نس تمق وراد او: تق يصوي او 
مؤْجَّلاً» ل: 

الأصل . 

وإطلاق الأدلة السابقة . 

وإطلاق خصوص صحيح منصور بن حازم. قال للصادق ليه : 
)١(‏ غاية المراد: المتاجر /النقد والنسيئة بج ١‏ ص 8/,. 


() كما في رياض المسائل: التجارة /النقد والنسيئة ج 4 ص 550. 


11" جواهر الكلام (ج 4؟) 





الظالب المطلوب يتقا ضاف فقال له المطلوب» اسيك هده العم 
بدراهمك التى لك عندى . فرضى؟ قال : لا بأأس بذلك»7". 
وموثق يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة او صحيحهما سالا 
أباعبدالله يِه : «عن رجل باع طعاماً بمائة درهم”" إلى أجل ء فلمًا بلغ 
ذلك اللأجل تقاضاه» فقال : ليس عندى دراهم , خذ منّى طعامأ؟ فقال : 
اباس يفنا نذا لكر انقى با خنيها ماشاي" إلى غير ذلك 
«و4 أمّا «إن ابتاعه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة» ف«فيه 
روايتان» اشبههما و «اشهرهما» ما سمعته من روايات «الجواز» 
بل لم أجد من عمل برواية المنع غير الشيخ في النهاية بالنقيصة!. وفي 
التهديبين بالزيادة!"!, وهي : 
خبر خالد بن الحجّاج سأل أبا عبدالله لي : «عن رجل بعته طعاماً 
فاخي الى اخل سيف فلك تجاء الاجن الخد نه بوراضفي + ققال: 
ليس عندى ولكن عندى طعام فاشتره منّى؟ فقال : لا تشتره منه , فإِنْه 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب السلف في الطعام ح 5307 جاص 5٠‏ تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب "' بيع أ لمضمون ح 11ج لاص 7غ وسائل الشيعة: باب 6 من 
أبواب أحكام العقود ح ١‏ ج ١8‏ ص .٠١‏ 
(") الكافي: المعيشة / باب السلم في الطعام ح 8 ج ه ص 187 تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ” بيع المضمون ح 54 ج 7اص 57, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب السلف م ٠١‏ 
(مع ذيله) ج ١4‏ ص .7١7‏ 
(1) النهاية: المتاجر / البيع بالنقد والنسيئة ج ل ا ناا 
(8) الظراذيل التهدينوذيل تفي الاتضار فى الهايش اللانحق. 


بون تدان اللو كل توي ٠‏ .سس ممصي يب ع ب تي 117 ١‏ 


لاخير فبه»!", 


ونكور عبد لضم قير قال زان العداقق دده اهنا ميحد 

ابن القاسم الحتّاط فقال: أصلحك الله , أبيع الطعام الرجل إلى أجل , 

فاجيء وقد تغيّر الطعام من سعره, فيقول : ليس لك عندي دراهم؟ 

قال: خذ منه بسعر يومه , قال : أفهم أصلحك الله , إِنّه طعامى الذى 

اشتراه منّى؟! قال : لا تأخذ منه حتّى يبيعه ويعطيك, قال: أرغم الله 

أنفى رخّص لى , فرددت عليه فشدّد علتَ»!". 

وخبر الحلبي قال ارزسقل ارو هي لماوعو وجل اتفترى: عونا 
ثم ردّه على صاحبه, فأبى أن يقبله إلا بوضيعة؟ قال: لا يصلح له 
ايا كد هقان جولج اذه و كت عو تمده و عن عا تيه الارل 

ما زاد»7". 

وضي جميعا كما ترى - غير مكافئة لغيرها من وجوه. خصوصا 
بعد : 
واختصاص الأوّلِين بالطعام . 

)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب " بيع المضمون م 50 ج /ا ص75 الاستبصار: 
المكاسب / باب 8غ من باع طعاماً إلى أجل م ١‏ ج “ص 7/: وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب السلف ح ”7ج ١8‏ ص 5١١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع م //الا بج * ص ,.7١7‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب "' بيع المضمون ح 2 لاص 50. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب 


(5) تقدّم فى ص 894 - .4١‏ 


ع ا ل ا ا تح جح يض كن افر الكلدم 12 


وااحتمان الول مفيهاه الارشاة او الكراهة كما بومتك اليه اليل 
وعدم التصريح فيه بأنّه طعامه الذي باعه إِيّاهء ولا بزيادة النمن 
أو نقيصته . 

والذاتى اعمضانا إلى مر من لفت أن السائل لمااظمم أن 
يرخّص له أخذ طعامه الذي دفعه إليه -مع أنّ القيمة قد زادت وهو 
لا يستحقّ إل دراهم لم يرخّص له إلا أن يأخذ بسعر يومه, بل لعل 
ذلك هو الظاهر منه . 

كظهور الثالث في الإقالة بالنقيصة المجمع على عدم جوازه!", 
كالزيادة بحسب الظاهر . 

فلا ينبغي التوقف حينئذٍ في الحكم المزبور في الطعام, فضلاً 
عن غيره؛ وإن حكي عن بعضهم : موافقة الشيخ في الأوّل!", ولا ريب 

وأضعف منه ما عن خلاف الشيخ : من أنه لا يجوز شراء طعام ممّن 
باعه طعاماً قبل نقد الثمن ولو غير ما باعه إِيّاه بزيادة عن ثمنه ؛ لأدائه 
إلى بيع الطعام بطعام بزيادة”". وفيه : أنّ العوض دراهم لا طعام . 

هذا كله إذا لم تتغيّر السلعة . 

نآ إذا سيرد عن حالة الببع د كاليزالثه اوقميان الضتضة: ار 
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)01( الأولى التعبير ب«عدم جوازها». 
(؟) مال إليه البحراني في الحدائق: البيع / النقد والنسيئة ج ١9‏ ص .١59‏ 
(؟) الخلاف: البيوع / مسألة 177 ج 7 ص ٠١١‏ (بتصوّف). 


نغ المتاع الفوحكل تهته سحي حي حي تس بي ته 118 
تمزيق الثنوب - ففي التحرير: «جاز شراؤه حداف وان كنا 

وققريان للشمدى :ذلك كله أر نشراء السميع المؤكل 'تتمفه: إمنا ان 
تكون قبل يطلول أجله أوبعدة:وعلى التقديرين :اما أن يكتون 
البائع قد اشتر ط شراءه في نفس العقد أو لاء وعلى كل تقدير: فإمًا 
أن يشتريه بجنس الثمن وقدره أو بزيادة أو بنقيصة أو بغير الجنس »اما 1 
حالاً أو موْجَّلاً. 0 

فيكون الحاصل من ذلك كما في حاشية الكركي على الإرشاد : 
«اربع وعشرون صورة, يظهر بادنى تامّل بطلان اثنتى عشر منها. 
والخلاف في أربع». 

إلى أن قال: «وفي شرح الإرشاد للشهيد : أنّ الحاصل من ضرب 
صورتي اشتراط شرا ء المبيع في نفس العقد وعدمه في الشراء نياك او 
ةا بمساوأة الجنس""" الع لحك جتسطدييها ١‏ ومو يي 
عض وهو غير اشرو يل اتنا :ضقي صووزة؛ لحن العنيرا وجا لحتس 
لا يخرج عن الزيادة والنقصان والمساواة فهى ثلاث. وبغير الجنس 
والحلول والتأجيل ثلاثة اخرى: ومضروب الست في اثنين اثنتا 
عشرة» وإذا ضربت في صورتي الشراء قبل حلول الأجل أو بعده تبلغ 
اويعا شري لذ ا ترونو الذنين كنا ند كرو فليها تلم كار 


)01 الي اللعرل يم اص 7١6‏ 
2 0 الارشاد (آثار الكركي): بت 1 


امسم يحم م م م ع ل حت ع بر افو اكلام الع 314 


قلت : لعل الشهيد نظر إلى أن الحلول والتأجيل لكل من الأربعة ؛ 
أي البيع فين اهتين ويةعر اند ١‏ ادا قهد ١‏ مهيبا فيد موه ليه امكزري ا 
عشرء فإذا ضربت في صورتي الشراء قبل حلول الأجل أو بعده تبلغ 
القن جو لاشو و لامر سيل .. 

نعم , عن الشهيد في شرحه المزبور: احتمال إلحاق البيع بالجنس 
مساوياً مؤجّلاً فى صور الخلاف ؛ لأنّ للأجل!" زيادة!". 

و أ الفكين أقوى منه احتمالاً ؛ إذ المفروض أن المبيع كان 

2 2 
مؤْجّلا , فبيعه بمقدار ثمنه حالا مخالف لثمنه, بل هو كذلك مع نقصان 
الأجل عن أجله أو زيادته ‏ والله أعلم . 

ولا يجب على من اشترى مؤْجّلاً أن يدفع الثمن قبل الأجل 
وإن طولب» إجماعاً'" أو ضرورة. 

(وإن'» دفعه تبرّعاً لم يجب على البائع أخذه» وإن لم يكن 
ضرر عليه بذلك » بلا خلاف أجده بينناء بل في الرياض : الاجماع عليه 
كالأوّل!*, وفي جامع المقاصد : نسبة الخلاف فيه إلى بعض العامّة!". 

| ولكن قد يتخيّل!" الوجوب وأَنّه كالدين الحالّ في ذلك ؛ لأنّ فائدة 


) "كاي مالسا ا لق 50 

1 مانس قن المنالف: 

.5195 جامع المقاصد: المتاجر / في السلف ج 4 ص‎ )١( 

(0) نقل هذا التخيّل في مجمع الفائدة والبرهان : المتاجر /النقد و والنسيئة ج 4 ص 5"1. 


لو اشعرى هر خلا ؤدفع الفين قبل الأجل سس يحل ون 01 
التاخيل الزخصة المقدرى بالنا كير لاعد ع وجوي الأكذ لوقه اليه 
قبله . فمصلحته مختصّة به ؛ ولذا يزداد الثمن عليه من أجله . وله طلب 
النقصان في مقابلة التعجيل . وعقد البيع بلا أجل يقتضي وجوب الدفع 
والأخذء واشتراط الرخصة للأوّل لا يستلزمها للثانى؛ بل الظاهر أ + 
المراد من الأجل التوسعة فى ذلك الزمان إلى عات الم ا 
لاقني ناض يالك اران كاز نسي العرتم.. ش 

وقد يتفرّع على ذلك: أنّ للمشتري إسقاط حقّ التأجيل كما في 
غيره من الحقوق . 

لكن فى القواعد أنّه «لو أسقط المديون أجل الدين الذي عليه 
لم يسقط , ولييس لصاحبه المطالبة في الحال»!. 

وعلّله في جامع اله كسد ذلك قد ثبت بالعقد اللازم لأنه 
المفروض فلا يسقط بمجرّد الإسقاط , ولأنّ في الأجل حمّاً لصاحب 
الدون ونين لأ بحب البوادة ل الأجلء أنالوها لاا الأجري م 
در 1 وة عون ل الراوة مويق ان ل مهنا يا باينا ٠‏ 
التقايل فى العقد لا فى النذر»!". 

وفيه 0 تللق اللازم لا يمنع من سقوطه بالإسقاط ؛ 
كاشتراط الخيار ونحوه. 


.٠١7 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الدين / في القرض ج‎ )١( 
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ذلك لا ينافى كونه من حقوق المشتري ؛ كالخيار المشروط له . 

كما أنه يمكن منع مشروعيّة التقايل فيه خاصّة دون أصل العقد, 

ومع فرض أنه من حقوق المشتري خاصّة لم يعتبر اثفاق البائع معه 
على الإسقاط الذي هو بمنزلة الإبراء» بل هو منه كما أوماً إليه هو فى 
حاشية الارشاد فى مسألة التعجيل بالنقيصة!", بل لعلّه الظاهر من 
القواعد في باب السلم”". 

وما فى الرياض من أنه «نمنع استلزام انحصار فائدته في 
الرخصة المشدرق بعد تسليمه تضوف الاخدد على البائع مع 
مخالفته الأصل الخالى عن المعارض من النصّ والإجماع ؛ 
لااختصاصه بغير صورة الفرض»!". 

يدفعه : ما عرفت من اقتضاء العقد ذلك.ء وأَنّ الشرط المزبور حق” 
للمشترى خاصّة . فيسقط بإسقاطه كغيره من الشرائط التى له على 
البائع 9ف» العمدة حينئذٍ الإجماع المزبورء والله أعلم . 

وإإن حل» الأجل «فمكنه» المشتري «منه» بعد المطالبة أو 
قبلها وجب على البائع أخذه» إذا كان مساوياً لما في الذمّة قدراً 
ور 


.57/4 حاشية الارشاة (آثار الكركي): ج 9 ص‎ )١( 
.00 ص‎ ١ قواعد الأحكام: ب‎ )1( 
5377 رياض المسائل: التجارة /النقد والنسيئة ج 4 ص‎ )5( 


لوسك التشترى البائع من الشو عد الأكل ممعي ل ا 1 

بلاخلاف أجده فيه أيضاً : بل في الرياض : الأجماع عليه!", وهو 
الحجّة بعد حديث الضرار'" الشامل للمقام ؛ ضرورة تحقق الضرر على 
الفسشر ونان مشغول الدقة, 

وقد يناقش في الوجوب من حيث الدفع : بارتفاع الضرر بقبض 
الحاكم مع الامتناع, أو بتشخّص المدفوع للمشتري بحيث يكون 
الضمان منه معه . والعقد إنما يقتضى ملك الثمن على المشترىي 
وعوب لصد نيو كنا ر كاون المع عذاء ذا الا رسب عليه لطي 
من حيث الدفع , بل هو إن كان -من حيث حرمة الإتلاف . 

وتدفع : بأنّ النابت من الأدلّة ذلك. خصوصاً قوله تعالى : «أوفوا 
بالعقود»”"؛ فإن وجوب الوفاء بها يتبع وجوب الدفع ووجوب القبول, 
وحينئذٍ فإذا انتفى سقط اعتباره ؛ إذ هو كالدفع من المديون يجب عليه 
وَل فإذا امتنع جاز التقاصٌ من ماله . 

وكيف كان «إفإن امتنع» البائع إمن أخذه ثمّ هلك من غير 
تفريط ولا تصرّف من المشتري كان من مال البائع على الأظهر» 
بل لا أجد فيه خلافاً مع تعذّر الحاكم ؛ لأنّ في هلاكه من المشتري 
ضرراً عظيماً. فيكون منفيًا بالنص . 

وتعيّن الدين بالقبض ممّن له أو من يقوم مقامه _ولذا كان للمديون 


)١(‏ المصدر السابق. 
(1) تقدّمت الإشارة إليه في ص "لا. 
(؟) سورة المائدة: الاية .١‏ 


اج 
1 


0 


اب م ل يت اقل :| قن الكلام (ج 2) 


تغيبره ما لم يقبض -إِنّما هو في غير الفرض ؛ ضرورة أن التتعيين 
كما يتوقّف على قبض المالك يتوقف على تعيين المديون, فإذا 
امتنع أحدهما في مح الزبعوت وجب أن سق اعقبا ود كارا مق 
زوم الضرر. 

إنّما الكلام في اعتبار الحاكم ‏ وظاهر الأصحاب قصر الحكم هنا 
عليه ؛ إذ لم أجد في كلام من وقفت عليه منهم ذكر غيره إلا في الحدائق 
تجعل عذول المؤفامن مرت احرف نهنا "روطو موفوف على غجموم 
ولايتهم لمثل المقام . وفيه بحث . 

بل قد يظهر من إطلاق الشيخين وابن حمزة في المقنعة'" والنهاية”" 
والوسيلة'“ والمتن والنافع “ والمحكي عن الد يلمي" والقاضي”" وكذا 
التقي': عدم اعتبار الحاكم في التلف من البائع . ولعلّه : لعدم بوت 
ولا.يته في المقام, وإطلاق حديث الضرار!". 


)١(‏ الحدائق الناضرة: البيع / النقد و والنسيئة ج اا 
(؟) المقنعة: التجارة / البيع بالنقد والنسيئة ص 693-0390. 
(3) النهاية: المتاجر / البيع بالنقد والنسيئة ج ١‏ ص .,١6-‏ 
)ع غ) الوسيلة: البيع / اشياء تتعلق ا 
)00( المختصر النافع: التجارة / لواحق ق البيع ص .١١17‏ 
)١(‏ المراسم : البيع بالنسيئة ص .١78‏ 

(/) كتبه خالية من ذلك. ونقله عنه في مختلف الشيعة: المتاجر / النقد والنسيئة ج مص ١01١‏ 

(طبعة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية). 
)0( الكافي في الفقه: عقد البيع ص 5017. 
(9) تقدمت الإشارة إليه فى ص ”77. 


لو افكن المشطرى البائع فين القعو هله أجل سسعس جحت ب ب ست 01 


خلافاً للفاضل في جملة من كتبه'" والشهيد ين" والكركي:” 
ومحكيّ المبسوط”“ والسرائر“ _-بل ربّما قيل: إنه المشهورا"_ 
فخصّوه بما إذا تعذر الحاكم, ومقتضاه كون المقاصّة من المساوي 
للدين كذلك . 

اقتصاراً فيما خالف الأصل -الدال على عدم تعيين الثمن للبائع 
حيث كان كلْيّاً إلا بقبضه _على محل الوفاق . 

والتفاتاً: إلى اندفاع الضرر عن المشتري بالدفع إلى الحاكم, 
لل ا يه 

وإلى أ الحاكم كما أنه قائم مقام الفائب يقوم مقام الممتنع عمّن 
يجب عليه ؛ ؛ ولذا يأخذ الزكاة منه قهراًء ويتولى الثية, ويؤدي دييونه 

نعم , هل يجب ذلك على الحاكم بمجرّد الامتناع , أو مع تعذر جبره 
على الواجب وسؤال البائع القبض؟ قد يقوى الثاني . 
ومنه يعلم حينئذ : وجوب جبر الحاكم له على ذلك كما هو وظيفته , 


)١(‏ قواعد الأحكام: الدين / في القرض ج ه ص .٠١7- ٠١5‏ مختلف الشيعة: المتاجر / النقد 
والنسيئة ج ة ص .١55 ١١8‏ 

)١(‏ اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل العاشر ص ,.١175١‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل العاشر 
ج “اص .07١‏ مسالك الأفهام: التجارة /النقد والنسيئة ج 7اص 551-550. 

(؟) جامع المقاصد: الدين / في القرض ج 0 ص .]١‏ 

(؛) المبسوط: السلم / امتناح ذي الحقّ من أخذه ج ؟ ص .11١ ١79‏ 

(0) السرائر: المتاجر / البيع بالنقد والنسيئة ج ١‏ ص 588. 

(1) الحدائق الناضرة: البيع / النقد والنسيئة بع ١9‏ ص .١71١‏ 


ا اي لضن لفو لفن اكلام 2 1 


لكن في الدروس عن ابن إدريس : وجوب القبض على الحاكم , 
ولا يجب عليه اللإجبار على القبض او الإبراء . واستبعده فيها'!", 
وهو كذلك . 

نعم , يمكن القول بعدم إجباره إن لم يسأله الدافع , كما في سلم 
جامع المقاصد ء قال : «لأنَّ يده يد رضي بها المدفوع له ولم يصدر منه 
ما ينافيها»!". 

وقال فيه أيضاً: «إنّ للحاكم قبضه وإن لم يجبره على قبضه. وأَنّه 
لو لم يسأله الدافع'" لم يجب عليه قبضهء وأنّه يجوز ذلك له وإن 
لم يساله»!؟. وفيه بحث في الجملة يعرف ممّا ذكرنا . 

نم إنّ من الواضح عدم وجوب الدفع إلى الحاكم بعد الامتناع بناءً 
على اعتباره ؛ لعدم تشخص المدفوع للبائع» بل هو باتي على ملك 
المشتريء فله التصرّف فيه وإبقاء الحقّ فى ذمّته . 

نعم إذا آراك زرا اق م الحق دفعه ل العا كدي إة الظاهر 
الاثفاق على تشخصه بقبضه له. وربّما ظهر من بعض مشايخنا 
عدمه!", نعم يكون تلفه منه خاصّة . 

وبناءً على التشخيص بالامتناع من غير حاجة إلى قبض الحاكم 
يمكن القول بوجوب دفعه إليه ؛ لأنه مال مسلم محترم يتمكّن وصوله 
)١‏ الدروس الشرعيّة: البيع / درس 74١‏ اص 06١1؟.‏ 


) 
(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في السلف ج ؛ ص 518. 
(؟) في المصدر: البائع. 
) 
) 





4) الهامش قبل السابق. 
0) الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك. 


ليفك المشترى النائم مزه التقق عه الاخل ‏ سح سم د يي 711 


من وليّه فيجب , والأقوى عدم الوجوب ؛ للأصل . 

لكن هل يبقى أمانة فى يده يجب حفظها أو لا؟ قد يظهر من المتن 
والدروس”" وغيرهما'"الأوّل, بل هو صريح اللمعة”", والثانى لا يخلو 
من وجه بل قؤة . 

قال فى جامع المقاصد : «إذا امتنع المالك من القبض وتعذر الحاكم 
زال الضمان عن الدافع بالتعيين»؛ لكن هل هو مشروط بالحفظ بمجرى 
العادة فيكون أميناً» أم لا فلا يكون الحفظ واجباً عليه؟ لم أجد به 
تصريحاً للأصحاب, لكن قوّة التأمّل في كلامهم تشهد للثاني ؛ حيث 
أطلقوا نفى الضمان عنه دفعاً للضررء ولو وجب الحفظ الدائم لبقى 
الشوو لمحتو والاء والسماق (النتضير قبت 

«ويتّجه الفرق : بين ما إذا عرضه على المالك بعد تعيينه ولم يأت به 
لكنّه أعلم بالعا لوم دناه وطرحه عنده. فينتفى وجوب 
الحفظ فى الثانى دون الأوّل» وإن اشتركا فى عدم الضمان»!. ونحوه 
ف سخافية الارشاد ذا 

ولعل مراده بالاشتراك في عدم الضمان : على تقدير عدم التفريط , 
لا مطلقاً. فلا ينافى ما تقدّم من قوله : «لو وجب ... الزم بالضمان» . 

وعلى كلّ حال ففي جريان مثل ذلك في الحاكم لو قبضه إشكال : 


.5١060 ج اص‎ 58١ الدروس الشرعيّة: البيع / درس‎ )١( 

(؟) كحاشيةالشهيد الثاني على الاإرشاد (ذيل غاية المراد): المتاجر /النقدوالنسيئة ج ١‏ ص 67. 
(") اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل العاشر ص .١١١‏ 

)0( جامع المقاصد: الدين / في القرض ج فح 1 

(0) حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 4ص 773” 0 378,. 








امح ا جتن و فنالا 2 02 
لكن في المسالك في باب السلم ‏ في شرح قول المصنّف : «ولو امتنع 
ع داعام إذا سأل المسلم إليه ذلك»١_قال‏ : «هذا مع إمكانه ,ومع 
ره يخلّي بينه وبينه وتبراً ذمّته وإن تلف . وكذا يفعل الحاكم لو قبضه 
إن 57 يمكن إلزامه بالقبض»!" . 
كالإشكال في أصل ثبوت التشخيص بالامتناع مطلقاً أو مع تعذر 
الحاكم على اختلاف القولين -وإن كان ظاهر الأصحاب ذلك , بل هو 
صرح جا كي" 
وقد يحتمل العدم, وإن كان لو تلف يكون من مال البائع على كل 
حال ؛ إذ به يتحقق رفع الضررء ويحصل الجمع بين قاعدة «عدم 


6 التشخيص إلا بقبض ذى الدين» وبينه . 


وربّما أوماً إليه في الدروسء قال : «ولو امتنع البائع أثم , ولو هلك 
فد تعيينهفمن مالهما لم قاط قبه المعهرى أو بسعتى مر المشترى 
التصرّف فيه فيبقى في ذمّته»!. ضرورة أَنّ جواز تصرّف المشتري فيه 
ستعازة لقاء ملكه عليه وسيلقد فالبماءانين التعين والتلك له.: 

اللَّهمَ إلا أن يقال: يمكن التزام الشهيد بأنّه ملك البائع متزلزلاً فله 
ا حشر له ١!‏ إذا هاف المتترى إلى ملك . 


.160 شرائع اللإسلام: السلف /المقصد الثالث ج ؟ ص‎ )١( 
.650 مسالك الأفهام : السلف /المقصد الثالث ج '' ص‎ )1( 
.082١ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل العاشر ج “ا ص‎ )5( 
.5١0 (؟) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 5140 ج “اص‎ 


لو دفع المديون الدين وامتنع ونا حت العو ون اشر مم وي 0 


وفي الروضة أَنّهِ «ريّما قيل ببقائه على ملك المشتري وإن كان تلفه 
من الباك 1 1 

الودقه بامدسييا #علي التسخسن- التول يله فيمن ا خي: 
الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب في مال على حكم الإشاعة ؛ 
بحيث يتعيّن المدفوع للشريك ولا يتلف منهما معاء وكذالو تسلط 
الظالم بنفسه واخذ قدر نصيب الشريك . 

لكن في جامع المقاصد'" وحاشية الإرشاد'": «لم اجد تصريحا 
للأضحات بنفي ولا إثبات , مع 9 الضرر قائم هنا», وفي الأوّل : «أنَ 
المنجه العدم» , وفي الثاني : «ان الحكم مشكل» . 

قلت : ويؤيّده الأصل . وعدم التقصير من الشريك فلا ضرر من 
قبله , واللّه اعلم . 

«وكذا» البحث بتمامه بإفي طرف البائع إذا باع سلما» 
اكوصدع اللعتا هدك قطن الاك "ازول فتررق بين البينها ميخ 
على الظاهر . 

9وكذا كل من كان له حقّ حال أو مؤجّل -فحل. ثم 
دفعه وأمتنع صاحبه من اخذه. فإن تلفه من صاحبه الذى 
يجب عليه قبضه على الوجه المذكور» لاتّحاد الجميع في المدرك : 
كما هو واضح . 


.07١ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل العاشر ج 7 ص‎ )١( 
.]١ (؟) جامع المقاصد: الدين / في القرض سّ 0 ص‎ 
(#اخاشية الإزشاه(اثار الكركى الع حص لا‎ 

(4) شرائع الإسلام: السلف /المقصد الثالث ج ١‏ ص 10. 


حَ 


1+ 


وف 


اا تت و ل شع ص ع وز لكو هوا الكادة 1 1 

لكن لا يخفى : أنه قد ذكرنا ذلك كلّه موافقة لكلماتهم التي جملة 
منها مجرّد دعوى بلا دليل, فضلاً عن أن يصلح قاطعاً لأصالة عدم 
تشخص الدين . وعدم ملك المستحقّ, وعدم براءة ذمّة المستحق 
عليه . فى جملة من الصور المفهومة من كلامهم . 

وكذا دعوى ملك المستحقّ لما يعيّنه المديون متزلزلاً على وجهِ 
يجوز للدافع الرجوع بهء أو دعوى أنه بات على ملك الدافع ولكن 
التلف يكون من مال الديّان . 

نعم , قد يقال في خصوص ما لو مكنه منه على وجِدٍ يدخل به 


0 5 35 بده فا 7 7 انه و: 0 00 : شته - : فرك 2 


المديوة وصزوروة العا ليلكا التاق 1 قسن ار كالنضنى” 
وو ضدق« الاداعوالوفاء و الأعطاعيى بو تجو ها هنا هى افا مد 
خطاب الديّان7", 

وكذا بالنسبة إلى أداء الأمانة, وإيصال المخغصوب, وخروج المبيع 
عن ضمان البائع . 

وريّما يشهد لذلك في الجملة : ما ذكروه في غير المقام من صدق 
الوفاء وإيصال الحقّ إلى مستحقه بالدسٌ في المال على وجِدٍ يدخل في 
قبضته وتحت سلطانه . ويمكن تنزيل عبارة المتن ونحوها على هذه 
الصورة ؛ ولذا لم يعتبروا إذن الحاكم . 
بخلاف غيرها من الصور التي لا يصدق معها التمكين فعلاً. وإن قال 


)01 الخطاب بالآداء والوفاء والإعطاء متوجه الى المديونين. 


نجع المتاء باذ عن توقةة المحم يي تي سي 71717 


له : ود اليه وا عابيو اود ودعي 


نعم هنا بحث فى ولاية الحاكم عنه فى القبض -_حينئذٍ أو فى حال 
الغيبة ‏ وأراد المديون فراغ ذمّته . وهو شيء آخر غير ما نحن فيه من 
الكركيء فإنّه وإن كان قد حام حول الحمى فيما ذكره من مسألة 
وحونيا العنظ وعد مس لذ | كلاف ال كينا فينافن الضتورة الاوك 
وإن وجب عليه الحفظ فلاحظ وتأمّل» والله العالم . 

ا ا بد ا 
بوي يا و 0 
العيا روم الجول الحا 
الفعى وغير سا من غنارانت الاعيعا نالفل اها ف ادي لفن لزاه 
سهل بعد وضوح الحال ومعلومية الحكم . 


(؟) كإرشاد الأذهان ل م 0000 


1 


امم ا ةج حنست ا تجو قير الكاداع تلخ 112 


(و» كذا لا خلاف”" ولا إشكال في أن إلا يجوز تأخير ثمن 


3 المبيع ولا شيء من الحقوق الماليّة بزيادة فيها» لأنّه ربا محرّم 


كتاباً"'" وسنّة" وإجماعاًا“ د بر سوا عوج كلى جيه الجيع أو 
الصلح أو الجعالة ... أو غيرهاء ولو اشترط في عقد آخر فسد وأفسد ؛ 
إذ هو لا يحلل الحرام. 

و سيو ا عي 
مقابلها ‏ مع اشتراط التأخير في الدين الال الك تسن السعي.. 
كما صرّحت به النصوص والفتاوى!" 
البدالواقفك "على صاحه ميمه 213 بدا وض ماثة وريم الت 
فوهيه وراب و علي العبال: إن وقت؟ فأجابه : لا بأس, قد أمرني 
أبي ففعلت ذلك ...»7". 

وقال لبي الحسن افا 7 زر يكون ل لي على الرجل دراهم. فيقول : 


)١‏ اتعى الإجماع في مجمع الفائدة والبرهان «المداخر 7 النقب والتسيقة ع م صن ,ودبي 
إلى ظاهر اتفاق الأصحاب في الحدائق الناضرة: البيع / النقد والنسيئة ج ١9‏ ص .١158‏ 

.779  ؟ا/8و سورة البقرة: الآية 0لا‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب الربا ج ١‏ ص .١77‏ 

(4) كما في تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا بج ٠١‏ ص 174. 

80 تذكرة النقهاء: الكيم 7 اللقد والتسعد ع ناض 09 10 نيانية الإزكماد (اثار 
الكركي): ج 4 ص 774 الحدائق الناضرة: البيع / النقد والنسيئة بج ١9‏ ص .١154‏ 

(1) اي ضر الوسائل يلها قد حل. 

(0) الكافي: المعيشة / باب العينة ح ٠١‏ سج ه ص .5١0‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؛ 
البيع بالنقد والنسيئة ح 8؟ ج 7اص 05. وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب أحكام العقود 
اح 31ج 86اص 00. 


ا التمن أو تقد يمه وتناةة او تقرسضية ققة موي يي ا لي مسو ص ع تم ب ب 1 1111 1 


أخَرني بها وأنا أربحكء فأبيعه جبّة - تقوّم علي بألف درهم - 
سعترة الاك نيبي د شال امسيرين الل لوو عيوين ا 
ذال لباب 7 

قال سبد الملفيه وها لاعن الررحل اريم ان اعيفة النال.ويكون للى 
يدوا قن للع فطلي م بعالا | ارده الى الى الناق لد عليه 
5 أن لكان ا او امعد وَلوَة تساوى مائة 97 523 
فأقول له : أبيعك هذه اللؤلوة بألف درهم على أن أَوْخَّر بثمنها وبمالى 
عليك كذا وكذا شهرا؟ فقال : لا باس»!" 

إلى غير ذلك ممّا هو صريح في الجواز على الوجه المزبور. وظاهر 
في عدمه مع جعل الزيادة في مقابل التأخير . 

ولا يقدح في ذلك :كونها حيلة للتخلّص من الرباء بعد أن وردت بها 
النصوص وأفتى بها الأصحاب, بل هي على مقتضى الضوابط الشرعيّة ‏ 
ونعم الحيلة ما يفرّ بها من الباطل إلى الحق . 

«(و» كذا يجوز تعجيلها» أي سائر الحقوق الماليّة المؤجَّلة 
ونقضا بحا اواك الي" على جهة الماع موقو الفسقن. 


د :الفا 

)١(‏ الكافي: المعيشة / باب العينة ح ١١‏ ج ٠0‏ ص ,5١0‏ تهذ يب الأحكام: التجارات / باب 
البيع بالنقد والنسيئة ح "اج لاص 05. وسائل الشيعة: باب 1 من الوا أحكام العقود ح 
فج 8ص 00. 

(") الكافي: المعيشة / باب العينة ح ١١‏ ج 0 ص ,5١1١‏ هنبا الاجحام التجارات / باب 6 
البيع بالنقد والنسيئة ح 1 ج لاص 051. وسائل الشيعة: باب 1 من ابات أحكام العقود 
د اعااا حن 00 

(غ) كما في الحدائق الناضرة: البيع / النقد والنسيئة ج ١9‏ ص .١5١1‏ 


بالحطيطة أو الإبراء من كل منهما . 

ويدلٌ عليه : -مضافاً إلى الأصل مرسل أبان عن الصادق هه : 
«سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين؛ فيقول له قبل أن يحل 
الأجل : عجّل النصف من حمّي على أن أضع عنك النصف , أيحلٌ ذلك 
لواحد منهما! قال : نعم»'". 

وقال ابن أبي عمير'"!: «سئل الصادق نقد عن الرجل يكون له دين 
إلى أجل م : مستى» فيأتي ل و 


امه لكو ووس أن الك لظ امو لا و رجه 
س ١‏ 

صحيح محمّد بن مسله!". 
ا 0 0 

)١ )‏ الكافي. اللعيفة اراب افلم لاج وص 208 تهذيب الأحكام: الدريون / باب ”7'/ 
الصلح بين الناس ح مج ا ص١ .٠٠‏ وسائل الشيعة: باب ل من كتاب الصلح ح 5ج ١8‏ 
15 

(1) في المصدر بعدهأ: عن حمّاد عن الحلبى. 

(؟) سورة البقرة: الاية .١17/9‏ 
الهامش اللاحق). 

(0) من لا يحضره الفقيه: القضايا والأحكام / باب الصلح م ١8377اج‏ لاص 7 تهذيب 
الأحكام: الديون / باب 87 الصلح بين الناس ح 5 ج 7 ص ١١؟,‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ 
وكات المصعبخ أج ك6 ص 8غغ. 


ناقور قذا بعلن تركل و زاذ اكه مرايظة ٠‏ مممسسم م سي و تت اا 
هذه المسالة إن نشاء الله تعالى »وال أعلم. 

(ومن ابتاع 85 بثمن مؤجل وأراد بيعه مرابحة» أي بالزيادة 
على رأس المال بما يتراضيان به كما أن التولية : البيع بما يساويه, 
والوضيعة : بالانقص , والمساومة : بما يقع الرضا به من غير اعتبار 
لرأس الخال دوالواجي :في الأول الأخبار بقدر الثم وحسه ووهله. 
فمع فرض أنه موْجَلٍ «إفليذكر الأجل» لأنَ انعم قن التمى: 

«فإن باع» ال ا إلى أجل دون أجله «ولم يذكره» صم الببع 
بلا خلاف'", بل الإجماع بقسميه عليه'!"؛ للعموم. وخصوص 
النصوص'", ووجود المقتضى مع عدم ما يصلح للمانعيّة سوى: 
التدليس المزبورء الذي هو كالداعي إلى تعلّق الرضا والقصد إلى البيع 
5 

نعم كان المشتري بالخيار: بين رده وإمساكه بما وقع عليه 
العقد» . 

للتدليس . 

ولقوااك هنا هو كالقترط. او الواضف» 

ولحديث الضرارا ؛ المنجبر - هنا بقتوى كثير”'؛ بل في تعليق 


)١(‏ كما في الخلاف: ليون سال 14 ج “اص .١90‏ وغنية النزوع: البيع / الفصل الرايع 
ص 55؟, ورياض المسائل: التجارة /النقد والنسيئة ج 4 ص 579. 
(1) نقل الإجماع عن الخلاف والغنية. والموجود فيهما نفي الخلاف (انظر الهامش السابق). 
وبأ ف قل النصاذن خلال البعت: 
(*) وسائل الشيعة: انظر باب 50 من أبواب أحكام العقود ج ١4‏ ص ؟85. 
() تقدّمت الإشارة إليه فى ص ”ل . 
(فالشسيه إلى كثير من البساشرين: ف غائة الغزادةالمشاتضى الالتى ابواعهانس لاضن 1ه 





ا ع حب م ا ا ل تر لوق افر الكلدم رع 1 
الارشاد : «الأكثر»'". بل فى الرياض : «أَنّه الأشهر بين الطائفة . سيّما 
متأخّريهم . بل ظاهرهم الاثّفاق عليه كاقة إلآ... من الشيخ في النهاية 
والقاضي انو حمزة)»!". 

بل في موضع آخر منه: «أَنّه المشهور شهرة عظيمة كادت تكون 
عمّا فى النهاية»7" 

كذ ا ذلك ك لسغيو تننيها هو مادق المع مق الكذدية و لفيا 
الاسكافى فله الأخذ بحطّ الزيادة وربحها!», والمبسوط حيث يظهر 
غلطه'*, وعن الخلاف : أنه قوّاه", مع أنه لا دلالة في كلام الإسكافي 

و4 لكنّ «المروي» هنا اانه»4 يصمٌ البيع و«يكون للمشتري 
من الأجل مثل ما كان للبائع» ف: 

في صحيح هشام عن أبي عبدالله ليه : «في الرجل بشتري المنل] 
إلى أجل؟ فقال ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشستر 


ا الأكغرية على أنه يلزم المشتري الثمن حالة» ثم ذكر ثبوت الخيار. انظر 
حاشية اللإرشاد (آثار الكركي): اج ها ص 5816. 

(؟) 00 التجارة اند الست 6/)ص 579؟,. 

الس ادا در المطل: المتاجر / المرايحة و والمواضعة ج دص .١160‏ 

(0)المبسوط : البيوع / , بيع المرابحة ج كدص 875/. 

(1) الخلاف: البيوع / مسألة 717-577 سج 7ص 7587 -178, 


من اشترى شيئا بثمن مؤْجّل واراد بيعه مرابحة لاس سسسب سب 5935 


فأ بعر دري ير وللدى اه شتراه من الأجل مثل ذلك»7". 
وخبر أبي محمّد الوابشي ي ‏ الذي لا تقدح جها لته بعد أن كان الراوى 
ع بن معري ل وجو فى ندا عدا على امومع فا بعد قب 
قال : «سمعت رجلا يسأل أبا عبدالله ليا : عن رجل اشترى من رجل 
قناع بواخير الى يمد ء تقار اع مق رويطل اخويهر انين : آله را سل واد 
دحالا والروع 5 قال لبس عليه لأ مدل الدى اخدوسة إن قا نقد 
شيئاً فله مثل ما نقد , وإن لم يكن نقد شيئاً فالمال عليه إلى الأجل الذي 


اشتراه ا 


لأن في السند صفوان _قال لأبي عبدالله ليذ : «إنَا نشتري المتاع بنظرة , 1 


ع عُ 4 رق 
فيجيء الرجل فيقول : بكم يقوم عليكم ! فاقول : بكذا وكذاء فأبيعه ٠‏ 
بربح؟ فقال : إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل ما لك. قال : 
فاسترجعت وقلت : هلكنا ...»7 الحديث . 


والقر ا ملهو تر ينة اللشيروون الثا قيوت 1 مل | ذ ايا عه مير انفده 
ولمريذكر الأجل هلا ا نَ المراد:. فاوحوي الأقبار قاطن فهر 


الشيعة: باب ١0‏ من أبواب أحكام العقود ح 7ج ١68‏ ص 85. 

(*) الكافي: المعيشة / باب بيع المرابحة ح 7ج ه ص 1538. تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ؛ البيع بالنقد والنسيئة ح 40 ج لاص 61. وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب أحكام 
العقود ح ١‏ ج ١ص‏ 85. 


ا 20 جواهر الكلام (ج 4؟) 


واضح الدلالة كالسابقين . 

وأمَا السند : فقد عرفت حاله في جميعها. فالعمل بها متّجه 
خصوصاً بعد أن لم تكن مهجورة , بل عمل بها الإسكافي'" والشيخ في 
النهاية''' والقاضي'' وابن حمزة!“ والمحدّث البحراني!/ على ما حكي 
عو عضو يمان دالا رديلى أو كانيدا" الى السك معني 0 

ولم يعلم حال من لم يتعرّض لذلك منهم ؛ كالصدوق والمفيد 
وأبي يعلى وعلم الهدى والراوندي على ما قيل". 

وعن صاحب [كشف] الرموز: التوقف", كالشهيد في غاية 
المراد"واظاهر الدروشن 1" والمحق الناتق فى تغليق الارشاد !"يل 
قبل إن التسزقق طباض شرم الإزعيا الجر الاميلاه والعتقيم 
والمقتصر»"". والتوفقف من جهتها كالعمل بها في الخروج عن الشذوذ 
والسهن.: 


.١55 تقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج ة ص‎ )١( 

(1) النهاية: المتاجر / البيع بالنقد والنسيئة ج ا ص 16١‏ 191. 

(5) كتبه المتوفرة خالية من ذلك. ونقله عنه العلامة فى المختلف: (انظر الهامش قبل السابق). 
(1] الوسولة التي ابن الفرائعة بحن 717 ' 

(0) الحدائق الناضرة: البيع / بيع المرابحة بج ١9‏ ص ٠١7‏ فما بعدها. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج 8 ص 3770 71/1 

(1) مفتاح الكرامة: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج ١١‏ ص 647. 

() كشف الرموز: التجارة / لواحق البيع ج ١‏ ص 479 -477. 

)3( ا ل أنواعها  ١‏ ص .4١‏ 
)0 
) 
) 





ل لص 417 


)١١‏ مفتاح الكرامة: حامر بايد لواحاس اا اف 


من اشترى شيثا بثمن مؤجّل وأراد بيعه مرابحة اس 9 


بل عمل بها فى المختلف فى الجملة, قال بعد أن ذكرها'" دليلاً 
للشيخ ‏ : «والجواب : أنّها محمولة على ما إذا باعه بمثل ما اشتراه 
واعدى عند اللسيكة ولو يشرط النقد» فا تدوالعاليعدميكون للد 
الأجل مثل ما كان للبائع على إشكال»”". 

وإن كان قد يناقش فيه ابا م 0 
سي ييه واي امنيا علي 

والقلاه: يواه اليقعلفه قولة : «باعه بمثل ما ا شتراه» التصريح 
بتعيين النمن وأَنّه هو الذي اشتراه به وأخفى النسيئة, لا أنه عقد البيع 
كذلك ؛ ضرورة بطلانه حينئذٍ » فضلاً عن أن يكون له من الأجل مثله . 

م يدا ووو ا ا 0 ١‏ 

ين 

الأجل أو باع بمثل ما اه شتراه ول يعن شيثا. والمصتف في المختلف 
حمل الروايات على المعنى الثاني وأشكله , وأكثر الأصحاب على أنه 
بلزم المشتري الثمن حالآ» . 

ثم قال : «وأقول : إذا عيّن البائع النمن وأهمل ذكر الأجل وجرى 
العقد على ذلك ينبغي الجزم بالصحّة من غير أجل ؛إذ ليس في الأخبار 
ولاغيرها ها يناقى ذللغ»غاية ما فى البابي:ثبوت الخنيار للمشعرى 


1 مختلف الشيعة: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج 0ن‎ )١( 
.١ 1١ المصدر السابق: ص‎ 3) 


25-5 جواهر الكلام (ج ») 


للتدليس ء فإنٌ للأجل قسطاً من التمن» . 

«وإذا باع بمثل ما اشتراه ولم يعيّن حينا ركان وبا انشحق عمقل 
الأجل إن صحّحنا البيع . وهذه هي مدلول الروايات» لكن نحن في 
ضيككة من المتو حفيرة ؛ لما فية«من الغرين 31 

وهو كماترىء بل الخبر الثالث كالصريح في خلافه . 

وكيف كان فالعمل بالنصوص متوجه , سيّما مع عدم شدّة مخالفتها 
للقواعد ؛ إذ ليس إلا اقتضاء إطلاق العقد الحلول, وقد يمنع في مثل 
المقام المبني على البيع مرابحة» بل لو صرّح فيه بذلك بزعم أنّ رأس 
المال كذلك أمكن عدم الالتفات إليه . 

نعم . يمكن القول بثبوت الخيار مع ذلك إن لم ينعقد الإجماع 
على خلافه ؛ إذ ريّما يكون مقصوده الشراء حالاً. لعدم المنافاة بينها 
وي ها ذل عليه 

والظاهر : إرادة ثبوت مقدار أجل البائع للمشتري من النصوص 
المزبورة» لاما بقى من أجل البائع ؛إذ قد يبيعه بعد حلول أجله عليه . 

كما أنّ الظاهر : مساواة هذا الأجل للأجل المذكور فى العقد فى 
جميع الأحكام المذكورة : من الحلول بالموت, وعدم وجوب القبض 
على البائع لو دفعه إليه المشتري قبل الحلول... ونحو ذلك . 

ولا يسقط هذا الخيار _بناءً عليه ببذل البائع الأجل, ولا بستلف 
المبيع من المشتري , ولا بتصرّفه فيه قبل العلم به , بل يفسخ ويرد القيمة 


.5817 1857 حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 4 ص‎ )١( 


فاط ايد كل لك انيع مسحع مي سسسب م ع ع مو لاا 


أو المثل, نحو ما سمعته في خيار الغبن . 

وفي القواعد : النظر في السقوط بالأخيرين'”". وقد مر فى الغبن”"" 
وفي بحث تلف المبيع مدّة غبار اها يدام مق ليها نينا وا ميد 
فلاحظ وتأّل . 

ولو باعه وضيعة أو نولية ولم يخبره, ففي نعدية المبحث المزبور ' 
قوّة: كالقؤة فيما لوباعة مَوجَلاً دون الأخل الذى اشترى 000000 
مو نخاذ فراهه يوقد ا وه لكن على ١ن‏ راس الوال 3د للشب فقن قباط 
المتعرى على الشيانوجه ا قدا برواثه أعلم, ش 

«النظر الثانى» من الستّة : «فيما يدخل فى المبيع» 

«(و» المعروف ببنهم أن «الضابط: الاقتصار على ما يتناوله 
اللفظ لد أو عر فاً4. 

لكن قال ثاني الشهيدين منهم : «المراد بالعرف ما يشمل الخاصٌ 
الذي منه الشرعي . بل هو مقدم عليهما إذا لم تتفق؛ ثم العرفي, ثم 
اللغوى» "١‏ 

وتبعه في الحدائق فقال: «إنّ الأظهر أن يقال: إن الواجب هو 
حمل التقظ على الخفيعة الشرعئه إن :وعدت رإل قعل غرفي اك: 


.05 ص‎ ١ انظر في السقوط بالتلف قواعد الأحكام: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج‎ )١( 

(؟) في ص /ال... 

(') في ص ] ١‏ 

(؛) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل العاشر ج 7 ص 0470. وانظر أيضاً مسالك الأفهام: 
التجارة/ فيما يدخل في المبيع ج ” ص 727؟. 


ا ليمي يم ا ا ار جواهر الكلام (ج غ») 


لأنه يقدّم على عرف الناسء وإلا فعلى ما هو المتعارف في 
ألسن المخاطبين والمتبادر في محاوراتهم, وإن اختلفت في ذلك 
الأصقاع والبلدان» ثمّ مع تعذر ذلك فاللغة, وربّما قدّم بعضهم اللغة 
على العرف)١"‏ 

وهو من غرائب الكلام ؛ إذ فيه ما لا يخفى إذا اراد تقديم الشرعي 
على الفررق اللشا حك المعه ا ققدين #ضترووة تحكة تعمد هما التضد هما 
لو قصدا غيره -مع الجهل به بطل ولو الشرعي ء نعم لو علماه وقصداه 
بار جر عطي مسري ين ضري والعري 

بل وفيه أيضاً ‏ فيما إذا لم يكن لهما عرف خاصٌ.ء بل كان للعرف 
العام الشامل لهما معنى مغاير للشرعي - : أنّ الظاهر إرادة ذلك من 
لفظهما , لا الحقيقة الشرعيّة التي يحمل عليها لفظ الشارع ومن تبعه في 
الاستعمال. 

وبعض النصوص الواردة في بعض الألفاظ في النذر والوقف 
والاعتةييع ا بالوار:ة فى مرجع قنيين قل سانيا فى رياف 
التي لم يعلم لها معان معيّنة في العرف واللغة, وإنما هي مجملة أو 
مبهمة»!"_غير متّفق عليها بين الطائفة في موردها , فضلاً عن غيره . 

والبحث في تقديم العرفيّة على اللغويّة؛ أو العكس. إِنّما هو في 
اعمال الدى ا ودك_تعصيرلة قزل شجر اللقة أو عفوه لكاي ميل 
المقام الذي فرض ذلك فيه نادر. 1 


(١)الحدراء‏ ا الع افا 0 كاسن 117 


ضابط ما يدخل ١‏ فى المبيع 1 ذا 


وظبّي : أَنّ الاشتباه نشأ من ذكر هذا الترتيب في الألفاظ الواردة 
في خطاب الشارع» فزعموا أن المقام مثله. والفرق بينهما في 
غاية الوضوح . 

نعم . قد يقال البح الح حرطي سا اتير مه مقتضى العرف. 
ا ثمرة التخل قبل الأير في ملك المتستري وإن 
لم يكن هو على مقتضى العرف , بل وإن كان العرف على خلافه . 

وهو-_مع أن فيه من الإشكال ما تسمعه -غير محل البحث , لكن قد 
بريده الشهيد او نحوه ممّا لا يكون به مخالفا . 

بنبغي أن يعلم : أنّ ما يدخل في المبيع قد يكون من جهة تناول 

اللفظ . وقد يكون من جهة غيره؛ وكلام معظم الأصحاب هنا في بيان 
الأول وإن شمل بعض كلماتهم ولو من حيث تعلّق البيع التوابع في 
المبيع التي يقطع بعدم تناول لفظ المبيع لها ؛ كطريق الدار وثياب العبد . 

إلا أن الأمر سهل بعد أن كان المرجع في حكم التبعيّة الشرع أو 
العرف ؛إذ الفرض عدم ذكر ما يدل عليها فى العقد الناقل , وقد لا تكون 
حاضرة في ذهن المتعاقدين . ش 

رفغو أن الدلالة التزاميّة , يدفعها : منع اللزوم ينها وبين متعلق 
البيع , مع أنّ المحكي عن قطب الدين الرازي : «أَنّ المراد بتناول اللفظ 
بالدلالة المطابقيّة والتضمّنيّة لا الالتزاميّة, فلا يدخل الحائط لو باع 
السقف)7(". واستحسنه فى المسالك!". 


)١(‏ نقله عنه الشهيد في حواشيه: المتاجر / أحكام العقد ص 17 (مخطوط). 
(1) مسالك الأفهام: التجارة / فيما يدخل في المبيع ج 7 ص 7؟5. 


امح يح م ا ل و ال قر اكلام ا 1 

لكن في الحدائق بعد أن حكى ما سمعت عن القطب ‏ حكى عن 

1 الا دين إن «المراد بالمعاني ما يفهم منها بحسب التخاطب إرادة 
اللافظ ذلكء مطابقاً أو تضمّناً أو التزاماً»'" ثم قال : «وهو الأظهر بالنظر 

إلى ما قدمنا نقله عنهم من الحوالة على العرف»'". 

قلت : الدلالة الالتزاميّة المصطلحة هي : الانتقال من اللفظ الدال 
على الملزوم إلى اللازم بواسطة اللزوم بينهما عقلاً أو عرفاً؛ أراده 
اللافظ أو لم يردهء فتعليق صيغة البيع باللفظ الدال على الأَوّل لا يقتضي 
إرادة تقل الثاني قطعاً وإن دل عليه أي صار سبباً لخطوره في ذهن 
الات عنفة كر الذال على الملروة موييهما بون بعند. 

وفرضه لازما للإرادة بمعنى : أن قصد نقل أحدهما يلزمه قصد 
نقل الآخر في الدلالة الالتزاميّة المصطلحة ‏ يمكن منع تصوّره . 

فلم يبق في مثل التوابع المزبورة إلا التبعيّة شرعاً أو عرفاً لنقل ذلك 
المبيع , لا أنه قصد بالعقد نقلها وأنّه هو الذي أَثّر انتقالها كالمتبوع . 
وحيث كان الناقل : في الفرض لفظ صيغة البيع أمكن اندراجه حينئذٍ في 
الضابط المزبور بهذا الاعتبارء بناءً على إرادة ما يشمل ذلك من اللفظ 
فيه . وإلا فهي تابعة للنقل ولو كان بالفعل بناءً على حصوله بالمعاطاة, 
ككل كذ داله دقيق . 

ئمّ إنّ الظاهر كون محل البحث : فى اللفظ الذي صار مورداً للعقد 
حال غفلة المتعاقدين عمّا شك في دخوله فيه وعمّا اختلف فيه ؛ إذ مع 





)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج / ص 7 غ. 
(؟) الحدائق الناضرة: البيع / فيما يدخل في المبيع ج ١4‏ ص .١50‏ 


مامش كل فى كالفي االداة وا اسح ع م ا ج01 21 


تنّههما لذلك -ولم يتعرّضا للدخول والخروج ء ولا كان العرف عندهما 
منقّحاأ .يقوى بطلان البيع للجهالة ؛إذ إناطة البيع بمعنى اللفظ مع فرض 
عدم معرفته لا ريب في كونه منها . 

بخلاف ما إذا كانا غافلين واكتفيا فى علم المبيع بمعظم أجزائه 
ولم يتنيها لاستحضار تمامها ؛ فإن الصحّة فيه واضحة , ويتجه حينئذ 
نزاعهما في دخول بعض الأشياء وخروجها, والمرافعة للحاكم , فيحكم 
بينهما بحسب ما يراه من الدخول والخروج ولو من جهة الشك . 

وقد يقال: بالصحّة في الأوّل أيضاً بناءً على عدم قدح مثل هذه 
الجهالة فى أمثال ذلك فى الصحّة بعد أن كان معظم المراد من اللفظ 
يعافا ناما معدا" كما ١‏ لمك القزلبالظلاع فبيما: 

هذا كلّه مع الجهل في أجزاء مسمّى مورد العقدء ما الجهل بالتوابع 
فغير قادح ؛إذ قد عرقت أنّ مرجعها إلى الشرع . لا إلى ألفاظ 
المتعاملين, والمسألة غير منقّحة فى كلام الأصحاب . وظنّ المجتهد 
الذي يترافعان إليه في الدخول والخروج كاف ؛ لأنّه من ظنّ الموضوع , 
بل لا يبعد الاكتفاء به فى ظَنّ التبعيّة . 
مخصوصة ؛ لكثرة دورانها : 

فمنها : لفظ البستان والباغ إفمن باع بستانا دخل» فيه 
ل الشجر» والتخل والأرطن بلا خلاف"" ولا إشكال :من غير فرق يق 


)١(‏ في بعض النسخ 00 «فتامّل جيّدأ» إلى آخر هذه الفقرة. 
(؟) ادُعى أنه محلّ وفاق في مفتاح الكرامة: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج ١4‏ ص 001. 


ج 7" 


١8 


0000110110101 الكلام (ج ») 


اسه لوي لسر عير 

بل الظاهر : دخول الميّت من النخل فيها -إذا لم تكن مقطوعة ‏ 
نعي عن المتر نوكو التيهر على الكال:فهة:والسعف البايسش فى 
الخلةو وال عضيان النابننة فى الشبجرة. 1 

لكن فى التواغف :ول يكل القضن البانس ولا التسعفه السابس 
على إشكال؛ وفي ورق التوت نظر»'". إلا أنّ ضعفه واضح .ء والقطع 
عادة لا يخرجه عن الجزئيّة . 

(و» أمّا «الأبنية» فلا ريب في دخول سورها #فيه» كما نص 
عليه في جامع المقاصد'" ومحكيّ التذكرة”". 

وكذا غيره ممّا يعد من توابعها ومرافقها ويدخل فى نحو إطلاق : 
«باع فلان بستانه» . 1 

ولكن فى القواعد : الاشكال فيها©. 

وفي ا 00 عدم دخوله فى مسمّاه 
لغةَ ؛ ولذا يسمّى بستاناً وإن لم يكن فيه بناء ‏ بخلاف ما إذا لم يكن فيه 
شجرء فتنتفي دلالة المطابقة والتضمّن ء وأمًا انتفاء دلالة الالتزام فلعدم 
كونه لازماً بحيث يلزم من تصوّره تصوّره»!" 

وفيه : أنّه يمكن كونه جزء من الفرد المبيع , لا من مقهوم البستان 


قواعد الأحكام: المتاجر / فيما 5200 “اص 875/-84/. 
(") جامع المقاصد: المتاجر / فيما يندرج في المبيع جع ؛ ص .77١‏ 
(") تذكرة الفقهاء ع: البيع / فيما يندرج في المبيع ج ١١‏ ص 08. 

(غ) قواعد الأحكام: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج "١‏ ص .8١‏ 

(0) مسالك الأفهام: التجارة / فيما يندرج في المبيع ج ”ا ص 558. 


ماودكل أن المبيع ذا نآ سكانا” +سسسسمسي تم ع 11 
الصادق مع عدمه . كصدقه مع قطع بعض الأشجار منه . 

ولعلٌ الأقوى : الرجوع فيه إلى العادة, المختلفة باختلاف الأمكنة 
وأوضاع البناء ... وغيرهما. وإليه أومأ فى الدروس ؛ لقوله : «يدخل 


فيه الجدار والبناء الذى جرت العادة بكونه فيه دون غيره»7". لكن فى 
التذكرة : «عندنا لا 0 


رالترب صا ردلك ل الوا يك 0 
لكن فى القواعد”' والتذكرة!": الإشكال فيهما,. ولا وجه معتد به 01 

للأوّلء بل والثانى مع الانحصار ؛ لامتناع الانتفاع المطلوب من 
واحتمال : كون الإشكال من حيث المفهوم وإن كان داخلاً بوجه 

آخر فيه ما لا يخفى , كاحتمال : كونه مع التمكن من مجاز وشرب 

اخر لها. 000 
وكذا يتبعها : العريش الذي يوضع عليه القضبان إذا كان ثابتأ دائماً 

أوقالبا هون السقرل :داتعا ا وهالابيع أن فى الدووس وحها فى 

الد حول , 

.5١ل ج ”ا ص‎ 58١ الدروس الشرعئة: البيع / درس‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / فيما يندرج في المبيع ج ١١‏ ص 01. 

(*) المضد قبل السابق. 

)0( جا المماصم المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج 4؛ ص 737١‏ -5077. 

5 0-0 نا 00 نا 

) 

) 


ا و ا ا و و | قر الكلام (ج 2) 


وأطلق فى القواعد الدخول على إشكال!", كإطلاقه في التذكرة : 
كتريسم لكر 

وليس لفظ الكرم كالبستان قطعاً. خلافاً لالمحكى فى التذكرة عن 
الفناففة قا يرز نتن كنذا هان العادة والعوفتير اعمال بض 
عوده حوك للا با فى مسقن الكره بوكرلا النطا واكتر 0 

وفي المسالك : «أنّ المرجع في دخول الأرض والعريش والطريق 
والشرب والبناء لو باعه بلفظ الكرم -العرف, فإن افاد دخ ولها فى 
امك ورا افاتررا اناد حون بعضها شاحة حمسن يه 
وكذا القول في باقي الأشجار الثايتة!؟) معه ومع الشكٌ في تناول العرف 
لها لا تدخل»!". 

وأوضح من ذلك ما في الدروس : «ولو باعه بلفظ الكرم تنا 
العنب لا غير لامع القرينة»"'. 

ومنها: الدار التي أشار إليها المصنّف بقوله : إوكذا» أي «من باع 
داراً دخل فيها رسن والخكة الأعلى 0 والأسفل» بلا خلاف67) 





رس الأحكام: 500 في المبيع بج ١‏ ص .4١‏ 
) ؟) تقدّم المصدر انفاً. 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / فيما يندرج في المبيع ج ١١‏ ص 0060. 
(4) في المصدر: النابتة. 

[ سالك الأنهاء التسار» /إكتها يكل فى التبم ع لاه لا 
(1) الدروس الشرعيّة: البيع / درس ١58١‏ ج ”اص .5١7‏ 

() في نسختي الشرائع والمسالك: والأعلى. 

) 


/) كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج / ص 0 ومفتاح 


ما يدخل فى المبيع لو باع ا 000 
ولا إشكال. 

ولأ ان وكون الأ على معلا بماحفهد الغادة يتروجدة كل 
أن يكون مساكن منفردة4 لها طريق مخصوص ونحوه كما في بعض 
البلذان .والظاهر اشتراك السقف حيثقل بينهما . 

وعليه يحمل إطلاق المكاتبة الصحيحة : «في رجل اشترى من 
رجل بيتاً في دار له بجميع حقوقه , وفوقه بيت آخرء هل يدخل البيت 
الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا؟ فوقّع ليْةٍ : ليس له إلا ما اشترأه 
السرم م ا لله”" مع أنّها في البيت لا في الدار . 

وكذا لا خلاف”" 9و4 لا إشكال في أنه إتدخل" الأبواب» 
العتضوة ونوا تعلق وز لدع لقيو الس مدا ع العف شد وال عا 
المنصوبة4 عليها «فى بيع الدار وإن لم يسمّها» بل الظاهر دخولها 
قبياء لأف ينها شاظة كدا هو ظاه الخنارنة : 

جركد النففاى المسرغلة ف العا ل وول تناه ادم 
يدو اتيك المقيك فى الا 12 يسا دلو الذري 4 تلوبوالطقاء المي 
لها والحوض والخوابي المثبتة في الأرض والحيطان بحيث تصير من 
أجزائها وتوابعها . 





الأحكام: التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح ١١‏ ج اص .105١‏ وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من أبواب أحكام العقود ح ١‏ سج ١4‏ ص .4١‏ 

(") كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج / ص 411. 

(7) في نسخة الشرائع: يدخل. 


ا حي م ل ا تي ا الكو | ل الكلام (ج غ2) 

خلافاً للفاضل في التذكرة'" كما حكاه في المسالك!" ‏ فنفى 
دخول العلالم السكر 15 والرفوف الموضوعة غلى الآوتاد من غير 

وفي أكثر كتبه-كما حكاه في المسالك“” أيضاً «الخوابي» 
مله ا جوقب يجذا علىينا ل قفد من اجرائها : 

تاليقى التذكرووبوها انقت :فى الذان الاعلى وه الدواف و السنقاء 
فيها ؛ كالرفوف والدّنان والإجّانات المثبتة والسلالم المسمّرة والأوتاد 
المثبتة في الارطن والجدران والتحتاني من حجري الرحا وخشب 
الاو يوانم الستكه للتهولة' الازيا وها كجلة سترصوع وبع عق 


اسيل 
مدفونة» . ثمّ بعد أن حكى عن الشيخ دخولها ؛ لانها كالخزائن" ‏ 
قال : «نعم لو كانت الخابية مثبتة فى الجدران قرب دخولها»!". 
اااندترة النههاء: النيع ركيهما يتلاو في المت بج اص 048. 
(") مسالك الافهام: التجارة / فيما يدخل في المبيع ج ان 1 
(©) كذا في المسالك. وفي التذكرة: «السلالم التى لم تسمّر». 
المتاجر / فيما يدخل في المبيع ج م ص 1706, 
(0) تقدّم المصدر انفا. 
)01 تذكرة الفقهاء: البيع / فيما يندرج في المبيع ج “اص 09. 
(8) الدروس الشرعيّة: البيع / درس ١4ج‏ اصن 0 


#اشكل: تن المع لياع دآر ا" مسعميم د ع ف 11/7 


وفي الحبطالك ##زالو كان السلء غير هيت لم ينكل ليا افا رقيت» 
قد يناقش فيه على إطلاقه . 

وكيف كان, فلا يدخل فيها: الكنوز المذخورة, والأحجار 
المدفونة . وما ليس بمتصل ؛ كالفرش والستور والحبل والدلو والبكرة 
العو و عودلت 

ويقوى دخول ألواح الدكاكين كما في المسالك!", واستشكل فيه 
فى القواعد!". 
وق الكو رالا فودن الفتهول ل نها امات لها #قافبية الناك 
الحفيتويحعهل هوه البضول كلها فقن وتهول كانت 
كالفورش )ذا 

قلت: لا ريب في دخول الألواح التي هي أبواب لها وإن لم تكن 
ثابتة لسهولة الارتفاق بسعة الباب , أَمّا الألواح المسمّاة بالخوان في ' 
عرفنا فالظاهر عدم الدخول ؛ لأنّها من الآلات, فتأمّل جيّداً . 

«(وفي دخول المفاتيح» للأغلاق المنصوبة ترددء ودخولها 
أشبه» لأنّْها من التوا, بع للأغلاق التي عرفت دخولها . 

«(ولا تدخل الرحا المنصوبة» قطعاً 9إلا مع الشرط» خلافاً 
للمحكي عن المبسوط!. وضعفه واضحء وإثباتها لسهولة الانتفاع بها 


.529 مسالك الأفهام: التجارة / فيما يدخل في المبيع ج 7 ص‎ )١( 

(؟) المضدر السابق. 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج ١‏ ص 65. 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / فيما يندرج في المبيع ج ١١‏ ص 08. 

(0) اختار دخول القسم السفلاني من الرحا المبنيّة. انظر المبسوط: البيوع / احكام العقود 
جاص 59. 


3١ 


مل م ييي ما ب تت حو ل فز الام رع 


لا لإدخالها في الدار. 

ويدخل فى بيع الدار: المجازء ولو قال : «بحقوقها» وتعدد دخل 
الجميع , ولو لم يقل ففي القواعد : «إشكال», قال : «فإن قلنا بدخول 
الجميع فلا بحثء وإلا وجب التعيين»1". 

وكذا يدخل فيه : البئر. 

الإو الع عاد قير كنا ص علا في لكر 9 اموا تقدع هالت 
بعد أن كان من التوابع . خلافاً للمحكي عن المبسوط فلم يدخله ؛ لأنّ 
له مادة مجهولة تمنع من صحة بيعه. فتمنع من دخوله”", وتبعه 
القاطي '*'كما فين الدردوس 1 والله - 

#ولو كان في الدار نخل او شجر لم يدخل» في الدار ولا فى 
المبيع4 بلا خلاف كما عن التنقيح الاعتراف به فى بيع الأرض”" 
التو ين كالذان قي <لكيدونى التتدكر انرو كناخ وسطها تحار 
لم تدخل عندنا»" , 

إفإن قال: بحقوقها ٠‏ قيل* والقائل الشيخ كما في المسالك : 
(يدخل» بل فيها أله وينهم منه الدخول وإن لم يقل : بحقوقها؛ 


0 0) 

(1) تذكرة الفقهاء ء: البيع / فيما يندرج في المبيع ج “اص .٠١‏ 
(؟) المبسوط البيوع / أحكام العقود ج جع 5ص 59 

(؛) المهدّب: البيوع / أحكام العقود ج ١‏ ص //ا؟. 

(0) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 518١‏ سج ”اص .5١8‏ 

(1) التنقيح الرائع: التجارة / فيما يدخل في المبيع ج ١‏ ص 15. 
(0) تذكرة الفقهاء: البيع / فيما يندرج في المبيع ج ١١‏ ص 07. 


اليكل ف القن لوررل 5ر1" مسسسسم يي ب ب صم 11] 


محتجّاً: أنه من حقوقها»”". وفي الدروس عن المبسوط : دخول 
الشجر والنخل في بيع الدار'"" 

وفكنه الستتن قال وله ارهد قتا ديل تقالو ومادان 
عليه" حائطها... أو ما شاكله, لزم دخوله». 

والذي حكاه الفاضل' وغيره'*' عن الشيخ7: الدخول في بيع 
الأرض إذا قال ذلكء لا الدارء بل قيل : «إِنّه وافقه عليه القاضى وابن 
حدزة وال زعرة 30 لويسلا أن اتيف ول ببيتهما : ش 

وعلى كل حال فلا ريب في ضعف الدخول. سيّما مع كونه على 
خلاف الاصل , ودعوى'“" كونه من الحقوق ممنوعة في الغالب» بل لو 
فرض ذلك في بعض الأشجار والزرع المقصود منها نزهة الدار وحسنها 
كان خارجاً عن محل النزاع » ويكون من قبيل الدخول بالقرائن» بل 
لايحتاج فيه إلى التصريح بالحقوق . 

ومكاتبة الصفار في الصحيح إلى أبي محمّد لْيّةِ : «في رجل اشترى 


)١ )‏ مسالك الأقهاء: التجارة / فيما يدخل في المبيع ج "' ص .57١‏ 

0 الدووسن الشترعية: البيغ #«دوتن لكان اص 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: عليها. 

(]) مختلف الشيعة: المتاجر / فيما دحل في المع جم ص 521, تذكرة الفقهاء: البيع / فيما 
يندرج في المبيع سم ١١‏ ص 47. تحرير الأحكام: المتاجر / فيما يدخل في المبيع ١‏ 
ص 7378 

() كالعاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج ١4‏ ص .01١- 04١‏ 

السم ا 0 ا 00 ” الخلاف: ا / مسالة ١7١١‏ ج75 ص .8١‏ 

) 

) 





) كما ىلدا والخلاف: ا 





1 


1 


من رجل أرضاً بحدودها الأربعة .وفيها زرع ونخل وغيرهما من 


امم ا ب ع تو ل أفي كلق 1 


الشجرء ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه , وذكر فيه : أنه 
قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منهاء أيدخل النخل 
والأشجار فى حقوق الأرض أم لا؟ فوقّع هه : إذا ابتاع الأرض 
بحدودها وما أغلق عليه بابهاء فله جميع ما فيها إن شاء الله)1". 

أوضح دلالةَ على العدم منها على الدخول ؛ من حيث 
تعليق الدخول فيها على ذكر «ما اغلق عليه بابها» الدال بالمفهوم 
على العدم مع عدم ذكرهء والمنطوق لا خلاف فيه نقلاً؟'" وتحصيلاً'" ؛ 
لدلالة العف . 

«وإذا!» اس: ستثنى نخلة» مثلاً إفله المم” إليها والمخرج منها 
ومدى جرائدها» وعروقها إمن الأرض» وليس للمشتري منع 
شيء من ذلك ؛ لأنّه من حقوقها التابعة لهاء كما أنّه للبائع © ذلك 
لو اتعكين الام 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح 84 ج لاص 158., وسائل 

)١(‏ كما في كشف الرموز: التجارة / فيما يدخل في المبيع ج ١‏ ص 419. ومختلف الشيعة: 
المتاجر / فيما يدخل في المبيع ج ه ص 5706. 
0 ا 386 000 00 بع المرابعة ص 
التجار: مر في سيوج لاض 32 

0 غ) في نسخة الشرائع : «ولو». وفى نسخة المسالك: «وإن». 

)0( الاولئ التعبير بدلها ب«للمشتري» أو «ليسن للبائع». 





بالوداكل لل لقيو لزيا وار" ,سما يي د ب 11 


يستحقّ من منفعتها ما يتوقّف عليه الانتفاع بالشجرة وثمرتها ؛ من 
الحرث والسقى وجمع الثمرة... ونحو ذلك من حقوقها . 

قال الصادق عد في خبر السكوني : «قضى رسول الله يِه في رجل 
باع نخلاً واستثنى نخلة': بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى 
جرائدها»”" 


كخبر عقبة بن خالد عن النبيّ ييه : «قضى في هرائر" النخل أن 
كوي امعد و اسان الرجل ني بحائط ار ٠‏ فيختلفون فى حقوق 
ذلك . فقضى : انّ لكل نخلة من 1زال تاشرف الا رض فيلك مصويدة مين 
جرائدها حين بعدها! )!0 , 


ولعل الأصل ذ في الخبر : «حريم النخل»١'‏ ثم اعتراه التصحيف . 

150 الفر اهو لوو ولئدي لك جملاك مقا رد فين 
الأرض, بل المراد كون ذلك من الحقوق, فليس للمالك حينئذٍ أن يثني 
الجرائد او يقطع العروق . 


)١(‏ في الوسائل بدلها: غلّة نخلات. 

(1) الكافي: المعيشة / باب جامع في حريم الحقوق ح ١‏ ج 0 ص 550. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ٠١‏ بيع الماء والمنع منه ح ١0‏ ج /,اص .١58‏ وسائل الشيعة: باب ٠٠١‏ من 
أبواب أحكام العقود س ١ج ١8‏ ص .4١‏ 

() في , بعض النسخ مخطايفا للكافي والوسائل . بدلها: «هوائر». وفي التهذ يب: : «هذأ». 

١ف‏ الخ 0000 للكافي والتهذيب : بعدها. 

(0) الكافي: المعيشة / باب جامع في حريم الحقوق ح 4 ج ه ص 150. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ٠‏ بيع الماء والمنع منه ح 1س لاص غ؛ .١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
كتاب إحياء الموات ح ١‏ ج ١0‏ ص 415. 

.٠١01 ص‎ ١8 ذيل ح ”* ج‎ ١7١ الوافي: طلب الرزق / باب‎ )1١( 





ايم ا ا الو قر الكلام (ج غ) 


1 بل ليس له العمل في الأرض بما يضر بالعروق أو النخلة امنا اذا 
> ابيط الج ارتو دووف الفسنالف: ترا فى العو اذ الحتمالا ويحيها : 
لأنّه مالك الأرض.ء وإِنّما استحقّ مالك الشجرة ما يحتاج إليه بطريق 
الاستتباع لتوقف الانتفاع عليه, لا الملك, فيقتصر فيه على موضع 

اليقين» . 

نم قال : «وكذا لاايجوز لمالك الشجرة الانتفاع بما يخرج عن 
متعلّقاتها ؛ من الزرع تحتها والإقامة عندها زيادة على المعتاد في 
أمثالها , مع احتماله أيضاً»'". 

قلت : لا وجه للاحتمال المزبور إذا لم يتوقف عليه مصلحة النخلة . 

وكيف كانء فلا ينبغى التأمّل فيما ذكرناه من الأحكام المزبورة . 

الو قال كد رن الحبين الصتار وه كتية هه فى ,ريسل ناة 
مناناك زسبيزار. رتطاري هاو عبرا دياز اى السطاواار 
موضع شجرته التي استنناهاء وكم لهذه الشجرة التي استثناها من 
الأرض التي حولها ؛ بقدر أغصانها أو بقدر موضعها التي هي ثابتة فيه؟ 
فوقع ليه : له من ذلك على حسب ما باع , فلا يتعدّى الحقّ في ذلك إن 
شاء الله»”" , 

ولعل مراده : نفي الملكيّة ‏ لا الاستحقاق بالمعنى الذي ذكرناه, والله 


أغلو, 


.577١ مسالك الأفهام: التجارة / فيما يدخل في المبيع ج 7 ص‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب‎ .4٠١ تهذيب الأحكام: التجارات / باب " بيع الثمار ح 4" ج لاص‎ )( 





#ايكل قن المي لور ارا ممم ل عي ع سيت 191 


«و4 قد ظهر لك ممّا ذكرنا أوّلاً: أنه إلو باع أرضاأ وفيها نخل أو 
فحن كان العكد كذلك » النائ معقهة أى انهل ما روات 
بالعبارة السابقة ونحوها ممّا تدل على الشمول . 

اليم 0 ن فيها 0 لم كر أيضاً 39 3 الأرض ولوكان 

بجب”" تبقيته في الأرض حّى يحصد» لآل اه الذي ينتظر. 

١‏ والقراف موف سوال يد ناوا ترف و ا 
حينئدٍ إلى أن تنتهي جرّاته ويستقلع , والجميع للبائع ؛ للأصل . 

لكن في الدروس عن الشيخ والقاضي أنه «! دن سه 
للمشترى ء وإلا فالجدّة ة الأولى للبائع والباقي للمشتري»' "و1 ريت 8 

تعده لو شبرطه المشتدرى او .ولت القرينةوخل كغيرة .سن الرروع 
تياد واقطنا موفنها كيه كان او كير هما 

خلافاً للمحكي عن المبسوط : فلا يصمّ في السنبل والقطن ؛ 
للجهالة ”", مع أَنّه جوّز بيع السنبل والبذر مع الأرض 2“ 

وعن المختلف : «إن كان البذر تابعأ دخل بالشرطء وإن كان 
أصلاً بطل» 7 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: تجب. 

(؟) المبسوط: البيوع / أحكام العقود ج ١‏ ص 58. 

() المصدر السابق: ص و15. 

(0) مختلف الشيعة: المتاجر / فيما يدخل في المبيع ج ئحص 518 (بتصدف). 


202 مع م م ل ا ا ا و و عع صو قو افو الكاد مج غ») 

قلت : الصحّة مطلقاً لا تخلو من قوّة. بل في الدروس: أنه 
الوجه!". 

ومنها : النخل والشجرء. ويدخل فيه _ولو بالتبعيّة ‏ : الكبيرة 
والصغيرة والعروق والمجاز والشرب, على حسب ما عرفته سابقا في 

ولا تدخل الأرض كما سمعته حيئئذٍ أيضاًء بل ولا الأفراخ 
المععددةتواق كائلث فى :ملكا العقغري باعفار كونها لماء ملك 
وتظهر الثمرة : في عدم وجوب إبقائها على البائع كالاصول, بل له 
الإزالة ؛ لأنّ البيع إِنّما اقتضى إبقاء الشجرة وما يعد من أجزائها, وليس 
الفروخ شيئأ منهما . 

نعم , قد يقال : إِنّ الإزالة عند صلاحيّة الأخذ وإمكان الانتفاع , 
كما فى الزرع والثمرة إذا اشتراهما . 

بل في جامع المقاصد : «أَنّه لا يستحقّ أجرة على ذلك ؛ لأَنّ البقاء 
لون أوان الانتفاع من مقتضيات العقد» . 

اتؤؤرثها فشكل اعل العكية يانه ان مهما ابحو التسهر وبحت 
الإعامواتي كالسعر يوان لم يله ل عب إقازةوقها مناوكنها 
لو نبت حب الغير في أرض أخر» . 

«واجيب : 0 اسم الشجرة لا يتناوله فلا يجب إبقاوه داكا لكن 
لا يجوز إزالته حالاً ؛ لأنّه من نماء الشجرة» فهو كثمرتها التى لم 


فاإبدكل فى اله لوينا نكا وشكر] ٠١‏ يي سي مس ع زع ميعطت 8187] 
تدخل في مسمّاها , لكن يجب إبقاؤها إلى أوان البلوغ عرفاً ثمّ تسوغ 
الازالة»7". 

اليك #اقق يدعي عسوي د ل الا حر ايها ون اعد وان رول 
لقاع كاذ بعك فى لكوي قدا 

وفي )0020 نول دكا لاخر اخ إلابالشرط», 
وهو مشعر بتردّده, ولعلّه نظر إلى الجزئيّة باعتبار حصولها من 
اقول الدع 

وفيه : أنه وان لكين امول ار العرف اقتضى خروجها عن 
الع كنوع ها شيع اخ ل 

كوق جابع النقا صم هعد ذالم يكو نان فود المتوس» - 
ما إذا نبتت فيه فإشكال»7". 

وكيق كا نوفا رم قن استحفاقه اللقامافى الاضؤل مبولق القلحت 
لك سل ولي له قرس قيونا فيق ها نه لبس اله الها قن 
المغرس مثبت ؛ لها حطب حيتئذٍ لا شجرة . ٠‏ 

بل الظاهر : عدم وجوب بقاء أصلها لرجاء أن ينبت ؛ لأنّ استبقاء 
الأصتول ناكا ة التق ليا وقد زالت» 

وربّما احتمل” الوجوب ؛ لوجوب إبقاء المجموع . فلا يسقط 


.571١ جامع المقاصد: المتاجر / فيما يندرج في المبيع جح ؛ ص‎ )١( 
(؟) المصدر قبل السابق.‎ 
.577 كما في جامع المقاصد: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج ؛ ص‎ ):( 


الح ل ا ل مك يح اعقو اهل الكاد م١1‏ 1122 


بزوال بعضه . ولريب فى ضعفه . 

بل الظاهر : كون الحكم كذلك وإن اشترط بقاء الأفراخ إذا لم يكن 
فرخ حال الموت.ء نعم لوو كان موجودا وبقاء الأصل له مدخليّة في 
بقائه , انّجه حينئذٍ وجوب الإبقاء , والله أعلم . 

وولو باع نخلاً قد بر ثمره'"4 أي لمح بذ طلع الفحل 0 


إن لم يكن المحصّل”" 
5 سم النخلة لا ١‏ يتناوله». 


عن الصادق 80 5 باع خلا قه برا شمرلا لسبائع. إل 


0 أن يشترطه» لمبتح ا «المشترى» نم قال فضي بيه 


سول الله ين 0١‏ 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: ثمرها. 

(1) الخلاف: البيوع / مسالة ١١9‏ ج ” ص 74-78 تذكرة الفقهاء: البيع / فيما يندرج في 
المبيع ج 5 ص 18. مسالك الأفهام: التجارة / فيما يدخل في المبيع ج “ ص ١5؟.‏ 
مفاتيح الشرائع: مفتاح 110 سج "ا ص 18. 

(؟) ينظر المبسوط: البيوع / أحكام العقود ج ١‏ ص "7 والمهذب: البيوع / أحكام العقود ج ١‏ 
ص 07/7 والسرائر: المتاجر / بيع الثمار جح ١‏ ص 511 وقواعد الأحكام: المتاجر / فيما 
بندرج فيالمبيع ج ١‏ ص 8١‏ والتنقيح الرائع: التجارة/فيما يدخل فيالمبيع بج ١‏ ص 11-77. 

؛) في نسختي الشرائع والمسالك: ولقوله عليه 0 

0( في نسختي الشرائع والمسالك: «مؤيرا» بدل «قد ابر». 

. فى الكافى والتهذيب بعدها إضافة: على ميا‎ )١ 

) الكافي: المعيشة لماع مع العدان وسرت كاات )قرسي الاكيديي اكاء: 

التجارات / باب / بيع الثمار ح ١7‏ ج /اص 87 وسائل الشيعة: باب 75 من أبواب أحكام 
العقود سح ” ج ١8‏ ص 475. 


لواباع: تخلا فك اثر قو فهو اللنائع.. يستميحيي ‏ ج ‏ /01 


كقول الصادق َلةٍ في خبر يحيى بن أبي العلاء : «من باع نخلاً قد 
لقم فالثمرة للبائع , إلا أن يشترط المبتاع. قضى رسول الله يلي 
بذلك)7", 

وقال [ىةٍ] أيضاً في خبر عقبة بن خالد : «قضى رسول لله ييه : أن 
ثمرة النخل للّذي أَبّرهاء إلا أن يشترط المبتاع»!". 

فما عن ابن حمزة : من أنها للمشتري مع عدم بدو الصلاح'", شاذ 

و4 لكن «يجب على المشتري تبقيته4 إلى أوان بلوغه من غير 
اجرة «نظرا إلى العرف, وكذا لو اشترى ثمرة كان للمشترى تبقيتها 
علن الاضول: نظرا الى العا ديل كلاف قن يش سق ذلك يل 
يمكن تحصيل الإجماع عليه'؛ إذ هو من مقتضيات العقد عرفا 
نكا لكوع مويق ف رجانه الخنار له قققة يكنا لد 


(و4 من المفهوم في النصوص المزبورة علم : أنّه إن باع النخل 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب بيع الثمار وشراؤها ح ١١‏ ج هص .١77‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب /بيع الثماررح ١١‏ بج لاص 87. وسائل الشيعة: باب ؟” من أبواب أحكام 
العقود ح 'ج 6لا ص 15. 

(1) الكافي: المعيشة / باب بيع الثمار وشراؤها م ١7‏ س هد ص .١178‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب / بيع الثماررح ١4‏ ج 7اص 873 وسائل الشيعة: باب ”١‏ من أبواب احكام 
العقود ح ١‏ ج ١8‏ ص 15. 

(؟) الوسيلة: البيع / بيع الثمار ص .50١‏ 

(؛) ينظر المبسوط: البيوع / أحكام العقود ج ١‏ ص 57 والسرائر: المتاجر / بيع الثمار بج ١‏ 
ص 510. والجامع للشرائع: البيع / بيع المرابحة ص .57١‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / فيما 
يندرج في المبيع ج ١‏ ص ,6١‏ واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل العاشر ص .١77‏ 





يي ع تن توا | فزن الكلام (ج غ) 


ولم يكن مؤبّراً فهو للمشتري. على ما أفنى به الأصحاب؟» بل في 
المختلف'" والتذكرة''' ومحكيّ الخلاف : الإجماع عليه'", بل هو 
تفتقى ها اتتممعة موكيا رة المعاتهووافضلا عبن تمه هنا إلى 
الأضكات الظاهر في الإجماع أيضاً. كظاهر الصيمري”“ والمحكي 
عن المقداد'", وبه يخرج عن مقتضى الاصل . 

لكن قد يشكل العمل بذلك إذا فرض كون العرف على الخروج عن 
المشترى» كالإشكال في الأوّل إذا فرض تعارف الدخول في ملك 
المشتري ؛ ضرورة أنه معه يكون كالمصرّح به . 

ودعوى شمول النصوص لذلك يمكن منعها. خصوصاً في الأوّل 
الذي دليله المفهوم . 

(و» على كل حالء فلمو انتقل النخل بغير البيع فالثمرة 
للناقل. سواء كانت مؤيرة أو لم تكن» عند علمائنا كما في التذكرة”" 
(وسواء انتقلت بعقد معاوضة, 45 وقوعه ثمناً ل« لإجارة و4 مهراً 
في «النكاح, أو بغير عوض كالهبة وشبهها» . 

بالأاخادت احوونية | طبالا ديل كلاس الجذكرة | لين سد 


١ )‏ قرت نقيدةة ال بجر ابيع لجار يد فال 0 

؟) عبارته: ( ومع الإطلاق للمشترى عندنا». انظر تذكرة الفقهاء: البيع / فيما يندرج في المبيع 
ل 31 

(؟) الخلاف: سي ال اي 4/. 

() تذكرة الفقهاء ا ع د 2000 

(0) نفى الخلاف في السرائر: المتاجر / بيع الثمار ج؟ ص 514 ومسالك الأفهام: التجارة / > 


لوال الفخل يغين العف التفوة لتاقل مس عي ع تن ا 68/4 
اداع 

للأضل لالد هن هع ررظة التصاصض :و الاجبماعات الساقة, 
واذفوى القت سمبوعة على معيها كلاعوى أن التضصوض السابقة 
إنْما كشفت عن العرف في التبعيّة. خصوصاً بعد ما صرّح بما ذكرنا 
غير واحد من الأصحاب”"؛ بل عن بعضهم : الإجماع عليه'". 

خلافاً المحكي عن المبسوط”؟ والقاضي فعمّما الحكم . وعن 
المرائر؟ اله لأوليل ليسا متورى الفناس 0 

ولو ظنها المشتري غير مؤبّرة فظهرت موبّرة . فعن الشيخ : انْ له 
الفسخ ؛ لفوات بعض المبيع في ظنّه", وعن الفاضل : عدمه ؛ لعدم 
العيب وتفريطه!", وهو قويّ . 

لكن في الدروس أنّ «الوجه الأوّل ؛ لأنّ فوات بعض المبيع أبلغ من 
العسي و ل تفرريظة لا الى على الك 


ه فيما يدخل في المبيع ج 7 ص 77", والحدائق الناضرة: البيع / فيما يدخل في المبيع ج ١9‏ 
ص .١6١‏ 

0 
؟) انظر الهامشين قبل السابق. وتحرير الأحكام: المتاجر / فيما يدخل في المبيع ج " 
ص 5525 والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل العاشر ج "' ص 072. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج 4 ص ٠٠‏ 

(غ) المبسوط :الببيوع / أحكام العقود ج ١‏ ص 33-5:9,. 

) 





0) المهدّب: البيوع / أحكام العقود ج ١‏ ص 70/5. 

5114 ص‎ ١ السرائر: المتاجر / بيع التماررج‎ )١ 

(0) المبسوط: البيوع / أحكام العقود ج ١‏ ص 17. 

(8) مختلف الشيعة: المتاجر / فيما يدخل في المبيع ج ة ص 508. 
50 التووس الفبوعتة؟البيع انرس 111 لاض 135 


“حملا ا و رت جواهر الكلام (ج ي2) 
فيه : منع الفوات, ومنع كون القاء فيض الأصون عبدرا اط 
على الخيار. 
ولو ظنّ البائع التأبير فظهر خلافه , ففي الدروس أ ن «له الفسخ إذا 
تصادقا على الظَن»! ". وفيه نظر يعلم ممّا عرفت . 
25 وعليه, فلو ادّعى أحدهما على صاحبه علم الحال» فأنكر, احتمل 
ج 7 
03 كما في الدروس : «إحلاف المنكر . ويقضى بما ظنه»'", ولعله الظاهر , 
والله أعلم . 
«و» كيف كان. ذ«الإبار» الذي عليه المدار إيحصل ولو 
تشققت من نفسها فأبّرتها اللواقح» لإطلاق الخبرين الأوّلين'” 
ومحاقد الكتعماغا كوول وذافية غير عق 8 
بل فى المسالك أن «العادة الاكتفاء بتأبير البعض . والباقى يتشقّق 
بنفسه . وينشب!" ريح الذكور إليه وقد لا يؤبئر شيء ليشن الكدل 
بتأَبّر الرياح", خصوصاً إذا كانت الذكور فى ناحية الصباء فهبّ الصبا 
رقت الاب وجي ف ف 41 


)0 00000 
(7و و؛) تقدّمت في ص 507 /61, 

[0افي متن المصدر يدلها: اثو نهب »حوفي عط نسبخه(اوبنيت»: 
(1) في المصدر بدل «يعا” بر الريام»: ويتابر بالرياس. 

(للاابسالك الأقهام: التجار» يما ينكل قن المببع عاض 001 
(8) تذكرة الفقهاء: البيع / فيما يندرج في المبيع ج ١١‏ ص .,,١‏ 


لوباة كرا فالنموة الاقم ام م ا 1 


عرفت من أَنّ مسمّاه ذلك , فثمرتها على كل حال للبائع ؛ للأصل السالم 
عن معارضة المفهوم الظاهر في الذي عادة صنفه التأبير . 

(و» كذاءؤلا» يعتبر هو أو شبهه إفي غير النخل من أنواع 
الشجر؛ اقتصاراأ على موضع الوفاق» فلو باع شجرة 5" فالثمرة 
للبائع على كل حال؟ إلا أن يكون عرف يقتضي الخروج ؛ للأصل 
السالم عن المعارض بعد حرمة القياس 

ولعل ما في النهاية غير منافٍ لذلك, قال : «إذا باع نخلاً قد ابر 
ولقّح فثمرته للبائع » إلا أن يشترط المبتاع الثمرة» فإن شرط كان على 
ما شرط , وكذلك الحكم فيما عدا النخل من شجر الفواكه»!" 
قال المفيد!". 

وعن ابن إدريس : أنه ما قصد الشيخ من ذلك إلا أنّ الثمرة للبائع ؛ 
لأنّه ما ذكر إلا ما يختصٌ بالبائع , ولا اعتبار عند أصحابنا بالتأبير إلا 
في النخل ء فأمّا ما عداه متى باع الآصول وفيها ثمرة فهي للبائع , إلا أن 
يشترطها المشتري , سواء لقّحت أو لم تلقّم!*. وهو كما ذكرء وإلأكان 
ضعيفا لا شاهد عليه . 

ثم إنّ المدار على التأبير فعلاً كما هو ظاهر النصوص والفتاوى, 
لا وقته كما عن الشافعي. فلو باعه النخل بعد صلاح الشمرة لكنّها 


الى بسع القر اهو اسان 0 

(1) النهاية: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص 5١7‏ 505. 

(؟) المقنعة: التجارة / بيع الثمار ص 7 .٠١‏ 

(؛) السرائر: المتاجر / بيع الثمار ج ؟" ص 15(بتقديم وتاخير). 
(0) فتح العزيز: ج 9 ص 19 050. المجموع: ج ١١‏ ص 581. 


سم ب ا بولقو اشر الكادم لر 11 


لوكو ززة كانن المنترى انعدو إلا ايكون هناك غيرف 
اطي الخرويد فا راقيه: ار سكأ الفريور عيفد 
«و» على كل حالء ف«في جميع ذلك له تبقية الثمرة حتّى تبلغ 
1 وات ن أخذدها» وهو مختلف كما تسمعه في الفروع «وليس للمشتري 
ازالتها إذا كانت قد ظهرت, سواء كانت ثمرتها فى كمام 0 
والجوز د اول تكن | كان سترطها المسشعرى » على الباني إن 


المؤمنين عند شروطهو'". 
«وكذالو”"'كان المقصود من الشجر ورده. فهو للبائع تفتح أو 
لم يتفتح» بلا إشكال . 


ولاخلاك احوو فى شمن ذلك إلا من المحكى عن العسوط 
وبعض أتباعه, فقال : «إذا باع القطن وخرج جوزه: فإن كان تشقّق 
فالنان اباتع الأ او يشبعرطه لسرن وان ل كين لابق ادهو 
للمشترى»'!". 

ثمٌ قال: «وما عدا النخل والقطن فعلى أقسام, أحدها : ما يكون 
ثمرته بارزة لا في كمام ولا وردء كالعنب والتين وما أشبه ذلك, فإن 
باع أصلها : فإن كانت الثمرة قد خرجت فهي للبائع » وإن لم يكن قد 
خرجت فهي للمشتري» . 

«القاني+ أن تخرج الثمرة في ورد ؛ فإن باع الأصل بعد خروج 


.١ ١06 من ص‎ )١( وهامش‎ ١١5 انظر هامش (9) من ص‎ )١( 
في نسختي الشرائع والمسالك: إن.‎ 
1 ا الحيوظ: المورع , أحكاء الشرواي اي‎ 


لو كان المقصود من الشجر ورهده فهو للبائع م ل ول 


وردها : فإن تناثر الورد وظهرت الثمرة فهى للبائع, وإن 0" 
وردها ولم تظهر الثمرة ولا بعضها فهي للمشتري» . 

«الثالث : أن تخرج في كمام كالجوز واللوز ممّا دونه قشر يواريه. 
إذا ظهر ثمرته فالثمرة للبائع» . 

«الرابع : ما يقصد ورده كشجر الورد والياسمين ؛ فإذا 2 الأصل : 
فإن كان ورده قد تفتح 0-6 وإن لم يكن تفتح فهو للمشترى»7". 
ونحوه عن أبن البرّاس!" 

ولم أعرف له شاهداً صالحاً لقطع الأصل في الورد والقطن, بل 
ظاهر التذكرة أن المخالف في الفاني الشافعي ادال ووو 
ضربان, أحدهما : له ساق الى ستيه قمر ل امان وهير الات 
الجا 3 والقناء :و التصر بو النالى ها لمق اكار من ,سنة واد 
وكالاه ييه الخورا» الظاهر قى :بيع الأضل + سنؤاء تفتّم أو لا 
خلافا للشافعي» ثمّ حكى قوله في القسمين”" 

والتحقيق: عدم الخروج عن مقتضى الأصل إلا في النخل 
كنا عرفت 

بل في الدروس أنه «لا يدخل في ملك المشتري ورد الثمار؛ فضلاً 


(؟) المهزّب: ل ج اص 778 170. 
ل دفي كليهما] 
)0 0) تذكرة ة الفقهاء ا يندرج في المبيع ج ١١‏ ص 10 71. 


سي ب ل سس كز لفن كخم ع 1ن 


عن الجُدْيْذْ0". والله أعلم . 

ومنها : القرية والدسكرة والضيعة في عرف أهل الشام. ويدخل 
فيه : دورها وساحاتها وطرقها . 

وفي دخول الأشجار الثابتة'' وسطها إشكال كما في القواعد'", 
وجزم في الدروس بالخروج إلا مع الشرط أو القرينة!. 

كالمزارع التى حولها. فإنه لا ريب في خروجهاء بل في القواعد : 
«وإن قال : بحقوقها»!". 

ومنها: لفظ الكتاب, ويدخل فيه : أجزاؤٌه وجلده وخيوطه وما به 
فق الأول والحواشى والأوراق المقرية فده ولا يتخل فيه كسه 
رهسن ورا 5-5 لا تتعلّق به إلا إذا كان عرف يقتضيه . وفى 
دخول ما يعلم به من الأوراق نظر كما فى الدروس"". 1 

ومنها: لفظ الحمّام. ويدخل م وخزانة مائه, 
وحياضه , ومسلخه. وبئره وماؤها. 

بل في الدروس أنه «لوكان ينتزع من مباح دخلت الساقية فيه. 
والأقرب دخول قدره المثبت فيه , ولا يدخل فيه : سطله ولا أقداحه 


(1) الوروسسن الشرعيّة: البيع / درس 58١‏ سج #اص .5١9‏ 

(1) في المصدر: النابتة. 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج ١‏ ص .8١‏ 
(؛) الدروس الشرعية: البيع / درس 56١‏ ج ” ص .5١7‏ 

(0) المصدر قبل السابق. 

.5٠١١ ج “اص‎ 78١ الدروس الشرعيّة: البيع / درس‎ )١( 


اوراء الكل المور وقي و «ضقة سس ع ع 1 80 71 


ووقرةه وها زووه على القائة السانية دعا مين الرإساو كتير 
القمامة»(". 

ومنها: لفظ العبد والأمة, ولا يبعد اقتضاء العرف دخول ثيابهما 
الساترة للعورة في بيعهماء كما نصّ عليه في الدروس'" ويأتي الكلام 
في غيرها في بيع الحيوان'". 

ومنها: لفظ الدابّة. ويدخل فيه : النعل, دون المقود والرحل إلا مع 
الشرط كما فى الدروس”). ولعل العرف الآن على خلافه خصوصا فى 
بون : 

إلى غير ذلك من الألفاظ التي لا فائدة في التعرّض لتفصيلها بعد أن 
كان الضابط ما سمعته أَوّلةً» واللّه أعلم . 
«فروع4: 

«الأوّل: إذا باع» النخل «المؤْيّر وغيره» صفقة «كان المؤبّر 
للبائع والآخر للمشتري» بلا خلاف فيه بيننا!*', انتحدت البستان أو 
تعدّدت, واتّحد نوع الموبّر أو اختلف , خلافا للشافعي”" . 


2 ؟) المصيدار السنايق: 

(6اي: لسن للح صن 4 

(5) تقدّم المصدر انفا. 

(0) ينظر المبسوط: البيوع / أحكام العقود ج ١‏ ص 55. وقواعد الأحكام: المتاجر / فيما 
بندرج في المبيع ج ١‏ ص 85. والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل العاشر ج " ص 055. 
ومجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج 4 ص .00١‏ 

(1) فتح العزيز: ج 4 ص 5غ - 00. الحاوي الكبير: ج كدص .١10 -١١4‏ مغني المحتاج: 
١‏ ص 87 المجموع: ج ١١‏ ص 509. 





5 مع يب ا د ينين لقو ف الا 1 


«وكذا لو باع المؤبّر لواحد, وغير المؤبّر لآخر» . 

ل اوناك يكل والحوة ايكيا دون لعي كان اكتر ساكمةة 
لأنّ تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعليّة. فيدور الحكم مدارها 
معود وعنها: 

خلافاً للتذكرة : فالجميع للنبائع"؛لضدق بيع نخل قد ابر 
وافقصار فيا عالق الأصل عن "١‏ وتضيول غير الغو تر فى بلك 

المشتري مفلل السده و تعس التسير ذ1ا ا المشدرى ها الل الندة 
5 ولعت فى عاونا مر اللجميع قن .قاد ء الثمرة اعلي ماك البام. 
والجميع كما ترى بعد ما عرفت , على أَنَ مدق امار لسن زاون 
من صدن حدم التأبير : بل يمكن منع صدق الأول بظهور النصوص في 
تابير الجميع . 

والاقتصار على المتيقّن لا يعارض الدليل ولو كان ظَيّيّاً. 

وعسر التمييز -مع أَنّه لا يشخّص ملكيّة البائع يمكن رفعه حينئذ 
بالصلح _كما في الدروس”'"'_إذا لم يعلما قدر ما لكل منهماء نحو 
ما لوكانت مؤيّرة للبائعء فتجددت اخرى المشترى . 

قال في القواعد : «إن لم يتميّزا فهما شريكانء فإن لم يعلما قدر 
عوج سر سي رسيي 


00 يدالها ب ب«من». 


الرجوع إلى العادة في مقدار تبقية الثمرة على الأأضول ا لم 
طعاماً فامتزج بطعام البائع قبل القبض فله الفسخ»'". 

ولعلّه أراد الانفساخ من قوله : «لا فسخ»؛ أي لا يتوهّم ذلك لعده 
القدرة على التسليم ؛ للإمكانه ولو بتسليم الجميع » فلا ينافي حينئذ ما 
ذكره أخيراً من أَنّ له الفسخ بالتعيّب بالشركة قبل القبض ء فتأمّل جيّداً. 

فلاريب حينئذٍ في قوّة ما ذكرناه أَوّلاً. 

وأضعف من ذلك احتمال : كون الجميع للمشتري ؛ لصدق عدم 
التابير وله أجده لأحد من أصحابنا ء نعم في جامع المقاصد أنه كا 
ظيو بسن فيا زه الند كرف 

وهو _مع ضعفه ‏ يمكن منع ظهورها فيه . فلاحظ وتأمل. 

افرع «الثاني» : قد عرفت أَنّ «تبقية الثمرة على الأصول» إلى 
33 العتلايم متحت لدالكها مانا #ولومع الضتوو السير الأصيول» 
بائعا كان او مشتريا. 

ولكن بعد أن لم يكن لها مقدّر شرعاً يرجع» إليه كان المرجع 
(فيها إلى العادة فى تلك الشجرة» كما في نظائره. خصوصاً في نحو 
المقام الذي 5300005 القير ار" وتجوه. 

(فماكان» من الشجر حيئذٍ «يخترف» ويجتنى «بسراً» ينبغي 
أن «يقتصر على بلوغه4 وانتهاء حلاوته إوما كان لا يخترف في 





.64 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج‎ )١( 
.58١ جامع المقاصد: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج ؛ ص‎ )١( 
./١ تقدّمت الإشارة إليه في ص‎ )5( 


1 
1 


١١ 


الج تي ع ا ا ا ا ام ين وا رن الكلام (ج 2) 


العادة إلا ونا فكز للك #دوما مقف كم شالك او ميقت سان 
اما .. . وهكذا. 

ومع اضطراب العادة يرجع إلى الأغلب فيها ؛ ومع التساوي يحتمل 
الخدايعن الاقيل #التضارا فييع احالف أصيل تساط المتسدرى 
على ملكه ‏ ومنع غيره من الانتفاع به مكلى الشيد نو لكان لتويك 
أصل الحق فيستصحب 9 أن بتبت المزيل و التعيين 
شاء الله تعالى . 

ولو اتّفق في التبقية الضرر الكثير على مشتري الاصول , فالأقرب 
كنا في الفو اغوي وجامع المقاصد””) جواز القطع ؛ فله إجباره عليه 
كما عن المختلف!/ والدروس'© وحواشي الشهيد'" وغيرها”"؛ 
وحوري التسلي لقو عا علية :ونش الصيرون, 

ولا يقدح رضاه بالعقد المقتضي للتبقية , بعد تنزيله على الغالب من 

بل في الأول النظر في دفع الأرش ؛ للأصل بعد أن كان القطع 
)١(‏ في المجلّد 200 0 
(1) قواعد الأحكام: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج ١‏ ص 84. 
(؟) جامع المقاصد: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج ؛ ص 1787 7817 
(غ) مختلف الشيعة: : المتاجر / فيما يدخل ١‏ في المبيع ج ص 77 .١‏ 
(0) الدروس الشرعيّة: البيع / درس ١‏ ج 7ص .5١9‏ 
)03 | نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج ١4‏ ص 0994 .1٠١‏ 
(/) نفى عنه البأس في موضع من تذكرة الفقهاء ع: البيع / , بيع الثمار ج ٠‏ ص 188. 
(م/ 6) قواعد الأحكام: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج "١‏ ص 84. 


التقن للشو النسععة بقاوها على الأصول. سمح جح سح ع م عن م 


ةتح نا ميل يقن الدوون ؟الحوة يعدمة ب لذي نلا 

وإن كان فيه من الضعف ما لا يخفى ؛ للمنع من جواز القطع 
بلاوقو ولعدم زوال الضرر بالضررء. ولأنْه نقص دخل على مال 

نعم , قد يحتمل البقاء بالأرش . والأولى : مراعاة أكثرهما ضرراً 
ومع التساوي والتشاحٌ : القرعة . 

ومن ذلك يعلم : ما في التذكرة من أنه «لا يجب القطع من خوف 
الضرر على الأضل وإن كان كتير :غلى إشكال»41 وما عن التخرين: 
من عدم الترجيم!" 

بل عنها في موضع اخر'“ والمبسوط”' وعميد الدين": الجزم 
بعدم القطع واكواك روسن ري العمل في عبار السمرد ذلك وإن 
اذى الى اتلتى :لاصوا وقيدها ل حفن : 

الفرع «الثالث: يجوز» الإسقي» لذي «الشمرة» لصلاحها ؛ 
لأنّه من حقوقها المستحقّة له باستحقاق تبقيتها إو» سقي «الأصول» 
كذلك لصاحبها إفإن امتنع أحدهما» فمنع الآخر عن الشقى :ذ جر 
الممتنع» لعدم تسلطه على منع تصرّف الآخر لصلاح ماله. نعم لو 


رس ا لع اغوي اج لضن 5 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / فيما يندرج في المبيع ج ١١‏ ص /7. 

(؟) تحرير الاحكام: المتاجر / فيما يدخل في المبيع جح ١‏ ص 5319. 

(4) تذكرة الفقهاء: البيع / بيع الثمار ج ٠١‏ ص .58١‏ 

(0) المبسوط: البيوع / أحكام العقود ج ١‏ ص .8١- ٠١‏ 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج غاص .٠١١ ٠١0‏ 


ص ا ا ا يج لوأ طن لكا 111 


تضرراأ ع ل 

«إفإن كان السقى يضر أحدهما» بالفعل والآخر بالترك 9رجّحنا 
يصاع لقاع 4 كما تع 'الناض [ الاو لسهياد بو اللنزيل امبودتاننهما 
إلى الأشهر ؛ لأنّ البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه بتسليطه عليه . 

21 ويحتمل البائع كما في الدروس'"؛ لسبق تعلّق حقّه الذي لا يزيله 

وقد يحتمل ‏ بل علّه الأقوى مراعاة أكثرهما ضرراً ومع 
التساوي القرعة . 

إل أنه على كلّ حال ينبغي بذل الأرش للمتضرّر منهما جمعاً بين 
الحقّين , خلافاً اظاهر المتن وغيره'/ من التقديم مجّاناً. 

وَاعا احتمال جواز فسخ العقد بينهما مع التشاحٌ كما حكاه في 
المسالك عن بعض الأصحاب'*, وغيره'” عن المبسوط "في غاية 
الضعف ؛ لعدم المقتضي له, وعليه لا يسقط البحث ؛ لأنّه يمكن فرض 


.5"1 قواعد الأحكام: المتاجر / بيع الثمار ج ؟" ص‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: البيع / درس ١59‏ ج 7 ص 5575. مسالك الأفهام: التجارة / فيما 

(غ) كإرشاد الأذهان: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج ١‏ ص 588١‏ واللمعة الدمشقيّة: 
المتاجر / الفصل العاشر ص .١77‏ 

)60( انظر «المسالك» قبل عدة شوامتن: 

(0) المبسوط: البيوع / أحكام العقود ج ١‏ ص 51. 


لو باع الأرض المشتملة على الأحجار والمعادن سس #9 
العمنا لتاقم لاشيا رين الفقوة اوغيرها : 

وكيف كان , فليسقٍ من نقدم فيه #لكن لا يزيد عن قدر الحاجة. 
فإن اختلفا فيها"»] إرجع»ا «إلى أهل الخبرة4» كما فى غير المقام . 

الفرع «الرابع: الأحجار المسخلوقة في الأرض والمعادن 
تدخل» عرفا في بيع الاروضى ملاعلاف ا حدوديينا "انا عيذ 
ثاني الشهيد ين '' « لا نهما!' من أجزائها» . 

و4 لكن قال المصئّف : افيه تردد» ممّا سمعت؛, ومن عده 
صدق اسمها على الحجارة عرفا وخروج المعادن عن الحقيقة , وعدم 
دلالتها عليها بإحدى الدلالات الثلاث . 

وفي المسالك أنّ «الأقوى دخول الحجارة دون المعادن؛ لأَنّ 
بده عن الأهوا مكلاف المعادن الكندا رجنة عدن الضقيقة 
والطبيعة»)!. 

والأقوى عدم الفرق ؛ إذ لا ريب في أنّ أرض المعدن قطعة من 
الأرض المخصوصة لها خصوصيّة , فتدخل في بيعها . 

5 من ذلك : احتمال الخروج في الأحجار. نعم هو كذلك 





)١(‏ في نسختي الشرائع ولخدا بأخير (افيه» إلى بعد «رجع». 

)١(‏ ينظر المبسوط: البيوع / احكام العقود ج ١‏ ص "4. وتحرير الاحكام: المتاجر / فيما 
يدخل في المبيع ج ؟ ص 559 و70 ومعالم الدين (لابن القطان): البيع / فيما يدخل في 

(؟) مسالك الافهام: التجارة / فيما يدخل في المبيع ج '' ص .١75١‏ 

)فق تمش القدرائع والصمالك: لانها. 

(0) الهامش قبل السابق. 


جع 
١‏ 


ا اح م ل ع ع فج در خوافن الكلام كر 3 


فى الأحجار المدفونة فيها. كما في التذكرة'" والقواعر"" 
والدووين الاوشيره] 41 لتمتوهاءيوكرها كالكتوة وهوها من الاسود 
المودعة فيها للنقل . 

ولكن للمشتري حينئدٍ أمره بالمبادرة بإخراجها لتفريغ ملكه وإن 
لم يكن عليه ضرر في الإبقاء , ولا أجرة له مدّة الإخراج وإن كان كثيراً, 
واحتمله فى التذكرة بعد اختيار اللزوه”. فإن الظاهر ثبوت الخيار له 
ذال كن اليا وفات ما يعتدٌ به من المنافع مدّة الإخراج أل الفقضيت 
العين » ولو بذل له الدفين لم يجب عليه القبول . 

كما أنّ له الخيار في الأحجار المخلوقة فيهاء إذا كانت مانعة من 
الغرس والزرع , ولم يكن عالماً بها وإن قلنا بدخولها في ملكه . 

والظاهر أَنّه لا خيار للبائع لو ظهر فيها صفة زائدة على وصفها , كما 
لو ظهرت مصنعاً أو معصرة للزيت أو العنب أو نحوهما ؛ لدخولها في 
ملك المشتري على كل حال ء خلافا للمسالك فخيّره!". 

ونحوه يأتي في المعدن بناءً على دخوله وعدم علم البائع به. وبه 


.15 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: البيع / فيما يندرج في المبيع ج‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج اص 80. 

(؟) الدروس الشرعيّة: البيع / درس ١8١‏ ج ”ا ص .5١7‏ 

(4) كالمبسوط: البيوع / أحكام العقود ج ؟ ص 1.. وإرشاد الأذهان: المتاجر / فيما يندرج 
في المبيع ج ١‏ ص 778١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / فيما يندرج في المبيع بج 4 ص 
4 وكفاية الأحكام: التجارة / فيما يدخل في المبيع ج ١‏ ص 187. 

)0( تذكرة الفقهاء: البيع / فيما يندرج في المبيع ج ١١‏ ص 11 .00١‏ 

(1) مسالك الأفهام: التجارة / فيما يدخل في المبيع ج اص 77؟. 


إطلاق العقد يقتضى وجوب تسليم العوظين سس م 


جزم في الدروس قال : «ويدخل المعدن على الأقرب فلو جهله البائع 
تخيّر ء وكذا البئر والعين وماؤهماء ولو ظهر فيها مصنع أو صخرة 
عظيمة "١‏ معدة لعصر الزيتون أو العنب فكذلك, وللبائع الخيار مع عدم 
العلم. والحجارة المخلوقة!"' تدخل»”". 

قلت : قد يمنع دخول الأخيرين فى ملك المشتري إذا لم يكونا 
مخلوقين فيهاء وخيار البائع إذا كانا كذلك كما عرفت ؛ لأنها على 
الأوّل كالمدفونة التي اعترف بعدم دخولها . وعلى الثاني داخلة في ببع 
الارطن كينها كانت 

بل قد يمنع الدخول في سابقيهما ؛ لعدم تناول اسم الأرض لهما. 
والفرض عدم كونهما من التوابع لهاء ول لم يتسلط البائع على الخيار 
إذا لم يكن عالما كما أنه لا تسلط له مع فرض الدخول في الأرض ولو 
بالقصد الإجمالى ء فتأمّل جيّداً , والله أعلم . 


«(النظر الثالث: في التسليم » 
للا خلاف ١‏ “في أن ا شتراط التأخير 


وا وي 





)١(‏ ليست في المصدر. 

او التصدرهنانيا/ المككراة 

انالك وبي الشرعنة: البع "درس 207 اسن ا 

(غ) نسبه لينا بلفظ «عندنا» في التنقيح الرائع: التجارة ة / في القبض ج ١‏ ص 11. 
(6)اسورة العائكة الاية ٠‏ 

تا سور ليرا الك 1 


و 


انعا وفك كنا | مضل ليما الدلتديد كد الت 


1 


ذا الل 20 جواهر الكلام (ج ») 


بل الظاهر ذلك وإن لم يطالب كل منهما الآخر بذلك. فلا يجوز 
لأحدهنا التأخير الكيرها الآخر بضرورة الشجهاء التقد يع ملك كل 
منهما للعوض . فإبقاؤه في اليد محتاج إلى الإذن . 

نعم , الظاهر ‏ باعتبار كون العقد عقد معاوضة ‏ وجوب التقابض 


(إفإن امتنعا» معاً عنه عصياء و «أجبرا» على التقابض »كما في 
كل ممتنع عمّا وجب عليه . 1 

(ولو'" امتنع أحدهما اجبر الممتنع4 خاصّة ؛ لاختصاصه 
بالعهنا ن#وكان للآخر بحرن القوكن بحتى تج الآخر على النقا كن ٠‏ 
كل ذلك لتساوي الحقّين في وجوب إيصال كل منهما المال'" إلى 
مالكه . ولا رجحان لأحدهما على الآخر بالتقدّم . 


(وقيل»4 والقائل الشيخ في المحكي عن خلافه'”" ومبسوطه!» 
راود والدامهي ا اه «يجبر البائع 


)١(‏ في نسختى الثشرائع والمسالك: ا 

(؟) هذه الكلمة ليست في بعض التسخ. 

(") الخلاف: البيوع / مسألة 79 ب 7ص .18١‏ 

(؛) المبسوط: البيوع / تفريق الصفقة ج ١‏ ص 88. 

(0) غنية النزوع: البيع / الفصل الرابع ص 528 

اجو افر المتديي لجنا ان 1 

لامكل عه ماس ار ياش بر واللبوييوة فى المرائرة اخبار قر سعينا تعن السسنتناكقاز 
السرائر: المتاجر / العيوب الموجبة للردّ ج " ص ١‏ ١؟.‏ ورياض المسائل: التجارة / في 
القبض ج 4 ص 500. 


حكم افتقاع المعبايفيق أن أخدمماه ع ادلم العوقيق ممعم سي نت ام 


أدلً» إذا تمانعاء وهو أحد أقوال الشافعي'"؛ لأنّ الثمن تابع للمبيع . 
ولأنّهِ بتسليمه يستقرٌ البيع ويتمٌ ؛ إذ لو تلف قبل القبض كان من مال 
البائع وينفسخ العقد . 

و4 لأريب أن :9الأ5ل اشبه» ياصؤل المذهي ميل لا اجن ف 
غالانا بن النذا حرو #الؤسواء كان الكدن فيا | قينا 6 لأسدزاء 
العقد فى إفادة الملك لهما . 

وت المع المع كان وبع :بطي لك مستر ع نتع اقدنا: 
الثانى له . 

ل الكل عانعن ١‏ ل سحت نوها لإناءوالغنا كتى من النول :لاخر ليا 
وهو العكس أي يجبر المشتري على تسليم الثمن ‏ أولى منه؛ لأن 
حقه متعيّن في المبيع , فيؤمر بدفع الثمن ليتعيّن حقّ البائع , فإنَ للبائع 
حقًا اخر وهو التسلط على الخيار بعد الثلاثة . وقد يفوته ذلك بالقبض . 

وأواك متضماسيها القول الذالت اقننا فس عرونهوة احبر ا ذينها : لكان 
بعد زعي الجق اقب 1 سل ا اهما عله جين 1211 


)١(‏ الحاوي الكبير: ج هدص 708 حلية العلماء: ج ؛ ص 7707 و7558 الشرح الكبير: 

(؟) كالعلامة في القواعد: المتاجر / في التسليم ج ١‏ ص 87. والشهيد الأوّل في الدروس: 
البيع / درس 787 سج * اص ,7٠١‏ والمقداد في التنقيح: التجارة / في القبض ج ١‏ ص 10. 

(؟) التهذيب (للبغوي): سج “اص .0١١‏ حلية العلماء: ج 4 ص 777 المغني (لابن قدامة): ج ؛ 
فى :-/0الشوح الكبتره ع صن 117 

(غ) حلية العلماء: ج 3 ص 71 الحاوى الكبير: ج 0 ص 8 التهديب (للبغوي): ج ”3 
1 





ا ات ا و و او هل الحادم 1 1 5 

وكأنه لحظ : أنّ الوجوب على كلّ منهما مشروط بعدم امتناع 
الآخرء فإذا امتنعا معا ارتفع الوجوب عنهما, فلا عصيان من احدهما 
جا حررهها العا كد 

لكن قد عرفت أنّ وجوب التقابض عليهما مطلق غير مشروط 
بشيء ,ولا ينافيه جواز الامتناع لاحدهما إذا عصى الاخر فى عدم 
التفابض . 

والرايع له أيضاً: أتّهما يجبران سعأ8, وهو المختار. 

لكر أقواله الأربعة إذاكان الثمن فى الذمّة , فإن كان معيّناً فقولان له 
خاصّة : عدم الإجبارء وبه قال ا ة السابقة _واللااإجبار 
لهما'"'. وقد عرفت أنه الأقوى على كل حال . 

ومن ذلك كلّه ظهر لك : أَنّ المراد بوجوب اللسايم على كر نهنا 
التقابض , وإلا فيجوز لأحدهما الامتناع عن التسليم إن!' سبقه الآخر 
بالامتناع , كما هو مقتضى المعاوضة والمعلوم من بناء المتعاقدين , بل 
إطلاق العقد بالنسبة إلى ذلك كالتصريح به . 

لكن عن الأردبيلي _بعد أن حكى عن الأكثر: أنه إِنْما يجب عليهما 
معأ الدفع عد الخد الود ووو لكر المنع حتّى يقبض - أشكله 
ب«عدم النصٌّء وثبوت الانتقال بالعقد يقتضي وجوب الدفع على كل 





.0١١ حلية العلماء: ج ؛ ص 37””, التهذيب (للبغوي): ج 7 ص‎ )١( 
روضة الطالبين:‎ .0١١ التهذيب (للبغوي): ج 7 ص‎ 3١5 - 3708 الحاوي الكبير: ج ه ص‎ )1( 
.181-18١ اج 5*اص‎ 


(؟) في بعض النسخ: وإن. 


حكم امتناع المتبايعين أو أحدهما عن تسليم العوظين 9 سس الام 


واحد منهما عند طلب اللآخرء وعدم جواز الحبس حتى يقبض 
عله وهو( الخد لكتل يستد من غير ادن الككي لا دلك هيو 
مقتضى الملك, ومنع أحدهما حقّ الآخر وظلمه لا يجوّز الظلم للآخر 
ومنعه حقه)»20, 

واستجوده الميعرت البحراني, لكن قال: «إن في فهم ذلك من 
عباراتهم فى هذا المقام إشكالاً ؛ إذ غاية ما يفهم منها أنّ إطلاق العقد 
يقتضي وجوب تسليم المبيع والثمن» فالواجب حينئد على كل منهما 
التسليم من غير اولوية تقديم , خلافا للشيخ . فالغرض : بيان تساويهما 
في وجوب التسليم ردأ على ما سمعته من الشيخ . وين هذا من المعنى 
الذى ذكره وأشكله؟!»”". 

قلت : لا ينبغي التأمّل في أَنّ المفهوم من عبارات الأصحاب أن 
لأحدهما الامتناع بعد امتناع الآخرء وأنّ بناء المعاوضة على ذلك . 
وهو المراد ممّا فى الدروس من أنّ «حكم العقد تقابض العوضين إلى 
3 قال:_فإن تنازعا في التقدّم تقابضا»'", ونحوها غيرها!». 

لان الوحوب على كل مهما مب على كل عتال وان المالين 
بمنزلة الوديعتين ؛ فليس لأحدهما الامتناع عن التسليم _-مع عدم إرادة 
المقاصّة مثلاً_بعد امتناع الآخر . 
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١1 


بعب مب بي ب ير يس ووو اف اللو علا 


ومن ذلك يظهر: أنّه لاوجه لإشكال الأردبيلي بعد الفهم العرفي من 
إطلاق العقد وفتاوى الأصحاب, بعد الاغضاء عمًا نقله عنهم مما 
حاصله يرجع إلى ما ذكرناه فى القول الثالث للشافعى . وريّما حكي 
ا يا اا 
البشهوراقد 2[ يعدا فإن المقاء لأ يخاو هق :دن 

وربّما ظهر منه أيضاً: أن وجوب التسليم الذي اقتضاه العقد بعد 
الطلب , فلا تجب'" حينئذٍ قبله . 

وفيسة ا اظلاهز الامجاني ها نكا دنا رقا من اقتضاء اطلاق العقد 
وحوى الفنله: كا ١‏ السر ف والقواعيو اللبر هك ذلك اظيا . 
فالتأخير يحتاج إلى الإذن , لا الدفع . 

فلاحظ وتأمّل جيّداً فيه, وفي أن حقّ الحبس ميت ايكون 
اهما جو مان بالعبوو ادا نه يك يا افيظن يقير ذم وات 
تصرّفاته فيها وإن لم يضمن له قيمة المنافع للملك بالعقد , أو أَنْه لا تعلق 
له بالعين ‏ بمعنى : ان الاثم يحصل بالقهر على القبض خاصّة, واما 
التصرّف في العين فلا إثم فيه ؟ وجهان. لم أقف على تنقيح لأحدهما 
في كلام الأصحابء والذي يناسب الإرفاق وحديث الضرارا": 
الأوّلء فلا تصمٌ الصلاة فيه فعلاً. 


الخد امستة يي المرائلة افسنما سن بعس القائنة والبرهان: (انظر المصدر قبل عدة 
هوامش). 

110 الأولى السبين دفلا سن 

(#اتقدميت الاشارة اليدنق ون 1/12 

(؛) في بعض النسخ بدلها: مثلاً 


جوان اتتراط البائة تاخين ليع المقيق: ٠‏ م ع م ع ا تي ا 


كما أنه لم أقف على تنقيح في كلامهم لكون الإئم يحصل بالقبض 
بلا إذن» أو أن مع المنع خاصة , مع أن دكين انهف فيه ا قدا د 
الخناتية المدكووة 1 لها ١‏ يلقي . 

هذا كلّه مع عدم الشرط ء لا معه . 

ذف«لو |: شترط البائع» خاصّة «تأخير التسليم» للمثمن «إلى 
هدة معت كار ف بيواء ئا كلاق الدعة أو عبد مشخفةم اموه 
الذي مقتضاه عدم استحقاق التسليم عليه «كما لو اشترط المشتري 
لخر التمزة ي. 

ولو اتقرطاامعا جتان ايقنا اذا لم يكق كل هيو النعى و العتدن كلا 
في الذمّة ؛ وإلاكان من بيع الكالي بالكالي كما في الدروس'!". وتسمع 
500 يس بع وود 
ابي و جاكيم 

ولو فرض اتّحاد الأجل منهما : ففى بقاء حكم ما اقتضاه العقد من 
التقابض بعد حلول الأجل وجهان . 

ولوكان الشرط لأحدهما فلم يقبض العوض حتّى حل الأجل , ففي 
عود حكم التقابض إشكال, أقواه العدم ؛ لعدم إطلاق للعقد بقبضه بعد 
أن كان مستحقّاً لتقدّم التسليم على الآخر . 

ولو كان الثمن تدريجيّاً كعمل من المشترىي ٠‏ فالظاهر عدم اعتبار 
ريصي يس ف اران الم شيدق : 


ا ا 000 الكلام (ج غ») 


0 نعم لو كان منفعة عين مملوكة كدايّة أو دار» أمكن اعتباره بدفع 
العين ذات المنفعة , فتأمّل ؛ فإنّه قد ينافيه كلامهم في كتاب الإجارة . 
ثم إن الشرائط التابعة للثمن والمثمن تتبعهما ايضا في اعتبار 
التقابض ؛ لاتّحاد اقتضاء الإطلاق في الجميع . 
نعم » لو فرض خروجهما عن ذلك أمكن دعوى عدم اقتضاء 
الإطلاق التقابض وإن استحقّ كل منهما على الآخر نحو الوديعتين, 
فليس لأحدهما الحبس بامتناع الآخرء كما في بعض الشروط في 
النكاح التي وفك اصل الاستحقاق . لا معنى المعاوضة الملحوظ 
فيها التقابض . فتا مل . 
والظاهر أَنّ حقّ الحبس ثابت بالامتناع من بعض العوضء. بل 
الظاهر عدم وجوب التقابض على النسبة ؛ لأنه خلاف مقتضى العقد, 
مع احتماله فيما يتحقّق منه , والله العالم . 
(وكذا» يجوز 9لو اشترط البائع» مثلاً إسكنى الدار أو 
ركوب الدابّة مدة معيّنة. كان ايضا جائزا» بلا خلاف ولا إشكال فى 
أصل جواز ذلك . 1 
وظاهر المصنّف عدم استحقاق التسليم عليه حينئذ ؛ ولعلّه لاقتضاء 
الغ قيمدرا لا ناك وقادال ين انستعتاق الر كنوي :و السكتى» ووحضوت 
التقابض . 
«و4 لكنّ البحث فيما يتحقق به إالقبض» الذي يتوقف عليه 
الصحّة في بعض العقود . ويرتفع به ضمان البائع وخياره بعد الثلاثة فى 
عفن الأخو العبرالعرهة أو الكراقةة فى يونا لى سقيس ينم إلى بير 


ذا تتخلق :42 الفمتين: تبح حب وي يي ب ع ةو ا ا 
ذلك من الأحكام المترثّبة في البيع وغيره. 

وهو» في النهاية الأثيريّة : «القبض بجميع الكف»١"‏ ومحكيّ 
المصباح المنير : «الأخذ»”". وفي الرياض عن جماعة من أهل اللغة : 
أنه القبض باليد””. وفيه'» وفي غيره”* أَنّه في العرف كذلك أيضاً . 

لكنّ ذلك لا يوافق ما عند الأصحاب ؛ إذ قيل" : إِنّه «التخلية» 
مطلقاً إسواء كان المبيع ممًا لا ينقل كالعقار, أو ممًا ينقل ويحوّل 
كالثوب والجوهر والدابة». 

«وقيل: فيما ينقل القبض بالداد الكيل فنيها. كنال ان 
الانتقال به فى الحيوآان» . 

ري قسن لبد عن دوكر لجراي ده 
وإنكان المعكديها بعونان فواملن عاق النسلق: 

نكا لفشاة افيا زة دل يعو ل يوام فيه فاق كا : ن مثل الدراهم . 1 


0 


والدنانير والجوهر وما يتناول باليد فهو التناول » وإ ق كان هيوان كالعيف. < 07 
اماس اك يسيم اعتروروضى القالى: أن 


)١١‏ النهاية: نس دن 
3 المصبات الصيرة عن :1 ١‏ قسن 
(؟) رياض المسائل: التجارة ازافي القبض ج مص 56056. 
(غ) المصدر السابق. 
0 0 0 15 
اقشاع 7 ١٠١ص‏ . 4 الأحكارر لتاجر /في انسلج ١‏ حن 06 . 


سقى يها إلى .مكان اخرو وق كان أشعراةجزانا فالقيضن أن ,يتقله من 
مكانه . وإن كان مكايلةً فالقبض أن يكيله». قال : «وتبعه ابن السرّاج 
وابن حمزة»''"'. 

قزل : لها عاقيا لا تل موف اليستول لقلد موا عازه 
أبوالمكارم مدّعياً عليه الإجماع'", 5-5 الشهيدان في اللمعة”" 
اروم 

وفي الدروس : «في غير المنقول التخلية بعد رفع اليد ء وفي الحيوان 
نقله , وفي المعتبر كيله أو وزنه أو عدّه أو نقله , وفي الثوب وضعه في 
العباقال م ووقل : اديه معطلا بون باج بد قن تقل الها الى 
زوال التحريم أو الكراهة عن البيع قبل القبض . نعم لو خلّى بينه وبين 
المكيل فامتنع حتى يكتاله لم ينتقل إليه الضمان»!". 

وفي المختلف : «أَنّه إن كان منقولاً فالقبض فيه هو النقل أو الأخذ 
باللدموان كا نشكيلا أوموزونا نقيضوسئ ذلك أو الكيل أوالوزقدواة 
لم يكن منقولاً فالتخلية»!”. 

وفي التحرير : «الأقرب عندي #أن الفنيطن اليل او الوزن فيه 


.""1 مختلف الشيعة: المتاجر / في القبض ج ه ص‎ )١( 
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ما يتحقق به القبض سا سس ب بج 5 


بكال أو يوزن, والقبض باليد فيما ينقل ويحوّلء والنقل في الحيوان, 
والتخلية فيما لا ينقل ويحوّل ؛ ومنه الثمرة على رؤؤوس النخل»7" :. 
وفي المسالك : «التخلية في غير المنقول, وفيه استقلال اليد عليه 
سوأ ء نقله أم لاء وفي المكيل و ووزنهما»'". 
إلى غير ذلك من الأقوال || لستفقة على أنه العخلية في غير المنقول, 
واختلافها إنما هو في المنقول . ومرجعها _مع ملاحظة سائر القيود إلى 


دعوى العرف . 


وصحيح معاوية بن وهب : «سألت أبا عبدالله 24 : عن الرجل يبيع 
ابيع قبل أن يقبضه؟ فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله ي', 
أ واتزلف إل" أن تل لبهي ثلا 01 
وخبر عقبة بن خالد عن الصادق ني : «في رجل اشترى متاعاً 
وأوجبه. غير أَنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه وقال: تيك غداً إن شاء 
اللّهء فسرق المتاع . من مال من يكون؟ قال : من مال صاحب المتاع 
الذي هو في بيته. حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته؛ فإذا اخرجه 
من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتّى يرد ماله إليه»!. 
و اا الاجر / في التسليم ج ؟ ضف اوم 


.57798 مسالك الأفهام: التجارة / في التسليم ج 7“ ص‎ )١( 
(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ” بيع المضمون ح 4” ج لاص 50. وسائل الشيعة:‎ 


ال م ا يت جواهر الكلام (ج غ») 


حا ل ب يه '", وبين مقتصر على الثاني'"؛ ل: 

ضعف سند الثاني منهماء واعتباره اللإخراج ال لان 0 
واراقة التمفل فته امسن داوالى سمج إرادة القيخلية او سداد 
نحو ذلك . 

ولا تصريح في الأول بان الكيل قبض ., ويمكن إرادة النهى عن بيعه 
قبل كيله ووزنه وإن تحقق القبض فيه بالنقل. ولعل الاكتفاء به في 
جواب السوّال عن البيع قبل القبض لاستلزامه حصول القبض مع زيادة 
الأعقباو المريويفالمزأةحككذ؟ أن اشتراط اله فى نيعة مسعارء 
لحقيول! لد بو د عضرا الى القن ودر تادر ل يجاى 
الإطلاقات . فانحصر الأمر حينئذٍ في اللغة . ش 

لكن قد عرفت ان ما فيها لا يوافق ما اجمع عليه الاصحاب في غير 
امكف ا..: 

والذي يقوى في النفس: أن المراد به في جميع المقامات -التي 
اعتبره الشارع في صحّتها أو لزومها أو غيرهما من الأحكام ‏ تحويل 
السلطنة العرفيّة من المنقول منه إلى المنقول إليه. سواء حصل له 
السلطنة الشرعيّة قبله بالعقد كما في البيع ونحوه, أو لا كالوقف والهبة 
ونحوهما. 

ولا ريب في حصولها بالتخلية في غير المنقول ؛ بمعنى : رفع 


.555 مسالك الأفهام: التجارة / في التسليم ج 7ص‎ )١( 
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وا تختو يو اللبطي. سمح ا 1 ا 
المنافيات للمنقول إليه مع رفع يد الناقل والإذن منه ؛ ضرورة صيرورته 
ذلك كا لتاقل :فى فيه لعفا رود 

ارح ع يور مس0 يسيس رن 
المنقول. او تصرّفه فيه . 

بل لا يحتاج إلى مضيّ زمان وإن كان بعيداً عن المنقول إليه ؛ 
لصدقها بدونه قطعا. كصدق دخوله فى قبضته واستيلائه وتحت يده 
يالك كالتفتول سنن ش 

ولعي الأدق الدريورة لوقت حرا زاقيض البضدوى المع ليا 7 
كي يرد : أنه لا دليل عليه بعد أن ملكه بالعقد, بل لتوقف تحقّق التخلية 
-المعتبرة في حصول الساطنة العرفيّة في مثله -عليهاي وإلا فالأقوى 
عدم اعتبار الإذن فيما كان به عي لسخلية سيت ل كن هلفو 
لتسلّم الئمن أو المثمن . نعم هي معتبرة حيث يكون له ذلك على الوجه 
الذى عر فته سابقا . 

وكذا لاريب في حصولها في المنقول بالاستيلاء على العين استيلاءً 
سكام يه النل يورا كن وغ هماامن أحوال النالاكم مر غير عا جة 
إلى وقوع ذلك منه فعلاً؛ ضرورة صدق تحقّق المراد من القبض بطرح 
العين بين يدي المنقول إليه على وجِدٍ يتمكن من الفعل فيها كيف شاء 
نقلاً وأخذاً ونحوهما ؛ إذ ليست أمواله التي بيده ويصدق عليها : أنْها 
موتاس عد اتوي يده إلا كذلك من غير حاجة إلى 
المما كه وال ال 0 

وليس ذا كالتخلية المزبورة في غير المنقول ؛ إذ من الواضح الفرق 


يعيب يب ل و دسجتي كو افر لكام انق 11 


بين تحقّق السلطنتين عرفاً فى ذلك . 

فان أراد القائل بالتخلية مطلقاً ما يشمل ذلك _-بدعغوى: أنّها فى 
المنقول غيرها في غيره _فمرحبا بالوفاق . 

كفا انان كاق الغراة مما فى الففالك دنه القس اسح عه 
القيداى الى جمل رطق جد كر لبن ار قردها د با اا ني 
اعتبار القبض في المكيل والموزون بالكيل والوزن» قال : «التحقيق : 
أنّ الخبر الصحيح'" دل على النهي عن بيع المكيل والموزون قبل 
اعتباره بهماء لا على أن القبض لا يتحقق بدونهماء وكون السؤال فيه 
وقع عن البيع قبل القبض لا ينافي ذلك ؛ لان الاعتبار بهما قبض 
وزيادة . فلو قيل بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما بالنقل عملا بمقتضى 
العرف والخبر الآخر'"وبتوقف البيع ثانياً على الكيل أو الوزن؛ أمكن 
إن لم يكن إحداث قول في المسألة»'". انتهى . 

ام يهنا فإنَ كلامه لا يخلو من اضطراب في الجملة, 
دن في الرياض'. 


)01 ) تقدّم في ص 3289 

(؟) تقدم في ص 587. 

(؟) حصل اشتباه في نسخة المسالك. ينظر من أُوّل العبارة إلى قوله: «وقع عن البيع» ج ١‏ 
ضن 7115 18:83 ومابحدة فى عن 17" 

(6) تباط السنائل:الفحارة فى القيضن ب ارا /ان "قا بعدهاً. 


ل ا ا 0 


ولوكان السيع ربد المشترى قبل الاتباع افق السنالك +« إن كان 
بغير إذن البائع فلابدٌ من تجديد اللإذن في تحققه اي القبض -_بالنسبة 
إلى رفع التحريم أو الكراهة ‏ وما بالنسبة إلى نقل الضمان فيحتمل قويّاً 
تحقّقه بدونه , كما لو قبضه بعده بغير إذن البائع قال : ويحتمل توقف 
الأميق على تحديدة: ساد الأول قرفا فلا سرت عليه اموومواو 
كان بإذنه _كالوديعة والعارية _لم يفتقر إلى تجديد إذن ولا تخلية»١".‏ 

وفيه : أنّه لا وجه لاعتبار الإذن في المنقول حيث لا يكون له 
الحبس كما لو باعه بئمن في ذمّة البائع مثلاً؛ لانتقاله إلى ملكه بالعقد . 
والفرض أنّه في يده وفي قبضته , وكون اليد سابقاً عدواناً لا ينافي 
تقال أممدرارها الى غير التفوانه ولتم ذا كالتيكن المتو د عبد 
العقد عليه , فإنٌ اعتبار الاذن فى ذلك مطلقاً متّجه. بخلاف المقاه 
للدي الاح يا د 

تععي و لا ييف وتقاء هق العسيسن له إذا لكين التمن رزاههاد 
إليه . فيحرم عليه التصرف بناءً على اقتضائه ذلك , ويبقى له الخيار 
بعد الثلاثة . 

ها اتفال القيما قوز ال الكرعةب او الك زاهة اناوه تحنتينا ب 
لصدقه . 

ودعوى: إرادة الصحيح متهم يذعوق: | لموتسوط هيه تيرك 
الإذن» وبذلك ينقسم حينئدٍ إلى الصحيح والفاسد دعوى في دعوى, 
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كاهو هلى شوو نهنا بخعوضا مو أن الأضل ماق السترى» 
فتأمّل. 

ولو كان المبيع مشغولاً بملك البائع : 

فإن كان منقولاً -كالصندوق المشتمل على أمتعة البائع كفى في 
قبضه على المختار حصول تلك السلطنة عليه ولو قبل تفريغه. بل 
لو اعتبرنا نقله ونَقّله المشتري بالأمتعة, كفى في نقل الضمان 


١0‏ "5 وغيره حتّى مع عدم إذن البائع في نقل الأمتعة غك | : ذيكون اذنا في 


المبيع , أو كانت إذنه غير معتبرة لوصول الثمن إليه -إذ الاثم في ذلك 
لا ينافى صحّة القبض وترتب احكامه عليه . 

ولصول ا لبد ل رما و ين كاد ال 
على إن اليا نهف تقل ةوفه من الشعك :دا ليخت 

وإن كان غير منقول : فلا ريب فى تحقّق التخلية قبل نقل الأمتعة, 
لكقىرها مراع فى القسا راك ضيه الاسقاويها فين لفل بض 
ورا ل ييا ا 

ولو كان الفبيع نشعركا ب الذادل وكهوو قف العبالك. اند «تعلى 
دا القعرطايه إن كا نسرلا فلكر من إذن الخترياك فى متلق لط 
لتوقفه على إثبات اليد والتصرّف في حصّة الشريك ال أن قال:-فإن 
أذن الشريك وإلا نصب الحاكم من يقبضه أجمع ؛ بعضه أمانة وبعضه 


.١1٠ المصدر السابق: ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
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لأجل البيع» . 

«واختار العلامة في المختلف : الاكتفاء حينئذٍ بالتخلية ؛ لأنّ المانع 
الشرعي من النقل كالمانع العقلي في العقار, ذكر ذلك في باب الهبة , 
والحكم واحدء بل فبها اقورق) 07 

تلقن القلانقى دتو القيقى عفنو كديوان نان تسيا ؛ لها 
عرفت من أن الإئم في ذلك لا ينافي تحقّق القبض عرفا بل وشرعاً» بل 
قد يقال بتحققه وإن لم يحصل له النقل الحسّي , بل بمجرّد حصول 
سلطنة البائع له وهي تامّة » والمنع من جهة الشريك أمر خارجي عنها 
لا ينافي تسلّط المشتري على ذلك كتسلّط البائع . وحينئذٍ يرفع أمره 
إلى الحاكم في استيفاء المنفعة مع التشاح . 

واولى من ذلك : غير المنقول الذى يكتفى فيه بالتخلية . واستجوده 
فى المسالك بعد أن احتمل التوقّف على الاذن أيضاً, قال : «لأنّ حقيقة 
قبض ما هذا شأنه رفع يد المالك وتخلية المشتري بينه وبينه. وهذا 
لا يقتضي التصرّف في مال الشريك». ثم قال: «ووجه الاشتراط : أن 
وضع اليد والتسليط على التصرّف لا يمكن بدون التصرّف فى حصّة 
الشريك»”" 

قلت : هو كما ترى بعد عدم اعتبار مثل ذلك في التخلية , التى يكفي 
فيها : رفع المانع عرفاً وشرعاً من قبل البائع . 

ومن ذلك ظهر لك الحال: فيما لو كان المبيع مختصّاً بالبائع, أو 


531 المضدى الجاك: 
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امم كا سوم كين و البشكرى: ١‏ العدار عاو على ضرا لله 
لالط السزرورةتو ا ذعيافة المد ون 

وفي المسالك أنه «إن كان في مكان لا يختصٌّ بالبائع كفى في 
المنقول نقله من حيّز إلى اخرء وإن كان في موضع يختصٌ به : فإن نقله 
فيه من مكان إلى اخر بإذنه كفى ايضاء وإن كان بغير إذنه كفى في نقل 
الضمان خاصّة كما مرٌ» . ش 

«ولو اشترى المحل معه كفت التخلية فى البقعة. وفيه وجهان 
أصحّهما الافتقار إلى التقل , كما لو اتفرد بالبيع» . 

«ولو أحضره البائع فقال له المشتري : ضعه , ففعل , تم القبض ؛ لأنّ 
النائع يحيتكل كالوكيل: فيد.رنوإن الم يقل شيقاء أواقال 4لا ارنةو قف 
وقوعه بذلك وجهان, وينبغي الاكتفاء به في نقل الضمان , كما لو وضع 
المغصوب بين يدى المالك دون غيره»١".‏ 

وأنت إذا أحطت خبراً بما ذكرناه, لا يخفى عليك مواقع النظر من 
هذا الكلام . 

كبا اله لة يعض هلبلك هافن :قل اسلف الزوالا ول دمن الأقو ال 
الى لمهوق كات بد ملم أسية هران ابكدال ابيع دعو ارك ب 
وا نه اعم انها اجماعا دهنا لاقل ويحل, قبعب أن يكيون 
كذلك في غيرهء ويكون حقيقة في المعنى المشترك ؛ إذ لو استعمل فى 
المنقول بمعنى آخر لكان : إِمّا حقيقة فيهما فيلزم الاشتراك أو مجازاً 


.556١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
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في الآخر فيلزم المجازء وكلاهما على خلاف الأصل»١".‏ 

ونظر فيه في الرياض ب«وجوب المصير إلى أحدهما بعد قيام 
الدليل عليه مع أنّ استعمال القبض في التخلية في المنقول خلاف 
المفهوم والمتبادر منه في العرف واللغة» بل المتبادر منه عرفا عند 
الإطلاق هو: القبض باليد , وبه صرّح جماعة من أهل اللغة» فاللازم 
الاقتصار عليه, إلا ما قام الإجماع على إرادة التخلية منه. وهو إِنّما 
يكون فى غير المنقول خاصّة» . 

كد لا يجب اعتبار شىء زائد عليه من النقلء إلا ما قام الدليل 
على اعتباره ‏ فيعتبر إن قو هفاكل عفدا رسع ذلك در اسه 
ذا وحة ليد ١‏ القول اضات الا 

قلت تعونت | شريمكن | راد لمعت الشامل العداه وغيرها مق ٠‏ 
اقيض مرونس الإنلئلنةالدر فقون كذاهى ال عاب 1ن المذكوراف قرا 7 
للقبضء لا معان “فلا حاجة حينئذٍ إلى ارتكاب دغوى الاشتراك أو 
المجاز للدليل. 

كنا ١‏ عرقت إمكان إزادة القاتلسالتفلة ما فنا عونا 
دضوق تافاته للعرق كما ترى» ولو سل فالمراة قرعا لا يويد على 
ذلك قطعاً, بل قد يحتمل إرادة ذلك من «القبض باليد» و«النقل» فى 
عبارات الأصحاب ؛ ضرورة عدم الاجتزاء بذلك مع عدم 0 


.١١-10 التنقيح الرائع: التجارة / في القبض ج " ص‎ )١( 
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اب م بي ب ب ب ا ا ا و يجا و عن الاقم 1 
السلطنة به, فهو كناية عمّا ذكرنا ؛ لغلبة حصولها معه . 

والكس # تدهد رفت الخال قها : ١١‏ شي الكبران العويور : ١‏ 
خاصة . الذي على تقدير القول بي ا انك 
الا يخلو المبيع:إما أن يكوق قد كيل قبل البيع ووزن أو لا:بآن 
أخبر البائع المشتري بكيله أو وزنه» أو باعه قدراً منه معيّناً من صبرة 
مشتملة عليه :» . 

«فإن كان الأخير : فلابدٌ فى تحقّق قبضه من كيله أو وزنه ؛ للنصّ 
المزبور» . ش 

«وإن كان الأَوّل : ففى الافتقار إلى اعتباره ثانياً لأجل القبضء أو 
لكك اسار لسار وها 611 

«من إطلاق توقف الحكم على الكيل والوزن وقد حصلاء 
وقوله ليه : (لا تبعه حتّى تكيله أو تزنه)”" لا يدل على أزيد من 
حصولهما الشامل لما كان قبل البيع» . 

«ومن كون الظاهر أَنّ ذلك لأجل القبض, لا لأجل صحّة البيع: 
فلابدٌ له من اعتبار جديد بعد العقد, وبه صرّح العلامة والشهيد 
وجماعة , وهو اقوى» . 

«ويدل عليه : قوله مذ فى الخبر السابق : (إلا أن توليه)'", فإانٌ 
الكيل السابق : رط لس يع أوما قا .فايس ف ار 


281 في ص‎ )١( 
. 7875 (؟ و؟) تقدّم في ص‎ 
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وغيرها. ومقتضى قوله م3 : (إل أن توليه) أَنّه معها لا يتوقف على كيل 
أو وزن» فدل ذلك على أنّهما لأجل القبض لا لأجل صحّة البيع» . 

«وأمًا الثاني : فإن اكتفينا بالاعتبار الأُوّل في الأُوّل كفى الإخبار 
فيه , واختارهما في التذكرة» وإن لم نكتف في السابق في الأول 1 
لمكت سيق يالاخباوض الناتى بطريق اول 0 

«وقد روى محمّد بن حمران قال : (قلت لأبى عبدالله لله : اشترينا 
لياف باترعي ماعية :انركف نامو الجداه كيل تقال ا 
لأباهى و فقلات ١‏ يحور ان ابيع كما اشهرينة يقير كيز ؟ قال دل انا انث 
فلا تبعه حتّى تكيله)1)77". انتهى . 

وفيه أوَلاً: ما عرفت من عدم دلالة النصّ . 

وثانياً: أَنّه لا ينبغي التأمّل في تحقّق القبض في الْأُوّل لو وهبه مثلاً 
ما بقي من الصبرة نم نقل الجميع , وبه صرح بعض المحققين ". 

وقالناء ناسين التطدةييل يفك بنغوض الضوورة فق عاك 
نا جعله الأقوى كما هو :واضيعء خصوصا إذاكاله المشفرى :قبل الشتراء 
ونقله , فإنّه لا حاجة حينئذٍ إلى قبض ؛ لأنه اشترى ما هو مقبوض له 
فتأمّل جيّداً. 

وستعرف إن شاء الله تحقيق أَنّه لا فرق فيه بين البيع تولية وغيره 
)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ” بيع المضمون ح 40 ج اص 57. وسائل الشيعة: 

باب © من أبواب عقد البيع وشروطه ح ؛ ج ١١‏ ص 510. 
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فى الكراهة أو الحرمة قبل القبض . 

ش ولعلّ المراد من خبر محمّد بن حمران: أنّه لا يباع ثانياً مخبراً 
بكيله على حسب ما أخبر به الأوّل ؛ ضرورة ظهور الإخبار فى مباشرة 
لجف لاعفا رمو الفوكى نه كذ لك "فهو سيد انه ابس 5 

أو أَنّ المراد به : ما يراد من غيره من حرمة ببع المكيل أو الموزون 
قبل اعتبارهما أو كراهته مطلقاً أو إذا كان طعاماً, كما ستعرف ذلك 
في محلّه!" -من غير مدخليّة لتحقّق معنى القبض . وإن كان ينافيه : 
طاهر كلامهم الآني , الذي هو ظاهر في أن المدار على تحقّق القبض , 
فالاحط امل 

وكيف كانء فلا ينبغي إلحاق المعدود بالمكيل والموزون في أنّه 
اي اي ره مس ا اه 
عرفاً بما يتحقق في غيره. خلافاً للدروس فألحقه فيها"7». وهو 
لا يخلو من وجه . 

والتحقيق في ذلك كلّه ما سمعت, ومنه يعلم الغرابة هنا فى بعض 
ما وقع لبعض الأصحاب. والله أعلم بحقيقة الحال. ْ 

«إو» كيف كانء ف« إذا تلف المبيع» بافة سماويّة قبل تسليمه 
إلى المشتري» وقبل تمكينه منه, انفسخ العقد و كان من مال 
)١(‏ الأولى إضافة «ليس» قبلها. 
(؟) في ص 704 


(؟) الأولى التعبير ب«بهما». 


(4) القروسن الشرعنة + اللي درس ا ا 1 


تلف المبيع قبل تسليمة إلى المشترى ‏ -------- اس 988 


البائع4 وعاد الثمن إلى المشتري . 

بلاخلاف أجده فيه”". بل فى التذكرة'" والدروس": «حتّى لو 
أبرأه المشترى من الضمان» كما تفده البحث فيه! وفيما لو مكنه منه 
فامتنع من تسلّمه , أو أَنّه يتركه عند البائع باختياره . 

والظذاهر أن إثلاق المشعرى يعت لة القيظن :شنواء كان عالما أو 
جاهلاً ؛ للأصل السالم عن معارضة الخبر“ المنساق منه غير الفرض ؛ 
بقرينة ظهوره في إرادة اللإرفاق بالمشتري . 

واحتمل الشافعى : عدم كونه بمنزلة القبض فى الأوّل, فضلاً عن 
الثانى"', بل فى التذكرة : «هذا إذا كان المشتري عاليا: أمَا إذاكان 
د .2 البائع الطعام المبيع إلى المشتري فأكله ‏ فالأقرب : 
أنه ليس قبضاً وأنّه كإتلاف البائع»”". وهو كماترى . 

ولو أتلفه البائع ففي اللو اعد كو الدووس الاو غيريهي 1707 نه تر 
)١(‏ كما في كفاية الأحكام: التجارة / أحكام الخيار ج ١‏ ص 177. 
(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين سج ٠١‏ ص .1١7‏ 
() الدروس الشرعيّة: البيع / درس 587 ج ” ص ١؟١5.‏ 


(غ) في ص 15 ...١10‏ 

(0) تقدّم فى ص 587 . 

(1) العزيز (شرح الوجيز): ج ؛ ص 288, المجموع: ج 4 ص .52١‏ 

(10) تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص 501. 

(8) قواعد الأحكام: المتاجر / في التسليم ج ١‏ ص 88-417. 

)٠١(‏ كجامع المقاصد: المتاجر / في التسليم ج غ ص ؛ ..١‏ ومسالك الأفهام: التجارة / أحكام 
الخيار ج ' ص .1١7‏ 


معي حم د حي يق فل الام 1 
المشتري بين الفسخ ورد الثمن وبين الالتزام ومطالبة البائع بالمثل أو 
القيمة , كما لو أتلفه أجنبي . 

وعن الشيخ : الفرق بينهما . فجعل الاوّل كالتلف بافة سماويّة, 
ووافق على الخيار في الثاني'" الذي ظاهرهم الاتّفاق على الخيار فيه . 

لكن قد يحتمل : الانفساخ فيهما معاً؛ عملاً بإطلاق الخبر. وعدم 
جواز الإتلاف للبائع -فضلاً عن الأجنبي ؛ لأن ليس له الفسخ فيكون 
عادياً فيه , فيترتّب عليه المطالبة بما أتلفه لا ينافي تحقّق الانفساخ به 
للخبر المزبور , وإن كان قد أثم بالفعل . 

على أَنّه لو فرض عدم تناول الخبر المزبور له . أشكل ثبوت أصل 
الخيار له» بل المتّجه اللزوم ومطالبة البائع أو الأجنبي بالمثل أو القيمة . 

وتعذر التسليم على هذا الوجه لم يثبت سببيّته للخيار. وخبر 

"0 الضرار”'" يدفعه : ما وضعه الشارع من الضمان لمن أتلف مال غيره: 
كام بيدا 

وعلى كلّ حالء فالظاهر : عدم جريان حكم المبيع على المثل أو 
القيمة في التلف من البائع قبل القبض, بل في جواز حبسها!" على 
التمن إشكال. 

ولو كان المبيع متعدداً , فتلف بعضه قبل القبض, انفسخ ورجع 


("التقنيت الأشازة اليعاقى عن 1 


(؟) الأوك تذكين الطيهير أى عه 


قفن الصبخ قبل اتشليية إلى التشرق. .عع صمي تح ع ب يت 37م 
بقسطه من الثمن بلا خلاف ء بل فى التذكرة : نسبته إلى كلّ من أبطل 
البيع بالإتلاف27. 
وفيها!" وفى الدروس”'": كان له خيار التبعض فى المقبوض .ء وفيه 
وأضعف منه احتمال : عدم الانفساخ في التالف ؛ لتعليق الحكم 
على «تلف المبيع» الذي لا يصدق إلا بتلف الجميع , فيبقى حينئذ غيره 
على الأصل » فيكون تلفه حينئذٍ من المشتري ؛ لأنّه أمانة في يد البائع , 
«وكذا إن نقصت قيمته» أي المبيع «بحدث فيه» من الله أو 
البائع أو الأجنبي «كان للمشتري رده4 بلا خلاف بل في الروضة 
عن كشف الرموز': الإجماع عليه ولأصالة صحّة العقد والضرر 
بإلزامه بقبوله على هذا الحال, وقد علم من حكم التلف قبل القبض 
إرفاق الشارع بالمشتري خاصّة دون البائع . وجبر ضرره المشابه 
(وفي الأرش» مع الالتزام لو كان التعيّب من قبل الله كما في 
امك النقهاي الم "الى الموفين ا ا 
(1) المصدر السابق: ص .١١ 771١١5‏ 
(") الدروس الشرعيّة: البيع / درس 5415 بج ”اص ؟7١1.‏ 
(؛) ادّعى في الروضة الإجماع بدون نسبته إلى أحد. ولعلّ الأصل في العبارة «في الروضة 


وعم كه ٠‏ الرموز». انظر الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثالث ج 7 ص 5500 وكتيفك 
الرموز: التجارة / في القبض ج ١‏ ص 487. 


تا يي 7 جواهر الكلام (ج ») 


المسالك'" «تردد» ينشا : 

م أصالة البراءة بعد جبر الضرر بالخيارء على أنه إذا كان من الله 
تعيّب على ملكه لا من قبل أحدء وهو خيرة الشيخ في المحكي عن 
مبسوطه'" وخلافه'" وابن إدريس'“. بل نفى الخللاف فيه في الناني, 
ربعا طبرسهي « مرحي لو كان فق قل الجا نم 

ومن أنّه مضمون على البائع بأجمعه. فكذا أجزاوٌه وصفاته, 
واختاره الشيخ في نهايته”*' والفاضل”" والشهيدان”", بل في المختلف : 
حكايته عن ابن البرّاج وأَبِي الصلاح!". 

وفيه : أنّ ضمان البائع له بمعنى انفساخ العقد لو تلف, لا أَنّهِ يغرم 
المثل او القيمة, ومثله يمنع سريانه للاجزاء ؛ وإلا لاقتضى انفساخ العقد 
في الجزء المقابل له من الثمن. حنّى لو أراد دفع الأرش من غيره 
لم يجب عليه القبول , ولريب فى بطلانه ؛ خصوصاً على ما هو الظاهر 
ون عدم ما بنذأ جاه التمى لارام المبيع: 

اليم الا يدعي ان إعطاء الأرش مشابه للرجوع بالثمن في 


)١(‏ مسالك الأفهام: التجارة / في التسليم ج ' ص 117؟. 

(1) المبسوط: البيوع / الخراج بالضمان بج ١‏ ص 15. 

(؟) الخلاف: البيوع / مسالة ١7/8‏ ج ”اص .٠١59‏ 

(؛) السرائر: المتاجر / العيوب الموجبة للردٌ ج ١‏ ص 598. 

(0) النهاية: المتاجر / العيوب الموجبة للردٌ ج ١‏ ص .1١175-١7١‏ 

(1) مختلف الشيعة: المتاجر / في العيوب ج ه ص .187-١8١‏ 

(0) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل العاشر ص .١١١‏ مسالك الأفهام: التجارة / في التسليم 
ج اص 875 5, الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل العاشر ج اص 057. 

() انظر الهامش قبل السابق. 





صن الميع كل تلينه الل التشترى. مف سين تبيسيح ب وا 


تلف الجميع . فيستفاد حكمه منه. لكنّ الاكتفاء في الحكم الشرعي 
بمثل ذلك في نحو هذه المسألة الخلافيّة كماترى 

نعم , لريب في ثبوت الأرش لو كان التعيّب من أجنبي ؛ لعموم 
«من اتلف ...00", والضرورة على عدم هدر جناية الجاني. وتناول 
البائع لها _مع كون المال لغيره لا وجه له . فانحصر في المشتري . 

لكنّ الظاهر _بناءً على ذلك _إِنْما هو تفاوت ما بين القيمتين من 
غير ملاحظة النسبة إلى الثمن » وإن كان إطلاق لفظ الأرش يقتضي ذلك 
مسح ومن التخن 1 

ولو كان التعيّب من قبل البائع فالظاهر التزامه بالأرش؛ لنحو 
ما سمعته في الأجنبي ء فيتّجه منه ما ذكرناه فيه . 

اللْهمَ إلا أن يدّعى : انفساخ العقد فيما قابل الجزء الفائت من الثمن , 
وقد عرفت ما فيه . 

وقد يناقش في أصل ثبوت الأرش على البائع : بن الضرر الناشئ 
منه سلّط المشترى على الخيارء فكأنّ تزلزل العقد صار عوض جنا يته , 
فلا يُستحقّ معه أرشء إلآ أن الأوّل أقوى . 

ومن ذلك ظهر: أنّ المشتري يرجع على الأجنبي بالأرش حيث 
يكون التعيّب منه , كما هو صريح بعضهم'" وظاهر اخر"'", وليس له 


)١(‏ أرسله بلفظه في العناوين الفقهيّة: عنوان 00 ج ١‏ ص ؟10. 

(1) كالعلامة في القواعد: المتاجر / في التسليم ج ١‏ ص 88. والشهيد الأوّل في الدروس: 
البيع / درس ؟78؟ ج 7 ص .1١ ١‏ والشهيد الثاني في الروضة: (انظرها في الهامش قبل 
السابق). 

(؟) كفخر الدين في إيضاح الفوائد: المتاجر / أنواع المبيع ج ١‏ ص 458. 


الرجوع على البائع باعتبار أنه مضمون عليه كالمغصوب . وهو في 
الجطلة يه يد لماه كرنا من ندم كوى العين بتضدوئة على الباتع المع 
ل ا 
«ويتعلق بهذا الباب مسائل» 
«الآاولى» 
لا خلاف'"_بناءً على الملك بالعقد في أنه «إذا حصل للمبيع 
نماء؛ كالنتاج: أو ثمرة النخلء أو» ما في حكمه 5 «اللقطة» للعبد 
كان ذلك للمشترى» لانه من التوابع لملكه. 
إفإن تلف الاصل»4 قبل قبضه «سقط الثمن عن المشترى» 
لانفساخ العقد لإوله النماء» لأنّ التحقيق كون الفسخ من حينه, 
لمن أله 
وليس من ذلك أرش جناية الأجنبي مثلاً. فمتى فسخ بها كانت 
للبائع ؛ لأنّه عوض جزء عاد إلى ملك المالك, كما هو واضح . 
«ولو تلف النماء من غير تفريطء لم يلزم البائع دركه» لأنه 
أمانة في يدهء ولا يجري عليه حكم المبيع ؛ للأصل السالم عن 
العا دن 
المسألة «الثانية » 
«إذا اختلط المبيع بغيره في يد البائع اختلاطاً لا يتميّز؛ فإن 


١5 نسبه إلى الأصحاب _فقال: «صرّحوا»  في الحدائق الناضرة: البيع / في التسليم ج‎ )١( 
11 ضو:‎ 


و تلظ لمي لخيو وق يبه الباع: ٠‏ سح عن دح رت ص 01 


دفع الجميع إلى المشتري جاز» وعن الشيخ : أنّه يجب عليه القبول ؛ 


أنه زاده 015 
وفيه منع , بل الظاهر عدم سقوط الخيار الآتي بالبذل ,كما صرّح به 
في 000 المقاصد”") 0 


ا لأسا سورت كي شاع 
0 
ولا فرق في الاختلاط : بين كونه من فعل البائع أو غيره غير 
ولأين كول بالمعاتل او الأجوه او الآرها تعد فى السسبدا لك ١‏ 
ع م اج" 
١ينبغي‏ في الامتزاج بالأجود بغير اختياره ثبوت الخيار لهأي البائع  ١‏ 
ايضآ؛ لتضرّره بذلك مع اختيار المشتري الشركة»7". 
وفيه إشكال ؛ ينشأ من عدم مراعاة حاله قبل القبض, وإِنّما هي 


)١(‏ المبسوط: البيوع / أحكام العقود ج ١‏ ص /ا؟. 

)١(‏ جامع المقاصد: المتاجر / ما يندرج في المبيع ج ؛ ص 584 (ظاهره ذلك). 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / في التسليم ج ‏ ص 154. 

(؛) المبسوط: البيوع / أحكام العقود ج "١‏ ص /ا5. 

واف سكي الغراء والمنيالات: : اختلط. 

)0( تقدّم المصدر انفاً. 


ممم ميرب لج نتم تجو أشن الكلاة 2 8) 
مختصّة بالمشتري ؛ ولذا لو تعيّب من قبل الله في يده تسلّط المشتري 
عافتهمان الخياروروقن الأ نشويها عر نت 1 

عن ١‏ عدي لعن با تاكرب نيرت اسان امات ا 
لاق يخصوصض الاشلاط بالأجودة لذن الفركة مظنا شرو عل 
قبا افا 12 

وحكم الاختلاط بغير مال البائع حكم الاختلاط بماله . 

ثم إِنّه حيث تفتقر القسمة إلى مؤونة فهي على البائع ؛ لأنّ هذا العيب 
مضمون عليه , والتخليص واجب عليه ؛ لوجوب تسليم المبيع إلى 

المسألة «الثالثة » 

لو باع جملة فتلف بعضها» بافة سماويّة : 

(فإن كان للتالف قسط من الثمن» لأنّه لا يبقى مع فواته أصل 
المبيع بل بعضه ‏ وضابطه : ما كان صالحاً للبيع منفرداً -انفسخ العقد 
فيه . ورجع ما يخصّه من الثمن ؛ لصدق تلف المبيع قبل قبضه . وكون 
التمن مورّعاً عليه و كان للمشتري فسخ العقد» في الباقي لتبقض 
الصفقة «وله الرضا بحصّة الموجود من الثمن؛ كبيع عبدين. أو 
نخلة» و«فيها ثمرة لم تؤبر». 

«وإن لم يكن له قسط من الثمن» لبقاء أصل المبيع بفواته 
كان للمشتري الرد4 لما تقدّم «أو اخذه بجملة الثنمن. كما إذا 
قطعت يد العبد» . 


لو باع جملةٌ فتلف بعضظها ل ا 

وظاهره هنا الجزم بعدم الأرش مع أنه تردّد فيه سابقاً. واحتمال 
تغاير موضوع المسألتين في غاية السقوط . 
هآ مخكتي مدقو انها فلسى الأ الشبارع كنا لو فدات الرضنيشع الناضن 
صرّح فى القواعد”" وجامع المقاصد'" والمسالك'": بعدم الأرش فيه . 

فال :فى الأ خيرين : ترقاق كاي العد كاتنا فقس الكنا رذ قب[ النبعن 
فللمشتري الردّ خاصّة ؛ فإنّ الفائت ليس بعضا من المبيع. ومن ثم لو 
شرط كونه كاتبأ فظهر بخلافه لم يستحقّ سوى الرد» . 

لكهها ف قا منهزيية الحرع الفاتك كاليدر خوها كرما د سعد 
التردّد _بالأأرش فيه ؛ معذّلِين له ب«آن الجدد حرصو صر 
بعدمه , وفواته من أظهر العيوب وأبينهاء وللقطع بن العية عمو لكر 
بدن العبدء وقد فات بعضه»!*'. 

بل صرّح فى الأخير منهما: أَنّ الخيار فيه تبعّض الصفقة, وأنّه 
كتو كما لمقمط غم اعرد من اخد العدين ولحو 

وقد عرفت سابقاً قوّة القول بعدم الأرش فى الجزء” فضلاً عن 
الوصف - لو كان الفوات من قبل الله تعالى» أمَا لوكان من أجنبي 
)١‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في التسليم ج ١‏ ص 88. 
؟) جامع المقاصد: المتاجر / في التسليم ج 4 ص 509. 
؟) مسالك الأفهام: التجارة / في التسليم ج 7 ص 550. 

) انظر الهامشين السابقين. 


0) انظر الهامش قبل السابق. 


) 
) 
) 
0 
) 
)١(‏ في ص 598. 


)2 ااا ممما ممم م20 جواهر الكلام (ج‎ ٠. 
فلاريب في ضمان الجناية. وأنّ الأقوى كون المضمون تفاوت‎ 
. القيمتين من غير ملاحظة الثمن » بل وكذا البائع‎ 

وعليه , فقد يقوى : عدم الفرق بين فوات الجزء والوصف ؛ ضرورة 
تفاوت القيم بتفاوت الوصف , بل يمكن التزام مقابلته بالثمن بناءً على 
مقابلته الأجزاء , فتأمّل جيّداً واللّه أعلم . 

المسألة «الرابعة » 

ويجب تسليم المبيع مفرّغاً» من أمتعة البائع وغيرها مما 
لم يدخل في البيع ؛ بمعنى : وجوب التسليم والتفريغ . 
وجب إزالته» وإن لم يكن فو احصعدوحب الصير إلى اوائه ان اانه 
البائع. ولا اجرة عليه على الظاهر. نعم للمشتريى الخيار إذا لم يكن 

«ولو كان للزرع عروق تضرٌ» بالانتفاع 9 كالقطن والذرة, او 
كان في الأرض حجارة مدفونة, أو غير ذلك4 مما يمنع الاتتفاع أو 
كماله باوجب على البائع إزالته. وتسوية» الحفر في «الأرض» 
لوجوب تسليم المبيع إليه متمكّناً من الانتفاع به . 

(وكذا لو كان'" فيها دابة او شيء لا يخرج إلا بتغيّر شيء من 
الابنية. وجب إخراجه وإصلاح مأ يستهدم» . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: له. 


لو زان قدا نخض ف يه النائع ٠‏ صمب ل كم ع د 8 
وفي القواعد'" وجامع المقاصد'" والمسالك'" والروضة”» 
الاارش. 
ويمكن رجوعهما إلى معنى واحدء وإن اريك بالا رقن رجوع جرزء 
من الثمن كان فيه بحث يعرف ممّا تقدم . 
وله الفسخ مع الجهل بالحالء كما صرّح به في الجامع'" 
0 
إن الفشريغ بون كنان واعيبا 8 1ن القبض لا مهو نك عليه 
لوول ماري ع نم القبض . ويجب تفريغه بعده. 
وفي جواز الامتناع عن القبض قبله وجه . 
المسألة «الخامسة » 
9لو باع شيئاً فغصب من يد البائع» قبل القبض «فإن أمكن 
استعادته في الزمان اليسير» وجبت, و لم يكن للمشتري 0 
الفسخ» للأصل السالم «وإلا» يمكن ذلك أصلاً أو بعد الزمان الكثير ٠»‏ 
كان له ذلك4 للضررء وله حيئئذٍ الانتفاع بما لا يتوقف على القبض ؛ 
كعتق العبد ونحوه . 
وتلفه في هذه المدّة من مال البائع وإن كان قد رضي المشتري 


67 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في التسليم ج‎ )١( 
.5950 (؟) جامع المقاصد: المتاجر / في التسليم ج 4؛ ص‎ 
.150 (؟) مسالك الأفهام: التجارة / في التسليم ج 7 ص‎ 
.078 ص‎ ٠ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل العاشر ج‎ )( 
تقدّم مصدرهما آنفاً.‎ )١1و‎ 5( 


بالضير »م4170 1 نهذ || الوضا هن حعف بل لوتيد فسن 
المبيع بنظر أو لمس أو نحوه ‏ وهو في يد الغاصب لم يكن قبضاً 
عرفاً؛ بل الرضا بالبقاء فى يد البائع ليس قبضاً فضلاً عن الغاصب - 
كما صرّح به خبر عقبة بن خالد المتقدّم”". 

نعم » قد يقال : بعدم الانفساخ قهراً بالتلف السماوي في يد الغاصب 
بكونه مضموناً عليه للمشتري, فهو حينئذٍ كما لو ضمنه الأجنبي 
بالإتلاف في يد البائع. خصوصاً مع كون الانفساخ على خلاف 
الفواع لمن الاقتضار:فيد.عن' المشقن :وهو فنيما إذا كان عنين 
مضمون للمشتري ء كما إذا كان في يد البائع , فتأمّل جيّداًء فإنّه دقيق , 
لكن لم يحضرني الآن من احتمله . 

و4 كيف كان فؤلا يلزم البائع أجرة المدّة على الأظهر» لأنّ 
المضمون عليه : إِنّما هو العين وما كان من توابعها الداخلة في البيع, 
وليست المنفعة من هذا القبيل, وإنما هى نماء المبيع فلا تكون 

ولذا قال في جامع المقاصد : «لا ريب في ضعف احتمال الضمان, 
وقد سبق من قريب فله"'" النماء غير مضمون ء والمنفعة نماء .نعم قد 
يهالبجاة النماء ململ سل واه يإ اليم اوسن في بد انهم 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: التجارة / في التسليم ج ‏ ص 41 5. والروضة البهيّة: المتاجر / 

الفصل العاشر سج 7 ص 077. 


(؟) في ص ”587 . 
(؟) في المصدر بدلها: أنْ. 


لزعل 2 انق امريد الباق مص تس سس بي كيت ةا 


فلا ءافيه الوكهاق: لأ إذاكان السمن مووذا رقف العنفد م اذ 
مون تلم 

قلت : يمكن دعوى كون المنفعة فيه من قبيل النماء المتصل , 
فيكون الاحتمال حينئذٍ في محلّه ؛ لأنّ فواتها حينئذٍ بمنزلة النتقص قبل 

نعم , يضف الاحتمال المزبور: ما عرفته سابقاً من أنّ النقص 
الداخل على المبيع من أجنبي باكتمانة عدهة اختيان النشعرى اللروم- 
على الأجنبي لا على البائع ؛ فيختصٌ حينئذٍ الغاصب بالرجوع عليه ٠‏ ي ', 
على أن التحقيق : عدم دخول المنافع في في المبيع , وإنّما هي نماء . 00 

(فأمًا لو منعه البائع عن التسليم؛ ثم سلّم بعد مدّةكان له 
الأجرة» لأنّه غاصب إذا لم حكن عه يو تتبكن النمرن , 

بل في جامع المقاصد : احتمال الضمان معه أيضاً؛ لأنّ جواز 
الحبس غير سقوط حقِّ المنفعة, ولا يلزم من شبوت الأوّل الناني”" 
وإنكان الأقوى الأوّل. 

إن الظاهر : جريان حكم الغاصب عليه في صورة عدم كون 

0 بحقّ» فيتأتى فيه'" الاحتمال السابق في عدم الانفساخ قهراً 
لو تلف فى يده بافة سماويّة . 

ولو طلب المشتري الانتفاع بالمبيع في يد البائع ‏ بنفسه وبغيره - 
إلى حين تسليم الثمن. ففى جامع المقاصد : «الظاهر ان للبائع 


(؟) المصدر السابق. 


(1) فى بعض النسخ بدل «فيتانَى فيه»: فينافيه. 


لوكين 


المنع»7". وفيه نظر . 

وكيك كانيع فاللفقة :فى .مده العرس .على المشتعرق: لآن العسين 
تلكده نان اننع متواترق الناع اموه لق النا كم قان تعد وا ألق به 
الرجوع ورج ريا كيان كار ٍ 

لكن في جامع المقاصد : «ما أشبه هذه المسألة بمثل منع الزوجة 
نفسها قبل الدخول إلى أن تقبض المهر . فإِنٌ في استحقاقها النفقة 
ل ور عر 


جواهر الكلام (ج 4؟) 





يدكن الفرق ميق المقا مت واله اعلي: 
«(ويلحق بهذا» أي النظر الثالث : «بيع ما لم يقبض* . 
«إوفيه مسائل » 
«الأولى» 


رونا اها ل لو ل 
ولا يشعله النهى عن بيع ما ليس عندداة قطعا. كما أنه لم يثبت 


عند البصور اننا 

(1) تقدّم المصدر انفا. 

(") نقل الإجماع في تحرير الأحكام: المتاجر / في التسليم سج ١‏ ص 5178. 

وينظر المبسوط: البيوع / بيع ما لم يقبض ج " ص .٠0‏ والوسيلة: البيع / , 00 

يقبض ص 507, وارشاد الأذهان ن: المتاجر / في التسليم ع ١‏ ص ,58١‏ والتنقيح الرائع 
التجارة / في القبض ج "١‏ ص 17. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب أحكام العقود ج ١4‏ ص 10. 

(0) كما في خبر سليمان بن صالح المتقدّم في ص ١58‏ وانظر سنن البيهقي: ج ه ص ,7١١‏ 
ومجمع الزوائد: ج ؛ ص 81. وكنز العمّال: ح 145١‏ و4491 ج 4 ص 00 و08. 


لوناع المشترئ :ها لم رقيطلة. ١‏ ممسي كي حت ب ع ب و زه ع ل عست 114 
ل و مي ل ل 

ع 
بباا ف 


556 


المزبورا!؛ « م النصو ص١‏ يوان ف كان» 0 0 0 


يكال أو يوزن4 وفاقاً للمفيدا" والنهاية'” ومحكيّ القاضى'", بل هو 
المشهور بين فعا حرطن الاصحات اذا و0015 
أضالة العو انو هموما نه ل بسكا الفعليل فى تيفو 


00 0 00 م كر اسان 
0 ص 048. 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج صن 69 .١3,736١01‏ ٍ 

(؛) اختاره بعض العامّة. ينظر المغني (لابن قدامة): ج ؛ ص .55١‏ ويستفاد من التذكرة أنه 
فول القت عاننا تنا | ا قار ا اليامقن الباق اح 13 

(6) انظر هامش )١(‏ من هذه الصفحة. 

)00( وسائل الشيعة: انظر باب 1١١‏ من ابواب احكام العقود ج 1١/6‏ ص 16. 

(0) المقنعة: التجارة / البيع بالنقد والتسئة ص 051. 

(8) النهاية: المتاجر / باب السلف ج د ص .١18‏ 

(9) قاله في كتابه «الكامل» على ما نقله العلامة في المختلف: المتاجر / القبض وحكمه ج 0 
ص .758١‏ 

.١19-١18 ص‎ ١9 كما في الحدائق الناضرة: البيع / في التسليم ج‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر تحرير الأحكام: المتاجر / في التسليم ج "١‏ ص 558. وإيضاح الفوائد: المتاجر / في 
التسليم ج ١‏ ص 508. والدروس الشرعيّة: البيع / درس 85 ج ”ا ص 2522 والتنقيح 
الرائع: التجارة / في القبض ج *دص 18. 


0 جواهر الكلام (ج 5؟) 


الصحيحين اللذدين في أحدهما : «في وخل أمرويهاد يشتري منداعا: 
فيشتريه منه؟ قال : لا بأس بذلك, إِنْما البيع بعد ما اشتريته»''', وفي 
انيهما : «لا بأس, إِنّما تشتري بعدما اشتريته»!". 

وخصوص خبر الكرخي قال للصادق نَِةِ : «أشتري الطعام إلى 
أجل مسمّى , فيطلبه التجّار منّي بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه؟ فقال : 
لأباهن ان تبنت إلى أجل كما العريكم وليسن لله أ حدق غيل ان 
تقبض , قلت : فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن ادقعه كله قال» 





لأباس يذلك اذا وضواء. 0 

وزاد فيما رواه عنه في الفقيه : «قال : وقلت له : خرن الطعام من 
الرجل , وأبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله , فأقول : ابعث وكيلك حتى 
يشهد كيله إذا قبضته؟ قال : لا بأس»!©. 

والمراة؟ اك النمن» والبيع مرابحة ؛ ولذا قيّد الإمام ليا نفي 
النأمى ما سما 7 

وخبر جميل بن درّاج عن الصادق لهةٍ أيضاً: «في رجل اشترى 
الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه؟ قال : لا بأس» ويوكل الرجل المشتري 


.١10١ تقدم فى ص‎ )١( 

)١(‏ تقدّم فى ص ,10١-١6١‏ ولفظه: «إِنْما يتشريه منه بعد ما يملكه». 

(©) تهذديب الأحكام: التجارات / باب ” بيع المضمون ح 07 ج لا ص 55, وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب أحكام العقود ح ١9‏ ج ١6‏ ص 19. 

(4) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 307٠١‏ بج ”اص .5١9‏ 


لوناع اشرق ها لم قطة «ع يمي ‏ ب م ب 7101 


منه بكيله وقبضه؟ قال : لا باس)7(", 


وكين أن تفي تشالت بالعييد انه اند هو يمل اتترى لعايا 
2 اج م 





م باعه قبل أن يكيله؟ قال : لا يعجبني أن يبيع كيلاً أو وزناً قبل أن ." 


تكيلة او زواقة: لآ اضييو لبد كما التعراف: قاذ اسن أنهو له كفا اشدرا اذا 


لم يربح فيه أو يضع . وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن», 
فلا باس أن يبيعه قبل ان يقبضه»'" . 

وصحيحي محمّد بن مسلم'" الواردين في بيع الثمرة المشتراة قبل 
قبضها.ء بناءً على شمولها للمكيل والموزون منهاء لا أنه لخصوص 
ما كان على الشجر والنخل . 

وخبر إسخاق الهدائق سال آبا عبد اناه «روعن القوم يدخلون 
السفينة يشترون الطعام, فيتسأومون بها ثم يشتريه رجل ملهم » 
فيسالونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام, فيكون صاحب الطعام هو 
الى ينافعه النهم وقيضى الفهو؟ قال لا باس ونا اراهي إلا رهد 


ركو ل 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب شراء الطعام وبيعه س ” ج ٠ه‏ ص ,١17١9‏ تهذيب الأحكام: 
أحكام العقودح 7 ج ١4‏ ص 17. 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ” بيع المضمون ح 47 ج /اص 57. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من ابواب أحكام العقوددح 7ج 86اص 19. ' 

(؟) أحدهما عن محمّد بن مسلم والآخر عن الحلبى. انظر وسائل الشيعة: باب لا من ابواب 

(:) الكافي: المعيشة / باب شراء الطعام وبيعه ح 4 ج ه ص .18١‏ من لا يحضره الفقيه: 
المعيشة / باب البيوع ح 50/194 ج 7 ص .5١8‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب احكام 
العقود ح لاج ١4‏ ص .1١‏ 


جواهر الكلام 4 ») 


مضافاً إلى النصوص الدالّة على جواز بيع السلم بعد حلوله وقبل 
قبضه'"_بل لا خلاف أجده فيه هناك”" إلا من بعضهم إذا كان البيع 
بجنس الثمن مع الزيادة _بناءً على أَنّ المسألتين من واد واحدء كما 
- 0 الروضنة" والمعا لك واككارقنهما فعا الحرمة: 

لا أن النصوص شاهدة بخلافه ؛ ولذا فر المحدّث البحراني من 
القول بالحرمة فيها!" مع قوله بها في المقام''". نعم . يمكن حمل تلك 
النصوص على غير صورة البيع ٠‏ وأنه كان وفاءً بصلح ونحوه, فلاحظ 
امل 

وقيل كما عن العماني : لا يجوز”". ومال إليه ثاني الشهيد ين" 
والمحدث البحراني!" 

#وقيل4 كما عن المبسوط!'"والخلاف٠"والغنية""‏ والصدوقى9" 


.]1 ص‎ ١4 ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب أحكام العقود ح‎ )١( 

(1) يأتي بسط المسألة والأقوال فيها في المجلّد اللاحق في بحث «أحكام السلف». 

(؟) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل السادس والعاشر ج " ص 45١‏ و058. 

(؛) مسالك الأفهام: التجارة / في التسليم. وأحكام السلف ج 7ص 5117 و1514 -110. 
(0) الحدائق الناضرة: أحكام السلم ج اص ١5و0غ4.‏ 

(1) الحدائق الناضرة: البيع / في التسليم ج ١19‏ ص .١78‏ 

يم 0 المتاجر / القبض وحكمه ج كدص .18١‏ 

) 

) 

) 


نلض 





0 0 000 عاك طن ام 00 
)١‏ الخلاف: البيوع / مسألة ١98‏ س “اص 317. 


.5039 غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص‎ )١١ 
11/ الشمعاب! لمكا عدر لفسا رات طن‎ 017 


اونا التشارق ها لم ةد بس حت سيت هيت هنيب لام 


والقاضي في لد كقارية 51 إِنه إن" كان كلمانا لم يجز» بل في 
الثلاثئة الأول : الإجماع عليه . 

وإن كان موهوناً بمصير بعض من تقدّمه!' ومعظم من تآخره** إلى ' 
خاتسويل ادسييت ١‏ عيرته قن الها «الكراسد عاز وبي فى 1 5 
لبو رو يفاره اد الح ان 1 

كالنصوصن الى ما ميق فاصيرة الدلالة أو السرو ام وفقهن عمل 
مالا يقول به المعظم منهم من الفرق بين التولية وغيرهاء وناوعن البيع 
قبل الكيل والوزن الذي لا يدل على المقام , بناءً على التحقيق من عدم 
توقف القبض عليه . 

على أنّ مقتضى عدم التعارض بينها ما اختاره العمانى7. وهو 
لوص ل انوي ع م 
الطعام غير مفادها . ْ 

(و» حيئئذٍ فلا ريب أنّ «الأوّل أشبه» وعليه يحمل لفظ 
«لا يصلح» في : 

صحيح الحلبي عن الصادق للد : «قال في الرجل يبتاع الطعام ثم 
)١‏ المهدّب: البيوع / بيع ما لم يقبض  ١‏ ص 580. 


) 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: إذا. 

(؟) كالمفيد في المقنعة: التجارة / البيع بالنقد والنسيئة ص 017. 

2 ؛) كأبي الصلاح في ظاهر الكافي في الفقه: عقد البيع ص 500 وسلار في ظاهر المراسم: بيع 
الأرزاق والديون ص 8١‏ 1. والعلامة في المختلف: المتاجر /القبض وحكمه ج 0 ص 585. 
والصيمري في غاية المرام: التجارة / في التسليم ج ؟ ص 08. 

(0) وسائل الشسيعة: انظر.بابٍ .11 .من أبواب أحكام العقوداج ١8‏ ض: 16 

(1) تقدّم نقل المصدر انفاً. 


56 جواهر الكلام (ج 4؟) 


يبيعه قبل أن يكال؟ قال : لا يصلح له ذلك)7". 

ومئله خبر البصري وأَبِي صالح, مع زيادة: «لا تبعه حتّى تكيله»!". 

وخبر علي بن جعفر : «سأل أخاه ليد : عن الرجل يشتري الطعام , 
أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتّى يقبضء وإن 
كان تولية فلا باس ...)»0 . 

خصوصاً بملاحظة خبر أبي بصير المتقدم!“ الظاهر في الكراهة , بل 
هو القرينة على إرادتها من : 

النهي في الزيادة المزبورة . 

كالنهي فى صحيح منصور بن حازم عن الصادق عَيْةِ ايضا: «إذا 
اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه , إلا أن توليه , فإذا 
لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه»!. 

وخبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر نيةٍ : «من احتكر طعاماً أو 
علفاً؛ أو ابتاعه بغير حكرة, وأراد أن يبيعه, فلا يبعه حتّى يقبضه 





)١(‏ الكافي: المعيشة / باب شراء الطعام وبيعه ح "' ج 0 ص .١78‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب اعد العوويج وج اص .١١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ” بيع المضمون ح 78 ج لاص 51, وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب أحكام العقود ح ١4‏ ج ١8‏ ص 18. 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ” بيع المضمون ح 1١‏ ج /اص 51 وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب احكام العقود ح 4 ج ١4‏ ص 17. 

(4) تقدّم في ص .5١١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 7//اا ج "ا ص 707 تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب © بيغ المطمون ح 0ج لاص 0, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
احكام العقودح ١‏ ج ١8‏ ص 10. 


لؤباع المشترى ها لم تقيصة. محم يم م ب 1/8 
ويكتاله»(". 
وخبر حزام المروي عن مجالس الطوسي قال : «ابتعت طعاماً من ١‏ 


1-6 


طعام الصدقة , فأربحت فيه قبل أن اموه نا وفك بب ني أن 1 
لني فقال : لا تبعه حتّى تقبضد»'". 

بع اله المت فى الاق العولة» كنذا ان الأزل لا دل عن 
المطلوب إلا بناءً على إرادة القبض من الكيل » وفيه منع . 

وأولى من ذلك في احتمال إرادة الكراهة . صحيح الحلبي سأل 
أب عيدات لل صن :فوع أشغروا برا" فاتشركوا فيه عا 
ولم يقسّموه, أيصلح لأحد منهم بيع برّه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس 
بهء وقال : إن نّ هذا ليس بمنزلة الطعام »| نَ الطعام يكال»!*, الذي أقصى 
مفهوم التعليل فيه : ثبوت البأس , الذي هو أعم فم الحرمة: 

ككبر متضووو شال أدا عن امطقة يزعن رجل | شتزى يبعا لبس افيه 
كيل ولا وزي اله أن ببيعه مرابحة قبل أن بقبضه ويأخذ ربحه؟ قال : 
لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن» فإن هو قبضه فهو أبرأً لنفسه)!*. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 3 بيع المضمون ح 47 ج 7ا ص 7 وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب أحكام العقود ح ١7‏ ج ١6‏ ص 19. 

(1) أمالي الطوسي: ح 84١‏ ص 794 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب أحكام العقود ح ١‏ 
0 ْ/. 
*) البرّ: الثياب. أو متاع البيت من الثياب ونحوها. القاموس المحيط: ج ١‏ ص 35١‏ (بزز). 

0 من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 7800 ج * ص ا 
التجارات / باب البيع بالنقد والنسيئة ح اج لاص .٠6‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب احكام العقود ح اج 006 ص .١7‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 78٠١4‏ ج “اص ,1١7‏ تهذيب الأحكام: > 


اس ا يت جواهر الكلام (ج ») 


إلى غير ذلك من النصوص التي هي _-مع قطع النظر عمّا ذكرناه من 
أدلّة الجواز ‏ ظاهرة فى الكراهة . 

وادعرفك أ اقتطاها تيحصوضا مع ولامقلة التعليل فى حيم 
الحلبي ‏ تعميم الحكم فى كل مكيل وموزون , لا خصوص الطعام , وهو 
خلاف المعروف بين القائلين بالحرمة . 

كما أنّ المعروف بينهم : عدم الفرق في ذلك بين التولية وغيرها ؛ 
ولذا نسبه المصتّف إلى الرواية» فقال: بإوفى رواية: يختص التحريم 
بمن يبيعه بربحء فامًا التولية فاا”"4 . 

بل عن المهدّب البارع : أنه لم يقف على عامل بها!". وإن كان فيه : 
أنه قال به بعض من تقدّمه كالفاضل فى التحرير”" والارشاد!» وتبعه 
الشهيد الثاني في المسالك'" والروضة"". 

للنصوص المزبورة, التي ظهر لك أنّ الأولى الجمع بينها : بالقول 
بالكراهة في مطلق ما لم يقبض ‏ للمرسل!" ‏ وتشتد في خصوص 


7 التجارات / باب ؛ البيع بالنقد والنسيئة ح 4١‏ ج لاص 01. وسائل الشيعة: باب ١1‏ من 
ابواب احكام العقودح ١8‏ ج ١8‏ ص 19. 

.5١1 تقدم ذلك فى خبر على بن جعفر فى ص‎ )١( 

(؟) المهذّب البارع: التجارة / في القبض ج ١‏ ص .501-140١‏ 

(؟) تحرير الأحكام: المتاجر / في التسليم ج ١‏ ص 578. 

(؛) إرشاد الاذهان: المتاجر / في التسليم ج ١ص‏ 585. 

(0) مسالك الافهام: التجارة / في التسليم ج ”" ص 5147 و18 .١‏ 

(1) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل السادس والعاشر ج ‏ ص 17١‏ و0858 (لم يستثن التولية 
من الحرمة). 


ازداء لكر ما لوو عيفد ١‏ موتسستصييي ب جب يي مني ناي ع تم الا 


المكيل والموزون» وتشتد في خصوص الطعام منه, وتشتدٌ في 
4 رن 


خصوص بيعه مرابحة . )3 

وفى إلحاق الوضيعة بها أو بالتولية, وجهان: من لزوم الاقتصار 
جنات لك ادن ان على وا فيه رن باك ورين به 
الصحيح : «...إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ...76" واحتمال ورود 
الاطلافاكه وابعفاء :العو نه عا كد نتورة الفدلية الككون السعاملة 
بالوضيعة نادرة, إلا أَنّه وارد في مفهوم الصحيح . 

ومع ذلك يؤيّد الأوّل : ذيل خبر أبي بصير السابق”" بناءً على عطف 
(يضع» فيه على لفظ ((يربح». 

لكن قد يقوى في النفس : خفة الكراهة فيها بالنسبة إلى التولية ؛ إذ 
الظاهر أن المراد من النصوص: أنه مع الببع مرابحة ينبغي الكيل والوزن 
وعدم الاكتفاء بالإخبار كما هو المناسب لاخد الربح ودفعه, اما إذا 
لم يكن له فيه ربح فاللائق اخذه منه كما اشتراه بالإخبار ونحوه, 
ولا ينبغي مداقته ؛ لعدم حصول ربح له . 

فلا ريب في أولويّة المواضعة حيئئذٍ . فلاحظ النصوص وتأمّل 
اذك نا اتعيانة واتزيس : 

كما أنّك تجد أوضح من ذلك: ما أومأنا إليه سابقاً من أنه على 
المختار من عدم توقف القبض على الكيل والوزن'" ‏ ينبغي جعل 
)١(‏ تقدّم فى ص .5١6‏ 


. 3١١ تقدّم فى ص‎ )١( 
. 784 (؟) تقدّم في ص‎ 


ل 
1 


موضع الكراهة : بيع ما لم كل أونيوزن وإ كان متبوضاء 

بل الأولى تحرير محل النزاع كذلك ؛ لما عرفت من الاختلاف في 

واحتمال!": عدم البأس كراهةً وحرمة في بيع الطعام فضلاً عن 
غيره _إذا كان قد قبضه بنقل او وضع يد او نحوهما وإن لم يكن قد كاله 
ووزنه ‏ ينافيه ظاهر النصوص ؛ ضرورة وضوحها في أن المدار على 
عدم كيله ووزنه . 

نعم , عبّر في بعضها عن ذلك بعدم القبض"'" لغلبة حصول الكيل 
والوزن معه. واحتمال العكس ضعيف بالنسبة إلى ذلك فيها. وإن كان 
يؤْيّده ظاهر تحرير محل النزاع في كلام الأصحاب , فلاحظ وتأمّل . 

وكيف كان, فالظاهر البطلان على القول بالحرمة.كما عن 
لعماني*” التصربح به وتبعه بعض المتأخّرين'*؛ لما تحقق في 
الاصول من اقتضاثه التمناه عرفا إذ تعلق بالعاملة: 

فما فى المختلف : من أنه يأئم خاصّة”" بناءً على عدم اقتضاء النهى 
اشنا ماق الناملة قداث وو طده ف ال ش 

هذا كله إذا أراه ريع ما انهل إليد بالبيع :قبل فطة.. 

وه أن لو ملك ما يريد بيعه بغير بيع: كالميراث والصداق 


.50/ كما في رياض المسائل: التجارة / في القبض ج 8 ص‎ )١( 
"1 كخبر منصور المتقدّم فى ص‎ )١( 

(" وغ) تقدّم نقل المصادر خلال البحث. 

(0) مختلف الشيعة: المتاجر / القبض وحكمه ج مص 58 وغ188. 


لو باع ما لم يقيضه   -‏ ل 2 ل سلس _ اس ابي 


للمرأة والخلع, جاز وإن لم يقبضه» بلا خلاف أجده بل ربّما ظهر 
من بعضهم الإجماع عليه'". 

لعموم الأدلة وإطلاقها السالمين عن المعارض ؛ حتّى لو كان انتقاله 
إلى المورّث والمصدق والمختلعة ببيع لا قبض معه. كما هو مقتضى 
إطلاق المتن وغيره'! " وصريح بعض'"؛ ضرورة ظهور أدلة المنع فيما 
لا واسطة بين الابتياع والبيع » وفي الفرض قد تخلل الآرث: والاصداق 
وعوض الخلع بين الابتياع والبيع . 

فما عن بعضهم!»: من تقييد الإطلاق بذلك في غير محلّه . 

وكذا لا إشكال فى جواز نقل ما ابتاعه ولم يقبضه بغير البيع حتى 
الصلح, بناءً على ما هو التحقيق من كونه عقداً مستقلاً؛ للعموم 
والإطلاق السابقين”"2. 

فالمنع حينئدٍ من الإجارة'' بناء على أنّها ضرب من الببع » فيه منع 
ا ا الم 


)١(‏ كما في التنقيح الرائع: التجارة / في القبض ج ١‏ ص 17. ومسالك الأفهام: التجارة / في 
(1) كقواعد الأحكام: المتاجر / في التسليم ج ١‏ ص 86. 

(؟) انظر الهامش قبل السابق. ومجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في التسليم ج 8 ص 077. 
(:) كالمقداد في التنقيح: التجارة / في القبض ج ؟ ص .١17‏ 

)00( وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من ابواب احكام العقود ج 18 ض 10 

)١(‏ كما في المبسوط: الود طم ص وان 

(0) كما في المبسوط أيضاً: (انظر الهامش السابق). 
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انتقاله إليه بالبيع , والثاني : نقله بلا واسطة ببيع'". 

والظاهر اختصاص الحكم بالمبيع كما صرّح به بعضهم'", دون 
ثمنه . فيجوز نقله ببيع وغيره وإن لم يكن مقبوضا ؛ اقتصاراً فيما خالف 
الأصل على المتيقّن, والله أعلم . 

وممّا ذكرنا يظهر لك أن : 


المسألة «الثانية 4 
التي ذكرها المصنّف وغيره'" وهي أنه إلو كان له على غيره 
طعام من سلم, وعليه مثل ذلك, فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من 
الآخر» ليست مما نحن فيه ؛ إذ هي إِمّا حوالة أو وكالة , وعلى كل حال 


إف>ما فى المتن وغيره!“ : من أنه على ما قلناه» فى المسألة 
السابقة إيكره. وعلى ما قالوه» فيها إيحرم» معثّلاً إل» ه بها نه 
قبضةغواضأ عنما له قبل أن يقيضة سشاحية»# فى غير محله: 
كالتعليل الذي من الواضح عدم اقتضائه كونه بيعاً قبل قبضه؛ إذ 
(؟) كالشيخ في المبسوط: (انظر الهامش قبل السابق). وابن البرّاج في المهذّب: البيوع / بيع ما 
لم يقبض ج ١ص .18١‏ 


(؟) انظر الهوامش اللاحقة. 
(؟) كقواعد الأحكام: المتاجر / في التسليم ج "١‏ ص 7/-67. 


لو كان الهعلن غيره طعاء افامن غريطة او ركتال تمقف سس سس ست عن انام 


ودعوى: أن الحوالة قسم من البيع كماترى. بل هي قسم مستقل 
بواسة تومن كنا قال فى :المسكر يعن الخللات :رركو :اها له سوا 
كان الطعامان قرضين 18 5-508 قرضاأ والاخو لها ريفاوك 
أو كانا سلمين عندنا ؛ لأنّ الأصل جوازه والمنع يحتاج إلى دليل»”" 

ومن ذلك يعلم : أنّ ما حكاه فى المسالك عن الخلاف'" فى غير 
يعلد نع حدكى داعي المسيوية "اوالقالض 0 ش 

وظاهر المتن وبعض"" موافقته على بناء هذه المسألة على المسألة 
السابقة , بل نفى الخلاف عنه في المبسوط , قال: «وإن كانا سلمين 
لايجوز بلا خلاف ؛ لأنّ بيع السلم لا يجوز قبل القبض إجماعاً 
لا لعلة»!". لكن قد عرفت ما فيه . 

على أنه قد روى المشايخ الثلاثة -في الصحيح في بعض والمولنّق 
في آخر -عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: «سألت أباعبدالله نظِة : 
عن رجل عليه كرٌ من طعام , فاشترى كرأ من رجل آخر فقال للرجل : 
)١‏ مابين الشارحتين ورد في المسألة ١7‏ من بيوع الخلاف: ج ” ص .٠٠١‏ 


) 

(؟) الخلاف: :البيوع / مسألة ١74‏ ج 7ص ١ ٠‏ 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / في التسليم ج ” ص ١0؟.‏ 

0 ا تأتي عبارته قريبا. 

(0) المهذّب: البيوع / بيع ما لم يقبض ج ١‏ ص 588. 

(1) كالعلامة في القواعد: المتاجر / في التسليم ج "١‏ ص 85/-7/. 

(0) المبسوط: البيوع / بيع ما لم يقبض ب ١‏ ص 08. 

(8) الكافي: المعيشة / شراء الطعام وبيعه ح ه ج ه ص .١178‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / 
باب البيوع ح */الال بج ا ص 7 .5١‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 7 بيع المضمون 
اح 4ج لاص 37. 


مسحي ب ع ا انقو افر اكلام 2 ا 
انطلق فاستوف كرّك؟ قال : لا بأس به»7". 

وكيف كان, فقد ظهر لك : أنّ بناء هذه المسألة على ما تقدّم 
لو 

وما عن الشهيد في بعض تحقيقاته , وأنّه من لطائف الفقه ‏ وربّما 
كان التعليل في المتن وغيره'" مومئاً إليه-من «أنّ مورد السلم لما كان 
23 انا وى | للاققه لئاه على زرا انهاه ايارو عه 
المسلم إليه تشخّص ذلك الفرد وانصبٌ العقد عليه, فكأنّه لما قال له 
الغريم : اكتل من غريمي فلان, قد جعل عقد السلم معه وارداً على 
ما في ذمّة غريمه المستسلف منه ولمّا يقبضه بعد ولااريب أَنّه مملوك 
له بالبيع . فإذا جعل مورد السلم الذي هو بيع يكون بيعاً للطعام قبل 
قبضه . فيتحقق الشرطان» ويلحق بالباب»”" 

لو سلّم فإنّما هو في الفرد الذي يتشخّص بالدفع والقبضء أمّا الذي 
تحص فقد الخال عا لاه اه صدق اسم المسلء 
عليه ؛ إذ هي عقد مستقل يحصل به ملك ما في الذمّة» ولا ينصبٌّ عقد 
5506 

ولو فرض موضوع البحث وكالة في القبض زال الإشكال من هذه 
000 506 5 كت أحكام العقود ح ؟ ج ١8‏ ص 10. 
(") انظر «القواعد» المتقدّم قبل هوامش. 


() نقله عنه في مسالك الأفهام: التجازة / في التسليم ج ٠١‏ ص 6 ,50١-‏ 
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لو كان له على غير طفاء دامر طويعه أن يكتال لتفسية مه تسيب تيدي سب حدر عهم 


الحيئيّة قطعاً , نعم . يبقى إشكال : تولّي الواحد طرفي القبض إذا أراد 
ذكزه شه رده القيسى عور كلد كنا عافن الفسيالة لان 

ولعر ها 3 كرناة الى قا فى المسا لام مناقشة التسهيك نذا 
مور اله ون عدن لقوق الثابتة في الذمّة لما كان أمراً كليَا 
كان البيع المتحقّق به هو الأمر الكل , وما يتعيّن لذلك من الأعيان 
الشخصيّة بالحوالة وغيرها ليس هو نفس المبيع » وإن كان الامر الكلى 
نما يتحقّق في ضمن الأفراد الخاصّة, فإنّْها ليست عينه ؛ ومن ثم لو 
ظهر 00 وميا رضم الحزة إلى الذقة»والسيع الحعين 
لبس كد لك 

روطي الينها يحنقه الاضو لتو ودعي أ الس بالكلى لد اميا 
بشىء من جزئيّاته الخاصّة وإن كان لا يتحقّق إلا بها» . ش 

«لوحيتئذ فانصباب العقد على ما قبض وكونه حينئد بيه "ادير 
ل ال ل ل ل ا 
لابأس حينئذٍ بالكراهة ؛ خروجاً من خلاف الشيخ وجماعة, وتحرّزا 
مما هو مُظنّةَ التحريم»!". 

إذ فيه : أن ما ذكره._من ظهور الاستحقاق والعيب ‏ يقتضي الفرق. 
بين المبيع المعيّن وغير المعيّن» لا أنه يقتضي كونه غير مبيع » ولم يدّع 
الشهيد ولا غيره أنه عيّن المبيع أَوَّلاً وبالذنات, بل صار بعد التعيين 
(1) فى المضدرهبيقا. 
(1) الهامش قبل السابق: ص .50١‏ 


1 سسسمسب ميب ا ا د عض الف أقن اكلام‎ ١ 
مبيعاً. ولا ينبغي إنكار صدق وصف الكلّى على الشخصي المدفوع عنه‎ 
في البيع والإجارة وغيرهماء وقد صرّح به الأصحاب في غير المقام‎ 
كالاها ركنوالضرك اال والعر ناهد عليه‎ 

نعم , قد يتوقف في نحو الدفع بالحوالة كما ذكرناه. 

والأمر سهل بعد أن كان الحكم الكراهة _المتسامح فيها -عندنا فى 
من لع نه ]لع اف نيد المي الح قل الفيض برو عد 
كما عبّر به في الدروس"'". 

ثمّ على التحريم فلا ريب في البطلان» كما قلناه في المسألة 
البدا بن وجيف ل بير ذقة كل من المحوّل والمحوّل عليه بقبض 
المحتال, وما عن التذكرة -من أن براءة ذمّة الدافع أُصمٌ الوجهين!" ‏ 
ضعيف ؛ ضرورة كون الدفع والقبض بعنوان صحّة العقد. والفرض 
قينا 1 

نعم . هو صحيح على المختارء وتبراً ذمّة كل منهما . 

«وكذا» يصح الشراء قطعاً «لو دفع إليه مالا وقال: اشتر به 
طعاماً» لي «فإن قال: اقبضه لى ثم اقبضه لنفسك. صم الشراء» 
والقبض عن الموكّل قطعاً بل عن غاية المرام : نفي الخلاف فيه!“ 
)١(‏ ينظر مفتاح الكرامة: المتاجر / في التسليم ج ١4‏ ص 7175 //11. 
(1) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 5875 ج ”اص ."١١‏ 
فد 
) 


3 مما 


لو دفع مالا لشخص وقال: اشتر به طعاماً .7ش #لا 


ودون لمكي » لعن الف ""والتاجي "' فيما حكي عنهما . 

(لأنّه لا يجوز أن يتولى» الواحد «إطرفي القبض» . 

ولأنّ الحلبي سأل الصادق لَيةٍ فى الصحيح : «عن رجل أسلفته 
دراهم في طعام , فلما حل طعامي عليه بعث إليّ بدراهم , فقال: اشتر 
لنفسك طعاما واستوف حقّك؟ فقال: أرى أن يولى ذلك غيرك, وتقوم 


02 


معه حتّى تقبض الذي لك . ولا تتول أنت شراءه...) 
وعالة راق )ا كنا عد الس ن البصري في المرسل : «عن الرجل 
أسلف دراهم في طعام , فحلّ الذي له , فأرسل إليه بدراهم , فقال : اشتر 
طعاماً واستوف حقّك, هل ترى به بأسا؟ قال: يكون معه غيره يوفيه 

ذلك)»/2). 
ومن هنا قال المصنّف كظاهر غيره'”: لإوفيه تردد» . 
لكن لاريب ان الاقوف الخواة ؛للأصل اوم امع لعي 

في القابض والمقبوض منه .كما تقم في تولّي طرفي العقدل" 

ليون 0/0 بيع ما لم يقبض ج ؟ ص /01. 

ا ل ا 0 0 من لا يحضره الفقيه: 
البفيقة اباي السلف في الطعام ح غ533 بج “ا ص 508. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب السلف ح ١‏ ج ١8‏ ص .5٠١‏ 

(؛) الكافي: المعيشة / باب السلم في الطعام م 9 ج ه ص 187. تهذيب الأحكام: الفحارات 7 
باب ” بيع المضمون سم ١4‏ ج /اص 5١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب السلف ح ١‏ 
ج اص 3١١‏ 

(0) كالعلامة في القواعد: المتاجر / في التسليم ج ١‏ ص 87. والتحرير: المتاجر / في التسليم 
”اص 559 

.77 تقدّم في ص‎ )١( 


ولأنّ يعقوب بن شعيب سأل الصادق لهذ في الصحيح : «... عن 
الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب وتمرء فبعث إليه بدنانير 
فيقول+ اشر يهذه :واشتوف:منه الذئ لك؟ فقال* لأ بآ إذا اتتمته 1" , 
2015 ومنه يعلم: أن المراد بالخبرين الأُوّلِين الإرشاد إلى رفع التهمة . 
ومن هنا جزم الفاضل في بعض كتبه'" والشهيدان'" والمحقّق الثاني 
على أن" اقناضه لأ يزيد فلن اذنهوقه شضلة :فهو كها لواذن 

لغريمه في قبض مال مخصوص له عوضاً عمّا له عليه . 
بل الظاهر الصحّة أيضاً لو دفع له دراهم وقال : «اشتر لي بها طعاماً 
نم اقبضه لنفسك», وإن لم يقل : «اقبضه لى ثم اقبضه لنفسك». بل 
يقبض أوَلاً بنيّة أنه لذي الدراهم ثم يقبض بعد ذلك, بل يكفى قبضه لما 
اقترافت اذاكان مشتضا دينتة اند ونامعها له قن تدر اتاد انه 
بل لوكان ما اشتراه كلّيّاً يمكن الاكتفاء بقبض الغريم عوضاً عمًا له 
فى ذمّته عن القبض أوَّلاً بعنوان أنّه لذي الدراهم, وإطلاق الخبر 





.13 تهذيب الأحكام: التجارات / باب " بيع المضمون ح 78 ج /ا ص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: المتاجر / القبض وحكمه ج ه ص 5817. 

(؟) الدروس الشرعيّة: البيع / درس ١87‏ ج ” ص .1١١‏ مسالك الأفهام: التجارة / في 
التسليم ج ”ا ص .50١‏ 

(؛) جامع المقاصد: المتاجر / في التسليم جح ؛ ص ..1٠١‏ 

(0) الظاهر أن قود خبر «يعقوب بن شعيب» الانف الذكر. 


لو دفع مالا لشخص وقال: اشتر به طعاماً 7ش لالم 
المزبور شاهد عليه . 

ولو دفع إليه دراهم وقال: «خذها بدل الطعام» جاز؛ لأنّه استيفاء 
من غير الجنسء بل لو قلنا: إنْه ببع للطعام على من هو عليه قبل قبضه 
جاز ايضاً بناءً على المختار من كراهة ذلك . 

لكن عن المبسوط : أنه لم يجز ؛ لأنّه بيع المسلم فيه قبل قبضه, 
وهو غير جائز(". وفيه : ان الدفع بدله اعمّ من البيع . ولو سلم فقد 
عرفت التحقيق . 

ولو» دفع إليه دراهم ولإقال: اشتر لنفسك. لم يصح الشراء. 
و4 حينئدٍ فلا يتعيّن له بالقبض» بلا خلاف أجده فيه"؛ لامتناع 
الشراء بمال الغير لغيره ما دام على ملك الغير ولو بإذنه ؛ اقتصاراً على 
المتيقّن من إطلاق أدلّة البيع , فيبقى أصالة عدم النقل بحالها . إلا أن 
الانصاف عدم خلرٌ ذلك عن البحث إن لم يكن إجماعاً . 

ولو علم بقرينة إرادة قرض الدراهم من ذلك, او القضاء لما عليه 
من الطعام بجنس الدراهمء أو الاستيفاء بعد الشراء والقبض له -ويكون 
التعير المزيووياعتاوها يؤول اليه اوالاله السبب في هذا الشراء ‏ ' 


ج32 


خرج عن موضوع البحث, والله أعلم . غ/١1‏ 


.07 المبسوط: البيوع / بيع ما لم يقبض ج اص‎ )١( 
١9 (1؟) نسبه إلى الأصحاب - فقال: «قالوا»  في الحدائق الناضرة: البيع / في التسليم ج‎ 
ص ؟187.‎ 
,/817 ص‎ ١ وينظر المبسوط: (الهامش السابق). وقواعد الأحكام: المتاجر / في التسليم ج‎ 
وغاية المرام: التجارة / في التسليم‎ .5١١ والدروس الشرعيّة: البيع / درس 5867 بج اص‎ 
.5٠١ ج ”اص 048. وجامع المقاصد: المتاجر / في التسليم ج 4 ص‎ 


المسألة «الثالثة » 

ولوكاج اللعالا و قرضا . أو الغا الخال قرسا عت ذلك 
علي > بل فى التحرير: «قولاً انعد ال للأصل بعد انتفاء شرطى 
امن '" في الْأُوّل الذي نفى الخلاف عن الصحّة فيه في المحكي عن 
المبسوط”" والخلاف!_وانتفاء تحقّق بيع ما لم يقبض في الثاني . 

لكن لا وجه لتخصيص القرض بالمحال به كما فى الكتاب 
الو عداو الفسر الامو يوق كان جديا قرضا ص كما فصق 
عليه في المبسوط"" والتذكرة» والدروس!" وجامع المقاصد!"" 
والمسالك١"‏ على ما حكى عن بعضها ؛ إذ التحقيق أن الحوالة 
05355 ش 

وربّما وجّه!؟" تخصيص ذلك : بِأنّ المحال يشبه المبيع من حيث 





.599 ص‎ ١ تحرير الأحكام: المتاجر / في التسليم ج‎ )١( 

(1) تقدّمت الإشارة إليهما في ص .5٠١ 31١9‏ 

(") المبسوط: البيوع / بيع ما لم يقبض ج "١‏ ص 08. 

(؟) الخلاف: :البيوع / مسألة 174 ج “ص ١ ٠‏ 

(0) قواعد الأحكام: المتاجر / في التسليم ج ؟ ص 87. 

(1) تحرير الآحكام: المتاجر / في التسليم ج ؟ ص 5798. 

(0) المبسوط: البيوع / بيع ما لم يقبض ج " ص 07 -08. 

(4) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص ١55-١١55‏ . وفي السلم ج ١١‏ 
ص 2-7778 539. 

(9) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 5415 بج ”اص .5١١‏ 

١ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ .4 ١٠١ جامع المقاصد: المتاجر / في التسليم ج ؛ ص‎ )٠١( 
.١1١ ص‎ 

)١1١(‏ مسالك الأفهام: التجارة / في التسليم ج ”ص ؟107. 

)١١(‏ ذكر هذا التوجيه ‏ واجاب عنه ‏ في جامع المقاصد: (انظر الهامش قبل السابق). 


لوقن" المخترئ الممغ © ادع اتقضاته عي ع م تع انا 


تخيّل كونه مقابلاً بالآخر . وفيه : أنّ شبهه بالثمن أظهر ؛ لمكان الباء . 
نعم قد ,يقال : إن الغرض من التخصيص الرد على ما عن الشافعيّة 

فى أحد الوجهين : من عدم صحّة الحوالة إذا كان المحال به قرضاً!", 

يع لسر رمن المدكرة احي ا عن ميف يا 0 


عليه موجها له : بأنّه بيع سلم بدين'", والأمر سهل بعد ما عرفت . 


المسألة «الرابعة» 

(إذا قبض المشتري المبيع4 مثلاً 9ثمٌّ اذعى نقصانه؛ فإن 
لم يحضر كيله ولا وزنه ف» لا خلاف اجده إلا ما ستعرف فى ان 
إالقول قوله فيما وصل إليه مع يمينه إذا لم يكن للبائع بيّنة4 بل في 
الرياض : «قولاً وأحد |41 

لأصالة عدم وصول حقّه إليه السالمة عن معارضة الظاهر وغيره - 
كما صرح به غير واحد!, فيكو ن منكرا والبائع مدّع”" و«البيّنة على 
المدعي » واليمين على من انكر»'" من غير فرق بين دعوى كثرة 


.58١5 المجموع: ج 9 ص 577 - 51741, حلية العلماء: ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في التسليم ج ١4‏ ص 187. 

(؛) رياض المسائل: التجارة / في القبض ج 48 ص 7717. 

(0) كالكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في التسليم ج 4 ص .:١07‏ والشهيد الثاني في 
الروضة: المتاجر / الفصل العاشر ج “ا ص 0758 055. والأردبيلي في مجمع البرهان: 
المتاجر / في التسليم ج 4 ص ”077. والعاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / في التسليم ج 
6ص .,,١١‏ 

(1) لعلّ الأولى التعبير ب«مدّعياً». 

(0) وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب كيفيّة الحكم م ” ج ١7‏ ص 555. كنز العمّال: > 


1 يي ب م و ب ا ب ب ص خواف العاقم م11 


النتقصان ع هنا . 


ا يي سا ا اي 
- نحو ما تسمعه من التحرير في صورة الحضور _ناشئاً من ملاحظة 
1 معارضة الظاهر للأصل في الأَوّل, بخلاف الثاني . 
3 اياقعة : منع الظهور مطلقاً مع عدم الحضور اولأدومة حي 
بحيث يعارض الأصل ثانياً . 
ودعوى: أنه به يكون البائع منكراًء بناءً على أَنّه ما وافق الظاهر, 
يدفعها  :‏ مضافاً إلى ما عرفت _منع تسليم كون المنكر ذلك بل 
القول بأنّهِ «ما وافق قوله الأصل» أقوى منه . 
نعم , لو فرض قرائن تشهد بكذب المدّعي على وجِدٍ يحصل العلم 
للحاكم -لم تسمع دعواه لذلك كما لو ادّعى قبض حقّة بعنوان أَنّها وزنة 
وكاو هق اها القررة وهذا. 
ولكن قد يقال: إنّ الأقوى منهما إيكال المدّعي والمنكر إلى 
العرف , ولعلٌ صدقه على «ما لو ترك لترك» أتتمّ. ولاريب فى أن 
النتعرى هنا مرصدق عليه: لك فيكون ,ملاعيا وصلية الرنتلامتوعلى 
البائع اليمين . 
ا , 0 ل 


لو قبض المشتري المبيع ثم ادعى نقضائة 9 ل2-!_ا|._لننناسس ابس 

قو بره تنه أهيالة الصحّة في دفع المسلم وقبضه ؛ إذ الفرض أنه 
فين على الدجتداء العو يوصحة كل قى ميعنييه بوتهو اويل 
ارسي د القن مشر عن افرط 

ولعلّه لذا حكي عن التذكرة أنه فصّل فقال : يقدّم قول مدّعي التمام 
إن اقتضى النقص بطلان العقد كالصرف بعد التفرّق والسلم, وإلا فمدعي 
النققص'", واحتمله في الذووس نوين لبعد لاندراج الأُوّل في مدّعي 
الصحّة والفسادء بخلاف الثانى . 

وإن كان قد يناقش : 505 الأوّل كذلك بعد فرض عدم اعترافه 
بما يقتضي الحكم عليه بالصحّة , كما لو قال: قبضته بإخبار البائع أنه 
تام, والفرض تسليم البائع ذلك , فإن مجرّد ذلك لا يقتضي الحكم عليه 
بصحّة العقد المشترط فيه التقابض الذى مقتضى الأصل عدم حصوله, 
وإن كان قد وقع العقد بمعنى الإيجاب والقبول ؛ إذ ذلك بمجرّده 
لا يقنضي حصول الشرط المتأخّر كما هو واضح. خصوصاً بعد 
ملاحظة نظائره ممّا يشترط في صحّته القبض كالرهن والهبة ونحوهما . 

ولعلّه لذا أطلق الأصحاب الحكم في المقام . 

ولكن يرد عليه ما ذكرناه. ويمكن دفعه: بعدم قبضه بعنوان 
الإذعان بالتماميّة على وجدٍ يكون كالاعتراف » بل المفروض أنه قبضه 
0 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: البيع / درس ”587 سج #9ا ص ؟١5.‏ 


0 
جم" 


١/1 


ا ا م 52222222222 جواهر الكلام (ج غ») 


ولعلٌ فرق الأصحاب بين الحضور وعدمه لذلك ؛ على معنى : أن 
الحاضر منفصل بعنوان وصول تمام حقه إليه على وجِهٍ يكون 
كالمعترف فعلاً. بخلاف غير الحاضر ؛ ولذا كان القول قول البائع مع 
الحضور والمشتري مع عدمه, ولعلّ هذا تحقيق المسألة إن لم يكن 
إجماع على غيره . 

وكيف كان . فممّا ذكرنا ينقدح الوجه فيما ذكره غير واحد'"_بل هو 
المشهور'", بل عن التذكرة : نسبته إلى علمائنا'", بل في الرياض : نفي 
العلاق وه امهو لحف “دسق | لدان كنان» التسهري قد 
إحضر» الكيل والوزن «فالقول قول البائع مع يمينه. والبيّنة على 
المشتري» . 

خصوصاً مع اعتضاد قول البائع هنا بظهور الحضور في تماميّة 
المقبوض . واحتمال السهو والغلط ونحوهما لا ينافي الظهور المزبور. 
بل قبضه مع حضوره بمنزلة اعترافه بتماميّة الفعل ‏ فلا يسمع منه دعوى 
النتقصان من دون ذكر وجه معتد به لما وقع منه. نحو ما إذا وقع 
الاعتراف منه بذلك, والأصل براءة ذمّة البائع بعد حصول ذلك منهء 


ل في المبسوط: : البيوع / بيع يع الصبرة ةج" ص1 والابي في كشف الرموز: التجارة / 
في القبض ج “١‏ صن 7/اغ: مالي ارا المتاجر / في التسليم ج ١1ص‏ 385 
والشهيد في اللمعة: المتاجر / الفصل العاشر ص ؟77١.‏ 
(؟) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في التسليم جح ١4‏ ص "” ا 
(") تذكرة : الفقهاء: البيع / في التحالف ج ١١‏ ص 11. 
(؛) رياض المسائل: التجارة / في القبض ج / ص 1,, 


لو كبحن التككرئ المبيع "ل لاض التقنائفة سم سي سس سمو ب ست 7 
فيتفق حينئذٍ الأصل والظاهر والترك لو ترك في المقام. ولا فرق في 
ذلك بين دعوى كثرة النقصان وقلته . 

٠‏ ولكن في التحرير: «وإن حضر فالقول قول البائع | ن ادّعى 

لضا كقير ا ,نو الوعة وقول قي كليل يمكن قوع قر الكل 0 
وكأنّه لحظ عدم الظهور في الأخير بخلاف الأوّل. . وفيه منع .معأن : 
العمدة ما عرفت . 

ومنه يعلم : أنه لا وجه لتوقّف بعضهم في الحكم المزبورء وأَنّه 
لادليل على اعتبار الظهور ورجحانه على الأصل أوّلاً. ومنع الظهور 
ثانيأ ؛ لاحتمال الغلط والسهو وغيرهماء فإن لم ينعقد إجماع كان الوجه 
تقفروع فول المتترى يغلى كل حال 1 

إذ قد عرفت أنّ الوجه ما ذكرناه» ولا يرد مثله في الأوّل ؛ لأنّ 
المفروض عدم حضوره. بل كان قبضه مبنيّا على إخبار البائع. بل 
لو اعترف كان المراد من اعترافه البناء على ظاهر الإخبار. 

هذا كله إذا أبرز الدعوى بما ذكرنا . 

ما لو ادّعى المشتري عدم قبض جميع حقّه كان القول قوله وإن دي 
كا.: ار اللاضن الخبال عع معارطشغيرة وسهون اعدامين / 
قبض جميع حقه كما هو واضح . وهذه من الحيل التي يترتب عليها 
الحكم الشرعى الذى هو مبنى على القواعد الظاهرة . 
01 تحرير الأحكام: المتاجر / أحكام الصبرة ج [حن 6 ١‏ 
(؟) رياض المسائل: التجارة / في القبض ج عن اكع مادم زوانظر انها العدائق الناضرة: 


البيع اف التسليع 2 1ض 10-14 


اا ا ا ا ا رز تن جواهر الكلام (ج ») 


والظاهر ا لخاد الك المزيور ا التسدوؤ د ولومدووعا -ك اليكل 
والموزون, وإن اقتصر بعضهم على الثاني'" 

وحضور الوكيل كحضور الموكل في وجهء وكذا حضوره الكيل 
لغيره. خصوصاً إذاكان هو المباشر له , وإن كان ظاهر بعض العبارات7" 
حضور الكيل للنفس . 

والمدار فى الظاهر الذي يترتّبٍ عليه الحكم : هو ما كان متحقّقا فى 
عالت الأفراة لا ما اتفق باعتبار فرد خاصٌ قد انضمّت إليه بعض 
القراء ئن الحاليّة أو المقاليّة ‏ فتأمّل جيّداً والله أعلم . 


المسألة «الخامسة » 
(إذا أسلفه فى طعام بالعراق4 مثلاً وقلنا بانصراف إطلاق العقد 
إلى بلده لثم طالبه بالمدينة» مثلاً إلم يجب عليه دفعه» بلا خلاف 
القوه فود17 الدض زو كو الاتهراق كبالشزط: الذي قه عضعل اله 
المؤمن عنده!). من غير فرق بين تساوى القيمة وتفاوتها وكجوااه 
اسان لم يجب على ذي الحقّ قبولة» ذلك أيضا :تم لو عراضيا' 
١١‏ كألعلامة في القواعد. الماع ليوك ص 88. 
(؟) كالعبارات المعزّلة بالاحتياط لنفسه. ينظر تذكرة الفقهاء: البيع / في التحالف ج ١١‏ 
ص 11. والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل العاشر ج ؟ ص 015. 
(؟) ينظر المبسوط: البيوع / بيع ما لم يقبض ج ١‏ ص 09 .٠1١‏ وإرشاد الأذهان: المتاجر / 
في التسليم ج ١ص‏ 3787 وغاية المرام: التجارة / في التسليم سج ١‏ ص 045. ومعالم الدين: 
)ع إشارة إلى خبر «المؤمنون عند شروطهم» انظر هامش (9) من ص ١١54‏ وهامش )١(‏ من 
ص .١١60‏ 


لو أسلفه فى طعام بالعراق ثم طالبه بالمديئة ----- ا #ام 


عليه لبا من يه قله : 

«و» أن لإلو طالبه بقيمته. قيل4 والقائل الشيخ١"‏ وجماعة'": 
«لم يجز؛ لأنّ» دفعها عوضاً عذؤه» من «بيع الطعام على من هو 
عليه قبل قبضه4 وقد عرفت أنّ مذهبهم فيه الحرمة, بل البطلان . 

«و4 فيه أوَلاً: أن المتجه على ما قلناه4 نحن هناك أنه إيكره» 
هناء وثانيً: منع كون ذلك منه ؛ إذ هو وفاء للحقّ بغير جنسهء لا بيع , 
وأقصى ما يسلّم أنّه معاوضة أعم من البيع . 

على أنّ ابن فضّال قد كتب إلى أبي الحسن ليه : «في الرجل 
نلق فى التلعاته بحىء الوقك ولبين علد قطنا جياه دتيعة 
ل 


وأرسل اي 1 أبان عن بعص أصحابنا عن ا لا ل" 1 


110 


بد و 0 


(؟) كابن البرّاج في المهذب: البيوع / بيع ما لم يقبض ج ١‏ ص 587 والعلامة في القواعد: 
المتاجر / في التسليم ج اص //, والشهيد الثاني في المسالك: : التجارة / في التسليم ج ” 
ص 5١00‏ 10 
ا ج 1ص 1 0 
جاص .,5١60‏ 


مي ل تسق الو قز الكاق 1 312 


ولا ينافيهما صحيح العيص بن القاسم سأل الصادق هه : دعن 
رجل أسلف رجلاً دراهم بحنطة ؛حتّى إذا حضر الأجل لم يكن عنده 
ادام ووع عد زان ورقها هاا أإيحل له أن يأخذ من عروضه 
تلاك علا فيد قال العم سن 35 اكد اركذ ااوكذ | ساعا” 

إةالمراد هته أنه حيت كانت القيئة غعروضا لأادراهيء فلابد نين 
تشخيصها فى مقابلة الطلب الذي له ؛ ليحصل بذلك استيفاء حقّه . 
فلا ينبغى التوقّف حينئزٍ في الجواز مع التراضي 

نما البحث : في أن له حينئذٍ جبره على القيمة في بلد السلم؟ 
المشهور نقادَ" العدم ؛ للأصلء ولأنّ القيمة فرع استحقاق ذيها ؛ لأنّها 
لم يجر عليها عقد ولادل دليل على استحقاقها . 

وعن التذكرة : أنّ له ذلك ؛ لأنّ الطعام الذي يلزمه دفعه معدوم, 
فكان كما لو عدم الطعام في بلد يلزمه التسليم فيه”". 

وفيه منع ظاهر . 

ولأ الطعام قد حل . والتقصير من المسلم إليه ؛ حيث إِنّه لم يحضره 
في مكان التسليم عند الحلول, ولا مانع من التسليم إلا كونه ليس في 
مكان التسليم الذي هو حقّ عليه . فإذا أسقطنا حقّ المسلم من المطالبة 
بالطعام -ارتفاقاً بحال المسلم إليه -انتقل حقّ المسلم له إلى القيمة في 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب السلم في الطعام ح لاج 0 ص 187. من لا يحضرهالفقيه: المعيشة / 


باب ا ا 65 جاص ٠1ل‏ وسائل الشيعة: : بأب 1١١‏ من يوان السلف 


اه 5: البيع / في التسليم ج ١9‏ ص .١185‏ 
(؟) تذكرة |الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص 574. 


لو أسلفه فى طعام بالعراق ثم طالبه بالمدينة ------- الس اباس 


تكان التسلم #جمعا بين الجنيق. 

وفيه : أن الحلول أعمّ من ذلك , والتقصير -مع إمكان فرض عدمه ‏ 
هو أعمٌ منه أيضاً. ولا تعارض بين الحقّين حتّى يجمع بينهما بذلك ؛ 
على أن الله تعالى قد جمع بينهما بأنّ المؤمنين عند شروطهه”" 

قال : «ولأنّ فيه من الضرر ما لا يخفى إن لم يكن له ذلك ؛ إذ ربّما 

لا يريد العود إلى بلد السلف, وربّما احتاج في عوده إلى أضعاف 
السلم , وربّما كان المسلم إليه لا يوثق بعوده إليه والظفر به هناك, بل ' 
ريما يكون هرب من السلف'" «لكين تمي مسقاو يليا ل" 1 
ذهاب حقّه أبداً. وطريقاً إلى مدافعة الغريم عن الحقّ الحالٌ عليه»”” 

وفيه : أن الضرر لا يدفع بالضررء على أنه يمكن فرضه خالياً 
عوخا لق كتهو ل تقولل لنمى الش هط له صا كل لذ الملا ليه فس 
التديدم را لراية بالعادية تن الغترا قروا لمجعنالات الميزيورة بيع اخ 
كانت اتفاقيّة الحصول اتجه الرجوع فيها -بعد ثبوتها إلى الحاكم 
ليلزمه بوجه تخلو عنه . 

ومن ذلك يعلم ما في جامع المقاصد من أنّ «التحقيق أن يقال : له 
المطالبة بالطعام مع المساواة لبلد السلم أو النقصان. وإلاً فله المطالبة 
بقيمة بلد السلم ؛ لتعذر المثل»!*. بل قال : «ولو اتاه برهن او ضمين 
وتهيّأً المسير معه مع أَوّل رفقة, فالظاهر عدم وجوب الصبر ؛ لما فيه 


.١١0 من ص‎ )١( وهامش‎ ١١4 انظر هامش (1) من ص‎ )١( 
فض جامع المقاصد: المسلف.‎ 1) 


(*) أكثر هذه العبارة ورد في جامع المقاصد: المتاجر / في التسليم ج ؛ ص 108. 
(4) المصدر السابق. 


ا عي ا ل لفق الاقم لخ 110 
فو الفوزووقا كو الذون العال 7 

إذ لا يخفى : أن المساواة أو النقصان لا تسوّغ له المطالبة في غير 
البلد الذي انصرف إليه العقد الذي بمنزلة الشرط . 

على أنّ المسلم إليه قد يكون تحصيل عين الحقّ فى تلك البلد سهلاً 
للمريظ قرم 106 عاو لين تسم جلزت فرك 
والفرض انصراف العقد إلى البلد المخصوص . 

بل لو قلنا : إنه يجب عليه في ذلك اليوم التسليم في العراق -وهو 
متعذر -فالمتّجه فيه السقوط ؛ لقبح التكليف بما لا يطاق , ومنع خطاب 
الوضع وهو ثبوت الدين, لا أنه ينتقل إلى القيمة قياساً على تعذر 
المسلم فيه في بلد السلم » بعد بطلان القياس عندنا , والله أعلم . 

«ولو١"»‏ رضن ا (كان» ما في الذمّة من الطعام مثلاً«إقرضاً» 
في العراق لا سلماً إجاز أخذ العوض» أي القيمة «بسعر العراق» 
ا عا لجااس :قل النشن. 

إنَما الكلام : في أنّ له المطالبة بالمثل؟ الأظهر العدم, وفاقاً 
للفاضل!“ وثاني الشهيدين”*؛ للأصل بعد انصراف عقد القرض إلى 
بلده » فليس له المطالبة بالأداء في غيره »كما أنه لو دفع إليه فيه لم يجب 
قبوله , فإذا لم يكن له ذلك لم يكن له المطالبة بالقيمة التى لم يجر عليها 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) في نسخة الشرائع: وأن. 

(") نفى الخلاف في غاية المرام : التجارة / في التسليم ج كةدص 09 .٠١‏ 
(غ) إرشاد الأذهان : المتاجر / في التسليم ج ١ص‏ 587. 

)0 0) مسالك الأفهام: التجارة ة / في التسليم ج 7اص 505. 


لو أسلفه في طعام بالعراق ثم طالبه بالمدينة سسسب 5 


عقد ولا دليل عليها . 

خلافاً للتحرير'" والتذكرة''' ومحكيّ المبسوط'" والقاضي'“ 
وغاية المرام»-بل ربّما لاح من الأخير عدم الخلاف فيه فيجبر على 
ؤسمعت بطلانه . 

وللمختلف : فيجب دفع المثل بالمطالبة, فإن تعذر فالقيمة بسعر 
العراق!". وكأنّه مبنيّ على منع الانصراف المزبور كما مال إليه في 
الحدائق”", إلا أنّ المتّجه حينئذٍ القيمة في ذلك الوقت . وعلى كلّ حال 
فضعفه واضح . 

وخبر سماعة سأل أبا عبدالله نل : «عن رجل لي عليه مال فغاب 
عنّى , فرأيته يطوف حول الكعبة, فأتقاضاه؟ فقال له : لا تسلّم عليه 
ولا ترّعه حتى يخرج من الحرم»0". 

مع أنه لم يعلم كونه قرضاً أو غيره؛ إِنّما هو مساق لبيان حرمة 
الحرم ؛ على أنّ له المطالبة فى غير ذلك المكان بالتأدية فى بلد القرض, 
)١(‏ تحرير الأحكام: المتاجر / أحكام الصبرة ج ١‏ ص 584. 
(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم سج ١١‏ ص 574. 
(؟) المبسوط: البيوع / بيع ما لم يقبض ج ١‏ ص 04 .1١‏ 
(4) المهذّب: البيوع / بيع ما لم يقبض ج ١‏ ص 51١0‏ 


(0) غاية المرام: التجارة / في التسليم ج اص أ06 .٠١‏ 

.11١ مختلف الشيعة: المتاجر / القبض وحكمه ج ص‎ )١( 

() الحدائق الناضرة: البيع / في التسليم ج ١9‏ ص ١88‏ و165. 
الشيعة: باب 1" من ابواب الدين والقرض ح اج 1١/‏ ص 18 .١‏ 


الل ا 00110 الكلام (ج ») 


وريّما كان خأو سميفد ا كل: 

«(وإن كان4 الطعام «غصباً» وقد تلف: فعن المبسوط"" 
والقاضي"" أنه إلم يجب» عليه إدفع المثل4 لو طالبه به في غير بلد 
الغصب 9و4 إذا" لم يكن فيه مانع السلم إجاز» له «إدفع القيمة بسعر 
العراق4 مثلاً لا القيمة وقت الإعوازء بل يجبر عليها مع المطالبة . 

#و* فيه: أ «الاشبه» بعموم: «من اتلف ...)6 و«على 
اليد ...»0 وغيرهما!" «اجواز مطالبة الغاصب بالمثل حيث كان. 
و4 إن تعذر فليطالبه «بالقيمة الحاضرة عند الإعواز» لأنه وقت 
الاتتقال إليها . 

فما في المختلف : من أنه يجبر على دفع المثل» فإن تعذر فقيمة بلد 


العضيت "ان ثحو :هااسمعفه عن امسو ف الفنمة ألا نه عفنيه هد لق 


فاذا تعزو الئل وبع عليه قبمته فيه كما در 
د واصايم 


امد البو مدا شع ع اس 
١‏ العهد يه الوم اربع مالم لتبط و باهي 2 
(؟) في بعض النسخ بدلها: إن. 
)ع 
)0 





؛) تقدّم في ص 1 
0 عوالي اللالي: ٠ح‏ اج لاص 551. سنن أبي داود: ح 501١‏ ج ”ا ص 1937, سنن 
ابن ماجة: ح 561٠١‏ ج 5 ص ,١5١‏ مسند أحمد: ج 0 ص .١١‏ ستن الدارمي: ج ١‏ 
ص 114 المستدرك (للحاكم): ج ١‏ ص 47. سنن البيهقي: ج 1 ص .4١‏ المصنّف 
الاين اع لينة نت ٠ج‏ وص .1١‏ 
6١‏ وائل الشعة :باب امن ابوات مكان المصلى ب ١١وج‏ هدص ,1٠١‏ 
(1) مختلف الشيعة: المتاجر / القبض وحكمه ج 0 ص .11١‏ 


لو اشترى عيناً بعين ثم تلفت إحداهما بعد قبض الأخرى وبيعها + ب د انم 


وتلفت”” لين 78 ى في إيد بائعها» 35 بالبن الشاني «بطل 
الها بيع كال قرع يسابنا اباك ا 
بالتلف من حينه . 

«بل يلزم البائع قيمته لصاحبه» إن كان قيميّاً. كما لو كان تالفاً. 
بل الظاهر عدم وجوب فسخ البيع الثاني عليه لو كان له خيار مثلاً. مع 
احتماله كالهبة قبل التصركف . 

وعلى الأوّل فلو فسخ _بعد دفع القيمة أو قبلها -ففي وجوب دفع 
العين عليه وجه قويّ ؛ لأنّهِ وإن كان للفسخ مدخل فى الملك من حينه , 
إلا أن المملّك الأُوّل له قد انفسخ , ففسخ العقد النانى يرجعه على 
مقتضى العقد الأوّل الذي فرضنا انفساخه . فيعود الملك إلى مالكه 
الأوّل بمجرّد فسخ العقد . نعم , لو كان انتقاله إليه بعقد جديد -كهبة 
ونحوها _اتجه عدم وجوب دفع العين عليه . 

ويعتدل عد احوضو خصوضا و كان ن قد دفع القيمة التي هي 
عله ا لعوفى شف بل و إن لم يدفعها بناء “على أنّ دخوله في الملك 
ما اي 
الأخرىة يحتمل الأول أله وت مر الل .نئي 53 تجاه 
ليع وهو الأجود. 


)١(‏ في نسخه الشرائع: وتلف 


ولو جهل تاريخ كل من البيع الثاني والتلف» انّجه البطلان بناءً على 
أن مقتضى تعارض الأصلين الاقتران الذي لا ريب في البطلان مع 
تحقّقه , وأمّا إذا قلنا بعدم الاقتران وأنّ الأصل يقتضي عدمه أيضأ 
يكن الستكنه ويقكا بأصالي البالشكد إطاذنات ابيع وعم فاته : 
فتأمّلء والله أعلم . 


(النظر الرابع: في اختلاف المتبايعين» 

لكن ينبغي أن يعلم أوّلاً: أنه «إذا عيّن المتبايعان نقدأ» 
وها | رعرروضا 5 الفط وسعب» الزقامينا ك3 النقد: 

إوان اطلناة التق دهملا وكانا مم اهل يلاه واد 5 إن 
نقد البلد» : 

ف« إن4 لم يكن فيه إلا نقد واحد أو إكان فيه نقد غالب» صحّ 
قطعاً إذا وقع العقد في بلدهما المنصرف فيه إليه ؛ ضرورة كون 
الأسوات هن اعون سلا ران كانا لق دين 1 مرحي ا ان 
الع يع ا اال 700 

ولو انضَة عرف بلد العقد إلى أخدهما دون الآخر أمكن ترجتيىه 
عليه , سيّما إذاكان البائع الذي يمكنه'" ترجيح عرفه على المشتري إذا 
وقع العقد في محل لا يعضد أحدهما؛ لأنّ ابتداء الخطاب منه 
والمشتري قابل للمراد من خطابه على الظاهر . 

واحتمال الخروج عن عرفهما معاً ‏ لاختلافه - والرجوع إلى بلد 


و لبي اللساهان قا ممم عت 5-5 
العقد إذا فرض فيه نقد غالب . ضعيف . 

وقد تحتى فى الأصول""ابافى بحثف تقدنه عرف المخاطب على 
المتكلّم أو العكس _ما يشهد للمقام في الجملة , وإن كان يمكن الفرق 
بينهما ؛ ولذا كان الأولى التعيين في المقام , المقصود منه : ذكر ما ير تفع 
به النزاع والشقاق في جميع صور الاختلاف المزبورة» ولا ينبغي 
الاعتماد على مطلق الظرنّ فيه . 

«و» كيف كان, ذظ]» ن «الا» يحصل تعيين ولا غلبة ونحوهما 
مما يكفى فيه كان البيع باطلاً» للجهالة, إلا إذا علم كل منهما قصد 
الآخر فإنّه يكفى ؛ إذ احتمال الذكر تعبّداً لقطع النزاع ضعيف . 

وأضعف منه ما عن الأردبيلي : من احتمال الصحّة إذا تساوت 
النقود إن لم يكن خلاف الإجماع”", مع أَنّه لم نجده لغيره . 

وخلاف علم الهدى'" والشيخ!* فيما حكى : فى || ناهدة + 
وكفايتها مقام اخرء كالمحكي عن ابي علي : من تجويزه البيع بسعر ما م١‏ 
باع0», ودعوى الملازمة يمكن منعها , فانحصر التأمّل فيه . 

مع احتمال أن يريد ما يحكى عن بعضهم”": من صحَّة البيع إذا 
)١(‏ ينظر هداية المسترشدين: خاتمة الفائدة العاشرة من مباحث الألفاظ سج ١‏ ص ..."9١‏ 
(1؟) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في التسليم ج 4 ص 074. 
( التاضركاث مسالة ولتاضس م 
(؛) المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص 577. 

(5) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / بيع الغرر ج 0 ص 554. 
(1) رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 4 ص ١07‏ - 501. مفتاح الكرامة: المتاجر / 
في الاختلاف ج ١4‏ ص 97/. 


ل م كج براض الكلقم 1م11 
تنعت التتوه ونا وساف القد رو القيدة .و المالكة ربو ان الغدلفت لاد اذ 
حبس ارق قر الترل يعي لامعو م قزة و الويف لفارت 
إلى الغرر والجهالة أو النزاع والمشاجرة؛ ولم يعلّق البيع بالمشترك 
اللفظى مريدا به مفهوم احدهما على جهة الترديد ؛ لعدم معقوليّة الملك 
على هذا أريمة: 

وسووذ لف كله يعلم الحال في الذرع والكيل «وكذا الوزن» . 

ولو تعارف ذرع غير بلد العقد فبها أو وزنها أو كيلها لمبيع خاصٌ . 
انصرف إليه فيها من العالم بالحال, وإلا بطل العقد مع اختلاف القصد, 
ويقدم قوله في الجهل بذلك إذا لم يكن هناك ظاهر ينفيه , وإلا تعارض 
الأصل والظاهر . 

وكيف كان «إفإن اختلفا» أي المتبايعان إفهاهنا مسائل»: 

«الأولى» 

(إذا اختلفا فى قدر الثمن» سواء كان فى الذمّة أو معيّناً فى وجد 
تسمعه إن شاء الله تعالى «ف» ادّعى البائع زيادته والمشترى عدمها ‏ 
كان «القول قول البائع مع يمينه إن كان المبيع باقياً. وقول 
المشترى مع يمينه إذا'" كان تالفا » . 

على المشهور بين الأصحاب'" شهرة عظيمة”". بل عن ظاهر 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: إن 
(") كما في جامع المقاصد: المتاجر / في الاختلاف ج؛ ص 8١‏ ؛. ومسالك الأفهام: التجارة / 


اختلاف المتبايعين ج 7 ص 508. 
(©) كما في رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 4 ص .١08‏ 





احتلا ف المشابعين :فى كدر لمق بسح م ا د أ 


الغنية!"' وكشف الرموز'": الإجماع عليه. بل هو صريح محكيّ 
الخلاف”" وآخر مبحث الشرائط من السرائر'*» وإن أنكره في موضع 
اخريونيا غاب ناكار" الكون هن كف امود ا المتانسة يده 
ليس ببدع7". 

ويدل عليه : -مضافاأ إلى ذلك _مرسل البزنطي الذي رواه المشايخ 
الثلاثة”" عن أبي عبد الله يةٍ : «في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري : 
هو بكذا وكذاء بأقل ممّا قاله البائع : القول قول البائع إذا كان الشيء 


قائماأ بعينه 5 0" 


المنجبر بما سمعت ء بل عن إيضاح النافع : «أنَّ الرواية مقبولة عند 
أهل الحديث»!", وعن الكفاية : زأنها مشهورة ومتكرّرة فى الكتب» 
تعفر لان ا “ماني اغا ِ 


اج" 


مع ما عن عدة الشيع تفن ان التزتط لا يروي الأ عن انه 111 286 


,١ غنية النزوع: البيع / الفصل الرابع ص‎ )١( 

(1) كشف الرموز: التجارة / البيع وادابه ج ١‏ ص 107. 

2 الخلاف: البيوع فاه ١ج‏ ان ا 1 

(؛) السرائر: المتاجر / الشرط في العقود ج ١‏ ص 586. 

(0) المصدر السابق: ص 787 - 584. 

(7) كشف الرموز: التجارة / البيع وادابه ج ١‏ ص 107 - 105. 

() الكافي: المعيشة / إذا اختلف البائع والمشتري ح ١‏ ج ه ص .١1714‏ من لا يحضره الفقيه: 
المعيشة / باب الحكم في اختلاف المتبايعين ح 19170 ج 7 ص 7724 تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 5١‏ من الزيادات ح "١‏ اج لاص 559. 

(8) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب أحكام العقودح ١‏ ج ١8‏ ص 095. 

(9) نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الاختلاف ج ١4‏ ص .6٠١‏ 

.19١ ص‎ ١ كفاية الأحكام: التجارة / اختلاف المتبايعين ج‎ )٠١( 

.١55 ص‎ ١ عدّة الأصول: ذكر القرائن التي تدلٌ على صحّة أخبار الآحاد ج‎ )1١( 


وكشف الرموز: أنّ الأصحاب عملوا بمراسيل البزنطي”", والرواية 
عند حل الشمي اشاس عن تدان بها طون ومليوما : 

خضوضا هد انا دعا فى الخملة ف 

الاق الففيديم ونلا ,اقنان دنا فنالقول فول بويت الستلقة أن 
كنار كا 11 لالس ف قا العين انا 

والنبوي : «إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع . والمبتاع 
بالخيار»'". 

وبما أرسله في كلذف هع خياد القرقة 1 

والمناقشة في مفهومه : بِأنّه أعمّ من كون القول قول المشتري مع 
التلف ؛ لإمكان التحالف . 

يدفعها : _بعد إمكان دعوى أنه خلاف المنساق_الإجماع المركّب 
إن لم نقل :إِنّه مقتتضى الأصل, وإلآّكنًا في غنية عن المفهوم ,كما أنا في 
قكية يما عرقت دمن الخر الستعير بالعمل بن فى كلق ينان ذلك 
على القواعد بوجوه تصلح مؤيّدة للدليل لا دليلاً؛ لأوضوح عدم 
تماميّتها كما لا يخفى على من لاحظها . 

ومن ذلك ظهر لك أنّ ما عن الإسكافي : من تقديم قول البائع 


.105١ ص‎ ١ كشف الرموز: التجارة / البيع وادابه ج‎ )١( 

(1) تقدّم في ص 1-0. 

(؟) المصنّف (لابن أبي نشسيبة): سح ١ج‏ هص ,٠٠١‏ معرفة الستن والآثار:ح 7697 ج ] 
ص 515 كنز العمّال: م بج 1 ص 0, مسند أاحمد: ج ١ص‏ 411. سنن البيهقي: 
ج حص 722, تلخيص الحبير: ج 4 ص .١05‏ 

() الخلاف: البيوع / مسالة 771 ج ”ا ص .١118‏ 


اختلاف المتبايعين فى قدر الثمن ص ]سم 


إن كانت في يده لكن للمشتري الخيارء وقول المثستري إن كان 
الفكنن أر اخدت بواجدنا إة هوي مطأائ ورتعا جك الاعين 
أى الصاخو يوان كذا ل تمعلته ريل 21 النسحاى شود اف ايه 
الضعف ؛ لما عرفت . 

على أنه مع قطع النظر عذه غير موافق للضوابط , وإن احتجّوا 
له( بأنّه إذا كان في يد البائع فالمشتري يريد انتزاعه من يده فالقول 
قوله , بخلاف ما لوكان في يد المشتري» فإِنٌ البائع حينئذٍ يدّعي زيادة 
على ما أقرّ به المشتري , والأصل عدمها . 

لكنّه كماترى ؛ ضرورة عدم أثر ليد البائع بعد اعترافه بأنّها يد 
لسري سا مااي بات 

وكذاما عن بعضهه :من أن القول:قول المشترى سييله» لان 
منكر للزيادة المدّعاة بعد اعتراف البائع أن العين ملكه. فهو كمن 
ادّعى عليه بمائة مثلاً فاعترف بخمسين . 

ادال لم عرق قاقلة قل القاضل ف النحعلى تاوزن :فى الغبيا لك 
انكر عنمن الجا نات ىا عانه ردقن اها ند 
القواعد احتمالاً, وحكاه في التذكرة عن بعض العامّة وقوّاه, لكنٌ الذي 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في الاختلاف ج 0 ص 597. 
(1؟) كما في السرائر: المتاجر / الشرط في العقود ج 0١‏ ص 17875 587. 
(؟) تنظر عبارته في الكافي في الفقه: 0 00 
(4) كما في السرائر: (انظر الهامش قبل السابق). 


(0) نقله العلامة عن بعض العامّة. انظر تذكرة الفقهاء: البيع / في التحالف ج ١١‏ ص 817. 
(7) مختلف الشيعة: المتاجر / في الاختلاف ج 6 ص 794 590. 


بظهر أنّه أقوى الأقوال إن لم يتعيّن العمل بالأوّل نظراً إلى الخبر 
والاجداع بغير ا نفاها تعر فت 7 

قلت : بل إليه يرجع ما فى المختلف وإن أطال فيه , إلا أَنّه لا يخفى 

نعم . لا بأس به فى غيره لو ابرزت الدعوى باشتغال الذمّة بالزائد 
وإنكاره أمَا لو أبرزت في تشخيص سبب الشغل دفسيت يكنون 
الايكدياف قينا -فقد يمنع نقديم قول المشتري فيه ؛ ضرورة كون كل 
د عدا و را 

ففي المقام ‏ مثلاً ‏ يدّعي البائع أنّ ما وقع ثمناً في عقد البيع 
المخصوضى ها تقو والمتدرى كمون ؛ فنزاعهما في تشخيص العقد 
المشخّص في الواقع نع , ولااريب في كون كل منهما مدّعياً فيه ومنكراً . 

أي لبر الصالك الاق لى تر يدتبي ران 
أنه صحّحه'", والشهيد الأوّل اختاره في قواعده!؛ وان سياه فو 
دروسه إلى الندرة”© بل مال إليه هنا في جامع المقاصدء قال 
ما حاصله : إِنّ البائع لما لم يكن اعترافه بالملك مطلقاً؛ بل كان على 
وجه إن ثبت ثبت به الثمن المخصوص. كان منكراً لما يدعيه المشتري 
)١(‏ مسالك الأفهام: التجارة / اختلاف المتبايعين ج 7ا ص .51١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في الاختلاف ج "١‏ ص 40. مختلف الشيعة: المتاجر / في 

الاختلاف ج 0ه ص 550. ْ 
(؟) إيضاح الفوائد: المتاجر / في الاختلاف ج ١‏ ص .02١‏ 


(]) القواعد والفوائد: قاعدة ٠١‏ ج ١‏ ص .5١0‏ 


اككلاك :الفا سنن قن فون لين . ميمت ب تآ يي نا 


أبضاء واع ا علبكانيه مخصوصا التيضاء عفاد ادن والمتستري 
ينكره ويدّعى عليه ثمناً مخصوصاً اقتضاه عقد آخرء فلا قدر مشترك 
بينيسا سباق قد اتفقا عليه ؛ كى تتوجّه الدعوى حينئذٍ إلى الزائد عليه 
وينتفى التحالف الذي اظ قناقن الدعويي ا 

تحب الدهويين زا اهنا التداعله يو انوي التشتعر لام 
فيبقى الزائد الذي ينكره المشتري, فيقدم قوله بيمينه!" 

لاوجه له بعدما عرفت من تشخيص كل من الدعويين بما ينافي 
الأخرى, وصيرورتهما به بمنزلة دعوى كل منهما عقداً غير عقد الآخر 
التى لا ريب فى التحالف فيهاء كما لو قال المالك : «اجرتك العين» 
فاك الك ومال وميا ار بالفكين, 

ولا وجه لاحتمال : كون القول قول منكر دخول ملك العين ؛ 
لاتّفاقهما على ملك المنفعة , فيكون النزاع في الزائد, فالقول قول 
منكره كما لا يخفى . 

ومن ذلك يعلم : أنّ الوجه التحالف فيما لو قال: «وهبت منّى!”"», 
فقال : «بل بعته بالفع» كنا جزم به فى التذكرة!', وإن كان فى القواعد 
الحبداءز وتعديم قو لم عن الهنة مع اهيز ش 

وفي جامع المقاصد : «لا ريب في أرجحيّة التحالف, إلا أن المتّجه 


.14١- 42١ جامع المقاصد: المتاجر / في الاختلاف ج ؛ ص‎ )١( 
.51١ ينظر مسالك الأفهام: التجارة / اختلاف المتبايعين ج 7 ص‎ )1( 
وهبتني.‎ : 0 

) تذكرة الفقهاء: البيع / في التحالف ج ١١‏ ص .1١‏ 
0 قواعد الأحكام: المتاجر / في الاختلاف ج ١‏ ص 17. 


اللا 


م ا يي يي ل 0 ات قو | قن الكلام (ج 2») 


طرده فى جميع المسائل»'" أي التي منها ما في : 
المسألة «الثانية» 
و ا و أوفي قدر 
و الجميع متحدة في المدرك. 
إلا أن المصنّف وغيره؛" حكموا فيها بآنٌ «القول قول البائع مع 
يمينه» وقد عرفت اختلاف إبراز الدعوى ؛ فقد تبرز على وجه 
التحالف أو إنكار البائع أو المشتريء فتأمّل جيّداً . 
بل قد يقال: إن القول قول مدّعي الأقلّ على أيّ حال أبرزت 
الدعوىء إذا كان المراد اشتغال الذمّة بالأكثر ؛ ضرورة أنّ أقصاه 
الأختلاق فى السين؟ اى اميت النويحي للأفل والست المتوحتب 
للأكثرء ولا ريب في موافقة الأصل للأوّل» فيكون هو المنكر. ومن هنا 
أفتى به الأصحاب من غير خلاف يعتدٌ به في سائر المقامات , حتّى في 
الجنايات الموجبة للمال لو وقع النزاع في السبب الموجب للأقل منها 
أو الأكثر. فلاحظ وتأمّلء فإنّ ذلك هو التحقيق فى المسألة . بل هو 
الذي يوافق صدق المدّعى فيها عرفاً . 
وكنف كا ووانمحا الحت ودف اصدل العدالة اهدو أذ 
١‏ جاع النقاصد اد اص 07غ. 
يدا اليرت ريق ال 5 ص ,/8١‏ والعلامة في القواعد: المتاجر / 


في الالختلاف ج ١‏ ص 17. والشهيدين في اللمعتين: المتاجر / الفصل العاشر ج ١‏ 


اختلاف المتبايعين فى تأخير الثمن وتعجيله أو قدر الأجل أو... سد اهم 


لم ينفسخ العقد ؛ ضرورة أنه معه ‏ بإقالة, أو فسخ بأحد وجوهه. أو 
بتلف قبل القبض -لا يظهر للنزاع ثمرة إن لم يكن البائع قبض الثمن» بل 
وإن كان قد قبضه ؛ إذ هو حينئذٍ كالدين فى ذمّته أو الأمانة عنده, فيقدّم 
قوله فى قدره فيه!" بلا خلاف أجده هنا . 

وإن كان يمكن فرض صورة للنزاع بحيث ذا الوجوه السابقة أو 
بعضهاء إلا انها خارجة عن البحث , كخروج فرض النزاع في تعيين 
الفعق ١١‏ 2 لعي او للها وي عفد ١‏ يضيا عرو و نكن العف لتتونية وا 
لفظ القدر ونحوهة فى النص والفتو ى!" ظاهر فى خلافه . 1 

ا ٍ دكان " 050 
وقوع الاختلاف في تعيينه بحيث يتعيّن التحالف'فيه, وبأنه يمكن 
فرضه في المعيّن أيضاً مع فرض الاختلاف في القدرء كما لو قال: 
اوداك يهنتيون الدقارون او النويين اتاد فال زور ا عانهنا معنا : 
فإن الحكم فيه كالذمّة فى جريان ما سمعت . ومنه يظهر رجوع تفصيل 
المختلف إلى ما فى التذكرة! )كما عرفت, فلاحظ وتأمّل . 

لكر الانصاف : أنّ المتّجه فى هذا الفرض ما تقتضيه الأصول ؛ لبعد 


)١(‏ يحتمل الضرب عليها في بعض النسخ. 

(؟) انظر الهامش قبل السابق. 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: التجارة / اختلاف المتبايعين ج '' ص .5"1١‏ والبحراني في 
الحدائق: البيع / اختلاف المتبايعين ج ١9‏ ص 150. وأشار إليه العلامة في المختلف: 
المتاجر / في الاختلاف ج 0ه ص 190. 

(4) تقدّم النقل عن المختلف. وانظر تذكرة الفقهاء: البيع / في التحالف جج ١١‏ ص ”8. 


سي سو يج مس افو اهن الكلام ع 86) 


انوا حداف المنها يم النسا .و التعوى:. 

كما أَنّ المنساق منهما أيضاً: اعتبار قيام العين في يد المشتري في 
تقديم قول البائع , فلو انتقلت عنه انتقالاً لوا لالت 2 
والوقف ... ونحوها لم يكن القول قوله ؛ ضرورة كون المفهوم حينئذٍ 
بناءً على ما ذكرنا عدم اعتبار قوله إذا لم تكن العين قائمة فى يد 
المفترى ملطد رس فيد الأرضى لنالك: ش 

لا لآنّ الانتقال اللازم تلف حكمي ؛ حتّى يرد عليه'": منع كونه 
كذلك وأنّ من الجائز كون العلّة التلف الحقيقي الذي يمتنع معه الرجوع 
إلى العين في اعتبار ما يدّعيه , مع أن الحكم إِنْما تعلّق في تقديم قول 
البائع على قيام العين من غير اعتبار بالعلّة, وهو متحقّق مع انتقالها عن 
ملكه بأيّ وجه فرض . 

لكن قد عرفت اندفاع ذلك كلّه بناءً على ما ذكرناء بل منه يظهر 
الحال في غير اللازم من الانتقال كالبيع في زمن الخيار ونحوه. 

نعم , لو كان قد فسخ قبل التنازع اتجه حينئذٍ تقديم قول البائع ؛ 
لصدق القيام في يدهء أمّا مع عدمه فالمتّجه ما ذكرنا ؛ اقتصاراً على 
اللشدن نيما كاله الاهل.. 

ولذاكان المتّجه كما في المسالك _فيما لو تلف بعض المبيع -تنزيله 
منزلة تلف المجموع , لا بقاوه ولا إلحاق كل جزء بأصله!", ويؤيّده : 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: (انظره في الهامش قبل السابق). 
)١(‏ مسالك الأفهام: التجارة / اختلاف المتبايعين بج 7اص 517. 


المقلااق اللعنايسو ات تهبن المميع .كسح تويب سي ب سي 0017 


عدم صدق قيام عين المبيع الذي هو مناط تقديم قول البائع . 

ولو امتز ع الح اجبر ا لوحي للد ويل والمد رون الم يهار 
ففي المسالك حمل بقاؤة كذلق : أنه موجود في نقنينه وإنما عرن 3 
له عدم التميّز من غيره, والمفهوم من قيام عينه وجوده تصوها عد 29 
من جعل التلف فى مقابلته ؛ فإنّه ليس بتالف قطعاً»!". 

وفيه : أن المنساق من القيام غيره ممّا يظهر عينه للحسّ ويمكن 
إرجاعه., فالمتجه الاقتصار عليه . 

هذا مع مزجه بجنسه بحيث لا يخرج به إلى حقيقة آخرى ؛ كالزيت 
يخلط بمثله , والنوع الواحد من الحنطة بمثله . اما لو خلط بغير جنسه 
بحيث صارا حقيقة اخرى _كالزيت يعمل صابونا ‏ فإِنّه حينئزٍ بمنزلة 
التالف ء والله أعلم . 


المسألة «الثالثة » 

9لو'" اختلفا فى قدر'" المبيع؛ فقال البائع: بعة حك نوا دري 
مثلاً إفقال» المشترى : «بل ثوبين» أو قال البائع : هذا الثوب بكذاء 
وقال المشتري : ذلك مع ثوب آخر _معيّن _به «إفالقول قول البائع 
أيضأ» لأصالة عدم انتقال غير ما اعترف به ؛ ولذا كان الفيول فول 
المشتري في قلّة الثمن والبائع في كثرته عند من عرفت لولا الخبر 
البريور"المنترد شي الترطي» 
)١‏ المصدر السابق. 
سي : إذا. 


) 
) 
)ع اقل - في ص م 


ا حاتجت يق أهل الكلام زنج :81) 

والتحقيق : إتيان البحث السابق هنا ؛ إذ لا نص في المقام يعارض 
ما يقتضيه الأصل , فيبقى البحث في تعيين مقتضاه من تقديم مدعي 
الأقلّ أو التحالف أو غيرهماء وقد تقدّم الكلام فيه مفصّلاً . 

نعم , هذا إذا كان الاختلاف في المبيع من حيث القدر . 

(ذ» أمّا إذاكان من حيث التعيين كما إلو قال» البائع : «بعتك 
هذا الثوب4 بكذا إفقال» المشترى: ابل هذا"",. فهنا!" دعويان» 
لاقدر مشترك بينهما «فيتحالفان» على نفي كل من قولهما (ويبطل””" 
عو عيها» صر لطبا ذا الها لب ويه اناد كنا فى السروق: 
سافان ذلا عدا عا لنا 20 1 

وكذا لو كلامعا . 

وتوف بالتعدع من ا لاعن عليه زلا كها فى العبا زلقز!"اذى تمتو 
ذلك» بل هو مقرّب التذكرة" ونفى عنه البعد في جامع المقاصد”". 

ولواتساونا فى إبرار الفعوف :فا ن:قلنا تقد جمرمن كان بعلن ريسن 
سابع المسعية: المي على الأخريوا ل فالقرعة. 

لكن في الدروس : «البادي باليمين من يتفقان عليه . فإن اختلفا 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: الثوب. 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فهاهنا. 

(") في نسختي الشرائع والمسالك: وتبطل. 

(؛) فتح العزيز: ج 4 ص .٠15١‏ نصب الراية: ج 0 ص ١1١‏ الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية: ح 847 ج ؟ ص .١77‏ 

(0) مسالك الأفهام: التجارة / اختلاف المتبايعين بج 7اص 177. 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في التحالف سج ١١‏ ص 41. 

(0) جامع المقاصد: المتاجر / في الاختلاف ج 4 ص 417. 


الختلاك :لمكا يض الى :قبي المميع ٠‏ سيت سيب ب نت نا 
عقن الجا كا 

وفي القواعد في نحو المقام: احتمال استحباب تقديم البائع, 
والمشعرى بو السنا وى قيقر 1" 

ولعل ما ذكرناه أولى . 

وعلى كل حال, فالظاهر أن اليمين على النفي , لا جامعة ببنه وبين 
الان كيو اسعملافق القواعن "از 1 

وتوا ل يك رين العاف اسيك عدا 
فيغنى عن ردها تلك اليمين, مضافاً إلى ماورد من النهى عن 
5 ارها»©. 1 

وفيه : أن يمين الإثبات بعد النكول , فلا تتقدّم عليه كي تجدي في 
السقوط عند التوجه . ش ظ 

وعلى كل حال فإذا حلفا سقطت الدعويان عندنا كما في التذكرة , 
قال : «كما لو ادّعى على الغير بيع شيء أو شراءه فأنكر وحلف . سقطت 
الذعوى وكان المللوياقيا على حالهغ:ولى يحكة بقوت:عقه حي 


يحكم بانفساخه»!". 


ومن ذلك نسب إليه في المسالك : القول بالبطلان من الأصل بعد 





.515 سس ”اص‎ 0١ الدروس الشرعيّة: البيع / درس‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في الاختلاف ج ض 10 

(”) المصدر السابق. 

60 ) ذكر هذا التوجيه ‏ مع رده - في مفتاح الكرامة: : المتاجر / في الاختلاف ج غاص .,86١08‏ 
(6) تذكرة الفقهاء : البيع / في التحالف ج ١١‏ ص .٠١ 4-٠ ٠7”‏ 


التحالف وأنّهِ ينرّل البيع منزلة المعدوم'", خلاف ما اختاره في 
القواعد'" والدروس'": من أنه حين التحالف أو الفسخ , لا من الأصل . 

وكيف كان, فيشكل : باتّفاقهم على وقوع عقد ناقل للثمن أو 
المئمن , وإن اختلفا في تعيين الآخر منهماء ومن هنا اتجه جعل البطلان 
من العين :فى لتقن عليه نينا أو معنا مو اننا السسا د يضما 
فالمتّجه فيه ما ذكره من البقاء على الملك , وحينئذٍ فكلّ من إطلاقه في 
الأذكوة ر القؤاعي كن ين 1 

وتظهر فائدة القولين في : النماء , وفيما لو وقع التحالف بعد انتقال 
العين بعقد لازم كالبيع وشتبهة أو الخروج عن العلك يعاق اوقل 
ونحوهماء فعلى الأوّل يبطل العقود وغيرها ويرجع العين إلى صاحبها , 
وبه قطع في التذكرة تفريعاً على أصله!*, وعلى الثاني يرجع إلى القيمة 
يوم الانتقال وبه قطع في القواعد تفريعاً على أصله©, وأمَا التلف 
فيرجع معه بالقيمة على كل حال . 

ولعلٌ الذي ألجأ الفاضل في التذكرة إلى ذلك هو تلازم حال 
النمن والمثمن» فإذا فرض أنّ أحدهما بات على حكم الملك كان 
الآخر كذلك . 


.5117 مسالك الأفهام: التجارة / اختلاف المتبايعين ج 7“ ص‎ )١( 

(؟) يستفاد ذلك من بعض الفروع التي طرحهاء انظر قواعد الأحكام: المتاجر / في الالختلاف 
ج اص 5160و11. 

(5) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 50١‏ ج “اص 167. 

(؛) تذكرة الفقهاء: البيع / في التحالف ب ١١‏ ص .,1١15-١١١91١٠١ 1١5‏ 

(0) قواعد الأحكام: المتاجر / في الاختلاف ج ١‏ ص 417. 


اختلات الكعا يعي الى تعيين القم ل سس 1ك 

ويدفعه : جواز اختلافهما في الحكم الظاهريء وإن تلازما في 
الحكم الواقعي . 

وكيف كان ء فالمراد من البطلان من الأصل أو من الحين: هو 
جريان حكم ذلك عليه , وأنّه يكون حينئزٍ بمنزلة ما لم يجر عليه العقد , 
لذ اه كدلف شف : 

ولكن قال" فى المسالك بعد البحث فى ذلك : «الظاهر أَنّ العقد 
مطل مود الال زان للم اسك الس ويه شك فى العااكرة: 
محتجٌّاً بمأ تقدم : مق ارا فين كل منهها سقط وعوى لحر وافيكون 
الفأقييافف على يعالشوولك محكو نويه عتد دا يككوب باللسافة: 
وهذا على القول ببطلانه من اصله» . 

وواتنا غدلي الشو ل متطلا هه من ضيه قن لامر ١‏ كن راكة 
لانتفاء دعوى كل منهما بيمين صاحبه فينفسخ حيئذ لان 
إمضاءه على وفق اليمينين 5200 وعلى وفق أحدهما تحكم .وهو 
ظاهر فتوى القواعد»”!". 

قلت: ذلك كله لا يقنضي الانفساخ باطناً للعقد اللازم الذي 
| أقرًا به وتوافقا عليه, وتعدّر تسليم الدمن أو المثمن ظاهراً أخيرا 
لا يقضى به . 

اح افد زا ل برت لط لبعد مريدا على الخدان :فى رد تنه 1 
907 ش 


0١1‏ ما الضرب عليها في || ا 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / اختلاف المتبايعين بج 7اص 574 510. 


ع ل ع و بض كرا زا الاق 1ع 11 

وممّا يؤيّد ذلك : ما ذكر فى التذكرة وغيرها!"؛ قال فيما نحن فيه : 
وذ كلك الناتم على تف ماب عبد اشير بن طلى ملقم قن كان 
في يده وإلا انتزعه من المشتري» . 
«وإذا حلف المشتري على نفي ما يدّعيه البائع وكان الثوب في يده 
لم يكن للبائع مطالبته به لأنّه لا يدّعيه , وإن كان في يد البائع لم يكن له 
التصرّف فيه ؛ لأنّه معترف بِأنّه للمشتري وله ثمنه فى ذمّته» . 

«فإن كان قد قبض الثمن ردّه على المشتري: ولق حكن انوت 
قضاضاً, كما أن له.ذلك أيضاً إذا لم يكن قد قبطن التمنفان زادت 
قيمته فهو مال لا يدّعيه أحد»”". 

وهو كالصريح في خلاف ذلك كلّه ؛ ضرورة أَنّه لاوجه للمقاصّة مع 
فرض الانفساخ . 

وظاهر الدروس التردد فى ذلك _كالمحكى عن الشافعى”' _قال : 
«إذا حلفا أو نكلا احتمل أن ضمي اعفد رذ إنسها مهل ود البصين 
متعذرء وعلى وفق أحدهما تحكّم» أي : فيكون ذلك بمنزلة عدم وقوع 
البيع على أحدهما واقعاً؛ تنزيلاً الظاهر منزلة الواقع , كما هو مقتضى 
قو لموكاة : «ترادا» . 

«ويحتمل أن يتزازل فيفسخه المتعاقدان, أو أحدهما, أو يرضى 
)١(‏ كالروضة البهيّة: المتاجر / الفصل العاشر ج “اص .01١ 014١‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في التحالف بع ١١‏ ص :17 (بتصدف يسير). والعبارة بلفظها وردت 


في مسالك الأفهام: التجارة / اختلاف المتبايعين بج 7 ص 577 5317. 
(5) الحاوي الكبير: ج ص 50, حلية العلماء: ج لاحن 110 11 


اختلاف المتبايعين في ا ا تت ا ا 03 بي 


أحدهما بدعوى الآخرء أو يفسخه الحاكم إذا يئس من توافقهما وامتنعا 
من فسخه ؛ لئلا يطول النزاع» . 

إلى أن قال : «ثمّ إن توافقا على الفسخ أو فسخه الحاكم انفسخ 
ظاهراً وباطناً, وإن بدر أحدهما : فإن كان المحقّ فكذلك , وإلّ انفسخ 
ظاهراً»0", 

قلت : لا ريب أنّ المتّجه على مقتضى الضوابط الشرعيّة عدم 
الانفساخ بالتحالف, بل ولا يتسلّط الحاكم على ذلك, نعم إن توافقا 
عليه وإلا فالظاهر انحصار الخيار فى المحقّ, على إشكال فى بعض 
اخرن رشر ع ا دالت ا يجي 
المقاصّة على أحكامها . 

هذا كلّه بحسب الواقع , وإلا فالحكم الظاهري قد عرفت الحال فيه . 

نعم , قد يقال :إن للغير التصرّف في كل من الثوبين مثلاً وشراءهما , 
بل والئمن الذي يرجع إلى المشتري منهما أيضاً: وإن علم أن الواقع 
بنافي ذلك . إلا أن الظاهر عدم اعتبار مثل هذا العلم في المنع عن العمل 
بما يقتضيه الحكم في الظاهر . 

وله نظائر كثيرة في الفقه ‏ منها : العين المقسومة بين اثنين لتعارض 
البتنتين مثلاًء بل ومع العلم بأنّها لواحد منهما إذا لم نقل بالقرعة . فإِنٌ 
للغير شراء الجميع من كلّ واحد منهما وإن علم أنّ أحدهما غير مالك 
للنصف ؛ إجراءً للحكم الظاهري . 








3-5 جواهر الكلام (ج 4؟) 

بل إن لم يكن إجماع جرى مثله في النكاح لو فرض التداعي بين 

السيّد مثلاً وآخر في تزويج أمته , فقال السيّد : «هذه» وقال الا خر ورزيل 

دذنو وعدا لنا قا للخثر الوو مها وامعلم ١ن‏ احداهما داك ررس 

عملاً بالحكم الظاهري . 

وكيف كان» فلا ينبغي منع كل واحد منهما من التصرّف فيما وصل 

إليه بعد التنازع , وإن تردّد فيه في الدروس : من قيام الملك, وتوقع 

زوالهقيو كالوائل »تقال :دزو أولن بعد الجوأز يعد التخالك» لكأ تست 
الزوال»'". وفيه ما عرفت . 

اللّهمَ إلا أن يريد : بحسب ظاهر الحال وقلنا بعدم الحاجة إلى حكم 

الحاكم بعد التحالف, وإلا فلو تصرّف المحقّ منهما في ماله على وجِدٍ 

1 لا يكون فيه هتك للحكم الظاهري - أمكن القول بالجواز ؛ للعمومات 

ل ل الا الاره 
اوقا لام د ونا قا 

كذ 1ه معا نينا قلوى لك الحال فها كرو قينا | مضنا مين له 

«لو تحالفا بعد هلاك العين ضمن مثلها أو قيمتها يوم الهلاك على 

الأقرب, ولو عابت فأرشهاء ولو أبق فالقيمة للحيلولة» ثم يترادّان إذا' 

عاد وإن رهن أو اجر أو كوتب فالعقود باقية » وينتقل إلى القيمة في 

الكتابة. وفى الرهن والإجارة وجهان, مبنيّان: على الحمل على 

الكاية أو لزب باو رضى متاعب الفين جاخير الأحة إلى فك ارش 


)١(‏ المصدر السابق. 





اختلاق الشابفيق :أن اتقيي المييع:. سس سسحت سس م ب كب ال 


أو فراغ الإجارة» احتمل إجابته إن تسم العين أو أسقط الضمان 
وجوّزناه, وإلا لم يجب»!". 

وفي المسالك أنه «لو وجد العين أي التى وقع التحالف على 
ثمنها ‏ مستأجرة أو مرهونة, انتظر انقضاء المدّة أو الفكَ . وفي تخيّره 
بيده وبين القيمة معجّلة وجه»!". 

وفي القواعد : «لو كان المبيع أي الذي اختلف في ثمنه -تالفاً, 
وجبت القيمة عند التحالف يوم التلف . ويحتمل يوم القبض, ولو تلف 
بعضه أو تعيب أو كاتبه المشترى أو رهنه أو بق أو أجره ٠‏ رجع بقيمة 
التالف وارش المعيب وقيمة المكاتب والمرهون والابق والمستاجر. 
وللبائع استرجاع المستأجرء لكنّه يترك عند المستأجر مدّة الإجارة, 
والتحرة التمتقاة المشتترض بويعليه اوه الحدل ادانع ولو الى الموانه 
-بأن عاد الآبق أو فكَ”" أو بطلت الكتابة _بعد دفع القيمة فالأقرب عود 
ملك البائع إلى العين , فيستردٌّ المشتري القيمة»!. 

وبعض ما ذكره لا يخلو من بحث . كما أَنّ ما ذكره فيها من أنه «لو 
اغدلنا فى قهة ال ليده الفدالق وهنها إلى قبينة وده هونا 
بصفاته . فإن اختلفا في الصف قدّم قول المشتري مع يمينه»!- أي إن 


(1)المضدر الشابق ين 1121357 

.114 مسالك الأفهام: التجارة / اختلاف المتبايعين ج “ا ص‎ )١( 
(؟) فى المصدر بعدها إضافة: الرهن.‎ 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في الاختلاف ج ؟ ص 11-50. 
(0) المصدر السابق: ص 41. 


سمي م حي ع ب د تنيت يواش العلام ات 1 
كان هو الفكر _كذلك اها 

بل في المسالك : «أَنِّ قد أغرب في ذلك , وهو بأصول العامّة أليق . 
عر ا ستيه اذل العروة لظ بلقم سام 
النذاع»0", 

قلكه لأرويت أن الشتعه على اصولنا. كنا فى القتصي :وغسيره ب 
تقديم منكر الزيادة ؛ لعموم قوله : «... واليمين على من أنكر»!", ولأن 
الأقاة هو نانك ل" تساف الاب لمشافدة :ول مقي ال رهينا ف 
بالقيمة كما هو واضح. ش 

ثم إن الظاهر جريان التحالف في زمن الخيار المشترك, واحتمل 
ف الدروس معديه ةلا يما ملكا نالنسخ: لكين ابسكوجة الأول 

«والغرض من اليمين نكول الكاذب. ودوام العقد بإحلاف 
الصادق, فإن حلفا فالفسخ أمر ضروريّ شرّع لتعذّر إمضاء العقد, 
وعليه يتفرّع التحالف في المضاربة , ويجري التحالف في سائر العقود 
الجارية على هذا النمط»”". 

وتنقيح هذه المباحث محتاج إلى إطناب تام فلعل الله يوفق له . 

«9ولو اختلف ورثة البائع وورثة المشتري» في القدر « كان 


.111 مسالك الأفهام: التجارة / اختلاف المتبايعين ج 7 ص‎ )١( 
. 719 تقدم فى ص‎ )1( 


اختلاف المتبايعين بما يرجع إلى صحّة العقد وعدمها 5-5 


القول قول وراثة البائع فى المبيع, وورثة المة لمشتري في الثنمن» 
واي و 0 
ا برسها وي اع يوسي 
اخدهما ررمت ال د 
ودغوى 0 : أن كلّ ما كان ن للمورّث ينتقل للوارث, مسلمة في 
ل ع بخلاف محل الفرض الذي هو من الأحكام 
جاع راط دن 1 ماقي ارا جسوان ادر الا ان 
غير حلت وان استحيتته فن المسنالك "#منوانه العالمء 
0 
نمنا ؤتقال» المشتري حل بسر أو قال اوبعل فقال. ابل 
ل ليق رأرا* الاك التو قر رمن يدع ميطة البقدة 
)١(‏ ينظر إيضاح الفوائد: في الكفارات ج ؛ ص 8 
(؟) الجامع للشرائع: البيع / بيع المرابحة ص ١7؟.‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في الاختلاف 
ج ١‏ ص 11. اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل العاشر ص 175 التنقيح الرائع: التجارة / 


البيع وادابه ج ١‏ ص 5, الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل العاشر بج “ا ص 014١‏ -0115. 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / اختلاف المتبايعين ج 7 ص 577. 


(4) في نسختي الشرائع والمسالك: وأنكره. 


غ04 


حم ع سو ف قر الكل 001 


وبقاءها «بيميئه4"1 للأصل بمعنى : الظاهرء أو القاعدة: أو 
الاستصحاب «او» حينئذ فيكون «على الاخر البيّنة4 بل خلاف معتد 
0007 

لكن فى الكفاية : «فيه نظر»”" ؛ ولعلّه لأعمّيّة أصالة الصحّة من كون 
المبع عيدا .و لأصالةبعدم النقه اصع فكرن كإنكاو النس ولا 
أضبالة تضيكة الفقن الناسى يعد اتكمال اركان العقد التعدى وحود 
نا قلهااقالا ربعو لغووا لحت فى العفال المالهو فى التعتود عليه اللاي 
فى احد ا ركان العقله» 1 1 

وفيه : أنّ ذلك من توابع العقد الصحيح الذي شخّصه الأصل في 
المقام , فهو في الحقيقة من لوازم خصوص هذا العقد من البيع . لا مطلق 
عقده. ومن الواضح الفرق بين المقام ‏ المعلوم وقوع العقد فيه وبين 
إنكار البيع , فلا يقاس أحدهما على الآخرء والعقد للأعمٌ من الصحيح 
والفاسد, فتحقّقه لا يتوقف صدقه على كون المعقود عليه مما يصمح 
العقد عليه , وإِنّما يتوقف عليه الصحيح منه لا أصله, فمع التنازع فيه 
-كما في المثال لا إشكال في جريانها كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

ومن ذلك يعلم ما في الحواشي المنسوبة للشهيد على القواعد , قال 


ينها 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: مع يمينه. 
المرابحة ص ١"؟.‏ وإرشاد الأذهان: المتاجر / في التسليم ج ١‏ ص 581, والتنقيح الرائع: 
التجارة / البيع وادابه ج "١‏ ص 78 560 ومسالك الأفهام: التجارة / اختلاف المتبايعين ج ١‏ 
ص .١ 8 ١ ١7‏ 

(؟) كفاية الأحكام: التجارة / اختلاف المتبايعين سج ١‏ ص 97]. 


اختلاف المتبايعين بما يرجع إلى صحّة العقد وعدمها ل -ست 80م 
في شرم نحو المتن : «هذا مخالف لما قاله الأصحاب والمصئّف : من 
قبول قول المشتري في مثل ذلك, وإِنْما هذا من فروع المخالفين»”" 
حبّى لو أراد دعوى الفسخ ؛ إذ الفاضل'" والمصئّف وغيره7 قدّموا 
فول .شكره لا مل.: 

وإن كان قد احتمل في القواعد في بحث خيار المجلس : تقديم 
قوله لأنّه أعرف بنيّته”. ولا ريب في ضعفه بعد حمل النيّة في كلامه 
على القدل تار جد روطو عدم معان أنه 1 

وكيك كان فالسقيق ها عرفت: 

ا ا للد ادح كار 
المعت و نهنا أومكينا دور دنه فيّته » ولم يكن سبيل إلى معرفتها ٠فإنٌ‏ أصل 
الفاظة ل يشحصى لز دئة نهنا قطعا :وك فالخل والخمر انق سيق 
أصل عدم النقل وأصل البراءة معاضداً لمدّعي الفساد . فيكون القول 

ولعل هذا مراد ثاني الشهيدين في مسالكه , قال : «وربّما يستشكل 
الحكم مع التعيين 5 (بعتك بهذا العبد) فيقول : (بل بهذا الحرّ) فإن منكر 
نقل العبد إن كان هو المشتري فهو ينفى ثبوت الثمن في ذمُّته » وإن كان 
هو البائع فهو ينفي انتقال عبده عنه؛ فالأصل معهما في الموضعين ‏ 


.457 ص‎ ١4 نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الاختلاف ج‎ )١( 
.15 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في الاختلاف ج‎ )١( 

(9) الاولى التعبير ب«وغيرهمأ». 

(5) كابن القطان في معالم الدين: البيع / في الاختلاف ج ١‏ ص .707١‏ 
(0) قواعد الأحكام: المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص 11. 


ولأنّه يرجع إلى إنكار البيع؛ فيقدّم قول منكره, نعم لو لم يعيّنا في 
الصورتين نوجه ما ذكر»(", 

وان كاك التدلى مهتت ال" اله اول هن عملة علي زافق الفرق 
يين الكلّي والمعيّن ولو مع اختلاف المتبايعين فيه ؛ بأن قال البائع مثلاً 
«بعتك بهذا العبد» مشيراً إلى معلوم العبوديّة, وقال المشتري : «بل بهذا 
الحرّ» مشيراً ‏ أيضا إلى معلوم الحرّيّة ؛ لعدم ما يصلح فارقأ كما هو 
واضح بأدنى تأمّل . 

ولو قال البائع مثلا مثلاً : «بعتك 0 صبيّ» فالكتر المسعي وقال: 
«بعتني وأنت بالغ» ذة ففى القواعد : «احتمل تقديم قول مدعي الصحًة مع 
يمينه , وتقديم قول 9 لأصالة البقاء» ثمّ قال : «ولو قال:( كنت 
فكالصبت)'". 

وظاهره التوقف كالتذكرة'" والتحرير'» والدروس في المقاء!" 
والإقرار'"' وإقرار جامع المقاصد”) بل في إقرار الثاني : ل ن الفيية 
يحلف61. ش 





.518 مسالك الأفهام: التجارة / اختلاف المتبايعين ج 7“ ص‎ )١( 
.47 ص‎ ١ (؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في الاختلاف ج‎ 

(") تذكرة الفقهاء: البيع / في التحالف ج ١١‏ ص .١١١‏ 

(؛) تحرير الأحكام: المتاجر / اختلاف المتبايعين ج ١‏ ص 7717. 
(0) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 5١0١‏ جاص 1514. 

(1) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 75١‏ ج ”اص .١١7‏ 

7 ) جامع المقاصد: الإقرار / في المقد ج 9 ص .٠١”‏ 
(8) تحرير الأحكام: الإقرار / في المقرّ ج 4 ص 594. 


اختلاف المتبايعين بما يرجع إلى صحّة العقد وعد متها 7 باس لإلاسم 


لكن في الجامع هنا أن «الاحتمال الثاني في غاية الضعف ؛ 
لأنّأصالة البقاء منذفغة بالإقرار بالبيع المحمول على البيع 
الصحيح شرعاً ‏ فإنّ صحّته تقتضي عدم بقاء الصبوّة فلا يعد معارضاً , 
كما لا يعد احتمال الفساد معارضاً ؛ لأصالة الصحّة فى مطلق الاقرار 
بوقوع عقد البيع» . 1 

«فإن قلت : اصلان قد تعارضا؛ للقطع بثبوت وصف الصبوة 
سابقأ» . 

«قلت : قد انقطع هذا الأصل بالاعتراف بصدور البيع المحمول على 
الصحيح . كما يحكم بانقطاع أصالة بقاء ملك البائع بالاعتراف بصدور 
البيع لو اختلفا في صحته وفساده». 

ارولو قفن هده المودالة تنا ومن ال اصليق اللكانها زضهها فيها 
وقال1 زمايسا واافى أحدهما الساديوالترق عي راشع ركوج 
الصبوّة مستمرّة لا دخل له في الفرق»”". 

نم قال في شرح قوله : «ولو قال : كنت مجنونا ...2" إلى اخره: 
«أي : فيجىء فيه احتمال تقدّم جانب الصحّة لأنّها الأصل, والفساد 
لأصالة بقاء مقتضيه , وليس بشيء ؛ لانقطاع هذا الأصل كما قرّرناه في 
المسالة السابقة)»!. 

قلت : هو منافيٍ لما ذكره في شرح قول الفاضل في باب الضمان : 


اكات الحطن نال 
(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في الاختلاف ج 4 ص 101. 
(*) قواعد الأحكام: المتاجر / في الاختلاف ج ١‏ ص 47. 
(8)التسدر فيل السنابقة: 


7 الا رضت ضجان الصبى يزان أذن له الى :ناج تيلف قذه فرك الامو 
لأصالة براءة الذمّة وعدم البلوغ , وليس لمدّعي الأهليّة أصل يستند 
إليه ولا ظاهر يرجع إليه , بخلاف ما لوادّعى شرطاً فاسداً. وكذا البحث 
نيم عر وك لدعا لاتعتونو اال 

قال : «أي : فإن اختلف الضامن والمضمون له في وقوع الضمان 
حَال الضيا اوبعال الكفال :قد قول الصضامن فى اله كان سينا وفت 
ايعان أ ال أصل وله الذاقةه فسحع كي ركذا أض عند اللو 
وليس لمدعى اهليّة الضمان حال وقوعه اصل يستند إليه ولا ظاهر 
رح اله كو رمدارضا لاقتايع الجابفين 4 

«فان قيل : له أصالة الصحّة فى العقود. وظاهر حال العاقد الآخر 
أنه لا يتصعءف باطلاً» . 1 

«قلت : الأصل فى العقود الصحّة بعد استكمال أركانها ؛ ليتحمّق 
ركه لفلده انا قله دلا وجوه التقو قلا لخقلنانتى كون لقره جه 
هوا ل أو لعن حلت دكن وفرع النقد على العيدم ركذا القلاهرةة نيا 
شدع الالشكيال المدكون»» 

«واعترف شيخنا الشهيد فى حواشيه بوجود أصالة الصحة فى 
اللتووى لكن عا روطلا اعنالة ا لعا تسافا رحدل التراد: 
يليما عن لمعا رظن رافك نه ل" أصل انروما د كرتا افيك ار 


101 قواعد الأحكام: الضمان / في أركانه ج ضن‎ )١( 


)١(‏ في بعض النسخ: الضامن. ظ 
(؟) جامع المقاصد: الضمان / في أركانه ج ه ص .5١١1-7١6‏ 


اختلاف المتبايعين بما يرجع إلى صحة العقد وعدمها اساسا سسب 9933 


ثمّ إنه فى شرح قوله : «بخلاف ...» إلى اخره قال : «(لأنّ الظاهر 
اليينا لأ نووسي كان المتعافداك كاماين تحت 
الظاهر المذكور وأصالة صحّة العقود»!". 

وشرح قوله : «وكذا البحث نا إلى و1 امنا سيق سن 
الاختلاف في وقوع الضمان حال الصبا والبلوغ آتِ فيما عرف له حال 
حون وها كر لحن او حصن ااخدادم في ودوح العداتى جور 
الجمعة وكان فيه كاملاً و'”'في يوم الخميس قبله » وكان دنا فأقوها ضيف 
اوهكو نيل هو كما سيق ١‏ 000 أ ضنالة عدم التقدّم؟ كل 
ممكن»!" انتهى . وهو كما ترى 

والتحقيق : عدم الفرق بين البيع والضمان في تقديم مدّعي الصحَة ؛ 
لأصالتها القاطعة جميع هذه الأصول, بل هو كذلك وإن لم يعترف بأنَّه 
باع ثم ادّعى أَنّه كان صبيّاًء ويكفي ثبوت أصل الفعل فيه ولو ببيّنة, ثم ” 
يصحيحة رض : 3 

ومن الغريب دعوى تخصيصه أصالة الصحّة بما بعد استكمال 
الأركان التي منها المعقود عليه , مع أنه لم يعرف خلاف في أنّ القول 
قول مدعي الصحّة فيما لو تنازع المتعاقدان الكاملان في وقوع العقد 
رام #أومالا يصمح. 


)١(‏ مابين القوسين تتمّة لعبارة القواعد. ون شدي نكا 
[؟:الهامش قبل 'السابق: 

) ") في المصدر: أو. 

(؛) في المصدر بعدها إضافة: هنا التمتك. 


محم ا ا ا رن الكلام (ج غ) 


وقد كان ما هو فيه من تقديم قول الصبي في مسألة الضمان - 
عفني غن هذه التضوق م وكا ركتى :نيد دعو عدم تحقق موضوع 
أصالة الصحّة وهو فعل المسلم الكامل . 

وإن كان يدفعه : منع كون الموضوع ذلك ء بل الأصل في الفعل نفسه 
الصحّة , وإِنما يمنع منها عدم الكمال, فمع عدم تحققه _والفرض وقوع 
الفعل ‏ يحكم بصحّته حنّى يتبيّن خلافه. إلا أنه لا يخلو من نظرء 
فتَأمّل جيّداً. 


«النظر الخامس: فى الشروط » 
المذكورة في متن العقد . دون ما بعده» بل وما قبله إذا لم يكن بناء 


وعلى كل حالء فالمراد بها : المرسومة فيه زائداً على الثنمن 
والمثمن على وجه الالتزام» دون التعليق الذي لا إشكال في البطلان 
معه وإن كان بلفظ الشرط , من غير فرق بين كون المعلق عليه محقّق 
الوقوع في مستقبل الأزمنة أو لا. 

لالأنه ينافى قصد إنشاء النقل والانتقال والرضا بهما؛ لامكان 
قعد عطورضا بسن ستروفةة قدي وال وها من النقاء 
المعلق.: 
بل لأنّه منافٍ لما هو المعلوم من الشرع من تسبيب هذه الصيغ 
وترتّب الآثار عليها بمجّد تمامهاء فالتعليق _المقتضى لتأخّر الآثار, 
وعدم إعمال السبب مقتضاه _مناف لذلك . 1 


ضابط الشرط السائغ فى البيع ‏ --------- سس لايم 
ومنه يعلم : أنه لا يقدح صورة التعليق بعد العلم بإرادة الالتزام منها . 
لا حقيقته المنافية لما عرفت . ا 
اج 
العلم بالطلوع . وإن كان هو ظاهر بعضهم'"؛ لكونه تعليقاً فى الظاهر, 
وللشكٌ في السببيّة معه, إلا أنه كماترى . نعم لا يبعد البطلان مع الشكٌ ؛ 
لاقتضائه توقف عمل السبب بعد تمامه على غيره ممّا لا مدخليّة له فى 
تسبيبه , مع احتمال الصحّة ؛ لكون التعليق فيه للعلم بترتّب الأثرء 
للااء اقسسده قا كد 
ولا خلاف!"-_كما لا إشكال _في قبول عقد البيع وغيره من العقود 
اللازمة القراتط :فى الحسلة ىرو لتسوض ملظ افيه ١‏ رسعو ترا لوول 
لعل إطلاق الأمر بالوفاء بالعقود!* والتجارة عن تراض”'”كاف . 
إلا أنّ منها ما ليس بسائغ , ومنها ماهو سائغ «وضابطه» كما في 
الإواعر :3 واللجعة لاوا ارو ض الا وضييها اويل عن أبي العقاسى سنت 
)١(‏ كالمقداد في التنقيح: التجارة / في الشرائط ج ١‏ ص 19. 
(؟) يأتي نقل المصادر خلال البحث. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب الخيار. وباب ١0‏ من أبواب بيع الحيوان ج ١8‏ 
ف و ّْ 
(4) سورة المائدة: الاية .١‏ 
)00( سورة النساء: الآية 16 
(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في الشرط ج ١‏ ص .1١‏ 
() اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل التاسع ص .١١59‏ 


(9) كمسالك الأفهام: التجارة / في الشروط ج ” ص 518. 


إلى علمائنا!": ما لم يكن مؤدَّياً إلى جهالة المبيع أو الثشمن» 
كاشتراط تأجيل أحدهما مدّة مجهولة «ولا مخالفا للكتاب 
والشنة كاد 

ضرورة وضوح بطلان الثاني » وكذا الأوّل بعد ما عرفت من اعتبار 
المعلوميّة فيهما. بل هو مندرج في الثاني ؛ ولذا اقتصر في النصوص 
على استثنائه , ف: 

في الصحيح : «المسلمون عند شروطهم , إلاكلٌ شرط خالف كتاب 
الله تعالى فلا 0 

وآخر: «من اشترط مخالفاً لكتاب الله (عرّوجل) فلا يجوز 
على الى القشر كل ايف و والعبالموة عند شر وطيئ :فها يوافق كعاتب 





الله (عن )1 
والظيرة ني الممالموى عند اترروطوي | اقبريطا وه اا ا 
حل حراماً»!. 


لكن ارد عداة حير اا 1 في القواعد_ فق 

)01( ااانه لاوم اساي" لاقن التروونا يت كن 1ه 

,5١5 من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح 5070 ج 7 ص‎ )١( 
8 ج لاص 5",. وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ تهذ يب الأحكام: التجارات / باب ؟ عقود البيع ح‎ 
.١7 ص‎ ١48 من أبواب الخيار ح ؟ ج‎ 

(؟) الكافي: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح ١‏ سج 0ه ص 119. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ” عقود البيع ح ١١‏ ج لاص ؟"؟,. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الخيار 
حَ العا 

(4) تهذيب الأحكام: التكاح / باب ٠؛‏ الزيادات في فقه النكاح ح 6١‏ ج لاص 877, وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب الخيار ح 0 ج ١8‏ ص .١7‏ 


ضابط الشرط السائغ فى البيعع ل سس لب ل نس ا 


المخالف للمشم وع : اشتراط ما ينافي مقتضى العقد ؛ كشرط عدم البيع 
أو الهبة أو العتق أو الوطء, أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن ... أو 
نحو ذلك١",‏ 1 
عَُ 4 رن 

بل فى الغنية: من الشسروط الفاسدة بلا خلاف: أن بة 5 
ما يخالف مقتضى العقد ؛ مثل أن لا يقبض المبيع ولا ينتفع بها". 

وعن جماعة : 0 ضابط المنافي :كل ما بق: بقتضي عدم رمن سين 
الذى جعل الشارع العقد من حيث هو هو بقتذ بقتضيه ؤرئبه", 

وقد يشكل : باشتراط عدم الانتفاع بالمبيع مثلاً زماناً معدا ان 
مقتضى إطلاق العقد إطلاق التصرّف فى كل وقتء وباشتراط إسقاط 
خيار المجلس والحيوان... وما أشبه ذلك مما أجمع على صحّة 
اشتراطه كما فى المسالك!؟. 

واحتمال : إرادة ما لم يجعل العقد إلا لا يله من «المقتضى» 
-كانتقال العوضين في البيع الذي هو الأثر الحقيقي له ينافي منع 
اشتراط عدم البيع ونحوه ممّا سمعت منعه ؛ لأنّه منافٍ . 

ومن هنا قال فى جامع المقاصد : «الحاسم لمنادة الاشكتال: 
أنّ الشروط على أقسامء منها : ما انعقد الإجماع على حكمه من 
(1) غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص .1١1‏ 
(؟) ينظر التنقيح الرائع: التجارة / في الشروط ج ؟ ص 7١‏ وجامع المقاصد: المتاجر / في 


الشرط ج 4 ص .4١5‏ 
(غ) مسالك الأفهام: التجارة / في الشروط ج 7 ص 519. 


إل ا سسسسسسسسسسس سب جواهر الكلام(ج 5؟) 
صحّة وفساد, فلا عدول عنه . ومنها: ما وضح فيه المنافاة 
للمقتضي ؛ كشرط عدم الضمان عن المقبوض بالبيع ‏ أو وضح مقابله . 
ولام فى الباجاوايس: ونههانيا ابم راس أ لوعي رفز 
بحسب نظر الفقيه»!". 

كن ل على عليافنان هال كوم قير عا سوه بو الأ ولى الا عبر طن 
عن هذه العبارة'"' والرجوع إلى ما سمعته من الكليّة المنصوصة, التي 
يندرج فيها جميع ما يشك في جوازه, فيكون ذلك حينئذٍ هو المدار. 

لا يقال'": إِنْ فيها إجمالاً ايضا ؛ إذ لا يدرى ما المراد بالحلال 
والحرام» أهو ما كان كذلك بأصل الشرع من دون توسّط العقد, أو 
والشرديد 

فاو ارية الأو ونال اكوا سين للف شتراط عدم البيع 
ونحوه ؛ إذ لا مانع ة في الشرع من كون الشيء مملوكاً ولا يباع أو 
لا يوهب مثلاً. 

وإن أريد الثاني : ففيه أُوَلاً: أنه مناف لما ذكروه بل قد عرفت 
دعوى الإجماع عليه في المسالك من صحّة اشتراط عدم الانتفاع 
مدة وإسقاط خيار المجلس وإسقاط خيار الحيوان ونحوها مما 


عرفت, مضافاً إلى ما تسمعه من النصوص الآنية في جواز بيع الأمة 





بيس ع يا 
ا 0 550 / ص 23 مفتاح الكرامة: المتاجر / في 
الشرط ج ١4‏ ص 7721-11506. 





فاب لوقك المائع ف المي ١‏ تملس ست بي م 80/31 


بشرط عدم البيع والهبة'", المستلزم لحرمتهما بعد الشرط . مع 
عا لببواشطة العقد ويل ظاهر هذه التميومن هو اذا 0 
غيرهنا | الا نكا تمن ينها 

وثانياً: المنع من الهبة مثلا -الباطل اشتراطه لكونه محرّماً حلالاً 
بواسطة العقد إن" أريد به بالنسبة إلى العقد المعرّى عن الشرط فهو 
وارزة يقي كز حراط لأ لمكا لف لمتتضى الفقه لكان متتو واه انيد 
بالنسبة إلى العقد المتضقن له فهو غير واضح. ‏ ' 

[آتانقون: لاوح رجحان إراية الأول لاقسياق جهول من 
الحلّ والحرمة قبل العقد ذي الشرط منه, فالمراد: تحريم ماكان حلالاً 
بأصل الشرع أو بالعكس ؛ كاشتراط عدم الارث ممّن يرثه أو شرب 
الخهر اوز انا سم 

بل التأمّل الجيّد يقضي بكون المراد بذلك بيان: أنّ الشرط من 
الملتفاتك لكل ماسو هات المكلت قعلة او :تركق هوا نه الى :مو كنا 
للحكم الشرعي ومثبتاً له ؛ حتّى يكون محذّلاً للحرام أو بالعكس . 

فيكون الضابط حينئذٍ في السائغ منه دما كنا سيشناة | للسينا 
عليه تل الاشتراطوواتها ريه فالشرط الاأراديه يوقي 
مالم يكن كذلك . 

ومقتضى ذلك : جواز اشتراط عدم البيع أو الهبة أو الوطء . 


.577 ص‎ ١4 من أبواب بيع الحيوان ج‎ ١9 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 
في بعض النسخ: وإن.‎ )1( 


بي د ا ب وم ع ست خافن الكلاء 32 


عور للك موود ةذ ن للمشترط عليه _مع قطع النظر عن الشرط ترك 


ذلك كله . 
اللّهمَ إلا أن ينعقد إجماع على عدم الجواز . وهو محل شك بل قد 
يقوى الظَنْ بخلافه : 


تخصوضا فد ابد لال ما 22 عنالن النظلان ب المقاقاة لضي 
العقد١")‏ ٠الذى‏ هو كماترى. 

وخصوصاً بعد أن سئل الصادق لقْةٍ فى الصحيحين : «عن الشرط 
في الأمة لا تباع ولا توهب؟ فقال: يجوز ذلك غير الميراث» فإنها 
تورث ؛ لأنَّ كل شرط خالف الكتاب باطل ...»!". وفي الآخر: «فهو 
مردود"""'*'. ونحوهما غيرهما . 

وهما مع صراحتهما بجواز اشتراط عدم البيع والهبة قد اشتملا 
على الاستثناء المشعر يما ذكرنا من تفسير الحلال والحرام . 

نعم , لا ريب في بطلان منافي مقتضى العقد ‏ بمعنى عوده عليه 
بالنتقض _كاشتراط عدم الملك في المبيع . بل هو عند التأمّل راجع إلى 





(1)امشعلق الشسيعة: :التكاح /الفصل الثالث ج اص 101١-6‏ إيضاح الفوائد: الكتابة / في 
الأحكام ج ؟ ص / .٠‏ مسالك الأفهام: التجارة / شروط المبيع بج ”ا ص .18١ ١15‏ 
كفابة الأحكام: المضاربة / النظر الأول ج ا 1 

)0( تهذيب الاحكام: التجارات / باب ١‏ ابتياع الحيوان ح ” ج /اص 17. وسائل الشيعة: 
0-00 المي اللاحق). 

- ال ع0 0 ص .,1١5‏ وسائل الشيعة: عات :10 هق 


ضابط القوط الطائة فى البق سب يي حت 101/1 
الضابط الذى عرفت . 1 

كنا | الظلال فى الشرط الائد الى بجهالة الفبيم ار الشين 7 
لا إشكال فيه , بعد النهي عن بيع الغرر'" الشامل لمحل الفرض قطعا . 

نعم , قد يتوقف في بطلان المجهول من الشرط مع الأؤل إلى العلم 
إذا لم تكن جهالته مؤدّية إلى جهالة الثنمن أو المثمن ؛ لعموم دليل 
الشرطيّة بلا معارض, ضرورة اختصاص دليل المنع بغير الشرط . 

ودعوى : إلحاق أحكام المبيع والثمن له لاندراج كل شرط في 
اسم كل عقد وقع فيه واضحة المنع بعد صحّة السلب عنهء ولا دليل 
على المساواة فى الحكم . 

اعرف وبمار وهال الدر ا العوالااقهيا ١‏ الف ميم 
فيهما ؛ إذ لا شاهد لها في العرف واللغة والشرع, ومدخليّته التى هي 
بمنزلة الداعي لا تقتضي ذلك قطعا, ولا يندرج بسببها في دليل منع 
الجهالة في الثمن والمثمن كما هو واضح . 

فهو حينئذٍ قسم من الملزمات مستقل برأسه , وإن اعتبر في إلزامه 
وقوعه في ضمن عقد لازم . 

ولذا صم اشتراط ما لا يصحّ وقوع العقد المشترط فيه عليه 
كاشتراط المنفعة ونحوها في عقد البيع . والعين في عقد الإجارة, 
وتصفّح”" ما ذكره الأصحاب من صحّة اشتراط الرهن والضامن والعتق 





)010( تقدم في ص غ6. 
(9] الشياف بعطي كون كلمة «تصفح» اد 


ل سس بحيب ا ا تي فيز افوا الكادم:1 2 1 


ونحو ذلك , مع أنّ في مطلقها جهالة لا تغتفر في نظيره في البيع . 

أمَا إذاكان جهالة لا تؤول إلى العلم انّجه البطلان ؛ لأنّه مثار النزاع , 
ولم يعهد نظيره في الشرع, بل المعلوم منه خلافه . 

بل قد يقال -إن لم يكن إجماع على مثل هذا التسامح -في الأوّل 
بعدم الجواز أيضا ؛ لأنّ دليل المنع وهو النهي عن الغرر في البيع شامل 
للعقد ذي الشرط المفروض فيه الغررء وإن لم يصدق على الشرط انه 
مبيع أو منه » أو ثمن أو منه ؛ ضرورة كون المراد : النهي عن الغرر”" في 
عقد البيع ولو بالنسبة إلى ما فيه من الشرط , كما هو واضح . 

نعم , لا يثبت في الشرط الاحكام الثابتة للمبيع مثلا من حيث كونه 
والله الغالم: 

«و» كيف كانء فقد بان لك من ذلك كلّه : أنّه لا إشكال في أَنّه 
يجوز أن يشترط ماهو سائغ داخل تحت قدرته, كقصارة الثوب 
وخياطته» وحياكته, إلا أَنّهِ بناءً على اعتبار المعلوميّة لابدٌ من بيان 
النوب وكيفيّة الخياطة و » نحو ذلك ممّا يرتفع به الجهالة . 

كنا أله لآ إشكال فى انهولا يجوز اشتراط .ما لا يدخل فى 
مقدوره. كبيع الزرع على أن بجعله» المشترى الله وسنناد. 
وا"ارظ هلي ان نهدل تهراء ولا باس با قتر اط فده 


012 تقدّم في ضن.‎ )١( 
في نسختي الشرائع والمسالك: أو.‎ )١( 


جواز اشتراط ما هو سائغ وداخل تحت القدرة. دون غيرة + سس لايم 
لديكو لوا تحت التنرة 

وفي المسالك'١"‏ وغيرها!": «وهل يشترط تعيين المدّة, أم يحال 
على الكناز قبي تلو :17ل مطيوط عرد كددا! ذا له ندري ؟ 
الظاهر الاكتفاء بالنانى , وإطلاقهم يدل عليه» . قلت : كما أنه يدل على 
واوكرنامن السام فى التريط. 

وربّما فرّق بين أخذها شرطأً وعدمه , فيعتبر ضبط المدّة في الأوّل 
دون الثانى . 1 

وهر ستو على هنح اعجار الجوالةاق الشرط رصق أ البية 
دهده الانع لاهن لل عن لمن الضراف طاذى افتاه بير 
كان كالشرط ء مع إمكان منعه ؛ ضرورة وضوح الفرق بين ما يستفاد من 
الانصراف وبينه من الشرط في صدق الغرر في عقد البيع ‏ ولو بالنسبة 
إلى ما فيه من الشرط في الثاني . بخلاف الأوّل . 

وعلى كل حال فالتبقية مقدورة يصمٌ اشتراطها . 

ولعلّ من ذلك : اشتراط حصول الأثر -المعلوم توقّفه على عقد 
أو إيقاع من دونه. كاشتراط طلاق الزوجة وحلْيّة الوطاء من 
دون صيغتهما ؛ ضرورة عدم دخول ذلك تحت قدرته ؛ لكون المرجع 
فيه الشرع . 

بل قد عرفت فيما سبق : أن دليل الشرطيّة لا يفيد إلا أن الشرط من 


.77١ مسالك الأفهام: التجارة / في الشروط بج 7 ص‎ )١( 
.197 ص‎ ١ (؟) ككفاية الأحكام: التجارة / في الشروط ج‎ 


ف اع لل ب يي ع قت و | ل الكلام (ج ») 


الإلويدااك الجائر كالندووالنود وستضاء حي أن كر فى وفك فى 
حكمه شرعاً -فضلاً عمّا علم لم يصحٌ اشتراطه . 

لعو 5 انويع لم حكيه شرعا وهات فى بجواز اللعتراطليه كاد 
مقتضى العموم جوازه, وفرق واضح بين المقامين . 

فيجوز اشتراط الصيغة المقتضية للطلاق وحل الوطء ونحوهماء 
ووو اشفراظ الأغهال وان لبود كر ضيعة ديل يمتدن العمل عليه 
بنفس الشرط ؛ لعدم توقف حل استيفائه منه عليها , إذ لاريب فى جواز 

7 تبرّعه به وقبوله منه . ش 
ار ل ا ري و مسرا ني 

عبى القتردة عم كر يفاهة إلى تمنو عند اليك ا امن العقي: 
الجائزة التي لا يعتبر فيها لفظ مخصوص . فيكفي حينئذٍ عبارة الشر طيّة 
مع القبول -في تحقّق أثرها , كاشتراط الوكالة وغيرها . 

إلا أنه قد يشكل حصول الملك قبل القبض ؛ لاعتباره فيها , وحينئذ 
بكون المراد بما في الشرط من الملك : ملك أن يملك . 

الهم إلا أن يقال : إِنّها في الفرض كالهبة المعّضة, بناء على عدء 
اتعرامة الملاك ننه بالقكن 

شامل قد ا ونان ذلك كلها كباترى واطبووزة عد وقناة ليل 
الشرطيّة بصحّة اشتراط آثار العقود على وجِدٍ يلحقه حكم العقد الذي 
لا يتناول الشرط . 

نعم , قد يقال: بصحّة اشتراط أثر العقد الذي لا دليل على انحصار 


جواز ا شتراط ما هو سائغ وداخل تحت القدرة. ون يلسع 7 د اا 
سببه فى «العقد» الذي هو من أسباب حصوله ‏ كالملك الذي ليس فى 
الأدلةنيا يشي ' الحصا رتسيةافى:المنة وجوه وان كانت اليية نسوس 
لا أنها منحصر فيها , فهو حينئذٍ ملك شرطي ‏ لا ملك بالهبة التي هي اسم 
للعقد المخضوض:» المعلوغ عدم كون الشرط مته:. 

بل لعل الحرّيّة كذلك أيضاء فيصح اشتراطها على وجِهِ يكون هو 
السبب فى حصولها . وليس ذلك من العتق الذي هو عبارة عن الاإيقاع 
المخصوص . 

وحينئذٍ فالضابط في الأمر الذي يجوز اشتر تراطه : هو ما لادليل على 
انحصاره في سبب خاصٌ من عقد أو إيقاع, وإن كان يحصل بهماء 
فيشمله حينئذ عموم «المؤمنون ...1" 

وأمّا ما دل على انحصاره في السبب المخصوص-_ الذي هو عقد أو 

و شتراط العقود والإيقاع فلا إشكال فيه فيجوز | شتراط البيع 
والهبة والترويج والقرض وغيرهاء لكن لو شرط عليه البيع ونا دمن 
زيد بكذا فلم يقبل زيد فهل يتسلط من له الشرط على الخيار؛ لعدم :. 
الوط ؟ 1ت لا الموافيمن :هن الاققر اط ماهو مقدور لتو وهو رذ لذ 
له بذلك, وإلاكان من غير المقدور الذي يبطل اشتراطه؟ 

وجهان, ينقدح من أوّلهما : أن المدار في غير المقدور الفاسد 


.١١6 من ص‎ )١( انظر هامش (1) من ص غ١١ وهامش‎ )١( 


تلح م حي ع حك راجو افو الكلام راع 11 ) 


اق ا كلولاى: العرق» وتهزة العهر لا كرجه غرن القدرة وان سلط من 
له الشرط على الخيار. نعم يمكن القول بالبطلان لو انكشف عدم القدرة 
عليه حال الاشتراط 

وعلى كلّ حال, فالظاهر عدم خروج المثال ‏ بامتناع زيد عن 
وصف القدرة. فيصم اشتراطه لذلك مراداً به البيع حقيقةً لا بذله, 
ويتسلّط على الخيار مع عدمه . 

ولوكان شرط البيع مثلاً في عقد فاسد ‏ بجهالة ثمن ونحوه _-فباع 
المشترط عليه , فلا ريب في صحّة بيعه ولزومه مع علمه بالفساد. بل 
الظاهر ذلك وإن لم يعلم» وإن كان يقوى ثبوت الخيار له . وقد يحتمل 
الفساد ؛ لأنّه كدفع ثمن العقد الفاسد, إذ دفع كلّ شيء بحسب حاله , 
والأوّل أقوى» بل لولا غروره وحصول الغرر أمكن القول بعدم الخيار 
له والله أعلم . 

وكيف كان, فمن ذلك أي اشتراط الإيقاع في العقد _ما نبّه عليه 
المصتف بقوله : ويجوز ابتياع المملوك بشسرط أن نعتق 4 فيه 
المبتاع, بلا خلاف أجده فيه كما عن بعضهم الاعتراف بها" التبل الب 
المسالك : الإجماع عليه وعلى صحّة اشتراطه غير مقيّد به"", كما عن 
١)‏ اذ يس لنت اضانة ال عدف 
() غاية المرام: التجارة / في الشرط ج "ص 3١‏ رياض المسائل: التجارة / في الشروط 


ج مص 507١‏ ؟لال. 
0( مسالك الأفهام: التجارة / في الشروط ج ٠‏ ص 7ق 


2 الفكار لسر ظ هات ٠‏ مس عي ب ب ا ار 


المبسوط'" والمهذب البارع'' وإيضاح النافع”": الإجماع على صحّة 
اشتراط عتقه . 

لكنّ صريح بعضهم' وظاهر آخر”*: أَنّ جوازه لذلك, ولأنه مبنيٌ 
عن الخليب» النقى قد ومن قيرم يقل عتالةالشارع يفاك الرقة 
بأدنى سبب ء وإلا فهو منافٍ لمقتضى العقد , فينبغى بطلانه . 

وتوا عر الهو ١‏ ل كنل ل قن الطاود معدل عله لنقاا كرب 
ظاهر الأدلّة خلافه . 

بل في التذكرة : «يجوز اشتراط عتقه عن البائع عندنا خلافاً 
للشافعي ؛ لأنّه شرط لا ينافي الكتاب والسنّة»". 

لكنّ ظاهره فى القواعد : عدم الجواز'", كما هو خيرة الشهيدين * 
ِ الدروس" والر وضة'" والفاضل المقداد'""؛ لأَنّهِ «لا عتق إِلأ في 0" 
ملك2770, 





.85 المبسوط: البيوع / تفريق الصفقة جع ١؟ ص‎ )١( 
.غ6١0١ ص‎ ١ المهدّب البارع: التجارة / في الشروط ج‎ )1( 
,7715 15١ ص‎ ١4 نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الشرط ج‎ )5( 
./١ كالمقداد في التنقيح: التجارة / في الشروط ج ؟ ص‎ )4( 
كالعلامة في التحرير: لاحر[ تروط ال كوزة ل الكق به اص غ508,‎ )0 0) 
.517 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج‎ )1( 
.1١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في الشرط ج‎ )( 
.517 الدروس الشرعيّة: البيع / درس 1816 ج لص‎ )8( 
.007 ا المتاجر / الفصل التاسع ج “اص‎ 
./١؟ ص‎ ١ التنقيح الرائع: التجارة / في الشروط ج‎ )٠ 
.45١ ا اج #اص‎ 


ا سمسسيسسنت ل ع و يي زا راكاد ا 11 


وفيه : أنّه في الملك لكون المعتق هو المشتريء ولا دليل على 
الس ملكي لسن د على 2 اويل نوو لتدابا لإدخاله في 
ملكه ثم عتقه عنه , ولا باس به بعد ان لم يكن الشرط بيعه عليه الذي 
قد عرفت منعه فيما تقدّم ‏ لعدم توقف العتق المشترط عليه , فالصحّة 
حك نوق 

وأو اترطافى عنعن المسترى: الفيزو اه التسرط و وكيد 
المجّانيّة . أمّا لو شرط عتقه عن كقّارة المشتري , ففي المسالك : «صح , 
وفائدة الشرط : التخصيص لهذا العبد بالاعتاق»27. 

قلت : بل فائدته عدم إجزاء العتق تبرّعاً عن الشرط إذا كان للبائع 
غرض بذلك . 

ومثئله اشتراط العوضيّة في العتق بالخدمة ونحوهاء. فلا تجزىٌ 
المجّانيّة حينئذٍ . وإن كان قد يندر فرض مصلحة للبائع في ذلك ؛ لغلبة 
كونها للمشتري» فله حينئزٍ إسقاطها وعتقه مجّاناً. 

م إن ظاهر الشرط يقتضي إيقاعه مباشرة اختياراً. بل في 
العا للك ناد جا ذا ان شرم 1 عو من 1 وغيرها 
لم يأت» وقال : «وحيث يفوت الشرط يتخيّر البائع بين فسخ البيع 
والإمضاء , لكن لو فسخ هنا رجع إلى القيمة كالتالف أيضاً ؛ لبناء العتق 
على التغليب , مع احتمال فساده ؛ لوقوعه على خلاف ما وجب, 


.؟١ مسالك الأفهام: التجارة / في الشروط ج 7 ص‎ )١( 


اشاح الشملق لك شرو فنقاك ححصي سسب عم م ب ا 
ويحتمل ضعيفاً سقوط الشرط هنا ونفوذ العتق»”" 

قلق ل وي لت كسعقه 1 رالاسنين اللييدا الحدمنة ومجوينا 
المشترطة في العتق؛ وكذا إن أراد به شرط البائع بناءً على الظهور 
المزبور. نعم يمكن منع ظهور الإطلاق في ذلك ؛ لصدق تحقق العتق ولو 
مع الشرط . 

نم قال: «وهل يشترط وقوعه من المشتري مباشرة» أم يكفي 
وقوعه مطلقاً؟ وجهان» . 

«وتظهر الفائدة فيما لو باعه بشرط العتق ؛ فعلى الأَوّل: يحتمل 
بطلان البيع ؛ لأن شرط العتق مستحقّ عليه قلا يجوز تقله إلى غيرف 
وصحّته مع تخيّر البائع . لكان اعتق المشترى الناتى قبل يدخ يز 
وقدّر كالتالف, وإلا أخذه . وعلى الثاني : يصمّ كما لو أعتقه بوكيله» . 

«والذي يدل عليه الإطلاق والحكم في باقي ل 
أنه لا يقنضي لي ال 
على غيره»'" 

وكيد 5051 ال خلافها امسكلو ره سنا ها با #اعدلي اتضاد الراد 
بالمباشرة فى العبارتين . 

ناا > لريب فى ليور لإنللاق فى الخها ره بالنجتى المرويور 
- أي عتقه في ملكه ولو بوكيله فلا يندرج حينئزٍ فيه المئال المزبور . 


.؟١ مسالك الأفهام: التجارة / في الشروط ج ا ص‎ )١( 
.577 - ١7١ (؟) المصدر السابق: ص‎ 


5 ممتس مم ع ب م ا عم م كاقل الكلدم لس 1 
وثالثاً: أَنّه لا وجه لاحتمال البطلان على الأوّل» وإن كان هو خيرة 
محكيّ التحرير'" والتذكرة'" والمهذب البارع'"؛ إذ لا ينقص عن يبعه 
من دون أ: شتراط العتق الذي صرّح هو وغيره في أنه للبائع إمضاؤه . 
قال فىالقواعد الا واللروسن ' “ ومحكيي التذكرة'"' وجا 
المقاصد'" والروضة*: (إِنّه لو باع العبد المشروط عليه عتقه أو وقفه, 
تخيّر البائع بين الفسخ والإمضاء». أي : فإن فسخ بطلت هذه العقود . 
بل قد يقال بالصحّة حنّى مع الفسخ , فتكون له القيمة حينئذٍ نحو 
ما سمعته في الخيار !"ا 
للَّهِمّ إلا أن يقال : إنّ ذلك إذا لم يكن الشرط فى العين المتصدءف 
بهاء أمَا هي _كالعبد المشروط عتقه مثلاًفقد يفرّق بينه وبين الخيار : 
بتعلّق الحقّ فيه بالعين _-كالرهن _بخلافه, وحينئذٍ فعلى ذلك يتّجه 
ما فى المسالك من البطلان'*" بناءً على إرادة عدم النفوذ منه كالرهن . 
عامل جكد ا قانه د يقال :انه لةدليئل على الاقتضاء تتعلى 


) 1 المتاجر / الشروط المذكورة في العقد ج ١‏ ص 500. 
(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 7"١‏ (احتمل البطلان). 
(؟) المهذّب البارع: التجارة / في الشروط ج ١‏ ص 1014. 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في الشرط ج ؟ ص 15. 

(0) الدروس الشرعيّة: البيع زعو 181 ج 9ص .5١١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص ."72١‏ 

(0) جامع المقاصد: المتاجر / في الشرط ج 4 ص 157. 

(6) الروضة البهيّة: الاير :اندر انان اص 66 

لاف صن 1 

)٠ )‏ تقدّمت عبارته ائفاً. 


ابتياع المملوك بشرط عتقه اط ا ا 


حقّ الشرط بالعين عدم تأثير البيع الذي يقتضي الإطلاق صحته 
وترتّب أثره عليه . 

نعم , باعتبار ثبوت الحقّ في العين بعده لاستصحابه _يتّجه تسلط 
من له الشرط على فسخ التصرّف المزبور المنافي لنفوذ الشرط الذي 
جعل الشارع المؤمن عنده'", وقال: إنّ شرطه له'", فيفسخه حينئز 
ويطالب المشتري بإنفاذ شرطه كما في غيره من الحقوق السابقة على 
القوره المعسلنة بها :كنا لطففة روارقي الجناة وتيداق شمو الددمة 
بالتركة . .. ونحو ذلك . 

وبه يرجح حينئذٍ على ما دل على لزوم التصرّف اللاحق الذي 
حصل في العين مستحقّاً فيها ذلك, وحينئذٍ فيتّجه بقاء البيع الأوّل على 
اللزروة ينا على اعضان تعدو الوفاعبالقرط :فى تزلزلف لام دهده 
الوفاء به . ش 

وربّما كان ما ذكرناه محتمل عبارة الدروس قال: «ولو أخرجه 
- أي العبد المشترط عتقه ‏ ببيع أو هبة أو وقف. فللبائع فسخ ذلك 
كلّه»”" بناءً على كون المراد : أنّ له فس هذه التصرّفات دون البيع 
الأوّلء وله إمضاوها بإسقاط حقّه من الشرط . 


)١(‏ إشارة إلى خبر «المؤمنون عند شروطهم» انظر هامش (1) من ص ١١4‏ وهامش )١١‏ من 
ص .١١60‏ 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ الرهون ح 77 ج لاص ١1776‏ وسائل الشيعة: 
باب 8 من أبواب الخيار ح 7ج ١8‏ ص .٠١‏ 

() الدووس الترعة#البيع درس ات ا 1 


جم" 
"١.7‏ 


نعم . ظاهر غيره'" بل صر يح بعض'": ان له فسخ هذه التصدفات 
بفسخ البيع الآوّل ‏ فيتر تب عليه فسخها إن لم يسقط حقه من الشرط . 
وهو لا يخلو من وجه بناءً على ثبوت الخيار للبائع في البيع الاوّل 
بمجرّد عدم وفاء المشتري بالشرط , وحينئذٍ فالمتّجه :كونه مخيّرا على 
الوجهين . 

فتأئل جيّداً؛ فإنّ ذلك عين التحقيق فى المسألة . وهو الموافق 
التو اعتدوبواق لم ا جد مه را 

ورابعاً: لا يخفى ما فى قوله : «والذي ...»إلى آخره؛ من وضوح 
منع كون الحكم في باقي الشرائط ذلك مع إرادة المعنى المزبور من 
العباشتر متعم هو كد لقم بالنسية الى فا شرة الو كل قا +ققا مل ديد ١‏ 

ثم إن الظاهر جواز عتق المشتري لله عن كفارته مع الإطلاق ؛ 
لصدق امتثال كل منهما . ضرورة ظهور إرادة المشترط عتقه كيفما كان , 
فهو كما لو صرح له بذلك ؛إذ لا ريب حينئدٍ فى الجواز. 

لكن بنى في المسالك جوازه على أنّ العتق حق لله تعالى لأنّ فيه 
معنى القربة والعبادة, أو للبائع لتعلّق غرضه به ولأنّ الشروط من جملة 
العوضين ء أو للعبد لاستلزامه زوال الحجر عنه وتحريره, أو للجميع 
لعدم المنافاة بينها. فيجوز اجتماعها . 


اك ليزي اننا قياف الروك الوعاجرة, اللصل كلأسي امن .6١1١‏ 
(1) كالعلامة في التذكرة: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص ١52؟.‏ 
(؟) تقدّم هذا المقطع عند نقل عبارته. 


> 





اغرال الحدلر قيوط فلقة: ,سحيب ب ب ع بت ا اا 
ثم قال بعد أن جعل الأخير هو التحقيق ‏ : «ويتفرّع على ذلك : 
المطالبة بالعتق . فمن كان الحقٌ له فله المطالبة به, وأمّا عتقه عن 
الكفارة ؛ فإن قلنا : الحقّ فيه لله تعالى لم يجز كالمنذورء وإن قلنا : إِنّه 
للبائع فكذلك إن لم يسقط حقّه , وإن أسقطه جاز؛ لسقوط وجوب 
العتق حينئذٍ , وكذا إن قلنا: إِنّه للعبد. وعلى ما اخترناه لاايصحٌ مطلقاً. ' 
وشرط العتق مستثنى من الشروط القابلة لإسقاط مستحقها»"". 00 
وفيه : أَنّه لا ريب في كون الحقّ من حيث الاشتراط للبائع وإن 
كان المتغوط شن حنتوق الله كسوع ا وسيدااة وتهورهنا ولد 
بجري عليه ما يجري على باقي الشرائط , كالتسلط على الخيار عند 
عدم الوتقاء به :وتخوده.ؤكون العسق بحقاً ذل تع الى ل يعافى كون التنتراطء 
حمّاً للبائع . 1 
فالأقوى : جواز عتقه عن الكفّارة مع الإسقاط , بل ومع عدمه بناءً 
على ما ذكرناه من ظهور إرادة العتق كيفما كان . وكذا لو كان حمّاً للعبد . 
ونا ذكزه أخيرا من أ اقرط الفقق متعتنى من الكتروعل القتابلة 
لإسقاط مستحقها», وإن تبع به الشهيد في الدروس قال فيها : «ولو 
أسقط البائع الشرط جازء إلا في العتق ؛ لتعلّق حقّ العبد وحق الله تعالى 
به»'" ‏ لكن فيه نظر واضح ؛ ضرورة تبعيّة حق الله والعبد لحق 
الاشتراط كما عر فت 
)١(‏ مسالك الأفهام: التجارة / في الشروط ب + ص .77١‏ 
(1) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 587 سج 7 ص .5١١‏ 


75 ز 1 ز 010 ااا م0 00 الكلام (ج 2") 


وإحبال الأمة بل إيلادها لا يمنع من عتقها المشترط ويجزىٌ 
عنه . بخلاف التنكيل وإن كان يحصل به العتق» إلا أن للبائع الفنسخ 
والرجوع بالقيمة , أو الإمضاء والمطالبة بأرش الشرط في وجدء على 
لا سريت 

لكن في القواعد : «وفي التنكيل إشكال»”", ولعلّه لصدق العتق, 
ولااريب فى ضعفه ؛ ضرورة ظهور الشرط فى غبرة و خصوصا بعد عدم 
سيذد راط اك ا ْ 

نعم , لو صرّح المشترط بأ المراد حصول الحرّيّة كيفما كان أمكن 
القول بالاجتزاء . وإن عصى المشترط عليه باختياره كما هو واضح . 

وكنسن الحيد قبل العتق المشترئ» كما ان قييقه لو قعل الهج لكترن 
يقوّم مشروط العتق كما في التذكرة'". وإن كان فيه نوع تاقينا على 
رجوع البائع عليه لو فسخ بقيمته مطلقاً لعدم حصول الشرط له _وبما 
اقتضاه شرط العتق من النقصان لو أمضى . 

ولو أطلق اشتراط العتق من غير تعيين كونه عن المشتري . صم 
وحمل عليه بناءً على عدم صحّته عن البائع, أمَا عليها: فيحتمل 
الصحّة والاجتزاء بالمسمّى حينئذٍ بناءً على عدم قدح مثل هذه 
الجهالة. خصوصاً مع علم إرادة المشترط العتق كيفما كان, وإل بطل إن 
لميغتو وات اعلة.: 


.475 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في الشرط ج‎ )١( 
.519 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين بج‎ )1( 


ابتياع المملوك بشرط تدبيره أو مكاتبته 1 1 1 11 
(أو» بشرط أن 9يديّره» بلا خلاف'" مطلقاً أو معيّناً ويتخيّر * 
الأؤلعيق النظلقي والمقيد» |5 :]وا نهنا اننا ,وله ,تق فى لات 
السنة وجب عليه التدبير ثانياً؛ لأنّ الغرض ترتب العتق ولم يحصل . 
واحتمل في المسالك : العدم'" للقيام بالشرط المطلق . ولااريب في 
ضعفه ‏ كضعف ما فيها أيضاً : من احتمال جواز رجوع المشتري فى هذا 
التديبر نظراً إلى أصله”'"؛ ضرورة عدم صدق الوفاء بالشرط الظاهر في 
كون الغرض منه العتق بعد الموت . 
«أو» بشرط أن «يكاتبه» بلا خلاف© أيضاً كتابة مطلقة أو 
مشتروطة بقدر او اجل معلؤميق ولو اطلق تختر الستعرى بين الطلق: 
والمشروطة كما في المسالك!, وهو مؤيّد لما ذكرناه من اغتفار نحو 
هذه الجهالة . 
ولو تشاحٌ المشتري والعبد في القدر والأجل رجع إلى القيمة 
السوقيّة . ولا يجب على المشتريى النقصان عنها. ولو طلب الزيادة 
أجبر على القيمة إن أمكن ء وإ تخيّر البائع بين الفسخ والإمضاء . 
والظاهر جواز رجوعه في المشروطة عند عجزه؛ ضرورة إرادة 
)١(‏ كما في غاية المرام: التجارة / في الشرط ج ؟ ص 37 
(1) مسالك الأفهام: التجارة / في الشروط ج ا ص 7؟. 
(") المصدر السابق. 
(:) يظهر الإجماع من تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 577, والمهدّب البارع: 


التجارة / في الشروط ج ةد ص 0١غ.‏ 


م ا 2 ار ا 011 جواهر الكلام (ج 2) 


الكتابة على حكمها من عبارة الشرط , واحتمل في المسالك العده”" 
ولاريب في ضعفه , واللّه اعلم . 

«ولو شرط» المشتري «أ ن لاخسارة »عليه أو أن يكوناتلقة 
من الناتو سنن تلق أو إن غصييه عاضب رج على البائغ بالفن طاو 
. شرط» البائع في الأمة على المشتري «أن لا يعتقها أو لا يطأها أو 
لايهبها أو لا يبيعها إقيل: ب بصح البيع ويبطل الشرط» . 

لك قد مضت الكي: : المتضغنة للجواز في الجملة"" إل أنه في 
المحكى عن كشف الرموز: «مارايت احدا عمل بها» 7 

إل فق فنقاك الكرامة وول الم احد من تاكل اهالت طلز 
ا د 0 
بطلان اشتراط عدم”“ البيع والعتق, وظاهر النافع التأمّل فيهماء حيث 
واب اا را عا و امه 
عند المالك الصالح مطلوب (اشتر تراط بقاء ملكه عليها)", وذلك 
لا ينافي كما في م الولد ومنذور التصدّق به»!" 


السك لسار ييا 

(5كمآ في السرائرئ المتاجر / ابتياع الحيوان ج ١‏ ص 5894 واختاره في قواعد الأحكام: 
المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص .5١‏ وقوّاه في مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج ١‏ 
ص .,58١‏ 

د تقدّم بعضها في ص 571. 

(4) كشف الرموز: التجارة / في الشروط ج ١‏ ص 1غ 110. 

0 

(1) في المصدر: فاشتراط بقاء ملكه عليها جائز. 

(1) مفتاح الكرامة: المتاجر / في الشرط ج ١4‏ ص 777. 


وهو جيّد دان لم ينبت إجماع . وقد سمعت"'اما في الرياض من 
حكايته الجواز عن بعض وميله إليه!". 

وأمّا الثلاثة الأول فلا ريب في البطلان مع إرادة إثبات الاستحقاق 
قرعا بالنرظ ؟ لحاغر شع مين ادولوم اموت لحك 

وسأل عبدالملك بن عتبة الرضاكُة:": «عن الرجل أبتاع منه 
طعاماً أو متاعاً على أَنّه ليس منه على وضيعة , هل يستقيم ذلك؟ وكيف 
سب ؟وما هد ذلك ؟ قال :ول ويني 6 

وحكي انالك املعنه ذا لهركى الفرادوى تاها مرية 
إلى إثبات حكم شرعيء وقلنا بعدم قدح مثل هذه الجهالة فيه بل 
هذا التعليق . 

إلا أنّ الجميع كماترى» ومنه يعلم الحال في الشرطين الأخيرين . 

وكنق كا فقن عرفت الضاط فى القرائط السائعة وغيرها .وال 
ايغري يفت ايديل لماح لعفبو ه11 «التزتر نس 
شروطهم»!*, وأنّ ما طفحت به عباراتهم من البطلان -المنافي لمقتضى 
العقانمب قصمى ينا كر اتسليمة فه ةا كدرل ان اله داكو ويفا 


)١(‏ لم يسبق ذلك. 

.574 رياض المسائل: التجارة / في الشروط ج / ص‎ )١( 

(؟) في المصدر عن: أبي الحسن موسى مَظِ. 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؛ البيع بالنقد والنسيئة ح 07 سج لاص 04. الاستبصار: 
المكاسب / باب من باع من رجل شيئا م ١‏ ج 7 ص 88. وسائل الشيعة: باب 70 من 
أبواب أحكام العقودح ١‏ ج ١8‏ ص 10. 

(6) انظر هامش (9) من ص ١١4‏ وهامش )١(‏ من ص .١١6‏ 


ل تي جواهر الكلام (ج 2) 


يعود عليه بالنقض, وقد يلحق به مثل أن لا يتصرف به أصلاً . 

قال :فى القضة :تمن القبرووط التاسياة بل خلاف» أن بوط 
ما يخالف مقتضى العقد ؛ مثل أن لا يقبض المبيع ولا ينتفع به»7. وهو 
عند ذ اراد هق مين امرا واتحذ ا 

ما غيره ممّا هو -في الحقيقة -منافٍ لمقتضى إطلاق العقد لالنفسه , 
فلم يتبت بطلانه, بل الثابت خلافه كما عرفت , فلاحظ وتأمّل . 

نما الكلام في صحّة البيع المشتمل على الشرط الفاسد وبطلانه : 
قحال دل د ة الا «< افى!" وال يخ "١‏ والقاضى!“ والعجل 67 
وابن سعيد”" والابي”" على ما حكى عن بعضهم . وعن ابن زهرة 
موافقتهم'". والرياض!": فى خصوص الشرط المخالف لمقتض 
العقد أو للسنّة ‏ محتجًّاً عليه بالإجماع وابن المتوّج : في الشرط 
الفاسد الذي لا يتعلق به غرض ؛ كما لو شرط اكل الطعام بعينه او لبس 


١١ : 5 
"١! ثوب ونحوه‎ 


لاي التروع: البيع / المقدّمة ص .5١1‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في الشروط ج 0 ص 598. 

(؟) المبسوط البيوع / تفريق الصفقة ج ؟ ص 88. 

(؟) كتبه المتوفرة ما خالية عن ذلك أو فيها عكس المنقول. ونقل عنه صحّة البيع في المختلف: 
(انظر الهامش قبل السابق). وانظر المهدّب: البيوع / بيع ما لم يقبض ج ١‏ ص 684. 

(0) السرائر: المتاجر / بيع الغرر ج ١‏ ص 578. 

)١(‏ الجامع للشرائع: البيع / في المعاطاة. وبيع المرابحة ص 50١‏ و1؟. 

(0) كشف الرموز: التجارة / في الشروط ج ١‏ ص 195. 

)00( ) غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص .1١5‏ 

(5) رياض المسائل: التجارة / في الشروط ج / ص 3774 - 570. 

./59 ص‎ ١4 نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الشرط ج‎ )٠١( 


لو افورظ المشترئ أن لاخسارة عليف ارين ٠‏ سس مي سم ا حت 3 وما 


والثانى خيرة الفاضل١"‏ وولده”" والتسويك لا والعلي» 7 
وأبي العبّاس'“ والأردبيلي”" والخراساني”" على ما حكي عن بعضهم : 


بلا خالاف)»2 . 
وظاهر جماعة منهم المصئّف : التوقف!". 1 
ديع 7" 
وكأ الأ ذل ل مخترمه كنول 00 


01 إرشاد الأذهان: المتاجر / في العقد ج ١١ص‏ 500 قواعد الأحكام: المتاجر / في الشرط 
4 اص .٠‏ تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠ص‏ /87". مختلف الشيعة: المتاجر / 
في الشروط ج هص 198. 

ص 41 (مخطوط). 

(؟) الدروس الشرعيّة: البيع / درس ”551 ج ” ص ,0١0 - 5١5‏ اللمعة الدمشقيّة: 
المتاجر / الفصل التاسع ص .15١ ١7١4‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل التاسع سج 7 ص 
.6١١-6‏ 

(؛) الكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في الشرط ج 4 ص .4١0‏ وحاشية الإرشاد (اثار 
الكركي): ج 4 ص 570. وفوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص ,١5١‏ وتلميذه في 
العيكه على ذا قله في متتاع الكرامةالتاجر دفي الشريظ ع 11١ص‏ 0١٠1ل‏ 

(0) المقتصر: التجارة / الفصل الثالث ص .١74‏ المهذب البارع: التجارة / في الشروط 
اج 7 ص 107. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العقد ج / ص ١8‏ . 

(1) كفاية الأحكام: التجارة / في الشروط ج ١‏ ص 197. 

(8) غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص ."١0‏ 

(1) كالعلامة في التحرير: المتاجر / الشروط المذكورة في العقد ج ١‏ ص 607 وولده في 
الإيضاح: المتاجر / في الشرط ج ١‏ ص 0818. والمقداد في التنقيح: التجارة / في الشروط 
جََ ؟ ص 17 4 والصيمري في غاية المرام: التجارة / في الشرط ج 1ن 02-1 





الفهوم . 


وصحيح الحلبي الذي رواه المشايخ الثلاثة'" عن أبي عبد الله ىذ : 
فم أن بردرة كامش عق روم سا وهى مار كه فناسترنها عاك 
فأعتقتها. فخيّرها رسو لاله يَييهُ وقال :إن شاءت تقر عند زوجها , وإن 
قباءت: قا رققة رو كاى مو البها النين راوها شوطوا على عانق أن لهت 
ولاءها. فقال رسو لاله وَل :الولاة لمق اعت ب 

ومثله صحيحة عيص بن القاسم'" 


مَؤيّدِينَ: بما ورد فى النكاح من الأخبار الدالة على ص 
عقده وفساد الشرط فيه ؛ كصحيحة محمد بن قيس بل وخبر 


الوشّاء* الذي اعترف فى المحكى من نهاية المرام بدلالته على عدم 
قباة العقه سان شرل 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب الأمة تكون تحت المملوك م ١‏ ج 0 ص 480. من لا يحضره 
الفقيه: القضايا والأحكام / باب ولاء المعتق م 5597 سج ”* ص 158., تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب 7١‏ العقود على الإماء ح 71 ج لاص ."41١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب 77 من كتاب العتق سم ١‏ ج ١‏ ص 10. 

() الكافى: العدق بات الولاء لسن اعبعق ن اع اصن 148 شهديب الأحكناء: الست 
والتدبير / باب ١‏ العتق وأحكامه ح ١4١‏ ج 8 ص ١05؟,‏ وسائل الشيعة: باب /ا:من كتاب 
العتق ح ١ج‏ 77 ص 14. 

(4) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١7المهور‏ والأجور ح 77 ج اص 7١‏ وسائل الشيعة: 
باب 78 من ابواب المهور ح ١‏ ج 5١‏ ص 195. 

(0) الكافي: النكاح / باب الرجل يتزوّج المرأة بمهر معلوم ح ١ج‏ ه ص 584 تهذيب 
الأحكام: باب ١‏ "المهوز:والأجورح 78ج لاض ١71..وسائل‏ الشيعة: باب من أبوات 
المهور ح ١‏ ج ١١‏ ص 517. 

.511 ص‎ ١ نهاية المرام: النكاح / في المهور ج‎ )١( 


و افحوظ المتكرى انالا خماواطليه اوو مسمس سد يي لزنا 


وخمل |اسحيحين الأؤليع على #نااغيه الناقة مو ينظلان الوط 
مطلقاً مع صحّة العقد . 
سعد 3ل« وخلكه نك انها اله قرفا قر يضقيها قلاية كبو تين 
أحدهم ابو حنيفة وابن ابي ليلى وابن شبرمة . فصرت إلى أبي حنيفة 
فقلت : ما تقول فيمن باع بيع وشرط شرطأ؟ فقال : البيع فاسد والشرط 
فاسد, فأتيت ابن أبى ليلى فسألته فقال : البيع جائز والشرط باطل, 
فأتيت ابن شبرمة فسألته فقال : البيع والشرط جائزان» . 

رطعت الى أنى حليفة ققلت ننه ار فا خواك ديفا لناك! فقال:: 
ليت ادو كال" حدق خم الاين شعي عن اليةاعين جاه ان 
النبى مياه نهى عن بيع وشرط» . 

«فأتيت ابن أبى ليلى فقلت له : إنّ صاحبيك قد خالفاك! فقال : 
نا دوق يفا قا عق سدا فى عرو افق ايد عدن عبائقة ادي 
قالت : لمّا اشتريت بريرة جاريتي شرط على مواليها ان اجعل ولاءها 5 
لهم إذا أعتقتها ء فجاء النبيَبَييةٌ وقال : (الولاء لمن أعتق)», فأجاز البيع 
وأفسد الشرط» . 

زأفا نيت انع شيفة قذلت لس | عناسي اف قتكا لنالهاا فقال» لنمت 
ادو .ها قالاه, حدثني مسعر بن" محارب بن زياد”" عن جابر بن 
)١(‏ في المصدر: عمرو. 


6 في المضد ادنار 


ا م 2 مات جواهر الكلام (ج غ») 


عبدالله قال : ابتاع النبِيَييَُ منّي بعيراً بمكّة , فلمًا نقدني الثمن شرطت 
أ بيحداي إلى يميد السيكاة البيع والشر 1" 


ابن أبي ليلى مؤيد لهماء وإن وهم منه البطلان فى سائر الشرائية.. 

كينا | لدو توهها | نكا جما ارسلة قن الع مر تخي ورور اويا 
الما لسن ل ىن فا ار راي 
رفير اجياله ام ١‏ اجر لايرف القليون الى يهو اط لكا 

كلّ ذلك ؛ مضافاً إلى أنّ مدخليّة الشرط في التراضي لا تزيد على 
بوطلفة النى والعتدى » وطاق تقد تي ابعاطها ”ل شدرق إن 
لوه نكر طق فيما كانت ا ليقة الالحدا ع بيطلوية ودالطظة ميل 
أقصاه ثبوت الخيار للتضرّر , ولا بأس بالتزامه هنا مع الجهل بالفساد, 
بل لعل القائلين ببطلان الشرط خاصّة يلتزمون بذلك وإن لم يصرّحوا 
به ولعله لمعلوميّته . 

ودعوى: أن الشرائط في العقود ملحوظ فيها معنى الشرطيّة , 
انها #معاودة بطااع العليق فنهاً مبنواء كان الووه. أن التصيحة اد 
للرضا. مع أنّ مقتضى الأَوّل انتفاؤه بانتفائه لا الصحّة . ومرجعه إلى 
الا0 


0 00 الخلاف: 0 لام لحر‎ )١( 
.5١١ غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص‎ )١( 
الأولى التعبير عرزا بدا هه‎ (2 





أن اتترط المشطرى 01لا شان عله او تيم يسح يي سسيجحت اه 


ولذا سك عن فخز المحفقين اتفال :#ران كنون هد شمروطا 
مجاز ؛ لأنّها تابعة للعقد. والعقد سبب فيهاء فلا يعقل كونها شرطاً له , 
وإلادار» بل هي من صفات البيع , تختلف الأغراض باختلافها»7" . 

لكن في جامع المقاصد : «لا محصّل لهذا الكلام» فإنّها شروط للبيع 
الذي هو انتقال المبيع من البائع إلى المشتري ء لا شروط العقد, وقد 
عرفت فيما سبق أن البيع ليس هو نفس العقد ؛ حتى لو كان نفس العقد ي ', 
امتنع كونها شروطأ له بل للانتقال الذي هو أثره. وكيف يعقل أن هذه 7 

«اثمٌ قوله : إنّ هذه صفات للبيع ليس بجيّد , إلا بناءً على أَنّْ البيع هو 
العقنب فكونها ضدات لدالكنانق كز نها شووطلا لأترم وو انا ان شمو 
لأ بعلن أرها فالاويكل له قينا سحن فيد ل هذا علقت إلى ا امورو 
المشترطة لمّا لم تكن داخلة في نفس مسمّى المبيع لم يكن بإزائها شيء 
بعض الصفات ؛ لأنّ زيادته على أَنّهِ فى مقابل المبيع ملحوظأاً فيه 
مقابل'" الصفة المعيّنة, فإنّ الثمن للمبيع باعتبار المقارنة . وليس في 
مقابل الصفة منه شىء»!". 

وفيه : أن كونها شروطأ لأثر العقد مستلزم للتعليق , المنافي لسببيّة 
العقد . 
)١(‏ إيضاح الفوائد: المتاجر / في الشرط ج ١‏ ص 018. 


() جامع المقاصد: المتاجر / في الشرط ج 4 ص 55]. 


ع 


غ51 


ول ع ع يح ع ل تو كر لغرز| قن الكلذم 1 12 


اللّهمَّ إلا أن يريد كون الشرط : ملك المشروط , وهو أمر مقارن لأثر 
العقد يحصل معه بحصوله : فليس من التعليق المنافى . 

لكن فيه : أنّ ذلك حكم الشرط المستفاد من قوله لِهُةٍ : «المؤمنون 
عند شروطهم)»1" لانفس الشرظ «ضرورة كون الفعل المشترط» 
لا ملكه . وارتكاب هذا التجوّز _مع أنه خلاف قصد المتعاملين ليس 
بأولى من إرادة الالزام من الاشتراط , كما هو معناه لغة"". 

بالمه ادا الفخر””؛ ومراده: أن العقد إذا صار سبباً في لزومه 
لم يعقل كونه : شرطاً له ولو لتأثيره الذي ذكره المحقّق الثاني . 

على أن المرجع في تأثير العقد :الأدلة الشرعيّة اتني دلت على 
سيفو ذلا كفل هراط صحصو ل لوست من غير الشارع , وأدلة 
الشروط قاصرة عن إفادة ذلك, بل هي ظاهرة في إرادة أن كل 
ما يلتزمه المؤمنون في عقد من العقود اللازمة يلتزم به , رداً على ما عن 
بعض العامة من بطلان الشرط في العقد خاصّة, أو هو مع العقد كما 

وإليه يرجع ما عن المهذب البارع في الجواب عن الدور المقرّر 
على تقدير القول ببطلان العقد مع بطلان الشرط -من أنّ لزوم الشرط 
وصحّته فرع على صحّة البيع , فلو كانت موقوفة على صحّته لزم الدور - 
قال في الجواب عن ذلك : 

١ن‏ شوب الشرط انس شرطأً في الحقيقة لصحّة البيع حتّى يلزم 








ابوس اسل ج ”اص 049 اشر ط). 


لق :اتقرط المشترى انل كسار اتعليق أو ,يتيبح سيب حي بسي ا 
الدورء بل هو من صفات البيع , فما كان منها سائغاً داخلاً تحت القدرة 
لزم باشتراطه في العقد , كما لو شرط صفة كمال في البيع » وإن لم يكن 
عليه :وشروط الفيخة إلمانهى الانون التذكورة اف اواتكل الكتيا ىت 
ككمال المتعاقدين ... ونحو ذلك(" 

ومرجع ما ذكره أخيراً إلى ما قبل'"': من أنّ التراضي إِنّما وقع على 
المبيع مع الشرط ٠‏ فمع انتفائه بنتفي فلا يكون تجارة عن تراضٍ, 
فيبطل لكونه : شرطاً في الصحّة إجماعاً'". 

وفيه ل را 0 ا ا" 
1 و اشترى العبدين جميعاً فين أله غير كاتب أو أ :أحد المبدين 
يي ا ل ا 0 

أن التراضي لم يتحقق إلا على الوجه الذي ليس بواقع اا 

ا 
)0 0 جار لاي العو تان لاد 

الشرط م 
5١‏ كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الشرط ج ١4‏ ص .75١‏ 
(؛) كالفخر في الاإيضاح: المتاجر / في الشرط حو الور اغرن اا لان 


)060( جامع المقاصد: المتاجر / في الشرط ج طن 77 117 
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ودعوى: أنّ الأوصاف والاجتماع إذا أخذت قيداً كالشرائط يبطل 
البيع أيضاً بانتفائها , وإِنّما ينبت له الخيار إذاكانت لا على وجه القيديّة , 
منوطلة لمحف : كنا 

كالقول : بأنّ منشاً البطلان فى المقام «أنّ الشرط له قسط من الثمن , 
إن قد يزيد باعتباره وينقص , فإذا بطل بطل ما بإزائه من الثمن , وهو 
غير معلوم ‏ فتطرّق الجهالة إلى الثمن , فيبطل البيع»1". 

إذ هو بعد معلوميّة عدم توزيع الأثمان على الشرائط ء وأنها 
كالأوصاف التى يزيد الثمن وينقص بها -كماترى. خصوصاً بعد 
فا سعح دعن يداف الطذاضة :فى الوظيع كلم دنا باه القرودا [انين.. 

نفو و قاكوفك ١ ١‏ نفو ل تفوت الها رز لالثوات القتعرط نوات 
الوع هن بر ترا في لكر واد حيو متائد در لمرو حص القبرات 
الباطلة . سواء كان البطلان لعدم القدرة أو غيره ونفى الخلاف عن 
بطلانه خاصّة في الغنية لم نتحقّقه'".كظهور الإجماع من محكيّ إيضاح 
النافع ٠‏ حيث قال : «عليه الفتوى»'!". وسواء كان المقصود بالذات 
الشرط الفاسد وجحىه بالبيع تبعا أو بالعكس . وسواء كان مما لا يتعلق 
به غرض كأكل الهريسة وغيره, بل في المحكي عن التذكرة : أنّ الأوّل 
لايقتضي فساد العقد عندناا». 0000 


.198 مختلف الشيعة: المتاجر / في الشروط جج 4 ص‎ )١( 

(؟) عبارة الغنية: «منها ما هو فاسد مفسد للعقد بلا خللاف و أن وتخرط في الوُطب...». انظر 
غنية النزوع: البيع / في المقدّمة ص .١١6‏ 

(") نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الشرط ج ١4‏ ص 58؟7. 

(؛) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 5"8؟. 


لو شرط أن يضمن إنسان بعض الثمن أو كله © آ [ آ[ آ[ ‏ ز[ ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ | | [|[ز ز[زذ  [‏ ذ[ز 000 1 


نعم , قد يتّجه البطلان فيهما معاً لو كان البطلان لجهالة فى الشرط 
بحيت اذى إلى اعد الفوضدوى لفطل لد عي االعيالة ل إلادة 
الشرط. بل كل شرط باطل يستلزم انتفاء شرط من شرائط العقد 
المعلومة أو وجود مانع ‏ يقتضي بطلان العقد معه , ولعلَّ منه ما يعود 
على العقد بالنقض.ء أمّا غير ذلك فالأأقوى فيه ما سمعت . 

وقد ظهر لك من جميع ما ذكرنا حجّة القول المقابل وجوابها, 
وأضعفها : الاستناد إلى أصالة عدم الانتقال , التي يكفي في قطعها عموم 
الأدلة . فضلاً عمًا عرفت , هذا . 

وستادين بجو ددرا خصوصاً ما سمعته في الردٌ على 
ما في جامع المقاصد أنه ينبغي أن يكون النزاع في الشرط المطلق . 
أمّا إذا علم إرادة مجرّد الإلزام به من غير تعليق , فلا إشكال في عدم 
اقتضاء فساده فساد العقد . 

كما أَنّه لا إشكال فى اقتضائه ذلك إذا علم إرادة تعليق الصحّة على 
طلكهةب على الدو ا اذى ومين الى الفعتون داولما حير 
التحقيق عدمها . 1 

فمحلّ البحث : في الشرط المطلق الذي لم يعلم إرادة المشترط منه 
ا بن , ولاكان في العبارة دلالة على أحدهما, فتأمّل جيّداً, 
والله أعلم . 

(ولو شرط في الببع» مثلاً أن يضمن إنسان بعض الشمن» 
معكذا أحظقا إن قلا يمكد ار كله صم البيع والشرط» 
بلا خلاف ؛ للعموم . وكذا لو اشترط الرهن أو الكفيل أو الشهادة . 


الأ فى القواعكة:زالاقري» وكوب تعيين الرهى الفتر و انا 

السك او الشافد دوعيو الكق الاير لتيب ١و‏ انايند اد 
1 الوصف كرجل موسر ثقة, ولا يفتقر إلى تعيين الشهودء بل الضابط 
الع ]لم كلو متتو قال قزري تفقكهيو الارروتزيه على للك كلد يرال 

وقد بمنع وجوب التعيين للرهن والكفيل والضامن, خصوصاً بناء 
على ما ذكرنا من اغتفار نحو هذه الجهالة في الشرط , بل وعلى غيره 
أيضاًء فيصم الإطلاق حينئذ لكن يحمل على الصالح للاستيفاء كما 
صرّح به في الدروس”" وغيرها!“_بناءً على الاجتزاء بالإطلاق» لا أنه 
يجتزاً بمسمّاه, وإن احتمله في المحكي عن الإيضاح* إلآ أنه 
كهنا درف 

واختلاف الرغبات في الاغياة والناس في الاستيفاء وسهولة البيع 
وشذ جا جه اراهن ال انكام مرو كدي لقن لذ روحب يا لة قا ديد : 
وإلاً لجاء مثله فى الشهود . 

وعدم صمّة رهن المجهول لا ينافي الجهل به حال اشتراطه وإن 
علو حال ارتؤا نسو الدراة» قو مجهولا حال الاسواط اسان 
الارتهان, وهما غيران . 


وو المتاجر / في الشرط ج ؟ ص .4١‏ 
(؟) كالفخر في الإيضاح: اه ١ص‏ 015. والشهيد في الدروس: البيع / 
درس 1415 ج ”ا ص .,5١1‏ والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في الشرط ج ؛ 
ص 1١8‏ و419. 

(5) انظر المصدر فى الهامش السابق. 

(؛) كمسالك الأفهام: التجارة / في الشروط ب اص 177؟. 

(0) إيضاح الفوائد: المتاجر / في الشرط ج ١‏ ص 0197. 


تجوزت ألم على الف من قر خط نإ وه عر 
الأقوى _خلافاً للمحكي عن الشيخ'" والحلّي!''للعموم . 

والتسى من يها لذ يكاز لا قبن لبوك الدزيق: اذهو اعراطا 
لرهنه بعد الملك, كهبته , والموجود في العقد : اشتراط رهنه, لا رهنه 
كي يشترط فيه ثبوت الدين وملكيّة الرهن . 

وليس البيع يقتضي إيفاء الثمن من غير ثمن المبيع بعل اقضاة ا 
لا يقتضي إيفاءه من ثمن المبيع » وهو أعم فلا يناقض اشتراط الرهن 
المقتضي لإيفاء الثمن منه, كما أنّ رهانته عند البائع تخرجه عن كونه 
مضمونا على البائع , فلا يتنافيان, وليست صحًّة البيع موقوفة على 
رهنه لو اشترط , نعم ملكيّة رهنه موقوفة على صحّة البيع ‏ فلا دور حتى 
لو قلنا بتوقف لزومه على الرهن ؛إذ الصحّة غير اللزوم . 

زكف كاو وشو اخل المجترى ريما اسقط عليه فين انين 
أو الكفيل أو الضامن ... أو غير ذلك تخيّر البائع بعد تعذر الإجبار - 
كما ستعرف . 

وكذا يتخيّر لو هلك الرهن أو تعيّب قبل البض _بناءً على 
اشتراط القبض في الرهن د أوبوحه هعيبا قديماًء وليس له المطالبة 
ادال أو الأرش . 

أَمّا لو هلك أو تعيّب بعد القبض فلا خيار ؛ لأصالة اللزوم بعد الوفاء 
بالشرط ,كما هو واضح . 


.١5١ ص‎ ١ المبسوط: كتاب الرهن ج‎ )١( 
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ولو اختلفا في زمن حدوث العيب , ففي تقديم قول الراهن وقول 
المرتهن وجهان . والله أعلم . 


« تفرريع»: 

«إذا اشترط العتق في بيع المملوك: فإن أعتقه فقد لزم البيع» 
بلا خلاف ولا إشكال. 

«(وإن امتنع كان للبائع4 إجباره كما في كل شرط على الأقوى إن 
كان ممّا يجبر عليه لاما إذاكان من صفات المبيع كما لو اشترط كونه 
كاننا وشاغرا . 

اوجوي الوفاءيم عليه كهابا!"ااوسيتة "١!‏ وإجبماعا سحكيا عيبن 
الغنية”" والسرائر© إن لم يكن محصلاً. خصوصاً بعد ملاحظة كلامهم 
فى باب القرض : من أنّه لو أَجّله فى عقد لازم لزه" . 
لكودن اليس الست ل مب على المتررا عله قات 
اناق يدن المع عر ادر ال بالق عد وى ا 
الشرط , ولزومه عند الاتيان به»”"'. وهو كماترى . 


[١)اسؤزة‏ المائدة: الاية١١.‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب الخيار. وباب ١6‏ من أبواب بيع الحيوان ج ١8‏ 
اوسا 

ال البيع / المقدّمة ص ."١6‏ 
4 الشرائره المعاجر /تينع الفروح اض 211 

0 الدين / في القرض ج ؟ ص 5 .٠١‏ جامع المقاصد: الدين / في القرض ج 
لاضن 10 مسالك الأفهام: القرض / في أحكامه بج 7" ص 0,. 

() اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل التاسع ص .17١‏ 


لو اشترط العتق فى بيع المملوك فوقى أو امتتع ------ 807 

ونحوه ما عنه أيضاً في بعض تحقيقاته من أن «الشرط الواقع في 
العقد اللازم :إن كان العقد كافيا فى تحقّقه ولا يحتاج بعده إلى صيغة فهو 
لازم لا يجوز الإخلال به , كشرط الوكالة في العقد , وإن احتاج بعده إلى 
أمر آخر وراء ذكره في العقد كشرط العتق فليس بلازم » بل يقلب العقد 
اللازم جائزاً» . 

«وجعل السرّ فيه : أنّ اشتراطه في العقد كافٍ في تحقّقه كجزء من 
الإيجاب والقبول فهو تابع لهما في الدروم والجوازء وكرام 
العم امنكه و.وهوحتتى قلي اللازدنها تر 8 

وان كاو نهو اجودمةا فى الليفة الا ا ومامعا مدر كان فى اقتضناء 
أل خلافيها مولن سق احاتية «سعدن اللعليق :فى الوط هنا وجل 
كاد يكون الثاني كالصريح في ذلك . 

وقغر فثك أن ليش المرادمقة هنا إل" الالزامو :واو سل فقد سمغت 
ما ذكره المحقّق الثاني من أنّ الشرط حيئئذٍ : هو أن يملك عليه الأمر 
المشترط . وهو حاصل بنفس العقد من غير حاجة إلى امر اخر ‏ وليمس 
هو معلقأ على أمر ممكن, بل قد علّق على شيء حصل بتمام العقد» ‏ ', 
فالممكن حينئذٍ متعلّق الشرط لا هوء فتأمّل جيّدا . 37 

بل لولا الإجماع ظاهراً على ثبوت الخيار في حال تعذّر الإجبار, 


مكنافا ؛ ان كييك العا نا "ام ويغير أنى الجاووة هن أن جععار نا 


)١(‏ نقله عنه في مسالك الأفهام: التجارة / في الشروط ب 7 ص 4؟. 
(1) تقدّمت الإشارة إليه فى ص ؟7/. 


لزن فت رحا طدد. سوط نأف و اشاك معالكف لك . وإلً فسالبيع لك»”" 
بناءَ على أنّ المراد منه لزومه لك ؛ نحو قولهم ميك في غيره: 
«... فلا بيع له»". 

لأمكن غدء القول يكنوت الغيان اا لما عرف رول القسرط 
من طرف البائع مثلاً كالثمن ‏ فإِنّ الامتناع منه ‏ في غير التأخير ثلاثة 
يام بالشروط السابقة _لا يؤثّر خياراً على الأصمّ ؛ لأصالة اللزوم . 

ومن ذلك يعلم : أن المتّجه الاقتصار على المتيقّن من ثبوت الخيار, 
ولعلّه حال تعذر جبره على الحاكم لا على من له الشرط . وإن كان قد 
يظهر من بعض الأصحاب سهول الأمر في نبوت الخيار ؛ حتّى لو احتاج 
إلى رفع أمره إلى الحاكم والمراجعة والانتظار... ونحو ذلك لم يجب 
عليه . وريما يشهد له: خبر أبى الجارود وحديث الضرارء إلا ان 
الاحوط ايا فقت 1 

وعلى كلّ حالء فله ‏ أي البائع ‏ إذا تعذّر إجبار المشتري على 
العتق «خيار» في «الفسخ4 ورد المبيع مثلاً والإمضاء بالنمن» وليس 
له ارش القوظ على المتهور ين الأمحاب 51 2 وميق :قن الحيفتي 
لايل والتمق. 1 

(و» كذا «إن مات العبد قبل عتقه كان البائع بالخيار» المزبور 
«(أيضاً» . 


١ )‏ هذب الأحكاء 0 اد 4 ج لاص 7؟, وسائل الشيعة: باب ٠‏ 
يني 0 


لو اشترط العتق فى بيع المملوك قوق أو امتتع ل سس ددش 82684 

إلا أنه إذا فسخ يرجع بالقيمة وقت الموت لأنّهِ وقت الانتقالء أو 
حين التنضنء او هه إلى المت ؟ وتوه» أقواها عنده الأول لأان+ 
وقت قيام القيمة مقام العين فى تعلّق الحقّ الذي كان متعلّقاً بالعين, 
ولو كان معلقاً على تعذر الفسخ . 

اا وا بريه سي نيم 

0 كل حال اليا و بين الفسخ والامطا وب السك 

لكن في القواعد زو لوهايك ا وتفقويما نوعب العقق - أي قهراً - 1 
رجع البائع بما نقصه شرط العتق, فيقال اك م ارو فظنا وبهرط 1 0 
العتق؟ فيرجع بالنسبة من الثمن, وله الفسخ فيطالب بالقيمة. وفي 
اعتبارها إشكال»!". 

بحن احعل ف الشهوير:: لد الارض المرزورر يفنا كد تن 
غير خيارا الوا مق معنم ١‏ ادي رون لالت جره 
على خلافه!". 

كاحتمال : عدم الخيار والأرش أصلاً, حتّى لو كان عدم الشرط 
بتفريط من المشتري . 

أمَا الأول وإن قال الشهيد فى حواشيه : «إنّه المنقول»!. بل قيل : 


.15-9١ قواعد الأحكام: المتاجر / في الشرط ج ؟"' ص‎ )١ 

؟) تحرير الأحكام: لجا 7 اليو ال كور ي العقد بج ١‏ ص 500. 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / في الشروط ج ' ص 90؟. 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الششرط ج :اص 68ك7. 


) 
) 


0 عستي ب ب يلير يي 7ب تت جواهر الكلام (ج‎ ١ 


«إنّه حكاه فى المبسوط قولةً»!", ووجّها": بأنَ الشرط يقتضي نقصاناً 
ولم يحصل , ومقتضاه : ثبوت الحكم في كل شرط تعذر الوفاء به . 

ففيه : مضافاً إلى أنّ الشروط لا يورّع عليها الثمن وإن حصل 
باعتبارها نقصان, كالأوصافء والتدليس الذي صرّحوا بعدم الأرش 
قود أن الأرسن لآ وور اه يه مضلحة القوط #اضروورة ادن هوف 
عزائد علق الفسلى على سي الشارك فين التتكيق وتصير كا ده 
باعه من دون | حرا جع بخص يه وص العرد . ولعل هذا 
هو السرّ في عدم الأرش للشرائط والأوصاف, بخلاف العيوب التي 
فين الأرقن فهاا هنا بالادلة, 

نعم , قد يقال : بالقيمة للشرائط القابلة للتقويم . قال في التذكرة : «لو 
شرط على البائع عملاً سائغاً تخيّر المشتري بين الفسخ والمطالبة به أو 
بعوضه إن فات وقته وكان ممّا يتقوّم, كما لو شرط تسليم الثشوب 
0 يلك قي بد المشتري 0 كريد 


ا دق بوه نقد اترباة الازريه 
الفسخ والإمضاء بقيمة الفائت إن كان ممّا له قيمة , وإلآ مجّاناً»!*). وهو 


لايخلو من وجه. والله أعلم . 


)١(‏ المصدر السابق, وينظر المبسوط: البيوع / تفريق الصفقة ج ؟' ص ؟14. 

(1؟) كما في مسالك الأفهام: التجارة / في الشروط ب ” ص 70؟. 

(؟) قواعد الأحكام: الساخر كي العببج ١‏ ص 1/, الدروس الشرعيّة: الخيار / درس /70 
ج “ص 777. مسالك الأفهام: التجارة / أقسام العيوب بج اص 598. 

(غ) تذكرة الفقهاء ع: البيع / في العوضين ج ٠‏ ص 105. 


صور بيع الصبرة وحكمها ال 1 اا ا ااا ا ا 1 


«النظر السادس: في لواحق من أحكام العقود» 

«الصبرة ة لاايصح بيعها إلا مع المعرفة ب» ما يرفع جهالتها من 
«كيلها أو وزنها» أو عدّها. .. أو نحو ذلك ممّا هو : شرط صحّة البيع, 
كما عر يما بنا . 

(ذ»إذا عرفها صم بيعها أجمع , وبيع جزء منها مشاع ثلث أو ربع , 
وبيعها كل قفيز منها بدرهم , وبيع قفيز منها . 

ما بيع كلّ قفيز منها بدرهم فلا يصمٌ ؛ للجهل بقدر المبيع المستلزم 
للجهل بقدر الثمن , خلافاً للإسكافى : فأجازه فى المجهولة'' فضلاً عن 
علوم .كما تمع : : 

ولو باعها» أي الصبرة االوسرك نيا مداءا» ل اللفيرييا 
بدرهم «مع الجهالة بقدرها لم يجزء وكذا لو قال: بعتنك كل قفيز 
منها بدرهمء مظاكل رديح نوا لكاي 558 
وظاهر الشيخ في الثالث!" 

لكأن الأادل حك القاضل نن المعدلك عند بالسبة إلى الور 
الأولى : جواز ببع العو قاره عقاف بالمفاهزة عن عزفا 
وأخرى أَنّهِ «لا بأس ببيع الجزاف بالجزاف ممّا اختلف جنساهما ؛ لأنّ 
المقتضي وهو البيع -موجود, والمعارض منتفي ؛ لأنّه إِمّا مانع الجهالة 
وهو منتفي بالجهالة -هكذا وجد فى المختلف. والصواب بالمشاهدة! 


.5860 نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / بيع الغرر ج 0ه ص‎ )١( 
.157 المبسوط: : البيوع / بيع يع الصبرة ةج اص‎ )١( 

(") مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الغرر ج مص 0غ18. 

(؛) الموجود في نسختنا من المختلف: «بالمشاهدة» كما هنا. 


مب بس بآ ب ب حي رق قرا كلقع 1 


أو مانع تطرّق الربا وهو منتفٍ باختلاف الجنس)7". 
لكن لاا ريب في ضعفه على كل حال, بل يمكن تحصيل الإجماع 
على خلافه . فضلاً عن محكيّه فى المختلف عليه'"؛ إذ الجهالة نفسها 
مانعة . للنهى عن الغرر'", والمشاهدة غير كافية فى ذلك قطعاً . 
وأمّا الصورة الثالئة ففى المختلف : أنّه أطلق الصحّة فيما إذا قال : 
بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم!». ولم يتعرّض لكونها معلومة أو 
و 
20201 وعن ابن الجنيد أَنّه «لو وقع البيع على صبرة بعينها ,كل كرّ بكذاء أو 
56 5 1 ع ع 
نقص ء كان باقى الصبرة أو المائة للمشتري بالسعر الذي قاطعه عليه . 
وأمّا إذا اشترى كل كر منها بكذاء ولم يشترط جميع الصبرة ولا مقداراً 
معلوفاء كاد بقدر ما وزن بسعر يوم الشراء»!. وظاهره الصحة فيهما . 
وف المخدلك أن رالتحقى :+ الضيخة: اذا كانت معلونة المقدا ذم رالا 
احتمل البطلان فى الجميع , والصحّة فى قفيز واحد كما قاله أبو حنيفة . 
أمّا بطلان البيع في الجميع : فلأنّه مبيع مجهول المقدارء والثمن فيه غير 
معلوم فكان باطلاً, وأمّا صحّته في قفيز: فلانٌ ببع كل قفيز يستلزم بيع 


.5 17 الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

(1) الهامش السابق: ص 6غ .١‏ 

(5) تقدم في ص 05 . 

(8) الهامقن قبل التشابق فى :1-118 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: (الهامش السابق: ص 153). 


صور بيع الصبرة وحكمها اكلا كا ا ال ا 33 01 0 11 


قفيز ماء فيصح ؛ لتعيّنه وتعيّن ثمنه . وقول الشيخ يقتضي الصحّة في 
لعي ؛ لأنّه نقل كلام أبي حنيفة ولم يرتضه, واختار كلام الشافعي 
ومذهبه صحّة الجميع»'". 

وعلى كل حال؛ فضعف الجميع واضح وإن اختلفت مراتبه ؛ 
ضرورة صدق الغرر فيه : الذي لا يزول بالتقدير المزبور قظعاً . والصحّة 
في الواعد سيد أن ار يكن متصودا لا كاري ابر المنلة كني 
الصورة الرابعة التي لم يعلم قدر المبيع و4 لا قدر الثمن . 

نعم «لو قال: بعتك قفيزاً منها أو قفيزين مثلاً صمٌ» كالمعلومة . 
لحلاف الكولا | مكال إذاعل التسمانها عليه 

بل ظاهر اللمعة ذلك وإن لم يعلم» إلا أنّه يجبر نقص المبيع لو 
تحقّق _بالخيار””" 

وقيه: أنه لأغور أعظم من التنك فى الوجواد »:ولعله لذا كان ختيرة 
الأكثر : العده! ش 

إلا أنه ينبغي تقييده: بما إذا لم يكن هناك طريق شرعي يقتضي 
وجودهنن أضل او قيرة» ولغل من اغقر العلم اراد ها يكتمل ذلكتبل 
)١(‏ الهامش السابق: ص 557 -87؟. 
)١(‏ الإجماع صريح حواشي الشهيد على ما نقله في مفتاح الكرامة: (انظره في الهامش بعد 


اللاحق). وظاهر تذكرة الفقهاء: (انظر الهامش اللاحق). 

() اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثاني ص .١١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء ا 0 لروضة الهية. ار 
ص 171. 


ا ا 7ت تو | اقزر الكلام (ج 2) 


يدك اراذنما شولا الأعليعنا توا لهمي 

ا الكلام : في أَنّه هل ينرّل على الإشاعة في الصورتين» أو 
يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة؟ وتظهر الفائدة فيما لو تلف 
بعضها . فعلى الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة. وعلى الثاني يبقى 
المبيع ما بقى قدره . 

ويرجّح الاوّل : عدم معهوديّة ملك الكلى في غير الذمّة لا على 
وجه الإشاعة ‏ بل ينحل إلى جهالة المبيع وإيهامه . 

وما تسمعه إن شاء الله تعالى -في بيع الثمار'": من أن استثناء 
البائع أرطالاً معلومة ينرّل على الإشاعة من غير خلاف فيه بينهم , 
قالوا: «فلو خاست الثمرة بأمر من الله تعالى -مثلاً ورّع على 
النسبة»!", وهو مثل المقام كما اعترف به في الدروس'". 

لكن في الصحيح : «رجل اشترى من رجل عشرة الاف طنّ في 
أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة, والأنبار فيه ثلاثون ألف طنّ' 
فقال البائع :بعتنك من هذا القصب عشرة الاف طن , فقال المشتري : قد 
فيلت ووطفيكة ناعكلا ومن لمنة ألف درهم. ووكل المشترى من 
يقبضه , فأصبحوا وقد وقع في القصب نارء فاحترق منه عشرون ألف 


...١17١ في المجلّد اللاحق ص‎ )١( 

(1) كالماتن في المختصر النافع: التجارة / بيع الثمار ص ,17١‏ والعلامة في الإرشاد: المتاجر / 
بيع الثمار ج ١‏ ص 574-777 والشهيد الأوّل في اللمعة: المتاجر / الفصل الرابع ص ,١١١‏ 
والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / بيع الثمار بج 7 ص .7١‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 50١‏ ج “اص 159. 


طنّء وبقى عشرة الاف طَنّ؟ فقال: عشرة آلاف التى بقيت هى 
لتر وو الشترون التى اح فك من يال النائم وان 

وهو يؤيّد الثاني » وبه يفرّق بين ما هنا وبين ما في بيع الثمارء إلا أنه 
قد يشكل صحّة أصل البيع فيه : بجهالة عين المبيع فيه , الموجبة للضرر 
العف :0 المويعب لتينا ف المعاماة: 

وصرّح الأصحاب _فيما لو باع شاة غير معلومة من قطيع - 
بالبطلان!؟ وإن غلم عدة ها افغمل عليه من القياة وتسناوت آنمانها: 
بل صرّحوا بالبطلان فيما لو فرّقت الصبرة صيعاناً متمايزة واشترى 
مقا رأ منهنا(*#:فالاطنان إن كانت قيمتة فم الأول وإلا فمن الناتى : 

الهم إلا أن يلتزم الأخير ويكون البيع غير ملاحظ فيه خصوص 
ذلك التمييز ء وإِنّما المراد مقداره ؛ حتّى لو أراد البائع تغيير الأطنان من 
غير نقصان للمقدار كان له ذلك ؛ لأنّ الفرض أنّ الجميع من أجمة 
واحدة , فيصم حينئز ؛ لأنّه كبيع المقدار المعلوم من الصبرة . 

ولكن على كل حالء فالمتّجه الجمود على النصّ في خصوص 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح ٠١‏ ج لاص ,١51‏ وسائل 
الشيعة: باب ١9‏ من ابواب عقد البيع وشروطه ح ١‏ ج ١‏ ص 510. 

(؟) تقدمت الاشارة إلية :فى كن “ال/ا. 

ا التجابع للشرائد» ليع / أشكاء العنار ص :1915 نهابة الإتعكاء المعاغر فى السسمترد 
عليه ج ١‏ ص 447 الدروس الشرعيّة: البيع / درس ١59‏ ج ” ص ,75١ ١‏ الروضة البهيّة: 
المتاجر / الفصل الثاني ج ا ص 5717. 

(؛) قواعد الأحكام: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص 4". إيضاح الفوائد: المتاجر / في 
العوضين ج ١‏ ص .47١‏ جامع المقاصد: المتاجر / في العوضين ج 4 ص ”7 .٠١‏ 


+ 


وح 


ملم بيس لت ب ع ع ع بيصت أقو اف العلام ( 8 ؟) 
البيع بالفرض المزبور, ولا يتعدى منه إلى غيره ؛ كالصلح وثمن 
الاجارة ومهو النكاح.. وتحواذلك:يناء على ما سمعت من أن ملك 
٠‏ الكلّي في العين الخارجيّة لا يكون إلا على الإشاعة'". 

وفرض المسألة كون المبيع في الذمّة وشرط التأدية من الصبرة 
جروج عن موسر الح رما ه: عدم البطلان حتى لو تلفت 
الصبرة أجمع , وإن تسلّط على الخيار بانعدام الشرط . 

بقى شيء : وهو أن منشأ الوجهين ‏ على الظاهر الاختلاف في 
تعيين مراد المتعاملين من العبارة التي هي مورد العقد, لا أن ذلك حكم 
شرعي وإن لم يقصداه, فيخرج عن محل البحث حينئذٍ ما صرّح فيه 
بقصد الاشاعة أو الكلى . 

لذ قد يشكل ضيف القايى ونان هلان ضهم لاق الكلى :لو شير 
الذمّة لا على وجه الاشاعة, وخبر الأُطنان 7" لله دليل فيه 8 0 
بل هو أعمّ منه ومن الاشاعة, وإن كان قد خولف مقتضاها بجعل التالف 
من البائع خاصّة , فيكون حكماً شرعيّاً تعبّديّاً لا يقاس عليه غيره» بل 
قد يقال: إن هذا المعنى حكم مطلق بيع الصاع من الصبرة, أمّا لو صرّح 
به فلا دليل على جوازه . 

وقد يحتمل في أصل المسألة : أنّ منشاً الوجهين الاختلاف فيما 
تقتضيه الأدلة الشرعيّة في ببع مطلق الصاع من الصبرة؛ من غير 


...17/8 تقدم في ج 717 ص‎ )١( 
تقدمق الاشارة اليه انق‎ )3( 


صور بيع ما تكفى فيه المشاهدة كالأرض. وأحكامها ‏ لل- 89 


واكاك لعاف قصل العسد علي ويل لو عل خلوهما ين ارين مقا 
جاء الوجهان أيضاً ولم يحكم بفساد المعاملة, فتأمّل جيّداً ؛ فإن 
التحقيق العتزيل علق الأشناعة + ضرورة كؤنه كالمالين المختلطيق :أو 
كالمال الذي اشترى أبعاضه . 

هذا كلّه فيما يتوقّف رفع جهالته على الاعتبار . 

(و4 أمَا إبيع ما تكفي'" فيه المشاهدة» فإنّه إجائز» مع 
حصولها م ؛ لحصول المقتضي وانتفاء المانع 
«كأن يقول : بعك هذه الأرض» أو هذا التوب «أو هذه الساجة' #4 
ا ا ار ااي 
الوا بي لسوت لاد 
ولا معارض 

وكذا ما لا يكون العدّ معتبراً فى معرفته ؛ كقطيع الغنم. وجملة 
النخيل والشجر. وصبرة الكتب... ونحو ذلك . فيصح شراؤه 
بعد مشاهدة كل واحد مثلاً على وجِدٍ يعلم به وإن لم يعرف عدّه؛ 
ضرورة عدم كونه كالدراهم «و» نحوها مما يتوقف معرفته على عدّه, 
م ما يكفي. 

ال ا 0 اليه ٠اص‏ 684. 


)غ) ال 50 اص 144 


ج 7" 
غ1" 


مح يب بي ب ب تين قوق اكلام 20 11 


نعم «لو» أراد بيعها ذرعاناً غؤقال: بعتكها كل ذراع بدرهم, 
لم يصمٌ إلا مع العلم بذرعانها» بجملتها ؛ لحصول الجهالة في الثمن : 
وإن كانت هي معلومة بالمشاهدة على وجدٍ يصمّ بيعها . 

وهذا هو الفارق بينها وبين الصبرة المعلومة ؛ حيث صم بيعها كل 
قفيز بدرهم, لأنّ معلوميّتها نما تكون من جهة الكيل» فيستلزم العلم 
بقدر الثمن», ولو اكتفينا بالمشاهدة فيها كما ذهب إليه ابن الجنيد'" ‏ 
اشترط في بيعها كل قفيز بدرهم معرفة ما تشتمل عليه منه ؛ ليحصل 
بذلك العلم بقدر الثمن . 

«ولو قال: بعتك عشرة أذرع منهاء وعيّن» ابتداء 9الموضع» 
ومنتهاه جاز» قطعاً بل في المسالك'" ومحكيّ التحرير”": الإجماع 
عليه ؛ لكونه معلوما بالحدّ والمشاهدة, فهي عين مشخّصة لا جهالة في 
شيء منها . 

ولوفةق الفيدد او المتتيو »فقا ل « "سر يهنا الى سيت متيو اد 
«إلى هنا من حيث يبتدئٌ» صم أيضاً مع فرض تشخص المبيع بدايته 
ونهايته في الواقع وإن جهل ذلك المتشخّصء إلا أن جهله ليس لصدقه 
على كثيرين ؛ بحيث تكون أفراداً له حتّى يكون المبيع كلَيّاً من بعض 
الجهات, بل كان الجهل لعدم العلم بخصوص المحل الذي تنتهي إليه 
العشرة , ومثله غير قادح ؛ للأصل . 


.580 نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / بيع الغرر ج ه ص‎ )١( 
.578 مسالك الأفهام: التجارة / لواحق أحكام العقود ج 7 ص‎ )1( 
54١ ص‎ ١ تحرير الأحكام: المتاجر / أحكام الصبرة ج‎ )( 


صور بيع ما تكفي فيه المشاهدة كالأرض. واعكاقهاا سي م 1 
سوك كاقق احيزاء الأرفن أو العوفيه سنياوية اوم 10 
الفرض مشاهدته لها أجمع , فار تفع الغرر من هذه الجهة . 
وليست هي بأعظم ع من بيع الثوب والأرض برؤية بعضها الذي 
لا خلاف في جوازه., ولا من بيع شيء مع عدم العلم بدخول ما يدخل 
فيه عرفاً . مما يجوز معه النزاع . 
بل هذه الجهالة دعم التأمل._كالشهالة:بوؤن العشرة اقندة متاد: 
أو بعلو الصبرة التي تحصل منها... أو نحو ذلك مما لا تعد جهالة 
في العرف ؛ ولذا استمرٌ العمل على مقدار الأذرعة من التياب -من دون 
علم بما ينتهي إليه ذلك المقدار من المذروع منه -استمراراً يمكن ١‏ 
تحصيل العلم بتقرير المعصوم منه . 6 
فما في الدروس'" وعن المبسوط'" والخلاف'" وابن إدريس'*' 
والقاضى'" والمقدّس الأردبيلي51: من السكاحود تورئ جد 
بل قيل : «إِنّه خيرة اللإرشاد وشرحه لولده»”". لكن عن غاية المراد 
أنه حكى ولد المصئف عن والده إصلاح «صحٌ» ب«لم يصح» حتى 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: البيع / درس 559 ج 7 ص .5١١‏ 
(1) المبسوط: البيوع / بيع الصبرة ج ١‏ ص 15. 
(؟) الخلاف: البيوع / مسالة 510 ج ”اص .١14‏ 
(؛ و0) كتبهما المتوفرة خالية من ذلك. ونقله عنهما في مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الغرر 
وص 777. 


(1) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في التسليم ج 4 ص .0١١‏ 
(0) مفتاح الكرامة: المتاجر / في الشروط ج ١4‏ ص 1/ا/. 





بيب ل و ف قر اكالم ع 


يوافق ما في كتبه!". 

وفي المسالك أَنّ «الأجود الصحّة مع تساوي الأجزاء أو تقاربها, 
وإلا فالبطلان أجود»'" ْ 

وكأنّه أخذه ممّا عن غاية المراد من أَنّه «قد ينصر الشيخ : بأنّ هذا 
الاختلاف غير قادح ؛لأنّه اختلاف مقاربة”"لا مفارقة مع غلبة تساوي 
الأخراء المتجاورة» فخيقد الأولى أن ييل 'قوله على تساوى اجراء 
الأرض غال أو : نقاريها»!*. 

0000 بوافسل بالكرنا اشرق بين لساري امنا 
واختلافها ؛ لأنّ جهالتها تتبع الكلّى إذا لم يكن مشاعاً منها. أمّا إذاكان 
يقس مقا هوا فلاههاله نك 

فالأولى بناء كلام الشيخ على ذلك لا على ما ذكراه ؛ وإلا لانّجه 
الصحّة وإن لم يعيّن المبدأ ولا المنتهى كما في الصبرة ؛ لكون الفرض 
التساوى أو الها ورت 

وقد صرّح غير واحد : بعدم الجواز”” بناءً على عدم تساوي الأرض 
وكذا الثوب ؛ ولذا قال في المتن : «ولو ابهمه4 اي الموضع «لم يجر؛ 
الذي حكاه الشهيد ‏ بل 0000-6 الإصلاح وقع من ولد الحق انه انظر غاية المراد: 

المتاجر / في اللواحق ج ٠‏ ص 1 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / لواحق أحكام العقود بج ”اص 578. 
(؟) في المصدر: مقارنة. 
0 00 ص 1 


5-7 ١ص‏ 7815 وا ان فى بالخ الدب 0 و 


صور بيع ما تكفى فيه المشاهدة كالأرض. وأ كامها 7ش 89١‏ 


لجهالة المبيع وحصول التفاوت في أجزائها. بخلاف الصبرة» . 

نعم , في الدروس النازاو ياقة ذراعا فى انبويع سعلوة المنيناعة 
وتفتداامعكدا أن أن كداز أحندهدا دانام يطل ران قهو الافاف: 
صحّ»7". وهو كذلك إلا أنه غير ما نحن فيه . 

ومن ذلك كلّه ظهر لك : أنه لو عيّن المبدأً وكان المبيع عشرة أذرع 
كلَيّة بالنسبة إلى غير محل الابتداء لم يصحّ قطعاً. كما إذا لم يعيّن مبدأ 
المبيع وإن عيّن ما فيه المبيع بداية ونهاية؛ بناءً على اختلاف أجزاء 
الأرض على وجدٍ لا يمكن رفعها بالكلّي وإن شوهد جميع أفراده 
الدائرة!" بينها . 

الهم إلا أن يقصد الإشاعة, فقد يقال : بالصحّة كما سمعته من 
الدروس -وإن لم يعلم مساحة الأأرضء إذا كان المبيع أذرعاً معلومة ؛ 
لكون المبيع حينئذٍ حصّة مشاعة مقدّرة بالعشرة أذرع مثلاً. والجهل 
بنسبتها إلى المجموع حال العقد غير قادح بعد الضبط بالأذرع . 

فيملك حينئذٍ في كل جزء من الثوب على حسب نسبة العشرة إلى 
المجموع , نحو ما سمعته في بيع الصاع من الصبرة على تقدير التنزيل 
على الإشاعة , واختلاف الأجزاء وتساويها لا مدخليّة لها" في علم 
المبيع وجهالته . 

فإذا صم بيع الصاع من الصبرة _منرّلاً على ملك حصّة من الصبرة 


)0 كد ضرب على «التاء» في المعتمدة. 
2( الأولى التعبير ب«له» 5 «لهمأ». 


1 عم يي ا يت زو | لقن الكلام (ج ») 


مشاعة تعلم بنسبة الصاع إلى المجموع , ولا يقدح جهالتها حال العقد ‏ 
فكذلك المقام . 

بل قد ينقدح من ذلك » وممّا سمعته سابقا فى بيع الصاع من الصبرة 
-من انصراف مطلقه عندنا إلى الإشاعة ‏ : صحّة نحو ذلك في المقام 
وإن لم يصرّح بقصدهاء فينزّل حينئذٍ على الإشاعة المزبورة, ويكون 
00 

وما عساه يوهمه إطلاق بعض العبارات من عدم جواز مثل ذلك 
- بل والصورة السابقة ‏ يمكن دفعه : بظهور الإطلاق فى غير ذلك» وأنّ 
المراد منه بيع مقدار مخصوص لا على جهة الاشساعة, ولريب في 
تاكتك خصوض تن سكداك لجرا 

فتأمّل جيّداً ؛ فإنٌ الظاهر البطلان مع قصد النسبة بما ذكره من العدد 
على وجهٍ يكون المبيع الكسر الذي يطابق النسبة المزبورة في الواقع ؛ 
لجهالة المبيع التي لا يرفعها ضبط النسبة المزبورة, وإلآ لصح ذلك في 
القيمي كأن يبيعه من العبد_مثلاً_ما يقابل عشرة من النسبة إلى مجموع 
قيمته , وهو معلوم الفساد . 

ولا ينافي ذلك : القول بتنزيل الصاع من الصبرة على الإشاعة ؛ فإنْه 
لا يراد منه وقوع البيع على الكسر الذي يكون نسبة الصاع إلى 
مجموعد , بل المراد منها : أن المبيع كلّي شائع في مصاديقه في الصبرة 
كشيوع كلي الشاة في الزكاة في الأربعين في وجه . 

وهذا وإن لم يكن من الاشتراك على اشتراك الكسور كالنصف 
ونحوه؛ ولكنْ حكمه حكمه بالنسبة إلى توزيع التالف على المجموع ؛ 


صور بيع ما تكفى فيه المشاهدة كالأرض. وأذكامها 3 ادح 89# 


باعتبار عدم تعيين كلى كل من المالكين في فرد مخصوص. بل هو 
مصداق لكل منهما . 
وحينئذٍ فالتحقيق : صحّة بيع الكلى الشائع في الأفراد الخارجيّة”" 0 
ولكن مع تساوي الاجزاء ؛ كالصاع من الصبرة على الوجه الذي 57 
ذكرناء وكذا الأرض والثوب مع فرض تساوي الأجزاء, ولا يصمح 
مع اختلافها . 
ما بيعه على وجه النسبة ‏ بمعنى : كون المبيع الكسر من الصبرة 
أو الأرض المقدّر بنسبة الصاع أو الذراع إلى المجموع -فغير جائز 
فى متّفق الأجزاء ومختلفها. ولعلّه بذلك تعرف الوجه فى إطلاتهم, 
والله أعلم . 
بذلك أو بنى العقد عليه «فكانت أقل فالمشتري بالخيار» 
بلاخلاف'" ولا إشكال. 
إلا أن الأكثر نقلاً" وتحصيلاً*-بل في الرياض : أنه حكى الشهرة 
)١(‏ في بعض النسخ: الخارجة. 
(؟) كما في السرائر: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ١‏ ص 777 و/الا. ورياض المسائل: 
التجارة / في الخيار ج 4 ص .57١1‏ 
(؟) كما في إيضاح الفوائد: المتاجر / في الشرط ج ١‏ ص .٠١5‏ والمهدّب البارع: التجارة / في 
الشروط ج ١‏ ص 4٠١‏ وغاية المرام: التجارة / في الشرط ج ؟ ص 18. 
(؛) ينظر النهاية: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ١‏ ص "5١‏ والسرائر: (انظره في الهامش 


قبل السابق). وإرشاد الأذهان: المتاجر / في التسليم ج ١‏ ص 58١‏ والدروس الشرعيّة: 


لح يح ا و حت عبد قو اهو الكادم:1 12 ) 


عليه عنم عزن - على كون الخيار بين فسخ البيع» واسترجاع الثمن 
إن كا ن قد قبضه البائع 9وبين أخذها بحصّتها من الثمن» . 

إوقيل: بل بكل الثمن» كما هو خيرة |الشيخ"'"ا والقاضي'" 
والفاضل!* وولده' وأبىالعباس'" والصيمري”" على ما حكى عن 
بعضهم , بل هو ظاهر الوسيلة!" والنافع''' وجامع المقاصد”"", وقوّاه فى 
الفسيقة فلن ماقي اليو اشوجيه فى المسبالن الث 

(والأوّل أشبه» بأصول المذهب وقواعده ؛ إذ المذكور وإن كا 
بصورة الوصف والشرط اللذين لا يورّع عليهما الأتمان لكنّهما أجزاء 
الخيار المزبور لتخلف الوصف الذى هو بعض من المبيع . 

وبذلك افترق عن باقي الأوصاف التي لا ترجع إلى أجزاء من 


)00 رياض المسائل: التجارة / في الشروط ج 8 ص //ا5. 

16 المبسوط البييوع /, بع الصبرةج 11ص‎ )١( 

(") كتبه المتوفرة خالية من ذلك. وئقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / بيع الغرر ج 0 
ص 117 7؟. 

(؛) قواعد الأحكام: المتاجر / في الشرط ج ١‏ ص 45-5937. 

(0) إيضاح الفوائد: المتاجر / في الشرط ج ١‏ ص .0١6‏ 

(1) المقتصر: ان از الي . 

(1) غاية المرام : التجارة / في الشرط ج تر 

(8) الوسيلة: البيغع / بيان أشنياء لك لاو 

(5) المختصر النافع: التجارة / لواحق البيع ص .١20‏ 

.873١ جامع المقاصد: المتاجر / في الشرط بج 4 ص‎ )٠١( 

./78 ص‎ ١4 مفتاح الكرامة: المتاجر / في الشرط ج‎ )١١( 

,18١ مسالك الأفهام ال 0 لاص‎ )1١( 


صور بيع ما تكفى فيه المشاهدة كالأرض. وأحكامها 9 سس  -‏ د 8798 


المبيع , فكان الخيار فيها ‏ بتخلف الوصف - ببن الفسخ والقبول بتمام 
الفين والكون القا نيك الس بجر ممع يقابل فيا من التعرع رتيل وصفة 
وما نحن فيه ليس من ذلك قطعاء بل هو لا ينقص عن وصف الصحًة 
الذى يثبت الخيار بفقدها بالعيب -بين الردٌّ والقبول بالأرش . 

ماقا الى تكن حمر ون حتتفلاة بن لقعي رما سيق ندا لقعا 
ليجل باع أرضا على أن فيا عش «احرية تاقري المسيدرى سد 
بحدوده, ونقد الثمن , وأوقع صفقة البيع وافترقاء فلمًا مسح الأرض 
فا ذاه خنية اجرية. 

«قال : إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرضء وإن شاء رد ' 
المبيع وأخذ ماله كلّهء إلا أن يكون إلى جنب تلك له أيضاً أرضون» 7 
فليوفيه , ويكون البيع لازماً, وعليه الوفاء بتمام المبيع , فإن لم يكن له 
فى ذلك النكان غير الذ با عفان شا« الشعرى جه الارض 
واسترجع فضل ماله , وإن شاء رد الأرض وأخذ المال كلّه»'". 

واشتماله على ما لا نقول به -مع إمكان تأويله -لا يمنع من العمل 
بالباقي . 

واكاك ذلك كله زا" مناافات ل قيظ لمن :الغرح ؛ لاله 
تقسيط الثمن على الأجزاء أو العلم'''؛ لعدم الفائت وعدم المماثل له 
)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: المعيشة / باب بيع الكلاء والزرع ح 58170 ج ” ص 5556, تهديب 

الأحكام: التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح 58 ج لاص .١1607‏ وسائل الشيعة: 


باب ١4‏ من أبواب الخيار ح ١‏ ج ١8‏ ص 77. 


7ح و ا 7ب اق اهز الكلام :( 82 ١١‏ 
فانيشجال تتزفه و فالتيع ال توت قبي لد بخصوضا إذا كانت الارطن 
القع كسيسلنة اللجراءوفرضن الناقك من العئد او الرفىم تحك» 
فاتّضح أنّ الفوات هنا كفوات صفة كمال, وهو كم , والكمّ عرض فكان 
كالتدليس _وفرق بينه وبين ما إذا باع عبدين فبان أحدهما مستحقّا ؛ 
أنه في هذه لم يسلم المبيع وهو مجموع العبدين» وهنا قد سلم المببع 
وهو مجموع الأرضء وإِنّما فقد منها كونها بقدر الجريب الواحد عشر 
د اكمدلاً:وهذا وضت يعد كدالاً :ولا يعد تقصهغييا دوبان القبيط 
يؤدي إلى جهالة الثمن في الجملة والتفصيل»!". 

يدفعه : إمكان كون طريق التقويم بأنّ هذه الأرض المشخّصة من 
غير زيادة عليها ولا نقيصة على فرض أنّها عشرة أذرع ‏ ولو للاشتباه 
فبها ‏ قيمتها كذاء وعلى فرض أنّها خمسة قيمتها كذاء فينسب إحدى 
فسن إلى الاخرض مور خدمن النسن عستة 

فلا يحتاج حينئزٍ إلى إضافة شيء إليها كي يستشكل : بأنّه يستحيل 
تقويمه لغدة الممائل يسان يهاب عتتدويان الالتن:فى الارض 
التساوي, فيفر ض كومسياريا لها . مع أنه قد سف واه قد 
يفرض كونها مختلفة . فيلتزم كون الفائت مختلفاً على نسبة اختلافها . 
إذ الجميع كماترى . 

ولا جهالة حال العقد بعد الإقدام منهما على مقابلتها بالثمن على 





)01( افرقة ه مختصراً في إيضاح الفوائد: المتاجر / في الشرط ج ١اص .0١7‏ وقرّره بتمأمه في 
مفتاح الكرامة: المتاجر / في الشرط ج ع غاص 19. 


صور بيع ما تكفى فيه المشاهدة كالأرض. وأ ذكامها سنت 8790 


أنها عشرة , كما أنّه لايقدح الجهالة في التقسيط بعد معلوميّة المقابلة 
في الجملة . 

ومن ذلك ظهر لك الوجه فى قول المصنف : ولو زادت كان 
البائع بالخيار'" بين الفسخ والإجازة بجميع”" الشمن. وكذاكلٌ .. 
مالا يتساوى اجزاؤه»4 لعدم موجب التقسيط هنا؛ ضرورة 55 
اختصاص إيجاب التبعيض ذلك بالمشتريء فلم يبق إل جهة تخلّف 
الووضف الموحي ,طورا على البائع لواكان النع لأزفا ,قبت له الخياد 
بالطريق المزبور. 

وإلزاة المسدرى هنا بإعطاء.ها يعض الرياذة على 'نسبة التمن» أو 
تخيّره بين ذلك وبين الفسخ, لا يوافق الضوابط الشرعيّة . 

كاحتمال بطلان البيع كما في القواعد”" وعن المبسوط!_بل عن 
التبصرة©: أَنّه الوجه عندي ؛ لجهالة المبيع , لكون الزيادة غير معيّنة . 

إذ فيه : أن المبيع بحسب الصورة هو المجموع , وقد تجدّد كون 
الزائد ليس منه بعد الحكم بصحَّة العقد. على أنّ ذلك مبنيّ على كون 
الزيادة للبائع . وهو خلاف التحقيق كما ستعرف . بل قد عرفت أن مبنى 
كلام المصئّف ومن عبّر كعبارته على ذلك . 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: الخيار للبائع. 


(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: بكل. 
(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في الشرط ج ١‏ ص 47. 


(4) المبسوط: البيوع / بيع الصبرة ج "١‏ ص 460. 
)00( سير الكسامية : المتاجر / في التسليم ص 17. 


0# مس دبمسسسييت ب ‏ حتن خجم افزافز الكلذم 0 

ومن هنا كان لا يرد على المتن - بقرينة ذيله أن إيجابه التقسيط 
فى الأوّل قاض بالتبعيض , وإثباته الخيار المزبور هنا قاض بأنه من 
نداب ارصق فهدام «إثا قيس دق المكياء االحتكين 
بخلاف الثانى . 

كن قلررنا فلودا درون كاج عرقي الخ ررحي سيط بالمدة 
إلى البائع » إلا أنّ مقنضاه كون الزيادة للبائع كما صرّح به بعضهم'" 
واحتمله آخرا", ولا يكون له خيار حيئئٍ . 

والععوالة "لعل النظرررعيبي القت كل 

يدفعه أُوَلاً: أنّه هو الذي غكر باقسغارونانيا وعدم الشرر عليه بعد 
أن كان قادماً على مقابلة الجميع بالتمن, فظهور الشركة في الحقيقة 
نفع لا ضرر عليه, والتسلط بمثله على الخيار محل شك بل منع ؛ 
لأصالة اللزوم . 

نعم , لا بأس به بالنسبة للمشتري حينئزٍ ؛ لأنه أقدم على كون 
الجميع له فظهور الشركة فيه عيب بالنسبة إليه. بل لا يسقط حتى 
لو بذل البائع الزيادة ؛ لعدم وجوب القبول عليه . 

فلاريب حينئٍ في ضعف الاحتمال المزبور . 


و في الأوّل 





)١(‏ كالعلامة في القواعد: المتاجر / في الشرط ج ؟ ص 45. والأردبيلي في مجمع البرهان: 
المتاجر / في التسليم ج 4 ص 055. 

(1) كالكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في الشرط ج ؛ ص 45١‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: التجارة / لواحق احكام العقود ج "اص 75794. 

(؟) كما في المسالك: (انظره في الهامش السابق). 


صور بيع ما تكفى فيه المشاهدة كالأآرض. واحكافيها 67ت 111101 


وأضعف منه : حمل المتن عليه ؛ ضرورة ظهوره في كون متعلّق 
الخيار مجموع الأرض بجميع الثمن . 

فالتجتيف» كوق التياذةوالنقهة هم وافدو اهدو التاهر المي * 
اد لمشيو لمرو دو الس عو مي 0 
محدّدة غير قابلة للزيادة والنقيصة, إلا أنه وصفها البائع بمقدار 
مخصوص , وأخذها المشتري على ذلك الوصف فتخلّف . فحصل 
الضرر منه على البائع أو المشتريء, فيثبت الخيار. فليس في الحقيقة 
فواته مفوّتاً لجزء من المبيع ؛ لما عرفت من أنه محدّد مشخّص غير 
قابل للزيادة والنقيصة . 

لكة الخبر العررور!"الذى عمل بجناعةين الأصيحا به ارحب 
التوزيع فى صورة النقصان . 

ولا محيص عن العمل به إن لم يحمل بقرينة ذيله على كون المبيع 
عشرة معيّنة الابتداء إلى ان تنتهي _بناءً على صحّة ذلك _فبان قصورها 
عن العشر , فإن التوزيع هنا متجه ؛ ضرورة كون مورد البيع المعدود من 


حيث العدد . 


ع 


إلا أنه خلاف الظاهرء وذيله _بعد أن انفرد الشيخ بالعمل به فى 
النهاية'" التي لم تعد للتعرى و قلا يجنا ب لهسا لنسية إلى ذ لكت ل ياس 
بطرحه أو تنزيله على ما يوافق الضوابط وإن بعد ء ولا يمنع من العمل 


.1 706 فى ص‎ )١( 
.55١ النهاية: المتاجر / بيع الميأه والمراعي ج اص‎ )1( 


ملي ل و ا ب كلا الكلا رص 301 


بما تضمّنه من التوزيع المزبور. 

(و» منه يعلم حينئذٍ الحال فيما إلو نقص ما يتساوى أجزاؤه» 
فال وطكيت الكبار للمشترى بين الرد واخذه وحطعه من التمن » 
وفاقاً لالشيخ'' والفاضل في بعض كتبه'" والشهيدين في الدروس”" 
واللمعة0» وغاي ةالمراء» على ما حكى عن بعضها ».بل عن الأخير: أنه 
المشهورء بل هو لازم لجميع من عرفته ممّن قال به في مختلف 


0١ 


الأجزاء”"؛ ضرورة أولويّته منه بذلك ؛ ولذا أرسله بعضهم فى ضمن 
اسيك ل إرسال المسلمات”", بل ظاهر المقداد في التنقيح أو صريحه 
انه لا كلام فيه!" 
لإمكان توزيع الثمن فيه على اجزائه , فلا مانع فيه من هذه الجهة . 
بل:اذااكاؤ:فنةتنا لا نصيط إلا مالوزن وتحوه ولا تكفى فيه 
المكناهد ةك كنا هو الغا لسبءقية ميكون التقدير فيه ملاحظأ في المبيع 
)١‏ المبسوط: البيوع / بيع الصبرة سج ١‏ ص 435. 
: تحرير الأحكام: المتاجر / أحكام الصبرة ج ؟ ص 547 قواعد الأحكام: المتاجر / في 
ارطع 1 ض:2 3 عصرة النسلمين الاجر :فى التسليم :كن 47 
(؛) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثاني ص ,١١7‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني 
(0) غاية المرام: التجارة / في الشرط ج بسكا م 
(1) كالشيخ في النهاية: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج اص 55١‏ وابن إدريس فى السرائر: 
المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ١‏ ص 077. والعلامة في الإرشاد: المتاجر / في التسليم 
0 
0 خش 5 
ا ا او 


صور بيع ما تكفى فيه المشاهدة كالأرض. وأذكامها .-. - سس د الع 


ألا وبالذات: فكانه باعه المقدر من حيث التقدير . فيفوت البعض ' 
بفواته . 0 
لان الاسياف: كون العمدة الحاقه ممصمو الكير المزيور م .وال 
فمتساوى الأجزاء وإن كان يمكن توزبع الثنمن عليه . وليس فيه المانع 
المزبورء لكن بعد أن كان عيناً مشخّصة لا تزيد ولا تنقص صار التقدير 
المفروض فيها وصفاً أيضاً, حتّى لو كان وزناً ونحوه ؛ إذ هو طريق إلى 

المعلوميّة المسوّغة للإقدام على البيع كالوصف, لا أَنّه بعض مبيع . 

ولذا كاق خيرة الفاضل قفن القواعد اشير فبدينين الرة ولاخ 
بالثئمن'", بل هو المحكي عن ولده في الإيضاح'", وعن الشهيد في 
حواشيه”" والميسيّة'» والكفاية»: أَنّه أقوى, وفي المسالك: أنه 
متّجه0", ومال إليه في جامع المقاصدا". 

إلا أنّ فيه إعراضاً عن الخبر المزبور المنجبر بما عرفتء فالتوزيع 
هو الأقوى . 

نعم . هو متجه فيما لو زاد. فيتخيّر البائع بين الرد والقبول بالثمن 
المسمّى . كما سمعته فى مختلف الاجزاء . 





.45- 917 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في الشرط ج‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: المتاجر / في الشرط ج ١‏ ص 017. 

(؟) الحواشي النجّاريّة: المتاجر / في الشرط ذيل قول المصئف: «وللمشتري الخيار في طرف 
النقصان» ورقة 758 (مخطوط). 

(:) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الشرط ج ١4‏ ص 711-1١10‏ 

(0) كفاية الأحكام: التجارة / عقد البيع ج ١‏ ص 108. 

(1) مسالك الأفهام: التجارة / لواحق أحكام العقود ج 7 ص .58١‏ 

(0) جامع المقاصد: المتاجر / في الشرط ج غ ص 1758 و١15.‏ 


يع بلبمبتبتبب ب أ ار ا اي كو أفد الكلام (ج غ) 


وفاقاً للفاضل في القواعد'" والمحكي عن ولده في شرح 
الأيشاد "وهال الب المعتن لبان "ا والمقاين الاروييل “على 
ما حكي عند بل ربّما قيل: إِنْه لازم لكل من قال به في مختلف 
ارخاة مكن عر فت . 

فحينثل يكون الزيادة للمشتريء ولا خيار له حينئزٍ ؛ لأنّ المتضور 

خلافاً للمبسوط' والتحرير"' والإرشاد”" والتبصرة!" والتتقييم 61 
وظاهر موضع من الدروس''": فجعلوا الزيادة للبائع على ما حكي عن 
بعضها ء بل فى مجمع البرهان : «لا شك فى أنها له»77", بل فى التنقيح : 
«لا كلام فيه» . 

ولعلّه لا يخلو من قوّة فيما يعتبر فيه الوزن والكيل والعدد ؛ إذ التزام 
دخول الصبرة -المبيعة بعنوان أنّها وزنة -في ملك المشتري وإن كانت 


)١(‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في الشرط ج ١‏ ص ؟1. 

)0 شرح الإرشاد: المتاجر / في التسليم ذيل قول المصئف: «ولو زاد متساوي الاجرزاء...» 
ورقة 607 (مخطوط). 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في الشرط ج غ ص 437. 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في التسليم ج 8 ص .07١‏ 

(0) المبسوط: البيوع / بيع الصبرة ج ١‏ ص 135. 

(1) تحرير الأحكام: المتاجر / أحكام الصبرة ج ١‏ ص 5117. 

(1) إرشاد الأذهان: المتاجر / في التسليم ج ١‏ ص .58١‏ 

(8) تبصرة المتعلمين: المتاجر / في التسليم ص 37. 

(1) التنقيح الرائع: التجارة / في الشروط ج ١‏ ص 71/. 

.1١7 الدروس الشرعيّة: البيع / درس 557 ج 79 اص‎ )٠١( 

.055 مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في التسليم ج 8 ص‎ )١١( 


لو جو يدخ نيدن قن عقدوز اعد رفن واه ا ا ا ع بي 81 1 


وزنتين ء لا يخلو من صعوبة . 

وعلى كل حال, فالمتّجه : ثبوت الخيار للمشترى ؛ لأنّه خلاف 
ما قدم عليه , وللتضرّر بالشركة دونه. نحو ما سمعته في مختلف 
الأجزاء . فمن الغريب ما في القواعد'" والتحرير'' ': من عدم الخيار له 


1 


على هذا التقدير. ولعلّه لعدم التضرّر فهو كالصاع دن ليزه لا تيف 


كماترى» فتأمّل جيّداً في جميع ما ذكرناء فإنّ منه يظهر لك الخلل في 
جملة من كلمات الأصحاب في مواضع متعدّدة, والله أعلم . 

(ولو جمع بين شيئين» مثلاً إمختلفين4 في كون كلّ منهما 
مورد عقد مخصوص «فى عقد واحد بثمن واحد كبيع وسلف» 
تقال ريعتك هذا العين وعشرة امف ضنطة موضيوقة يكذ يوخلا الن 
كذا بمائة درهم» «أو إجارة وبيع» فقال: «آجرتك الدار وبعتك العبد 
000 نكاح وإجارة» فقال: «أنكحتك نفسي وآجرتك الدار 
بكذا» وإصح» . 

بلا خلاف اجده فيه”", وإن اوهمه نسبة بعضهم إيّاه إلى 
الأكث اغل بل قيل : «صرّح في المسوط بار فيه خلافاً عند ناا“ن(6 


.45 قواعد الأحكام: المتاجر / في الشرط ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: المتاجر / أحكام الصبرة ج ١‏ ص 517. 

(؟) نفى الخلاف في مسالك الأفهام: التجارة / لواحق أحكام العقود بج ٠‏ ص .58٠١‏ ومفاتبح 

لغلا حي النابيه والرعان الاجر فى السام ع 4/6 ص 67, 

(6) :هذه الكلمة لبسع: فى المضدر: كما انها تناقى احتمال إراداتة من العامة. 

)١(‏ مفتاح الكرامة: المتاجر / في الشرط ج 4ص ١لا‏ وينظر المبسوط: البيوع / تفريق 
الصفقة ج ١‏ ص ؟17. 


ا 232100000 جواهر الكلام (ج ») 


اكتد احم 9 زاداتة من العامة 

نعم . عن الأردبيلى أنه تأمّل فيه" ولعلّه للشكٌ فى نقل مثل هذا 
العقد الذى لا يدخل فى اسم كل منهما, وإلا اعتبر فيه ما يعتبر فيهما. 
ولأ الحهالة والقوى وان اركنها بالشئة "إلى :هذا العقد الآ انهم متحتفان 
بالنسبة إلى البيع والإجارة, وقد نهى الشارع عنهما في كلّ منهما!", 
وارتفاعها بالنسبة إلى مجموع العقد غير مجدٍ . 

وليس هو كالمبيعين اللذين فسد البيع بالنسبة إلى احدهما ؛ 
يي د ثمن المجموع الذي هو مبيع . والجهل بالتقسيط 
لعل مثل ذلك غير قادح حتّى مع العلم بالفساد من أوّل الأمر؛ 
لصدق معلوميّة نمن المبيع ولو كان البيع فى بعضه فاسداء. بخلاف 
المقام الذي ثمن تمام المبيع فيه مجهول, وإن كان هو معلوماً بالنسبة 
إلى مجموع العقد . 

اللّهمّ إلا أن يقال : إن المعلوم من قدح الجهالة ما إذا كان البيع عقداً 

كما أنّ عموم قوله تعالى : «أوفوا بالعقود»!“ كاف فى ثبوت 
مشروعيّته . بعد ظهور اتّفاق الأصحاب عليه, الذي يكفى فى بوت 
معهوديّته , فتشمله الآية وإن قلنا بأَنّ اللام إشارة إلى العقود المتعارفة ؛ 


)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: (انظر الهامش السابق). 

)0 مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في التسليم ج /) ص 075. 
(5) انظر ص 08 وهامش )١(‏ من ص .١77‏ 

(8)سورة المائدة: الآية ١‏ 


لو جمع بين شيئين فى عقد واحد بثمن واحد ‏ لس لل د #0 
إذ لا طريق لنا إلى ذلك إلا كلام الأصحاب . 

فيكفي حينئذٍ معلوميّة العوض لهذا العقد الذي هو في الصورة عقد 
واحد وفي المعنى عقدان أو عقود؛ ولذا يجري عليه حكم كل منها 
لنفسه من غير مدخليّة للاخر نحو خيار المجلس وغيره. كما هو 
واضح. إلا أنّه من حيث اتّحاد القبول فيه باعتبار عدم الدليل على 
اعتبار القبول بعد العقد على وجه لا يشاركه غيره'_معناه واحد . 

«و» حينئذٍ فإن احتتيج إلى أن #يقسّط العوض» لتعدّد المالك أو 
غيره قسّط «إعلى قيمة المبيع وأجرة المثل» بلا خلاف' "ولا شكال 
و4 على إمهر المثل» بلااخلاف" أيضاً . 

إلا أَنّه اشكل': أن المفوّضة ترجع إلى مهر السنّة لو زاد مهر المثل 
علاع وهنا على يتعتق لها مهر قد رارقذاء اشبهيق الحقوضة قلا بنع 
إطلاق مهر المثل . 

ويدفع : بأنّها هنا ليست مفوّضة بل مسمّاة المهرء غايته عدم العلم 
بقدر ما يخصّه ابتداءً . 

على أن الرجوع إلى مهر السنّة على تقدير زيادة قير الحا نم 
تأمّل أو منع نعم هو مسلّم بالنسبة إلى مفوّضة البضع , وهذه ليس منه!” 
قطعاً كما هو واضح . 


)010( في بعض بعض النسخ إضافة «في» بعدهأ. 

7 و”) جعله موضع وفاق في مسالك الأفهام: التجارة / لواحق ق أحكام العقود ج ع لاص .18١‏ 

00 ضاافى جا اعنام المتاجر / في الشرط اج ا ص 178, ومسالك الأفهام: التجارة / 
لوا حق أحكام العقود ج ع #اص .18١‏ 

)00( الأولى التعبير ب«ليست منهاأ». 


لبي ل جم راو لفو لإ 3 
ولو كان أحد الأعواض موَجّلاً قسّط عليه كذلك, فلو باعه عبداً 
بساوي عشرة حالاً وعشرين موْجّلاً فباعه مؤْجّلاً واجره داره مدّة 
سنة بعشرين »ء والعوض عشرون., فإنه يقسّط بينهما بالسويّة . 
«وكذا يجوز» بلا خلاف”"بل ولا إشكال «ابيع السمن بظروفه» 
مع العلم بوزن المجموع الكافي عن معلوميّة وزن كل منهماء بعد إقدام 
المشتري على الرضا بكون سعر الظرف سعر الدهن, فإذا احتيج إلى 
محصدس سحيام يقال : قيمة الظرف متلاً درهم, 
وقيمة السمن تسعة , فيخصٌ الظرف عشر الثمن . 
2٠15‏ «ولو قال: بعتك هذا السمن بظروفه كل رطل بدرهم» بعد العلم 
يوون المحدون ١‏ كان عات 4 ييا الماع معدي وعيره المشكر 
وارتفاع المانع . 
والتقسيط فيه : بأن يوزن الظرف منفرداً وينسب إلى الجملة, 
وراش لها النمى :لاك | لفبسعية ورد لل فتعرق بع الميثا ل صين الأول 
كما هو واضح . واللّه أعلم . 





«الفصل الخامس» 
لإفي احكام العيوب» 
العيوب» بلا خلاف'" ولا إشكال في الثاني, بل والأوّل إن كان المراد 
م ا مق اشكال ؛ خصوصاً بعد عدم الانصراف في 
مَقَل التكا للك والوضا نا ومحوههاء ؤافالة الياذنة مض اراد 
السالم من الإطلاق ؛ وإلا لاقتضت في الجميع , بل لم يكن المعيب بعض 
أفراد المبيع لو كان كليّاً . 
اللّهمّ إل أن يفرّق بينها وبين البيع بل جميع عقود المعاوضات . 
والاطلاق إِنّما يقتضي السلامة في المبيع , لا أن المبيع السالم ‏ فلا ينافي 
كون العغيب - .هذا. 
عض الأحرار موسا الس" بعض العيوب . والأمر سهل . 


.174 ص‎ ١ كما في كفاية الأحكام: التجارة / أحكام العيوب ج‎ )١( 





ا لل ب ا يي ا ا ا ا لم جواهر الكلام (ج 2) 


كن صريد سحاغة 1 اقرط المزيوو بيعت الميليم الاتضيراف 
المذكور _مؤكّدة©: بل لم أجد قائلاً بغير . 

نعم » في المسالك : «وربّما قيل : إن فائدة اشتراط الصحّة جواز 
الفسخ وإن تصرّف لو ظهر عيب, فيفيد فائدة زائدة على الإطلاق 
كاشتراط الحلول»!" 

وهو متّجه وإن قال بعض مشايخنا : «إنْي لم أجد هذا القول لأحد 
بن اذا تقبو الغاطة ع" سهترورة الهلا بأبى الماع العيتدو :عي 
بالدليلين الغير المتنافيين . 

نعم , قد يتوقف في أصل صحّة أ لارطديت كات لمحا في 
الأعيان الشخصيّة ؛ لظهور أدلة الشرط فى أنه مما يكلّف المشترط عليه 
بالوقاء يموق الفرط لامتصود ذلك على تقدير عدم الاتصاف 31 
نه قد يمنع اعتبار ذلك في الشرط ؛ وإن كا ن فائدته حينئذٍ أنه في مثل 
ذلك قلب اللازم جائر ا فتامل حيد أ »وال أعلم: 

وكيف كان «إفإن ظهر به!» عيب سابق على العقد فالمشتري 
خاصّة بالخيار بين فسخ العقد و'“أخذ الأرش» إجماعاً محصّلاًا" 


./58 مسالك الأفهام: (انظرالهامش اللاحق). الحدائق الناضرة: البيع /أحكام العيوب ج9١ ص‎ )١ 
.181١ مسالك الأفهام: التجارة / أحكام العيوب ج “اص‎ 
.590 17914 ص‎ ١4 كاد : المتاجر / في العيب ج‎ 
نسختي الشرائع والمسالك: فيه.‎ 0 
في نسختي الشرائع والمسالك: أو.‎ )0 
والسرائر: المتاجر / العيوب‎ .٠00 ينظر النهاية: المتاجر / العيوب الموجبة للردّ جع ١؟' ص‎ )١ 
511 ص 5560 -597. والجامع للشرائع: البيع / عيوب المبيع ص‎ ١ الموجبة للرد ج‎ 
.518 ص‎ ١ وتحرير الأحكام: المتاجر / في العيوب ج‎ 


ا 28 سر 


حيان العجة اسح ش بهد ا حي حي صم نت كي 1111 


ومحكيّاً مستفيضاً صريحاً'" وظاهراً"'", وهو الحجّة . 

كناف : الى ما ارستله فى مدكة الكلاتدين الأكبار ا وجمير 
الضرار”. وفقه الرضامظِة ‏ بناءً على حجَّيّته : «إن خرج في السلعة 
تاوت اناري حيار لو رسام رد وإن شاء اخذ أو رد عليه 
بالقيمة رن المعيب»!". والظاهر زيادة «أو» فيه كماعن بعضص 
الاحلن اا لومز" المراهز البدوة 0 

وإلى المعتبرة التي منها : مرسل جميل عن أحدهما ل : «فني 
الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيباً؟ قال: إن كان قائماً رده 
على صاحبه وأخد التمن + وإن كان النوب قد قطع أو بخيط أ أو صبغ رجع 
ا الع ور 


إلا أنه ليس فيها جميعاً ذكر الامضاء مع الأرشء بل ظاهرها الرد 


.,5؟١ كما في الخلاف: (انظر الهامش بعد اللاحق). وغنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص‎ )١( 
/ ومفتاح الكرامة: المتاجر‎ .58٠١ 779 ورياض المسائل: التجارة / في العيوب ج 8 ص‎ 
.5510 ص‎ ١14 في العيب ج‎ 

.4١ ص‎ ١١ كما في تذكرة الفقهاء: البيع / خيار العيب ج‎ )١( 

(؟) الخلاف: البيوع / مسالة ١91‏ ج 9 ص .١١0‏ 

(4)"تقدميك الإشارة إليه في ص 7/. 

(0) فقه الرضا ثلا : باب 1” التجارات والبيوع ص 501. مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من 
ابواب الخيار ذيل م ” ج ١‏ ص 503 

(7 و7) الموجود في المصادر زيادة الهمزة. انظر الحدائق الناضرة: البيع / خيار العيب ج ١١‏ 
ص 14. ورياض المسائل: التجارة / في العيوب ج 8 ص 58١‏ ومفتاح الكرامة: المتاجر / 

في العيب ج ١4‏ ص 5935. 

(8) الكافي: المعيشة / باب الرجل يبيع البيع ثمّ.. ح ؟ ج ه ص 5١‏ من لا يحضره الفقيه: 
المعيشة / باب البيوع ح 5807 ج اص اومان القفةوناى: كلمن روات الخاد 
اح 7ج 8ا ص 3١‏ 


سي برل كات مك 
خاصّة كما اعترف به في الرياض. لكن قال : «إن الإجماع ولو في 
الجملة كاف في التعدية»7". 

قلت : إن لم يثبت أولويّة ثبوت الأرش قبل التصرّف المزبور منه 
بعده ؛ لوضوح منعها . ٍ 

أو أنّ ثبوته لأنّه عوض جزء من المبيع قد فات, فهو كمقابل أحد 
المبيعين من الثمن لو بطل البيع فيه, بناءً على مقابلة اجزاء المنبيع 
بأحواء اللمضره ودكرع التعقاى المشترى لنرعلى الفا علاة كنها فى 

وفيه : أنه أوضح منعاً من الأولويّة المزبورة ؛ لعدم ثبوت التوزيع 
المزبور قصداً ولا شرعاً على وجهٍ يتناول الحكم المذكور بل 
تصريحهم بِأنّه يسقط بالإسقاط بعد العقد ‏ بحيث لا يصمٌ الرجوع منه 
بغده كمااستعر قت يتافية #ضروزة غدء ضحة تسلطه على الأعتيان: 
ولو كان بمنزلة الهبة جاز الرجوع فيها. فالعمدة حينئذٍ في ثبوته 
ما عرفت. واللّه اعلم . 

وقه :كلو من المترع روغيوة 1" :ار القباو المزيون كتين ليون العيس:: 
لا أنه كاشف عن ثبوته حال العقد. لكن يمكن عدم إرادة ذلك منها, 
وإن اقتضاه ظاهر التعبير المساق إلى بيان أنّ نمرته عند الظهور ؛ لعدء 
تصوّر فائدة له قبل العلم غالياً. 
000 
(") كالنهاية: المتاجر / العيوب الموجبة للردٌ ج 5 ص .٠060‏ والمختصر النافع: التجارة / 

لواحق البيع ص ,١50‏ وإرشاد الأذهان: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص 771. 





كل الفي 1[ أو تزالين العيسة " ملعي سين جب دج سم ويب 111 


كن فيد ان للتمراية 

منها : إسقاطه بالتصرّف قبل ظهوره, ولولا أنه ثابت لم يتصوّر 

ومنها : أَنّه لو فسخ قبل ظهوره أَثّر الانفساخ حينه ولو تأخَّر الظهور 
اكثر النصوص والفتاوى إن لم يحمل «المبيع» فيها على ما يشملهما. 
وهو كماترى, ولا ينافى ذلك قول المصئف : «خاصّة» ؛ ضرورة كون 
المراد ذلك بالعيب فى المبيع , والله أعلم . 

إو» كيف كانء ف«إيسقط الرد» والأرش 9«بالتبردي من 
العيوب» بأن يقول: «بعتك هذا بكلّ عيب» أو «وأنا ر فدهن كدل 
عيب» أو نحو ذلك ممّا لا يفرّق فيه بين العيوب ظاهرة أو باطنة, 
بعلوية أن شيو معلوفة بتعيوانا كان الشبيع اوشيرة 

اعفاعا ممدكدا صبرايها فين الاك" والشعة لوال كردا 
وظامرا بن غيرجا "إن أو يكن معطا 
)١(‏ الخلاف: :البيوع / مسألة 3١7‏ ج 7ص 38-1 3. 
(؟) غنية النزوع: البيع / الفصل الأُوّل ص ."5١‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار العيب ج ١1١‏ ص 81. 
(غ) كمسالك الأفهام: التجارة / أحكام العيوب ج 7 ص .58١‏ 
افابوظ التسيوط البيوع 7 الخراج والعمان سي اصن /اللابزالمسراتو«العاض /السيوت 


الموجبة للرد 3 ج اص ,"5١‏ والجامع للشرائع : البيع / عيوب المبيع ص ."١1١‏ والروضة 
البهيّة: المتاجر / الفصل التاسع ب .ص 48]. 


6 ا سس يسبب ب ب بي اياي يبب بي جواهر الكلام (ج ») 


ظوورة كون الغرانة زرا وامتعاار لسار عليه وى السك وهو 
الرذاو الاش ونيو عه شرط درج فيا ول علي ليرا نط يجت 
لو ذكره قبل العقد وبنياه عليه , بناءً على أنّه حينئزٍ كالمصرّح به فيه . 

ولأنّ المشتري حينئذٍ راض به على ذلك , فهو كما لو علم به وأقدم 
عليه , بل يشمله دليل ذلك . بل قد يقال: إِنْ في شمول ادلة الخيار 
لمزيور لمحل الفرض محل شلك بل ظاغرها خلاف . فييقى أضالة اروم 
القتديو اضالة يراد لذ تتهن ل دشو ل مها رسو 

مضافا إلى مفهوم الحسن أو الصحيح: «أَيّما رجل اشترى شيئا فيه 
عيب أو عوار'" ولم يتبرّأ إليه منه ولم يبيّن له , فأحدث فيه بعدما قبضه 
شيئاً . وعلم بذلك العيب وذلك العوار: أنه يمضي عليه البيع . ويردٌ عليه 
بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به»”" . 

وخبر جعفر بن عيسى قال : «كتبت إلى أبي الحسن بةِ : جعلت 
فذالله العام راع كمن رو يدم فعا فى عليه المنافي» فإ ذ ناوص حل 
برىُ من كل عيب فيهء فإذا أن شتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد 
النمن فريّما زهدء فإذا زهد فيه ادّعى عيوباً وأنّه لم يعلم بهاء فيقول له 
السادى وقد ترذاك متها فقول المتسترى لم اسع البراةة سعياء 
مدو ص سياد لبعد عيوب ا لكدو اعيا 

)١‏ العوار: العيب والخَّرْق والشقّ في الثوب. القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١158‏ (عور). 
0 اللعيفة /اباب الرسل مع السيع الة.دخ ل 50 


التجارات / باب ١‏ العيوب الموجبة للرد ح ١‏ ج لاص .٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ من 


غان الغيب: /القلم بالنمو قبل الند سس حي من 0117 


النمن»'". الذي يمكن تقرير الدلالة فيه على المطلوب بوجهين . 

ويصح التبرّوُ من العيوب المتجددة, بل ظاهر التذكرة الإجماع 
علية!"؛ لآن المراة القرةوامئ الغزار الشايت منسيها ينقتضن العقد: 
فليس براءة ممّا لم يجب . على أنه يمكن منع عدم صحّته على جهة 
الشرطيّة . ثم على الصحّة فالظاهر شمول إطلاق البراءة من العيوب لها , 
وان كان المتسا قم ا إلى اللاهى العيوي العو عدو ذة حال العقن» 

(و» كذا يسقطان 9بالعلم بالعيب قبل العقد» بلاخلاف أجده'"؛ 
لذن" إقدامه معه رضأ منه به . ولا خلاف في الغنية!»-في سقوط خيار 
العيب به حينئد . 

مضافاً إلى أصلّي لزوم العقد وبراءة الذمّة من الأرش ؛ ضرورة 
ظهور أدلة الخيار المزبور فى غير الفرض . 

وإلى مفهوم خبر زرارة المتقده'!", المتمّم بعدم القول بالفصل بين 
عدم الأرش والردٌ معه. بل قد يقتضى إطلاقه _-كالفتاوى _السقوط به 
فيما لو علم به ثمّ نسيه . ش 

وهل يصح شراؤه من العالم مصرّحاً يبقاء خيار العيب له ونحو ذلك 
مما يرفع دلالة العلم على الرضا به معيباً؟ الأقوى ذلك ؛ لأنّه كالشرط 





)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 0 العيوب الموجبة للردٌ ح 79 ج لاص 17, وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب أحكام العيوب ح ١‏ ج ١8‏ ص .١١١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار العيب ج ١١‏ ص .1١‏ 

(") نفى الخلاف في رياض المسائل: التجارة / في العيوب ج 8 ص .587١‏ 

(؟) غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص ؟7؟5. 

(0) تقدّم أنفا بعنوان «الحسن أو الصحيح». 


ا ا ا كا ات د ل 0101 الكلام (ج 2) 


حينئذٍ . بل لو اقتصر على خصوص الردٌ من مقتضى العيب صم أيضاً 
لذلك . أمّا لو اقتصر على الأأرش فقد يحتمل البطلان ؛ لتجهّل الثمن 
حينئذٍ ‏ ويحتمل الصحّة اكتفاءً بعلم الثمن للجملة , كما لو باع ما يصحٌ 
ومالا يصح مع العلم به . 

53 سلطط الكبياوالفزور ايها باسنا ديعة السقد» 
! | بلاخلاف'" ل ل .كما عرفته في 
الشبارات ابا قد يقظ :سه ركتدا الأ رقي » لأ نهنا هنا 

متعلّقاه, فإسقاطه إسقاطهما معاً. 

ولو اقتصر على إسقاط أحدهما صم وإن انّحد سبب استحقاقهما , 
كما هو واخ ضح ء ويمكن استفادته من العبارة . 

(ويسقط الردٌ» خاصّة «بإحداثه فيه حدثاً كالعتق وقطع 
الثوب» بلا خلاف معتدٌ به0", بل في المختلف'" وعن شرح الإرشاد 
للفخر'*: الإجماع عليه . 

000 كان قبل العلم بالعيب أو بعده» على نحو ما سمعته في 
الخيارات السابقة ؛ ضرورة اشتراكه معها في أَنْ ّ له الفسخ وإن زاد عليها 
بالأرش , فيُسقط ما به الاشتراك ما يُسقطها ؛ ولذاكان البحث السابق 
في التصرّف المسقط اا 


)١ )‏ كما في رياض المسائل: التجارة ؛ / في العيوب ج ماص .58١‏ 

(؟) نفى الخلاف في الرياض: (الهامش السابق: ص 787 2814). 

(؟) مختلف الشيعة: المتاجر / في العيوب ج ه ص 1817. 

) ؛) شرح الإرشاد: المتاجر / في العيب ذيل قول المصئف: «ولو ندا البائع في العقد. ( 
ورقه 60١‏ (مخطوط). 


كيان" الغيت" /اسقواط الزد بالتةقمة ‏ سصنس حم سس سب ست وح وت 118 


قافا إلى مرسل جميل وخبر زرارة السابقين”" الداألين على 
ثبوت الأرش ؛ لعدم دلالة التصرّف على إسقاطه شرعاً ولاعرفاً. 
كلوقا لما عو ابن بغي ذافن الوسييلة: فاسقط الأرضوبية اذ لكان يعد 


العلم به( , 
ولااريب في ضعفه ؛ للأصل ٠‏ وإطلاق النصّ'", بل في صريح 

الغنية أو ظاهرها: الإجماع عليه!*, مؤيّداً: بالتتبّع لفتاوى 
الأصحاب صريحها وظاهرهاء بل عن شرح الإرشاد للفخر : الإجماع 
عد تروت ارش قار 

على أنّ فيما حضرني من نسخة الوسيلة : «وإن علم بالعيب ثم 
تصدف:فنيه لوييكتن له الرد والأرضن 01+ لآن قتصروفه لسن مموحب 
قات" وتعليله امنا عطق على ان له الارش ولف مقاط مق 
النسشاخ!", وإلآفلا ريب فى ضعفه . 

كضعف ما عن المبسوط : من أن التصرّف قبل العلم لا يسقط 


)١(‏ تقدّم الأوّل في ص 475. والثاني في ص 5غ بعنوان «الحسن أو الصحيح». 

)فى عا تن اموس وه الى الويعيلت ويل .عطقي على متنا تر الكرامناء النداتعر فى 
العيب جج ١4‏ ص 407. 

(؟) كمرسل جميل المتقدّم في ص 1595 . 

(5) غنية النزوع: البيع الفضل الأول هن 77 

)0( شرح الإرشاد: المتاجر / في العيب ذيل قول المصكن: :ولو بها البائع في العقد...» 
ورقة 0١‏ (مخطوط). 

(1) في المصدر بعدها إضافة: «وقال الشيخ أبوجعفر الطوسي ظَليُه في النهاية: كان له الأرش». 

(0) الوسيلة: البيع / أحكام الردّ بالعيب ص 507. 

(4) انظر الهامش قبل السابق. 


الخيار”"؛ للأصل المنقطع بما عرفت ومفهوم خبر زرارة'" المحتمل 
لأن كو الفرادمته انلو احدث :فيه نكا نه علميه لم يكن ل الخيار” 
لا أنّ الحدث إذا كان بعد العلم ينفي الخيار حتّى يستدل بمفهومه على 
لجرك قله ل حفية نل لقا المرا كسيد له ل تعد قوت الكبار 
إذا لم يكن علم بهء فتأمّل جيّداً . 

وما عنه أيضاً : من أنه إن كان بيع المشتري له قبل علمه بالعيب 
وعاد إليه فله ردّه!". 

وناعيد "!اين والمجقسية 6 والسها بل مين آر المنة والعدير 
لا يمنعان من الردٌ لأنّ له الرجوع فيهما ء بخلاف العتق . 

لمااعرقتهن إطلاق النضخوضن والقتاون ومعاقد الأجماعات»: 
والله أعلم . 

و4 كذا يسقط الرد: إبحدوث عيب بعد القبض» غير مضمون 
على البائع , بلا خلاف أجده فيه”", بل عن شرح الإرشاد للفخر : 


)١(‏ عبارته غير واضحة في ذلك. انظر المبسوط: البيوع / الخراج بالضمان ج ١‏ ص 18. ونقل 
المطلب عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب ج ١4‏ ص .1١5‏ 

(1) تقدّم في ص 3غ بعنوان «الحسن أو الصحيح». 

(©) انظر الهامش قبل السابق. 

(4) المبسوط: البيوع / الخراج بالضمان ج ؟ ص 15. وانظر مفتاح الكرامة المتقدّم قريباً. 

(0) المقنعة: التجارة / العيوب الموجبة للردٌ ص /098-0191. 

.١09 ص‎ ١ النهاية: المتاجر / العيوب الموجبة للردٌ ج‎ )1١( 

(0) ينظر جواهر الفقه: مسالة ١١17‏ ص 04. والسرائر: المتاجر / العيوب الموجبة للردٌ ج ١‏ 
ص 591 وقواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص 7, واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / 
الفصل التاسع ص .١235‏ 


كان لقي دعوت صو ينه المع ستحمنيس حيسي نسي انا 


الإجماع عليه27, 

وفي محكيّ الخلاف : الإجماع والأخبار على أَنّه ليس له ردّه إلا 
أن يرضى البائع بأن يقبله ناقصاً فيكون له ردّه, وأنّه يكون له الأرش 
إن امتنع البائع من قبوله معيباً”". 

متي ومن ابرط ووز عيذ رطان ربس ااانه 
عيذ اليشدرى تح وجديه غيب قديما «سقط تك ار اجماعا ووخت 
الارشو 5 

وفكد ا كنا : نفي الخلاف عن أن * له الأرة ش إذا امتنع البائع من 

قبوله'. ولعلٌ مراده من الشرط : أنّ له ردّه إن أراده إذا لم يمتنع البائع 
ماقو لد للانقى الأرش عيفر ون الكتا ده 

لكن في التحرير: «لو تعيّب عند المشتري لم يكن له رده؛ فلو 
اعفار الباتتدجا رورولق أراة العفهرى الأرسن كر قال التبي لسن 
له ذلك , والوجه عندي : لاك ران ن اختاره ولو امتنع البائع من 
بول ييا كا ف المع وعدن الأرقن اقول واحد ا 

فى اللاووس «روناتى' الاسوو ب المميقطة اشر قوق ال رشن ت: 
خدوت عين عبر المشترى مضمون غليد. إلا أن يرشى السائع يرة: 
يحور ارقن اوفقي معيو ولا يجبر البائع على الرد وأعقد ارقن 


(لاطرع الارعاد التعائسر /أفى :عيب ديل سول السفتت نولو فيوا النناقع في العقدد::» 
ورقة 0١‏ (مخطوط). 

(1) الخلاف: البيوع / مسألة 5١ج‏ اص .١١4‏ 

(*) المبسوط: البيوع / الخراج بالضمان ج ١‏ ص ١‏ 

(غ) المصدر السابق. 

(0) تحرير الأحكام: المتاجر / في العيوب ج ١‏ ص ؟١/5.‏ 


بن 
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ا الم مي و شر نر عو ين الكلام (ج غ») 


-أي أرش العيب الحادث ولا يتخيّر المشتري بينه وبين المطالبة 
بأرقن السابق »ولو قبل البائغ الرد لم.يكن للمتشري الآرشن ببالعيب 
الاوّل عند الشيخ»'". 

وقد فهما منه الخلاف فى ذلك . وعلى تقديره فلا ريب فى ضعفه ؛ 
للأصلء وإطلاق الأدلة, والاجماع السابق المعتضد بفتاوى 
امات بل إن لحنت سما عل تروط | امعط 
لأمكن المناقشة فيه إذا لم يكن من جهته بحيث يعدّ تصرّفاً فيه ؛ لعدم 
معارض للأدلّة المزبورة , خصوصاً مع عدم سقوط غيره من الخيار 
بذلك, بل قد عرفت عدم سقوطه فيما لو تلف بافة سماويّة فى وجه. 
فقا عد الت 

تفلل قو واخد ين الأضعات اقوط سوناف القن كان 
يشيعون عليه كا و يه لذ | حا انه افيه عوك ولو كان بسن مين دياه 
فنقصانه محسوب عليه» فيمنع الردّ إويثبت الأرش» حيئئذٍ لذلك”" 
كماترى ؛ وإلا لجرى في غيره من الخيارات . 

نعم , ينّجه جبره بالأرش لو أراد ردّه لنفي الضرر. ولعلّه لذا قال في 
الغنية'": «فإن لم يعلم بالعيب حتى حدث فيه عيب اخر كان له ارش 
العيب المتقدم دون الحادث إن اختار ذلك . وإن اختار الرد كان له ذلك 
مالم يحدث هو فيه حدثاً»!». وظاهره عدم سقوط الرد بذلك . 


.1818 الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 1091 ج اص‎ )١( 

(5) مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب ج هن ٠9‏ وينظر جامع المقاصد: المتاجر / في 
الع اص 2 

؟ و؛) الصحيح إيدال «الغنية» ب«المقنعة»؛ للنقل عنها. ووجود المطلب فيها. انظر المقنعة: 
التجارة / العيوب الموجبة للرد ص 057. 


خيار العيب / لو حدث عيب يعد البيع سسسب 858 


وهو جيّد على الوجه الذي قلنا إن لم ينبت إجماع على خلافه . أو 
يعن :ذلالةمرسل جميل التشتمل على اشتراظ الرة بقياء التورت بعيده 
وأنه متى قطع أو خيط أو صبغ تعيّن الأر 0 أو يدعى أن مفهو م الود 
لا يتحقّق إلا مع عدم تعيّب العين , والجبر بالأرش لا يصيّره ردًاً حقيقةً . 

مضافاً إلى أصالة لزوم العقد التي يجب الاقتصار في خلافها على 
المتيقّن . وهو غير الفرض . 

نعم وبيمكن القولءييقاء الرد بالعيب السابق إذا كان اللبب الحادت 
من البائع » وإن كان قد يشمله المتن ونحوه», بل ومن وصف العيب 
بكونه غير مضمون على البائع ؛ ضرورة كون المراد إخراج صورة 
الخيار ونحوها ممّا كان العيب فيه مضمونا عليه , لا مثل الفرض الذي 
كان الضعان فتدكاية نعو همان التحفى لو كان سانيا ,إلا أن العدردن 
دو ظلالاتها بر[ طلاى معاقد | لإلممناعات اننا ظعي الف بقن على 
أصالة الردء هذا . 

وفى القواعد:(لو كان العبد كاتا أو ضاتنا"" فنسية عند المشترى 
5 00 الدذ بالثينا بق اكاب رولعلة ل ساق اامتعدهين: ارا دينةد 
للعيى تغييراً يمنع من ردّهاء ومئله نسيان الدابّة الطحن . والله أعلم . 

و4 كيف كان, فلمو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع 
)١(‏ تقدّم فى ص 1759. : 


(1) في بعض النسخ ديع 4 امعان دايا تفيانها. 
(*) قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج ؟ ص 7/0 


0 
اج" 


5 


لت م 2 ا ا ا 1 00011 جواهر الكلام (ج ») 


الردٌ» بالعيب السابق قطعاً. بل يمكن تحصيل الإجماع'" فضلاً عن 
محكيّه'"' ؛ لكونه مضموناً على البائع , ولذاكان للمشتري الردَ به-فضلاً 
عن العيب السابق _بلا خلاف”", بل حكى الإجماع عليه غير واحد!*". 

عو الكدلتو ا فى البويت الأرهى بد وقد كرو المضاك ليدتسبا يفا : 
وذكرنا التحقيق فيه فيما تقدّه!©, فلاحظ . 

خا الست لان فى لعب لبا ف ورولة تكبا ل فى تنموك اله 
والأوقى د معه» لما عرفت 

ومثله حدوث العيب من غير جهة المشتري في الثلاثة لوكان المبيع 
حيواناً ؛ لأنّه أيضاً مضمون على البائع . فلا يمنع حكم العيب السابق . 

وكذا كل خيار مختصّ بالمشتريء بناءً على إلحاقه فى ثلاثة 
الحيوان فى الضمان لما يحدث فيه , كما تقدّم تحقيق الحال فيه!". 

والظاهر تعدّد سبب استحقاق الردّ حينئزٍ , وتظهر الثمرة في أمور . 
نوااعن الات نف ان له الرر باهيا الخيار لكا لنب العنادث ا 


)١(‏ ينظر الخلاف: البيوع / مسألة ١74‏ سج 7 ص .٠١4‏ والسرائر: المتاجر / العيوب الموجبة 
للردٌ م ؟ ص 598. وإرشاد الأذهان: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص 576. والدروس 
الشرعيّة: الخيار / درس 4 جب اص .5/١‏ 

(؟) كما في كشف الرموز: التجارة / في القبض ج ١‏ ص 485. والروضة البهيّة: المتاجر / 
الفصل الثالث ج ” ص .5١9‏ 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العيب ج 8 ص 450. وكفاية الأحكام: 
التجارة / احكام العيوب ج ١‏ ص 470. 

(؟) ينظر الهامش قبل السابق. 

(6و١)‏ فى ص /199. 

اا غرائم الؤيزلف التحازة "اماه السبوضاس هن 0 


خال الفيته / لو ده فوا بقة الع ١‏ ص ب ا صن ]1181 


وابن نما : بالعكس'", في غير محلّه, بل مقتضى الجمع بين الدليلين 
الحكم بالسببين كما هو واضح . على أنه لم نتحقّق هذه الحكاية عنهما 

نعم » ستسمع كلامهما فى حدوث العيب في ثلاثة الحيوان وتحقيق 
الحال فيه'", وهو غير المقام . اللّهمّ إلا أن يراد جريان نظيره هناء لكنّه 
لا يتم في المحكي عن ابن نما هناك : من إيجاب الردّ والأرش 

لكن نمكم النحت في السيا له لقيدها نوها فى الفيب العم 
قبل القبض مثلاً وكان معيباً سابقاً. فهل يتعدّد سبب الخيار فى الردّ بهما 

أو يخصٌ بالأوّل ؛ لأنه المؤثرء ولا آثر للثاني لكونه تحصيل 
العاف 1 حمسن لعيس دا عن واه سس السب . 

أو يخصٌ بالثاني ؛ باعتبار انقطاع حكم الردّ بحدوث العيب وإن 
كان مضمونا على البائع لإطلاق دليله , ويبقى حكم الردٌ للثاني؟ 

إلا أنه لا يخفى عليك ضعف الأخير, بل يمكن تحصيل الإجماع 

وأما الثاني  :‏ ا ا 
القباوالا دل ؛ ضرورة كونه حينئز كتعدّد القديم في ظهور عدم تعد 3 
الخيار به على وجه صخ امتاطةمن جية راج دون الاخير #لكنون 
المجموع بعد وجدانها دفعة ريت مس اتا 


لاسو عه الخهيه في عاد المراة المتاجر / بيع الحيوان ج " ص .١١‏ 
(؟) يأتي في ص غ60. 


اح سي سن ا ب حت قر أفن الكلام ا 01 


نعم , قد يقال : لو وجد أحدهما ثمّ رضي به ثمّ وجد آخرء كان له 
الرد به ؛ لظهور الأدلة فى سببيّة الانى حينئذٍ ؛ ضرورة كونه كما لو رضى 
١‏ بالعيب اقل الفتدفوعد خيرهن ١‏ ش 
7 اوسن لفساو عه الور مائها د« لتاقي المع لذو د بي 
كالصريحة فى السابق. وحينئذٍ يكون السابق 08 والمتجدد احير 
تعدل 5 كتتضاءه ومقوظ الرذين أحدها لاأشعى سترطة من 
لووقا ذل عد افا الفسالة محقاعة بعد إن تنقيح . 
نون #لحطن انمق 3 للفدمنا سقط الرنة وال رتش و الاو لقا 
لكن كان عليه ذكر الانعتاق قهراً من القسم الثانى ,كما لو اشترى أباه ث 
كدعا بن الروتن الا نيعا لعو ليت بنارا لمن اه 
بتكلّف”": إدراجه في التصرّف أو غيره, أو يقال: بنبوت الردّ فيه لكن 
6 لمعلوميّة بدليّتها. وإن كان قد يدفع الأخير 
دامر فدهن اذ الكلتك هنا مينتةط للررة بالعن > وفي الارقن» 
فالانعتاق قهراً منرل منزلته . والأمر سهل . 
وقد يسقط الأرش ويبقى الردٌ: فيما لو اقتصر على إسقاطه دون 
الردء وفيما لو زادت قيمة المعيب عن الصحيح أو ساوتهاء كما لو ظهر 
العبد خصيّاً. فإنّ المشتري يتخيّر بين الردٌ والإمساك مجّاناً؛ لعده 
الاطلاع على قدر نقص القيمة الذي هو المدار فى نقص الماليّة. بل 
أصالة براءة الذمّة كافية في نفيه . بعد ظهور أدلّة ثبوته أو صراحتها فى 


.447 كما في الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل التاسع ج 7 ص‎ )١( 


ا ل 93ت 0 1 


غيره من العيوب التى تنقص القيمة . 

ولا يجري مثله في الردّ ‏ بعد فرض كونه عيبا بلا خلاف أجده 
فيه'", بل ظاهر التذكرة”" وجامع المقاصد'": الإجماع على بوت 
الخيار به بل هو مقتضى ما روه ابن مسلم لابن ابي ليلى في الشعر على 
ال ا 

ذالرة يمحي شكال شيدووان اسعدل عضن مها حر 
المتأخّرين عدمه كالأرش”"؛ للأصل , وظهور نصوص الردّ في العيب 
المنقّص للقيمة لاما زاد فيها”. 

لكن فيه منع واضح بعد ما عرفت, بل قد يظهر من إطلاق الفتاوى 
كر الفسونما زاقيعى الخلقة اء تقضويو وان قل الود وال رقن انق 
قفو اذا المستك :فته عي و اعد من المعدقين ا 

ولعلّ طريق تأريشه حيئئذ : إلغاء ما يترتّب على الخصاء من 





)١(‏ ينظر المبسوط: البيوع / الخراج بالضمان ج عن ادب والميهدث: البيوع / بيع المعيوب 
ج ١‏ ص 590 وقواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص 5/. ومعالم الدين الابن 
القطان): البيع / في العيب ج ١‏ ص 500. 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في العيب ج ١١‏ ص .١11١‏ 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في العيب سج 4 ص 317؟5. 

(4) الوّكب: منيت العانة. مجمع البحرين: ج ١‏ ص 70 (ركب). 

(0) ياتى فى ص ١8/غ1.‏ 

5 سم ال3ا090ة:والبرساق التسائصر القن الس ع هن ج411 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و8 من أبواب أحكام العيوب ج ١4‏ ص 18 و١١١.‏ 

(8) كالكركي في حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 9 ص 719 .4٠١‏ وجامع المقاصد: 
الستاحر /افى الفيت بن 1 ان 17 


577 
وى 


ب يي ا ا ل تي و افر الكلام (ج 2) 


المنفعة التي هي بالنسية إلى بعض أفراد الناس كالحكّام والسلاطين» ثم 
شيعه ند الع لشن لذا ودر عي الجر عن اسان 
ولااريب فى حصول النقص حينئد . 7 

وإن كان قد يناقش : بأنّ ذلك إضرار على البائع . خصوصاً إذا كان 
الخصىّ حيوانا يراد منه كثرة لحمه وشحمه . 

وحرمة الفعل في الادمي بل وفي غيره كما عن نهاية الإحكام : 
نسبته إلى علمائنا'" _لا تنافى زيادة المال من جهته . وريّما لا يكون 
البائع فاعلاً له. بل قيل : «إنَ المصرّح بجوازه في غير الادمي 
كثيرون»!", خلافا للقاضي”"' والتقى!“ خاصّة : فلم يجوّزاه . 

وكيف كان فالأرش محل نظرء سيّما في شعر الركب ونحوه ممّا 
لا طريق إلى الفرض المزبور فيه . نعم . يمكن القول بعدم سقوط الردٌ هنا 
بالتصرّف قبل العلم فيه . وبحدوث عيب لا من جهته ؛ للضرر معه . 

ومن هنا قال فى الدروس : «لو زادت قيمة المعيب عن الصحيح كما 

في الخصي , احتمل سقوط الأرش وبقاء الرد لا غير. وقد يشكل مع 
ع ا بن لد ل صب هر لخ على لريب 
فوووا لطر و 


) الاش نقيقة النهان السحينة لنا في التحقيق: «منع بعض علمائنا». انظر نهاية الإحكام: البيع / 
في في المعقود عليه ج :دص 059. 

1 مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب ج 4 ض.0‎ )١( 

(") المهدب: ضروب المكاسب ج ١‏ ص 560. 

(4) الكافي في الفقه: فيما يحرم فعله ص .58١‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس ٠1ج‏ "اص 188. 


خيان الف" الي حداة عت نهد الس مسج بت يسيك سس د عي بج عسي :1:18 


ونحوه في المسالك, وزاد : «ويمكن ترجيح البقاء ؛ اعتباراً بالماليّة 
وهى باقية»!". 

قلت : لا طريق -بعد عدم السبيل إلى التأريش ؛ لعدم معرفته إلا 
القول بعدم سقوطهما'" الردَ هناء بعد جبر العيب الحادث باللأرش من 

وممّا يسقط فيه الأرش خاصّة : ما لو اشترى ونا بجنسه وظهر 
غنووفله الرة دون الأره عدر من الزبامويع التعروف أو يدوت 
عيب فيه البحث المذكور . 

وقال في الدروس هنا : «لو اشترى ربويّا بجنسه وظهر فيه عيب من 
الجنس فله الردّ لا الأرش حذراً من الرباء ومع التصرّف فيه الإشكال . 
ولووعق عند عيية اشر العفهال زد وفيهان ارين كدالمقوضن 
ويغرم قيمة ما(" عنده بالعيب القديم كالتالف من غير الجنس. والأوّل 
أقوف :1 قدو النوجوة معدونا خلذق الامرم 4 1 

7 س بي و 16 

إيضأء لافي خصوص حدوث العيب في الربوي كما هو واضح . واعتبر 
في المغرم من القيمة كونه من غير الجنس حذراً من الربا. 


.5184 مسالك الأفهام: التجارة / أحكام العيوب ج 7 ص‎ )١( 
الأولى التعبير ب«إسقاطهما».‎ )1( 

(7) فى المصدر بعدها اضافة: حدث. 

(4) تقد المضدر انف 


1 يسبيب ب ب ب حو وفراافر: لكلا 11 


وقد سبقه فى ذكر الاحتمالين الفاضل فى القواعد'": «ولو كان 
الععيع دل بين اعد اديج يعدا ريه يكييا وقدرا ‏ قريجد] لمر 
عا ددما قدو عقةو ا حير لم يكن له الأرشء ولا الردٌ مجان 
ولا مع اللأرشء ولا يجب الصبر على العيب مجّاناً. فالطريق : الفسخ 
وإلزام المشتري بقيمته من غير الجنس معيباً بالقديم سليماً عن 
الجديد , ويحتمل : الفسخ مع رضا البائع ويرد المشتري العين وأرشها 
ولارباء فإن الحلىّ في مقابلة الثتمن, والارش للعيب المضمون 
كالماخوة للسسوم اا " 

لكن فيه : أَنّ الفسخ لا يتقيّد برضا البائع, وإنّما المشترط به رد 
العين مع الأرش ؛ لإمكان عدم وجوب قبول ذلك عليه, كما نصّ 
عليه بعضهو'!". 

نعم. قد يقوى الوجوب بعد الفسخ لعود المال إليه, والعيب يجبر 
بالأركل الذي 3ه سمعة غنم الريا شغد الس وير ننه كا رش عست 
التقتوطن بالسوة اذا كان ريو نا #ضيوورة أ الريا فى المعاوضات 
لا الغرامات . ٌْ 

وقد ينقدح من ذلك وجه آخر_حكاه في التذكرة عن بعض 
الشافعيّة ونفى عنه البأس'2. بل عن جامع الشرائع : حكايته عن 








)١(‏ الأولى إضافة «قال» بعدها. 
(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج ؟' ص 84/. 

الكرامة: المتاجر / في العيب ج ١4‏ ص .07١‏ 
(؛) تذكرة الفقهاء: البيع / أحكام الخيار ج ١١‏ ص ؟15١.‏ 


أولوئة إعلاالبكترى الب أو المؤوم الفوت» ٠‏ محمم سي به أو 


بعض أصحابنا”" - وهو رجوع المشتري بارش الحيب ريا لان 
المورائلة فى ماله لها 'تعتين فى ابنذاء القفن روقد بعضلات م والا ون عد 

ودعوى'": أن الأرش لفوات مقابله من المبيع . واضحة المنع ؛ 
ضرورة اقتضائها انفساخ العقد بالنسبة إلى ذلك » وأَنّه يستحقٌّ خصوص 
التقو مرو ار قا مه لسريم الل فين الفييتها ل ممكن القر اف ود لبان 
عكر ياد الامش مو الصص وول تدرط كرسمى قن الحسن: 
فتأمّل جيّداًء والله أعلم . 

(و» كيف كانء ف 8إذا أراد بيع المعيب فالأولى» والأفضل 
(إعلام المشتري بالعيب أو التبرّوُ من العيوب مفصّلة» و 
فرق بين الخفي منه والظاهر ؛ لأصالة براءة الذمّة من وجوب الإخبار 70 
بعد انجبار الضرر بالخيار. 

لكن قيّده جماعة من المتأخَّرين: بالظاهر الذي يمكن للمشتري 
الاطلاع عليه من دون إعلام البائع , أمَا الخفي فيجب الإخبار به وإلا 
كان عنا وقدليساً ,بل ينتقى .بطلا الببع فى تجو شنو اللبن بالماء” 
أن المبيع المقصود غير معلوم القدر للمشتري'". 


.5١8 الجامع للشرائع: البيع / في التصرية ص‎ )١( 

(1) ينظر جامع المقاصد: المتاجر / في العيب ج ؛ ص 510 ومفتاح الكرامة: المتاجر / في 
العيب ج ١4‏ ص 055-055. 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في العيب ج ص 2# مسالك الأفهام: التجارة / احكام 
العيوب ج ”اص 180. 


سم سبحي ا ا ا و لل ااام 052 


وعليه نُرّل!" ما عن الخلاف : «من باع شيئاً وبه عيب لم يبيّنه فقد 
فعل محظوراً, وكان للمشتري الخيار ...00" والمبسوط'" وفقه القرآن 
للراوندي!“': لوحب أن يبِيّن للمشتري عيبه , أو يتبرّأ إليه من العيوب , 
والأخوط الأول6 مو الجر ب رروجن الاكعار او الع ومن العيوت )01 

لكنّ ظاهر الأخيرة أو صريحها: سقوط وجوب الإعلام حتّى 
بالخفي إذا و من العيوب , كما هو صريح الدروس قال : «يجب على 
البائع الاعلام بالعيب الخفي على المشتري إن علمه البائع ؛ لتحريم 
الغئىٌ ‏ ولو تبدّأ من العيب سقط الوجوب, قال الشيخ : والإعلام 
أحوط»". بل عن إيضاح النافع : أنّه المشهور". وكأنّ وجهه : 
الأصل , بعد عدم صدق الغشْن معه . 

وعلى كل حال» فلا خلاف في عدم وجوب الإخبار بالظاهر بعد 
تقول الغا ركه الدورور تفلن ها معت 

ولعلّه لذا قال في الرياض : «ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه 
مع عدم الغشس بلا خلاف في الظاهر»!". 


.4غ١5-‎ 4١6 ص‎ ١4 كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب ج‎ )١( 
.١1230 ج ” ص‎ 5١١ الخلاف: البيوع / مسالة‎ )"( 

9 المبسوط: البيوع / الخراج بالضمان ج ا ا 

(؛) فقه القران: المتاجر / في أشياء تتعلق بالمبايعة ج ١‏ ص 01. 

(0) تحرير الأحكام: المتاجر / في العيوب ج ١‏ ص 718. 

(1) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 5١١‏ ج “اص 587. 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب ج ١4‏ ص .5١7‏ 
(8) رياض المسائل: التجارة / في العيوب ج / ص 580. 


أولوثة إعلام التمترى تالعيت ان التبوز من العيوت»: . م مستت سح سيت 84 


بل قد يظهر من إطلاق المتن والقواعد" وغيرها'"”": عدم وجوبه 
ولا أخبر بسلامته . نعم هو كذلك في مزج اللبن» ولعل كلامهم في غيره . 

نم على الوجوب فالظاهر صحّة البيع ؛ لأنّ النهي عن أمر خارج , 
بل لا يبعد ذلك حتّى فى اللبن الممزوج كما احتمله فى المسالك , قال : 
«ولا جهالة بعد علم مقدار الجملة , فهو كما لو باع ماله ومال غيره» وله 
الخيار حينئذ»!*. 

وفيه : أَنّه منافٍ لما فرضه أَوَّلً من كون عنوان المبيع «اللبن» 
لا المشاهد ؛ ولذا أبطله بالجهالة, ولا يجدي العلم بالجملة بعد أن كانت 
مبيعاً وغير مبيع . 

قالوجة العمكة فى القبوط نوالا أن الظافر كو تدكا رعسب 
لا يتبتض 0 #الضدق اسم اللبن على الممزوج وإلا كان خارجاً عن 
موضوع المسألة التى هي «بيع ذي العيب الخفي» الباقي!" صدق اسم 
العنوان عليه . ويتجه فيه البطلان مع فرض جعل العنوان «اللبن» منه 
للجهالة , ولو جعل «المشاهد» صم ؛ للعلم بالجملة حينئذٍ ولو كان 
)١(‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص 4/. 
(؟) الأو كتدية المي : 
(*) كالمختصر النافع: التجارة / لواحق البيع ص 5؟١.‏ 
(4) مسالك الأفهام: التجارة / أحكام العيوب بج 7 ص 586 (بتصرّف). 


)00( أشير فى هامش بعض النسخ إلى «لا تبعقعض» بدلها. 
)01( في بعض النسخ بدلها: المنافي. 


اج 
اد 


ال يت ا 11 جواهر الكلام (ج 2») 


4 
ولو أجمل» في البراءة بأن قال : «برئت من عيبه» أو «من جميع 
العيوب» أو «من العيوب» إجاز» وكان كالتفصيل في الحكم ؛ لعموم 
المقتضي الذي قد عرفته فيما مضى من الإجماع وغيرهء فيسقط به 
حيف السارق لزه والأرشىي وسقط يه نضا وصبوب الإخبار 

بالخ يناعن قوط رار نه المفضلة: 

5 م لسن ١‏ ابه رن الس ار ا 
بالإجمال ولا يسقط به الخيار”", بل قضيّة ما استدل له به فى المسالك 
من «أنّه بيع مجهول»'" البطلان . ش 

إلا أنّه كماترى ؛ إذ لا جهل مع المشاهدة واعتبار ما يجب اعتباره 
في صحّة البيع , والعيب الحاصل فيه غير مانع من صحّة البيع: 
ولا يشترط معرفة الباطن لا أنه يعتبر ويكفي فيه اصل السلامة . حتى 
كال كيدهي الوتوق يلوو فكون كبو المجهول على ابناقة 
عرفت في اشتراط سقوط كيار انوي هنا رتنواك "تحط وبا مل : 

كل ذاء مع ضعف الخلاف المزبورء وإن حك "لصون اخ در تسن 


إيذها 


)١(‏ اختاره ابن الجنيد على ما يأتي. واحتاط فيه ابن البرّاج في المهذّب: البيوع / بيع المعيوب 
١ 2‏ ص15 وقال بعضهم: إنّه قد يستفاد من عبارة الخلاف السابقة: (من باع عنينا ويه 
عيبب...). 

(1) مسالك الأفهام: التجارة / أحكام العيوب ج 7 ص 180. 

(؟) تقدّم في ص ١180‏ . 

(؛) هذه الحكاية وردت في بعض نسخ جامع المقاصد على ما نقله في مفتاح الكرامة: 
المتاجر / في العيب جج ١4‏ ص .50١‏ 


لوقام طيطن علدا نا عل سيك اق أحدقينا" م عسي ع سس يننج لا 
له لدعلل فطع . 
الو عبس اواو ع ل بو عا 


ل ار د أذ فى التو مجملاً قولين أشهر هما الاكتفاء 
موا ء علي النائع بالليب ام "دما وهم اله قول مشهووي فى تير 

محلّه , والله أعلم . 

(وإذا ابتاع شيئين صفقة» من مالك واحد بثمن واحد «تم"" ي/, 1 

علم بعيب في احدهماء الم يجز رد المعيب منفردا .و» لكن «له 01 
ردف م وا واخن لاس > اتكلات احدمف: '» بل في الغنية : 
الإجماع عله" اكنما عن الاد ف 0 دليله إجماع الفرقة 
وأخبارهه'" 

لالآنّ ردّه خاصّة موجب للتبعيض الذي يتضرّر به البائع ؛إذ يمكن 
جبره بتسلّط البائع على الخيار حينئذ 

بل لظهور الأدلّة في تعلق حقّ الخيار بالمجموع لا في كل جزء 
منه”", لا اقل من الشكٌ ‏ ضرورة عدم الوثوق بإطلاقٍ فيها على وجِهٍ 
عل الفرظ يدو الأصل اللرؤوة. 
ساف لغيه القتاجر ني الفبويات 6 ص .١ 73١١7٠‏ 
(؟) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 509 ج ”اص 1875. 
(') في نسخة الشرائع: و. 
(؛) كما في رياض المسائل: التجارة / في العيوب ج 8 ص 0 
(0) غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص 7717. 


() الخلاف: البيوع / مسألة ١18ب‏ “اص .1٠١‏ 
(ااتوائل القزيفة: الطرريا ف امن انوا الخيار ج ١14‏ ص 55. 





ا 22 ا 522222222252 جواهر الكلام (ج ») 


ومنه يعلم حينئذٍ : عدم الفرق في الحكم المزبور بين ما ينقصه 
التفريق كمصراعي باب أو لاء ولا بين حصول القبض وعدمه . 

عو او لضت اهما أرق جيعد هنا لظ ار ومين 
الأرش ؛ لأنّهما بمنزلة مبيع واحد بالنسبة إلى ذلك . ولا يقاس الخيار 
على الشفعة التي قيل : «إنَّهم صرّحوا في بابها فيما لو باع حصّة من الدار 
والبستان صفقة : بن لشريكه فيهما أخذ أحدهما بالشفعة وإن تبغقضت 
الصفقة)»!"'. 

والظاهر : اتحاد الحكم في باقي الخيارات, فليس له في خيار 
المجلس رد بعض المبيع والالتزام بالباقي ؛ لما عرفت . وإثباته لكل 
بن زر فى عتم فى القول ها لمدرك خيكيا اتنيسا الكلام فيه 
فيما تقدّم!". 

وعلى كلّ حال, فقد ظهر عدم التفريق في الصفقة الواحدة ؛ ومنه : 
ما لو اشترى حاملاً وشرط الحمل أو قلنا بدخوله, فوضعت ثم ظهر 
على العيب» فليس له إفرادها بالردّ لا لتحريم التفرقة, بل لاتّحاد 
املق ون مين قر ين لامها واله انه 

ولو كان الحمل عنده لا بتصرّفه فالحمل له. وإن فسخ ففىي 
الزرومن ترون الاماها لو تقض بالحمل أو الو 8350ب واطلق القاضى: أن 
العمل "يسو مى |13" وتغله :ار راهعالة ارا عاة عصان متها 


.4١8- 1١7 ص‎ ١4 مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب ج‎ )١( 
.114 1١479 (؟) فى ص‎ 
فى المصدر بعدها إضافة: عند المشترى.‎ )( 


(4) في المصدر: لأ نه إمّا. 


لو افقرى التان :قينا شركة لل اظهر هيف حم م م ع ا ا ين 61 


الفحل . وكلاهما تصاف»١")‏ 

قلت: لريب في تصوّر حملها على وجد لا يعد تصرّفاً, إلا أنه 
يمكن القول بمنعه مطلقاً من الردٌ إذا كان في غير زمن الخيار؛ لأنه 
عيب حدث عنده ؛ ه؛ لما ستعرفه من عدّهم الحمل عيباًء وعدم نقصها به ي'. 
لا يرفع كونه عيباً, فتأمّل . والله أعلم . 00 

(وكذا» في عدم جواز الاختلاف «لو اشترى اثنان نبيك 4 
متكذا | ومععده | هك عنية الفتركة فهما ديقفرة كا للق 

نعم «إكان لهما»4 معاً رده أو إمساكه مع الأرش, وليس 
اتعدهها رد موود ضاحية 4 غلى المشهور نين الأضبحات 
نقلاً”" وتحصيلاً”". من غير فرق بين علم البائع بتعدّد المشتري وجهاه . 
ولأيي ا نحن الع اكور دها بولا بون القسانيا قبل الننة ف وعيفة. 

لا للتضرّر بتبعٌض الصفقة والشركة مع المشتري الآخر ؛إذ قد عرفت 
إمكان دفعه بجبره بالخيار, مع أنه لا يتم في صورة علم البائع بالتعدّد . 

إل الفا سمعع :من أضالة كدم العياوتعلن هذا الرحدديعن الصراف 
أدلته إلى غيره. ودعوى”©: تنزيل تعدّد المشترى منزلة تعدّد العقد , 


(؟) نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: لخاد افق الميرت. ج وص 187, ومسالك الأفهام: 
التجارة / أحكام العيوب ج 7 ص 5/8١‏ ومفاتيح الشرائع : مفتاح 5 ج 5ص ."١‏ 

() ممّن قال بذلك: المفيد في المقنعة: التجارة / ابتياع الحيوان ص .1٠١‏ والشيخ في 
المبسوط: البيوع / الخراج بالضمان ج ١‏ ص 1060 وابن حمزة في الوسيلة: البيع / الرد 
بالعيب ص 507 وابن سعيد في الجامع للشرائع: البيع / عيوب المبيع ص 5117. والعلامة 
في التحرير: المتاجر / في العيوب ج آ ص .7 731١‏ 1, 

(؛) كما في جامع المقاصد: المتاجر / في العيب ج 4غ ص 554, ومسالك الأفهام: (انظره © 


مي بيج ب ب ا ير قر افر كار رج 1 
واضحة المنع بالنسبة إلى ذلك . 

خلافا المحك عفن شركة النسوط !"ا والخبلاف " وانى غم 3 
والقاضي'"* والح لي ا" وصاحب البشرى'' وفخر الإسلام”" 
00 اختلافهما ف ذلاف واستوجهه في المسالك!", ونفى عنه 
البعد في اليك 1 لاطلاق الأدلة »وكونه بمنزلة عقدين », وإقدام البائع 
على الشقص . 


وللتحرير''" والكركي'": فيجوز مع علم البائع بالتعدد لامع 
جهله . واستحسنه صاحب المسالك"", 


وضعفهما معاً واضح بعد ما عرفت من انصراف الاطلاق إلى غيره , 
ومنع التنزيل وتأثير الإقدام ؛ بل الأخير منهما أوضح ضعفاً ؛ ؛ صرورهة 


جه في الهامش قبل السابق). 

0 العشيوظ: كدان القر كدي اف ا 

.# الخلاف: ا 8٠ج ص‎ )١( 

(©) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في العيوب ج ه ص .١187‏ 

(؛) للقاضي قولان. ففي المهدّب وافق المشهور. ونقل القول الآخر في مختلف الشيعة: 
(الهاففى اناق حن :545 خا وانظر التهدت: البيوع / بيع المعيوب ج ١‏ ص 597. 

(0) السرائر: المتاجر /ابتياع الحيوان ج ؟ ص 587-7140. 

)١(‏ نقله عنه في كشف الرموز: التجارة / في القبض ج ١‏ ص /الا1. 

(0) إيضاح الفوائد: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص 194. 

(8) مسالك الأفهام: التجارة / أحكام العيوب جج اص 187. 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / أحكام الخيار ج ١١‏ ص 1775 1717. 

.557 تحرير الأحكام: الشركة / في الأحكام ج “اص‎ )٠١( 

.754 جامع المقاصد: المتاجر / في العيب ج ؛ ص‎ )1١( 

(05) تدم المضدر آنفا (جعله وجها). 


لو اتشوق اناق كينا شركة لاون عم ا يا 
عدم مدخليّة العلم والجهل في تعدّد العقد واتّحاده, نعم لهما مدخليّة 
في ثبوت الخيار للبائع بالتبعيض وعدمه , كما هو واضح . 

ولو كان المبيع عينين لكل واحد من المشتريين واحدة منهما معيّنة 
ولوجها خضي هن افق زو كان كلت :فا لخلا شن هر اذ اسايق اتن 
حقيقة » مع احتمال العدم. بل في المسالك : إمكان تمشّي الخلاف فيه 
نظراً إلى اتحاد العقد”", إلا أن الأوّل أقوى 

ولو ظهر العيب في الأوّل في الثمن : فإن كان في جميعه فلا إشكال 

في التخيير» و! ن كان في بعضه فالظاهر عدم جواز رده حستى على ٠.‏ 


المشتري الذي ير إنّما برد تمام حصّته , فيكون كأنّه رد تمام المبيع 
نظراً إلى تعدّده بالنسبة إليه, وهذا لا يأتي في التمن ؛ لأنّ البائع إذا 
رذةا خاو كلها مها لوي ينانا 
المعيب فقد رد على مستحقه بعض حقه وبقى البعض الاخر عنده» فهو 
دق التحنيق مى اقنيل البيد اللا لى الى ودعر وه عدم الخلاك قن 
عدم جواز التفريق فيها . 

فما عن بعض الأصحاب'": من جواز التفريق فيه فيردٌ المعيب 
منه ويبطل ما قابله من المبيع حينئذٍ -نظراً إلى كون العقد بمنزلة 
المتعدّد باعتبار تعدّد المشتري فيه واضح الضعف, وإن جعله في 





)١[‏ مسالك الأفهاء : التجارة ؛ / أحكام العيوب ج افون اراز 
(1) نقله عنهم فى المسالك: (الهامش السابق: ص 587 - 187). 


"3 


القول بجواز التفريق في المشتريين ؛ لوضوح الفرق بينهما : بأنّ + 





الت لت م0 ا ل 


الع نودعي 1 

نعم , لو دفع كل من المشتريين جزء من الدمن متميّزاً. واشتريا 
بالمجموع شيئاً مشتركاء فظهر بأحدهما عيب, وكان المعيب مساوياأ 
لحفة عاخية أمكن خواز رد ذخاصة لمالكة التحقق التعدة.خيه . 

كنا أن اللاهررد إن لمرريكن مقطوعا يه يحواز التفريق لو اشتريا 
عينين , كل منهما بنمن مستقل لا على وجه الشركة , وإن كانت الصفقة 
واحدة في الصورة, إلا على احتمال تسمعه من المحّق الثاني . 

هذا كله فى تعدّد المشترى 

انا لاجد السععوةاه تجاه التشترى ا عداة كما لو ققد در ارك 
كيار اليم :فقن القواعذ١ا‏ نمزلا اشكال فق موحوب التوافق )"رو عله 
لاتحاد العقد. - 1 

لكن قال فيما تقدّم في الخيارات : «وهل للورئة التفريق؟ نظر أقربه 
المنع»'". واحتمله في المسالك هنا'*, وقد عرفت التحقيق في ذلك 
فيما تقدم!0 فلاحظ وتأمّل . 

ولو تعدّد ابالى ولب الشاري جاز التفريق , سواء الجن العقد 
0 بعتبيعل ني ادرو لوعن .ظاهر التذكرة ف 52 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص 4/. 

(؟) المصدر السابق: في الخيار ج ١‏ ص 18. 

(4) مسالك الافهام: التجارة / أحكام العيوب ج 7 ص 1817. 
(0) في ص ١84‏ . 

(1) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 509 ج 7ص 180. 
(0) تذكرة الفقهاء: البيع / أحكام الخيار ج١١‏ ص .١77‏ 


اقوط الأنة اق لمعته .مسسعيسيي ‏ سسم ‏ س ‏ نيم ‏ /11 1 
الإرشاد”": الإجماع عليه ؛ حيث قالوا : «جاز له الردٌ قطعاً» . 

ولعلّه 0 تعدد البائع وواحنين لفن 3 العقد, ولعدم التبعيض على 
المردود عليه . 

لكن فى جامع المقاصد : «قد يقال : اذا اتحد العقد جاء الإشكال 
السابق فى المشتريين صفقة ؛ لصورة الصفقة هنا ايضأ»”" 


لأنْه يلزم في الأُوّل تبعّض الصفقة على البائع , ولا كذلك الثاني . نعم 
بجيء الإشكال في بعض الصورء منها : ما إذا اشترى اثنان من اثنين 
دفعة في صفقة واحدة ؛ لأنّ كل واحد من المشتريين قد اشترى ربع 
العبد مثلاً من كل واحد من البائعين» فلو رد الربع على أحدهما تبعّضت 
الصفقة عليه»”". 

قلت : _بعد الااغضا ء عمّا ذكره ‏ يمكن القول بكون الوجه في عدم 
جواز الرد في تعدد المشتري عدم ' تناول الأدلة له ؛ فتبقى أصالة اللزوم 
بلا معارض . 

ونحوه يأتئ هنا -أي تعدّد البائع موادا :بدعوى ظهور الأدلة في 
كون الخيار في نفس العقد ؛ فمع اتحاده لا يتصوّر التفريق فيه» إلا أن . 
الأقوى ما ذكرناه ولا فتأمّل جيّداًء والله أعلم . 

9(وإذا وطئ الأمة ثمّ علم بعيبها» الذي هو ليس بحبل «لم يكن 
له ردها» عندنا وتعيّن له الأرش, بلا خلاف إلا من الجعفي كما في 


ا ا الوا وا 0 


1 


"7 6 


قيل : «وفيه : أَنّ الفرق بين تعدّد المشتريين وتعدّد البائعين واضح ؛ ٠:‏ 


7# لل نح د شاقن الكلدم رج 12 

الدووي الأنيولة شكال ا ونتوميل الاجعماء قبي ليد" 
«فإن كان العيب جباد جار له ردهاء ويرد معها مصف عستر 

ثمنها”" لمكان الوطء» إجماعاً محكيّاً في الاستبصار' والغنية”* إن 


لم يكن محصّاةً" . 
ور الجكة عن المشمرة السيشيضة او المنواترة افنى ردقا واه 


وفى صحيح ابن سنا نْ "" ومعتبر عبدالملك بن عمرو 


لهلاةا و 


.18١ الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 508 ج ”اص‎ )١( 

)١(‏ نقل الإجماع في الانتصار: مسألة ١0١‏ ص 159 ١غ4.‏ وغنية النزوع: البيع / الفصل 
الأوّل ص ."5١‏ ورياض المسائل: التجارة / في العيوب ج 8 ص 5817. 

وشظلر المقفة التجارة 7العيوت الموجية للرة عن 57ههوالتهانة: التاجر 7 الفسيوت 

الموجبة للردّ ج "١‏ ص ,١07‏ والوسيلة: البيع / الردّ بالعيب ص 507. وقواعد الأحكام: 
المتاجر / في العيب ج ١‏ ص 7/0 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: قيمتها. 

)ع الصحيح: «الانتصار»؛ للنقل عنه. ووجود المطلب فيه. انظر الانتصار في الهامش قبل 
امنا 

(0) غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص ؟5؟. 

)3 ل م مح سيو 

ل لوا لوق ل ل ..ح 1ج 0 ص ,5١8‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ٠‏ العيوب الموجبة للردّ ح ٠١‏ ج 7ص .1١‏ وسائل الشيعة: باب ه من 
واب أحكام العيوب ح ١‏ ج 18 ص .٠١06‏ 

اام ستو كاد ور لوج دل سه للك ناعير 

() الكافي: المعيشة / باب من يشتري الرقيق فيظهر... ح ” ج ه ص ,5"١4‏ تهذيب الأحكام: 
الجارات / باب 6 العيوب الموجبة للرد ح ١١‏ ج لاص .15١‏ وسائل الشيعة: باب 0ه من 
انوانب أحكام العيوب ح ١‏ اج 1٠8‏ ص .٠١0‏ 


لو وطق الأهة اق عله وهو . حبست بت يي 134 


سعيد بن يسار'" وفضيل مولى محمّد بن راشد'": «يرد معها نصف 
العشر» . 

وفي خبر عبدالرحمن : «يردٌ معها شيئأ»!", وفى صحيح محمد : 
«يكسوها»!. وتاوّلهما الشيخ بمطابقة نصف العش !). 

ولكن روى عبدالملك بن عمرو عن الصادق َيه : «في الرجل 
بشتري الجارية وهي حبلى فيطأها؟ قال : يردّها ويردٌ معها عشر ثمنها 
إذاكانيك 00 / 

وحمله في التهذيبين”" غلى الغلط من الناسخ أو الراوي بإسقاط 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 0 العيوب الموجبة للردٌ ح ١7‏ ج 7 ص 17 الاستبصار: 
المكاسب / باب 05 الرجل يشتري المملوكة فيطاها ح “"' ج ”“ ص ,8١‏ وسائل الشيعة: 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب © العيوب الموجبة للردٌ ح ١١‏ سج /اص 157 الاستبصار: 
المكاسب / باب 071 الرجل يشتري المملوكة فيطأها ح 6 ج 7“ ص ,8١‏ وسائل الشيعة: باب 

2 الكافي: المعيشة / باب من يشترى الرقيق فيظهر... ح /ج 6 ص 16 2 بحضره 
الفقيه: المعيشة / باب البيوع م 58١19‏ بج 7 ص ,55١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب 

(4) الكافي: المعيشة / باب من يشتري الرقيق فيظهر... ح اج 6 ص 06». من لا بحضره 
العيوب ح ١‏ ج ١8‏ ص .٠١7‏ 


(0) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 0 العيوب الموجبة للردّ ذيل ح ١١‏ ج لاص 157. 


الاستبصار: المكاسب / باب 08 الرجل يشتري المملوكة فيطأها ذيل م لاج اص .8١‏ 


(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 0 العيوب الموجبة للردٌ ح ١١‏ ج 7ص 17 الاستبصار: 
المكاسب / باب 05 الرجل يشتري المملوكة فيطاها ح 0 ج ”“ ص ,8١‏ وسائل الشيعة: 


باب لعفن ابوانب أحكام العيوب ح 5 ك0 ص .٠١7‏ 
7 انظر ذيل ح ١١‏ ص ٠1‏ من التهديب. وذيل مصدر الاستبصار في الهامش السابق. 


بب7ب_07 272 <ز01111[1]110 ا 00 الكلام (ج غ») 


لفظ «نصف» ليطابق ما رواه هذا الراوى بعينه وغيره. 

وقد يؤيّده: ما فى الدروس من أنه «ذكر الصدوق هذا الخبر 
رج لدو تس مت الجر 

كما اله يمكن جمله علق كوى عشي التمن تضق عدي قيمتها . 

أو على البكر ؛ بحمل الحمل من السنحق أو وطء الدبر بناءً على أن 
له منفذاً ا :بما في الكافي -بعد أن ذكر خبر غبدالملك المتضمّن 
للنصف - قال : «اوفي زواية أخرى : ! كاك كرا تقش فيهيا مواد 
كو يكرا نتف عتر قبيكها و #بوبالمعلوم من رطع السارج افير 
لوطء البكر في غير المقام. 

وعلى كل حال؛ فقد عرفت من ذلك مستند ما عن الحلبي: من 
إطلاق رد العشر, وما عن ابن إدريس"" والفاضل" والكركي!» 
والقسطيفي ا" والسيس "ا والجهد لبان 0 وتعطن ما حرف 


(كااتى لخر النقيه التحيقنة "بات الببون انان عاض 1 

(؟) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 7 ج 79ص .18١‏ 

(#اكما فى مقتاح الكزافة انخاس اراقى الوا 4لا 1107 

(غ) الكافي: المعيشة / باب من يشتري الرقيق فيظهر. .ذيل ح "اج وص ٠ ,١8‏ وسائل 
الشيعة: باب 0 من أبواب أحكام العيوب ح اج 6اص .٠١١‏ 

: 0) الكافي في الفقه: عقد البيع ص /50. 
)١‏ السرائر: المتاجر / العيوب الموجبة للرد ج اص 198. 

(/) تذكرة الفقهاء : البيع / خيار العيب ج 15 04 

)0 جامع المقاصد: المتاجر فى العيب ج ا ص 3737,. 

() نقله عن إيضاحه للنافع في مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب سج ١4‏ ص 151. 

(0: مسي عاو يجاح اكرام (انظر الهامش السابق). 

)١١(‏ مسالك الأفهام: التجارة / أحكام العيوب ج 7 ص 588 فما بعدها. 





لو وطئ الأمة ثم علم بعيبها ا 20171 
المتأخّرين!": من رد ذلك إذا كانت بكراً ونصفه إن كانت تيبا . 

إلا أنّ الأول :_مع اتحاده, واحتماله ما عرفت, وذكره عشر الثمن 
لا القيمة . وظهوره في كون الوطء مع العلم بالحبل الذي ستعرف 
خروجه عمّا نحن فيه , ومخالفته للمعلوم من وضع الشارع نصف العشر 
لوطء الأجنبى . فضلاً عن المقام الذي كان الوطء فيه من المالك - 
قاضر عن مغاوة التضوحن الشابقة التحتفيدة مدل الأصسكا ب يده 
وجوه, فلاريب حينئظٍ فى ضعف القول . 

اما التفضيل: قانهبوان امكو عمل الخين المذكور فليه ومو يقهدلة 
المرسل المزبور'", المؤيّد : بمعلوميّة وضع هذا التقدير للوطء في غير 
المقام ء إلا أن إطلاق النصوص الكثيرة والفتاوى على خلافه . 

اللّهمّ إلا أن يدّعى : انصرافة للحامل التى ذهبت بكارتهاء كما 
هو الغالب . 

وفيه بعد إمكان منع عدم 'تناول الحامل لهوإن ندر سببه بالسحق 
ونحوه - أن المنّجه حينئذٍ خروج البكر الحامل عن موضوع المسألة . 
كما احتمله فى القواعد فى الحامل بالمساحقة'", فتبقى حينئذٍ على 
القواعد» لآن الجراة على اخراجتها عننها بالمرسل المتربور الذئ 
ل جابر له , مع أَنّه بأضعف وجوه الإرسال -كماترى . 

خصوصاً مع إمكان دعوى : عدم جواز الردٌ فيها بفوات جزء من 
)١(‏ كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 9١7‏ ج 7ا ص .,١‏ 


)١(‏ انظر هامش (]) من الصفحة السابقة. 
(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص 6/. 
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ع تمي بي ل ا يت سج ف افر الكلاء رع 86 ) 


العين وهى البكارة, فهي كما لو تصرّف فيها بغير الوطء معه, فإِنّه 
لاإشكال فى خروجها عن موضوع المقام حينئذٍ وبقائها على مقتضى 

فلا ترد حينئذٍ . وعلى تقديره فالظاهر رد نصف العشر لو كانت بكرا 
وقآنا لاع 011 اوور اتواظلي المع لتو ال المكارقوالوهن تازه 
مضافاً إلى إطلاق النصٌّ بنصف العشر , مع احتماله ؛ لصدق وطء البكر, 
إلا أنه ضعيف , كضعف احتمال : ردها بلا شيء ؛ لترنّب العشر ونصفه 
على الوطء المنصرف إلى القبل . 

وطريق الاحتياط في جميع ذلك غير خفي . 

وكيف كان ء فلا إشكال في الردٌ بالحبل مع الوطء بنصف العشر في 
العيلة وكلانا اليسكن عن ىغلي ننعة موا لقا #انيووافقة: الناضل 
فى المحداقن 1" والسكد :نتن اردان ام وسمملوا اطتلاق اصوصن 
والفتاوى على الحامل من المولى فيكون بيعها باطلاً. ورد العقر حينئذ 
عوض وطء ملك الغير . 

فلا مخالفة فيها لقاعد تى : «عدم رد المعيب بالتصرّف» و«عدم العقر 


ساس سس ب ييح ل ل سب يبي سجس -بيبيببببببيببيييبيبب بج مه 


)١(‏ كالمفيد في المقنعة: التجارة / العيوب الموجبة للردٌ ص 097. والشيخ في النهاية: 
المتاجر /العيوب الموجبة للردٌ ج ١‏ ص .١101‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع :البيع /#غيوت 
المبيع صن 511: والعلامة اا المتاجر / في العيب ج ١‏ ص /7ا5. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في العيوب ج ه ص ١78‏ - 178. 

(5) المصدر السابق: ض :79 .١‏ 

(4) رياض المسائل: التجارة / في العيوب ج 4 ص 5817. 


اوواظة | /أمذقق هلع قينا" .مسحي سمحي يس سي حي ا و 11 


للوطء فى الملك» على أنّ الموظف منه للبكر: العشرء وقد أطلق فى 
لفل والننوىئ: نعف اندي البعتضوا! دلوا بالتعدرة السيظ: 
الذالة على عد يهوازبنة الجارية إذا وطغث نالفي السابق.وانها 
سور مص مكلو وه ريد انا جر 
5592 : 

قال في أُوَّلهما : «سئل أحدهماء عن الرجل يبتاع الجارية: 
فيقع عليها فيجد فيها عيبا بعد ذلك؟ قال : لا يردّها على صاحبها . 
ولكن تقوّم ما بين العيب والصحّة ويردٌ على المبتاع , معاذ الله أن يجعل 
لها أجراً»””. 

وفى الآخر عن الصادق عقا قال : «كان على عا لا يرد الجارية 
158 وطئت . ولكن يرجع بقيمة العيب , وكان على 391 يقول : معاذ 
الله أن أجعل لها أجرأ»!6. 

وفيه : أنه يشبه أن يكون اجتهاداً في مقابلة النصوص والفتاوى 
بلاشاهد, بل اقتصارهما على خصوص الوطء شاهد بخلافها ؛ ضرورة 
عدم الفرق في رد الحامل من المولى بين التصرّف فيه بوطء وغيره ؛ 


اسمن المتندفيدليا لكف 

)١(‏ لكنّ الثانى عن «محمّد بن ميسر». 

© الكافي السيعة رامن يقتري الزقق افظير ع نع لاض 1١6‏ ههة يب الأحكاء: 
التجارات / باب 0 العيوب الموجبة للردّ ح 8 ج لاص .1١١‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من 
براك الحكاء التريدت 1 جنا ان 7 

كلاس لذ محكر اللقيه و النشحة جتان سيره بحن قار اص 001ابوستائل التنيدة: 
اسان نوات أخكاء الجروهات ااانا ص لها 


6 ون 
تاءف 


1 


ع لاسصسوس لمم ممم 20 جواهر الكلام (ج ») 


لفساد البيع . 

ودعوى!"': تخصيصه لكونه الغالب في مشتري الامة», واضحة 
المنع . ش 

كنا | تعبير أكتراالأضحاب يعو از ارد" شنا قد على الغدادت 
أيضاً ؛ إذ على الفرض المزبور يجب الرد . 

نعم . عن نهاية الطوسي : «يلزمه الرد»'", ونحوها عن المراسي'!" 
والوسيلة©, إلا أنها في جنب غيرها من إطلاق الأصحاب 


وتصريحهم _كالعدم . 
والتصوص يوان التطيل يعضدها غلى لأس 1151| لوف قا 
تو العقارة لمعلوفتة قف بر الفعيب اد اتسوق فيه وخصوما 


والأجر فى الصحيحين للردٌ على بعض العامة القائلين برد الجارية 


.١ /3/ كما في رياض المسائل: التجارة / في العيوب ج / ص‎ )١( 

(1) كالمفيد في المقنعة: التجارة / العيوب الموجبة للردٌ ص 041. والمرتضى في الانتصار: 
مسالة 000 ٠‏ وابن إدريس في السرائر: المتاجر /العيوب الموجبة للردٌّ بج ١‏ 
ص 118, والعلامة في التحرير: المتاجر / في العيوب ج اص 178. 

(؟) النهاية: المتاجر / العيوب الموجبة للردٌ ج "١‏ ص .١67‏ 

)ع( المراسم: البيع بالبراء من العيوب ص 070 . 

() الوسيلة: البيع / الردٌ بالعيب ص 501. 

)/ الحاوي الكبير: ج 0 ص 551 المغني (لابن قدامة): ج ص كوم و١8‏ الشرح الكبير: 
ج اص 88 و89. 


لو واظق الاهة اق قل تقيها . ٠‏ جبت عب تست عت د مز جع ويسم ني نت 11/8 


المزبور. 

كها ان المزاق انيب فنهما غير الل ويل ايكون صريه 
صحيحى ابن سنان "١‏ وزرارة!" متها . 

ع الدالا المستكان فى اتقيية البطللتاتتخصيهى التعرما كينل 
ذه اتضوض السيقيفة المعمر لابين الامجعا يه نديها كدض . 

ومنه يعلم أنه لاحاجة إلى ما في الدروس وغيرها :من تكلّف كون 
اقمع هنا لوبوه كاشفا عن الفساد مق الأصز حيقل «شيكوق الرظطء 
بغير الملك, فيتّجه إعطاء العقر!". 
٠‏ مع أن الكشف خلاف الأصل أُوَلاً وخلاف المعهود في باقي 
الخيارات ثانياً. فالتزام رد العقر وإن كان الوطء فى الملك لهذه 
التضوض ول تكلا ووقةورة مولءاقى التصير يلا كما تسمه : 

وإطلاق نصف العشر فى النصّ والفتوى مشترك الإلزام ؛ ضرورة 
فوم انها ينه على تقد كرون الخد لمن الفوقاكها أ العراب فل ٠‏ 
الصراف الخال إلى كأقده الكارة هل ماهو القالب ديقم ك هما 7 

بل ريّما يجاب عنه على المشهور : باستثناء هذه البكارة من وطء 
البكر ؛ لمكان الحمل الذي بسببه كانت بكارتها بمنزلة العدم وإن كانت 
من سحق ونحوه, فأرشها حينئذٍ على البائع . على أن ذلك إِنّما يتم على 
من اطلق ء اما من فصّل بين البكر وغيرها فلا يرد عليه ذلك , فلا ريب 
)١(‏ يأتي في ص /ااغ . 


(؟) يأتي في ص /اا؛ . 
(؟) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 7108 ج 7اص .58٠0‏ 


اا تي بجحب ا ل ري 0 جواهر الكلام (ج ») 


خيما ىق صنت العمل المدكور.. 

م ا لحك عن ابن اللعيم ين الذى نهر الأعال فى الخاؤفه انه 
قيّد الحمل بكونه من المولى!", وهو أعمّ من بطلان البيع ؛إذ يمكن 
حمله على حمل منه بحيث لا يقتضي ذلك كما لو حملت من رائحة 
تنه سنا قال فى الدروسن 

«وقيّد ابن الجنيد بكون الحمل من المولى. ويلوح من النهاية, 
وحينئذٍ يتوجه لزوم الرد للحكم ببطلان البيع . ويتوجّه وجوب العقر. 
ولو حمل على حمل لا يلزم منه بطلان البسيع لم يسلزم الردء وأشكل 
وعوب النقر لأ با ملكة سهان الوط وي لذ أن يقول : الرد يفسخ العقد من 
أصله, أو يكون المهر جبراً لجانب البائع كما في لبن الشاة المصرًاة أو 
غيرها عند الشيخ , والأخبار مطلقة في الحمل, وهو الأصحّ»”" 

قلت : بل ما فيها من شبه التفصيل بين عيب الحبل وغيره. 
كالصريح في إرادة الحمل من غير المولى , والله أعلم , هذا . 

«و» قد ظهر لك ممّا ذكرنا: أَنّه إلا ترد"4 الأمة إمع الوطء» 
قاذ اربؤير ا وقير الأصيي العدز "هرو واورة يناذا وطت:. 

لكن قد يظهر من المتن وغيره'"': اشتراط ذلك بعدم العلم بالحبل 


.1794 - ١78 مختلف الشيعة: المتاجر / في العيوب ج ه ص‎ )١ 
0 (١ 

؟) في 0 

5) في : 0 لعي 

) في نسختي الشرائع والمسالك: الحبل. 


) 
) 
) 
) 
) 
)١(‏ كالمقنعة: التجارة / العيوب الموجبة للردٌ ص 0417. والنهاية: المتاجر / العيوب الموجبة > 


أو وين الأمة م لم بيقها؟ محسس حسمي سسسب متم مص ساي نج 101 


حال الوطء, فلو وطئها عالماً لم يكن له الردّء وبه صرّح في الدروس 
والمحكى عن غيرها!" _فقال : 

«ولو وطئ بعد العلم بالحبل تعيّن الأرش ء ويظهر من التهذيب جواز 
الردء ويلزمه العشر عقوبة . وجعله محملاً لرواية العشر, وأكثر الأخبار 
مقيّدة بعدم العلم»!". 

قلت : هو كذلك, إلا أَنّه في أسئلتها. بل في صحيح ابن سنان عن 
الصادق له : «... قال علي مْقِةِ : لا تردٌ التي ليست بحبلى إذا وطئها 
صاحبها. ويوضع عنها من ثمنها ...» "إلى آخره. وفي خبر زرارة عن 
الباقر ملكلا : « كأ ن علي ١‏ بن الحسين ليه يي لا يرد التي ليست بحبلى إذا 
وطئها...»' ومفهومها مطلق . 

بل خبر عبدالملك”/ كالظاهر فى الوطء مع العلم. وعدم القول 
بدا عه دمو رذ السو د لا قافى العسدا عند يا للبسة إن للف ل" 


ع 


د للرد ج ؟ ص .١07‏ والسرائر: المتاجر / العيوب الموجبة للرد ج ١‏ ص 5198. وتحرير 
الاحكام: المتاجر / في العيوب ج رن 1 

.10١ كحاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 5 ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: 0 0ج اص ا 0 ١.ق18.‏ 

(") الكافي: المعيشة / باب من يشتري الرقيق فيظهر... ح ١‏ ج ه ص .,5"١5‏ تهذيب الأحكام: 
أبواب أحكام العيوب ح ١ج ١8‏ ص ؟١٠.‏ 

(؟) الكافي: المعيشة / باب من بشتري الرقيق فيظهر... ح / ج ه ص ,5"١0‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 0 العيوب الموجبة للرد ح 0 ج لاص 1١‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من 

(0) تقدّم في ص م 


01 


يرق 





5760 


7 . بح ا ل جك قو فر الكاد ف ع 0 
أنّ الحكم لمّا كان مخالفاً للعمومات والاطلاقات وجب الاقتصار فيه 
على الحتيين:: 

وهل يلحق بالوطء مقدماته من اللمس ونحوه؟ ففي الدروس : 
لالظ #رفن التدية ووم النضك على انتقاعلها تيا رز الحيد اوه ولا الوطم 
ميو وروا لغهر كلاق المقدامنات 21 

رف العسبالاف هد وك اليجوين أنشا دمن الاتتصارافنيها 
خالف الأصل على مووة النضّ ورومق الأولى تقبو امقلر امه لها اغالا د 
فال: «وتوقّف في الدروس , وله وجه إن كان وقوع تلك الأشياء على 
وجه الجمع بينها وبين الوطء . ولو اختصٌ التصرّف بها فالإلحاق به من 
باب مفهوم الموافقة'" وإن كان استتناوها مطلقاً متوجّهاً للملازمة»!". 

لت داقع الأرلرية اخلط الستروف يها لاعلى إرادة الرظاع: 
بل وعلى إرادته ولم يقع .ولا تلازم بين العقوبتين» أمَا إذا وقع فقد 
يقوى عدم منعها من الردّ؛ لفحوى الردٌ بالوطء الذي يقارنه غالب هذه 
المقد مات مع تراك الاستفضال:. 

نمّ إن ظاهر نصوص المقام وفتاواه كون الحمل عيباً فى الأمة, بل 
الظاهر ذلك وإن قلنا بتبعيّته للمبيع ؛ إذ الزيادة حيتئذٍ للمشتري من 
هذا الوجه لا تنافي النقيصة من آخر ؛ وإلا لم يجز رد المبيع المعيب إذا 


)1 في المصدر بعدها: ال 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / أحكام العيوب ج “اص 184. 





لو وطئ الأمة ثم علم بعيبها لالس _ _سس سس سسب سس ب ياي 


كان فيه صفة اخرى لم يشترطها المشتري على البائع . وهو مخالف 
والسر !"1 اله أن حملت الآنة هه المعترى رده بالعيب النضاق 
دون الولد ء بل مدّعياً فى الأَوَّلِين الإجماع عليه . 

ونحوه عن المبسوط' والتذكرة" إلا أَنّهما قيّداه بما إذا لم تنقص * 


اج" 


اليو لز سوم لد اد دن 2 
وفي القواعد : «لو كان المبيع غير الأمة. فحمل عند المشتري من 
غير تصرّف ء فالأقرب أن للمشتري الردٌ بالعيب السابق ؛ لأنّ الحمل 
زيادة»"'. 
ومقتضى تعليله : كون الحكم كذلك في الأمة أيضاً. بل لو اشتراها 
حاملاً غير عالم بذلك وقلنا بتبعيّة الحمل القع كان تعد أيضاً عد 
الرد بهء وإطلاق النصوص حجّة عليه . 
بل الوقد كرياغيا فى الدائة انعا عزى الأنةم فايرا عه اليب 
العاوالعورت الستع ]فورض كدمليا في قير امن الغبا ره كفاعن 
0 الخلاف: البيوع / مسألة ١7/5‏ ج 7ص .٠١7‏ 
(1) غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص ”57؟. 
(؟) تحرير الأحكام: المتاجر / في العيوب ج ١‏ ص 3774 - 570. 
(4) المبسوط: البيوع / الخراج بالضمان ج ١‏ ص 77 15. 


(0) تذكرة الفقهاء: البيع / أحكام الخيار ج ١١‏ ص .١550‏ 
(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص 6/. 


83 . ببسم بس د و م ا حت الكو فق الكلام (ج غ2) 


فخر المحقّقين”" وأوّل الشهيدين في الحواشي'" والكركي”"؛ لانتقاص 
النتفاع بها. وكونها معرضاً للف بما يخشى منه على الحامل ,بل قد 


يقال باندراجه في الضابط الآتي . 
لك الانصاف +غدم خلرٌ المسألة بعدُ عن الاشكالء فلا ينبغى ترك 
الاحتباط فيها . 


بقي شيء : وهو أنّ الحامل التي وطئها المشتري ولمّا يعلم. إذا 
وجدها معيبةَ بغير الحمل أيضاً فقد ينساق إلى الذهن أنّها أولى بالرد 
مع العية الحم ا كشن اطلذق النضّ شافل ليا 

لكن قد يقال : إن المتجه _لقاعدة الاقتصار _عدم الرد بعد انسياق 
غير الفعيدة | "١‏ دالن هن تضوخي الود الوط عو علهلا قال اليض ين 
«فان كان العيب الحبل» . 

مضافاً إلى إطلاق غير واحد من النصوص ' عدم الردٌ مع الوطء إذا 
كانت معيبة » والمتيقّن فى الخروج منه : ما إذا لم تكن معيبة إلا بالحبل , 
فتأمّل جثدا . 

ولو اشتبه الحمل _فلم يعلم كونه عند البائع أو المشتري, فاخرج 
بالقرعة بناءً على ذلك والحق بمن كان وطأه* من زوج أو غيره عند 
ل المتاجر / في العيب ج ١‏ ضن: :0 

؟) الحواشى النجارية: المتاجر / في العيب ذيل قول المصئف: «فالأقرب أن للممتشترى الرد 

بالععم الساية اورف 7 (مخطوط). 
: 00 0 ص ,58١‏ 


)0( 0 ل 


ضابك العويية: ١‏ لس عي ا م ني ا حي ار 


شرعي ل قات تنقيح عنوان : «فو جدها حاماة» . وقاعدة الاقتصار 


«القول في أقسام العيوب» 
يت 

اه الإجماع”". وفي الرياض :«الظاهر الاثفاق 0 
علبه»!": ان كل ما كان امل الخلقة فزاد ا فهو 
عيب فالزيادة: كالإصبع الزائدة, والنقصان: كفوات عضو» . 

والأصل في ذلك : واقعة ابن أبي ليلى مع محمّد بن مسلم, ففي 
الكاق فن الحمين من معد غين البيتارى عال زوق عن 
ابن أبي ليلى أَنّه قدّم إليه رجل خصماً له . فقال: إِنّ هذا باعني هذه 
الجارية» فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعراً ‏ أي العانة وزعمت 
أنه لم يكن لها قط . فقال ابن أبي ليلى : إِنّ الناس ليحتالون إلى هذا 
بالحيل حتى يذهبوا به فما الذى كرهت؟» . 

«فقال : أَيّها القاضى إن كان عيباً فاقض لى به , فقال : اصبر حتّى 
أخرج إليك . فإِنّي أجد أذىّ في بطني» . 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العيب ج م صن 2112 


(؟) رياض المسائل: التجارة / في العيوب ج م/)ص 578. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: في. 


لح ا ا ا تو | قز الكلام (ج 2) 


فقال له: أيّ شيء تروون عن أبي جعفر لك في المرأة لا يكون على 
ركبها شعرء أيكون ذلك عيباً؟ فقال له محمّد بن مسلم : أمّا هذا نضّأ 
فلا أعرفه . ولكن حدّثني أبو جعفر عن أبيه عن آبائهط8 عن النبيَعكياة 
أنه قال : كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو تقص فهو عيبء قال له 
ابن أبي ليلى : حسبك . ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب»!". 

ولا يقدح ضعف سنده بعد الانجبار بعمل الاصحاب, الذين عبّر 
كثير منهم بلفظه'", وآخر بما يرجع إليه : من أنه الخروج عن المجرى 
الطبيعى لزيادة أو نقصان'!". 

وعرأدالغميم كما قل الغلا الرزاةقالشعة ذانا اسه عن 
اكثر نوع ذلك المعيب . 

نعم قيّده الفاضل في بعض كتبه بالموجب لنقصان الماليّ"©. 
ال ب ماه 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب من يشتري الرقيق فيظهر... ح ١١‏ سج ه ص ,"١0‏ تهذيب الأحكام: 
التعجارات / باب © العيوب الموجبة للرد ح 5١‏ ج لاص 10, وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب أحكام العيوب ح ١‏ ج ١8‏ ص 47. ْ 

(؟) المختصر النافع: التجارة / لواحق البيع ص .١50‏ تحرير الأحكام: المتاجر / فى العيوب 
جاص 510 اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل التاسع ص ,١59 - ١718‏ الدروس 

2( إرشاد الأذهان: المتاجر / في العيب ج دص 37١‏ تذكرة الفقهاء: البيع / في العيب ج 1١١‏ 
ص 185. 

(5) قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص "7. وينظر التحرير والتذكرة في الهوامش 
الانفة الذكر. 


قاط القووقه ‏ جح سجس سس يي يي ا ا يا تت ااا 


وأطلق غيرء! "يل صريح نات الفهيوين !"ا وغيرء "ريا نه لذيحعت 
ان يكون موحيا للنقص ؛ للاتفاق على أن الخصاء عببا مدع إيجابه 
زيادة , وكذا عدم الشعر على الركب . 
ومن هنا اعترضه في جامع المقاصد بأنّه «كان عليه أن يقيّد بقوله : 
(غالباً) ليندرج فيه الخصاء والجبّ, فإنّهما يزيدان في الماليّة مع أنّهما 
عيبان , فيئبت بهما الردٌ قطعاً. وفى الأأرش إشكال»!. 
ولعل الذي دعاه إلى التقيبد بالنقص : القطع بعدم العيب فيما لو زاد 
بعيت لا يعد عييا عرفا كز يادة يغطن الاستان وبعكن الدالول وتو 
ذلكء بل ربّما يزيد زيادة تزيد في حسنه كالشعر في الأهداب 
والخو احم بو كذ ا لل لقن قيض لاغوا غرف كبعش لهام 
إلا اند كان الأول + ايكال ذلك إك العرقف »لا الاحعراز عئه تقض 
الغال؟ تناع فهك اى عضن السيرات عدون كنا لقهاء ولحوه ‏ 
بل لعلّه يغنى عمّا فى جامع المقاصد من أنّه «ينبغي أن يكون المراد 
بالمجرى الطبيعى : ما جرت به العوائد الغالبة ؛ ليندرج فيه الأمور التى 
)١(‏ كالشيخ في النهاية: اللقاعر” لمجو ارده للرد ج ١ض‏ 0 وابن القطان في 
معالمالدين: البيع / في العيب ج ١‏ ص 500. 
)١(‏ مسالك الأفهام: التجارة ؛ / أقسام العيوب ج م ”اص 150 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 
التاسع ج 7 ص 478. 
ال ل ل ل ل اا 


)0( ا المنا سل تعر ا العيي- ص 21 
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مسح بي ا ا م أ لفل اكلام ع1 


ليست مخلوقة أصلاً. ليكون على نهج مقتضى الطبيعة أم لا ككون 
الضيعة ثقيلة الخراج ومنزلة١"‏ الجنود»!". 

قلت : إذا جعل المدار على العرف استغني عن ذلك كلّه ؛ ضرورة أن 
عيب كلّ شيء بحسبه «و» لا حاجة إلى تكلف دخول «نقصان 
الصفات كخروج المزاج عن منجراه الطبيي» مهمه أ كان 
كالممراضء أو عارضاً ولو كحمّى يوم4 في الخلقة , مع الكريمكن 
دعوى غير ذلك منهاء ولا تكلف غير ذلك, على أَنّه لا ظهور في الخبر 
في حصر العيب بذلك . 

والمراد بحمّى اليوم المحكي عن التذكرة : الإجماع عليه!" ‏ 
البيع أو قبل القبض مثلاً. فضلاً عن حمّى الورد والغبٌ . 

وقد ظهر من ذلك كلّه : أنّه لا إشكال بل ولا خلاف'* في أَنّ الجذام 
والبرص والجنون والعمى والعرج والقرن'" والفتق والرتق'' والقرع 
والصمم والخرس وأنواع المرض والإصبع الزائد والحول والخوص" 
والسبل وهو زيادة الأجفان والتخنيث وهو كونه خنتى والجبّ 
والخصاء ونحوها عيوب . 


ان الام ومنزل. 

[") الهامش قبل السابق. 

(©) تذكرة الفقهاء: البيع / في العيب ج ١١‏ ص ؟5١5.‏ 

0 عر 0 في ا 00 الهامش السابق). 
ا و0 


نايك الفنوقية.  ٠‏ تتج ب جم سي ف ب حب ا ل ا ا 


والمشهوز أن بول الكتبين أي الذى لا مبول مكله:فنى السبادة”ب 
غيب" يخلافا الغنيك 1" 

واعتياد الزنا والسرقة . بل ترك بعضهم الاعتياد”", وعن المبسوط : 
إزاذا وجد و هارما كان ل الغبار جما م61 

وفى جامع المقاصد : «ظَنّى أنّ الاعتياد غير شرط ؛ لأنّ الإقدام 
على القبيح مرّة يوجب الجراة. ويصير للشيطان عليه سبيل , ولترتتب 
وجو الحد الذى 50 يومن معد الهلاك)»2 . 

وعلى هذا يكون شرب الخمر والسبيذ عسيباً كما في التحريرا" 1 
وَالذاووس ”7 اي الزولز خصلة الت الخالظة التعلوم - 0 
صدقها ء ففي الزوال نظر»!", وإن كان هو كماترى . 

ا ا 
وا لمكا منه هيوري ذا الوه الو الغرة انكل فحت العسن ندا ,وعد 





)١(‏ ينظر الجامع للشرائع: البيع / عيوب المبيع ص 577 وقواعد الأحكام: المتاجر / في العيب 
ج ١‏ ص "27 والدروس الشرعيّة: الخيار / درس 509 ج 7 ص .58١‏ وجامع المقاصد: 
المتاجر / في العيب ج 4 ص 5"0. 

(؟) الخلاف: البيوع / مسالة ١84‏ سج “ا ص .١١7‏ 

(©) الجامع للشرائع والدروس الشرعيّة: (انظرهما في الهامش قبل السابق). تحرير الأحكام: 
المتاجر / في العيب ج " ص .5١١‏ 

(؛) المبسوط: البيوع / الخراج بالضمان سج ١‏ ص 18. 

(0) جامع المقاصد: المتاجر / في العيب ج 4 ص .5251١‏ 

)03( تحر ير الأحكام: المتاجر / في العيوب ج ١‏ ص .5١11١‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 504 ج ؟ ص .58١‏ 

(8) انظر «جامع المقاصد» المتقدم انا 


سبح ع ع ل ص خنصو رقي هر الكادم 0ع 
يحمل عليه ما عن الخلاف من أنّ «العبد والأمة إذا وجدهما زانيين 
لم يكن له الخيار»'". 

والقبرق لبس :عيبا تطعا 50 فاضي نا ممفف قد ها ل له إذاكان 
باكات الكتاتر ركوى عييا ل ديق رساحهها فى الفالقة او الراعة» 

ها نقد تسد لسسع ديق ا نمعقاى الج كا 
ما يوجبه _بناءً على حرمة إقامته فى هذا الزمان» او قلنا بجوازه وقطعنا 
عنم رتوعه .روه يدل شكال فى عد اي اويدفاى اللج عنما 

وأظلق ا البخر والصنان!" عيبا" وقيّده فى القواعد 
بما لا يقبل العلاج! اوم الشيديان تدفلك البعاد مد را اله 
-ومع ذلك -لا يخلو من إشكال في بعض أفراد العبيد. 

وعن الخلاف“ والمبسوط": أنه لا يثبت بالبخر الخيارء وعن 
المختلف : «أَنّه عيب في الجارية دون العبد. لكن يثبت به الخيار فيه ؛ 
ايها رو يكن الأمر اليس كالفيت االدروقيدما لا يغ 


.1١ 57 الخلاف: البيوع / مسألة 187 ج 7 ص‎ )١( 
ال 00 للإبط. القاموس المحيط: ا‎ 0 
عاد '. الجامه 0 ئع: البيع 0 المبيع ص 2 0 ا المتاجر / فى‎ 
7” ص‎ ١ ؛) قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج‎ 
.117 ج 7 ص‎ ١817 الخلاف: البيوع / مسألة‎ )4 


) 
) 
) 
(0) مختلف الشيعة: المتاجر / في العيوب ج ه ص .١5١‏ 


عارك العروي ١‏ متسع يس يسن ع ل ا م 11/7 1 


ولعل ما ذكرناه من الاحالة على العرف يغنى عن تحقيق ذلك . كما 
أنه يغني عمّا ذكره في القواعد”" وعن التذكرة'"': من كون الضيعة منزل 
الجنود وثقيلة الخراج 00 

وليس عدم الختان في الصغير والأمة والمجلوب من بلاد الشرك مع 
علم المشتري بجلبه عيبا قطعاً. أمَا الكبير فقد صرّح الفاضل”" 
والشهيد!“) بكونه عدا خلافاً لما عن العيس دعا !8 والخللاف"'. 

ولا خلاف أجده في أَنَّ استحقاق القتل أو القطع أو غيره من أنواع 
الحد والتغوير المخوف والاستيفاء 58 الدين عبب » بل عن التذكرة : 
الإجماع عليه فى الجملة'". 

وفي الدروس : «الأقرب كونه لزنية!" أو 3 0 يعمل بيساره - 
عيب ... ويقوى ذلك فى الكفر»!". 

واستشكل فى القواعد فى الثانى وجزم بالعدم فى الأوّل والثالث!""©, 


)١(‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص 17 ؟7. 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في العيب ج ١١‏ ص 507-5035. 

(؟) قواعد الأحكام: (المصدر قبل السابق: ص 075). تذكرة الفقهاء: (الهامش السابق: 
ص .)١91‏ مختلف الشيعة: المتاجر / في العيوب ج 0 ص .١11١‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس ١09‏ بس ”ا ص .58١‏ 

(0) المبسوط: البيوع / الخراج بالضمان ج ١‏ ص 18. 

(1) الخلاف: البيوع / مسالة ١89‏ ج ”اص .1١7‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: البيع / في العيب ج ١١‏ ص 505. 

(8) وقع اشتباه في المصدر في ضبط هذه الكلمة. 

(9) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 48 سس ل'ا ص .581-158١‏ 

.7١؟ ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج‎ )٠١( 


ع ىت تت ا يي بلق افر كلوه ع 1 


1 بل ربّما قيل : إنه | لمقهور فى الاك ير وليل من هده عيبا نظر إلن 


اج 6" 


الخروج عن الطبيعي به للولادة على الفطرة . 

ما التزويج والإحرام والصيام والحجامة والحياكة والاعتداد 
ومعرفة الغناء والنوح والقمار ونحوها وعدم معرفة الصنائع والطبخ 
والخَبز ونحوها فليس عيبا . 

ولو ظهر تحريم إلا أنه" على المشتري بنسب أو رضاع أو مصاهرة 
ففى الدروس : «فى كونه عيبا نظر : من نقص انتفاعه . وعدم صدق الحدٌ 
عليه مع بقاء القيمة السوقية»". ذ! 

ولو كانت الامه انها طة قن 007 لمعيب | يا توفي الوط 
أيضاً الحمق البيّن ونجاسة ما يحتاج تطهيره إلى مؤونة أو كان منقصاً 
للعين , وكثرة السهو والنسيان . 

وبذلك كلّه وغيره يظهر لك : الاحتياج إلى مراعاة العرف , وصعوبة 
الاكتفا ء بالخبر المزبور . 

اللْهم إلا أن يقال : لا بأس بالتعويل عليه وخروج بعض الأمور التي 
لا تنطبق عليه بالإجماع ونحوه بواعكما ل ار ل#موقووها فوفنا ءاد 
موادا 35 افوا له لا عروة يا عرقي كنا ترف دا 

وقد يقال بعد ملاحظة اتّفاقهم ظاهراً على جعل مضمون الخبر 


.180 مختلف الشيعة: المتاجر / في العيوب ج 0 ص‎ )١( 

(؟) فى الدروس بدل رالا أنّه»: الاأمة. 

(؟) الدروس القرضلة: الخبان درس دهاع اصن 11 

(؛) تذكرة الفقهاء: البيع / في العيب ج ١١‏ ص 1915. 

(0) تحرير الأحكام: المتاجر / في العيوب ج ١‏ ص 577 و5317 الدروس الشرعيّة: الخيار / 
درس 509 س ”ص .58١‏ 





8 الل اك ل ا ل ١.‏ 
المزبور ضابطاً للعيب وعدمه, وملاحظة عدم اندراج جملة ممّا ذكروا 
يوالقيا ( العى فنووو ادكه جداة نا مضه عن كلزاتهى المشقتة 
التى فى بعضها : ثبوت الخيار مع نفي المعيبيّة ‏ : إن الضابط المزبور 
للعيب الذى يثبت به الخيار وإن لم ينقص به قيمة المال. كالجبٌ 
والخصاء وعدم الشعر على الركب... وغير ذلك ممّا هو نقص في 
الخلقة أو زيادة فبها ؛ بمعنى : الخروج عن مستوي الخلقة بنقصان أو 
زيادة. فإِنّه عيب يثبت به الردٌ وإن زادت قيمة المال . 

وما الزيادة التي يزداد بها حسناً -كشعر الأهداب ونحوها ‏ 
فهي من الكمال في مستوي الخلقة لا الخروج عنها. فلا ترد على 
الضابط المزبور. 

ما غير ذلك من العيوب التي لا تندرج في الضابط المزبور ‏ نحو 
كون القرية ثقيلة الخراج ومنزل الجنود , وكون العبد قاتلا أو سارقا... 
أو نحو ذلك ممّا يوجب الحدّ والقصاص -فمدار الخيار فيه على نقص 
الماليّة الموجب للتضرّر. / 

ولعلّ إطلاق اسم «العيب» عليه باعتبار اللغة ؛ لأنّه فيها لمطلق 7 
الوضينة لل أو لأنه عيب :فى المعاملة :راعقار التتمالها على الغبرن::.. 
اوقيرةلك: ْ 

بل قد يناقش في ثبوت الأرش لجملة منها, كما يفصح عنه حكمهم 
بنبوت الخيار في العبد الجاني وفي الدار المستاجرة لو بيعت من 


)١(‏ القاموس المحيط: ج ١‏ ص 7١١‏ (عيب). 


سيت مو يي م ب ساسك قرافي اكلام امب 
دون ذكر أرشء وبذلك يتم الأمرء ويظهر لك ما في جملة من 
الكلمات. والله الهادى . 

اكه ها بنذ عي 

«9و4 أمّا فوات ما لم يكن كذلك : فقد عرفت في بحث الشرائط أن 
كل ما يشترطه المشتري على البائع مما يسوغ, فآخل به» أو 
لم يحصل «9يثبت به الخيار وإن لم يكن فواته عيباً؛ كاشتراط 
الجعودة في الشعرء والتاشير» بالشين المعجمة في الاسنان, 
5 الرّجَج في الحواجب؟ والإسلام والبكارة ومعرفة الطبخ أو غيره 
وكونها ذات لبن أو كون الفهد صيوداً . 

ولو شرط غير المقصود وظهر الخلاف , ولم يكن غرض يعتد به, 
فلاخيار على الأقوى . وليس منه : شرط الكفر أو الثيوبة أو كون الدابّة 
حائلاً فبانت حاملاً ؛ لتعلّق الأغراض بذلك , ولو شرطها حاملاً صمح . 

ولو شرط الحلب كل يوم شيئاً معلوماً؛ أو طحن الدابّة قدراً معيّناً, 
ففي القواعد : «لم يصح»١".‏ 

وكيف كان , فالمراد من الخيار المزبور : الردّ والالتزام بلا أرش إذا 
لم يكن قواتهعيبا كما عرقت الح فيد قيما تقد كما اثك عرفت 
كون المقصود من اشتراط هذه الصفات التي لا ترجع إلى فعل 
المشترط ‏ تعريض العقد للجواز إذا لم تحصل.ء فلاحظ وتأتّل جيّداً 
كي يظهر لك جملة ممّا له تعلّق بالمقام والله أعلم . 


./* ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج‎ )١( 





افر او العيراق ١‏ عم ع ني 13 
«وهاهنا مسائل »4 
«الأولى» 

«التصرية تدليس» إذ المراد بها: جمع اللبن في الضرع أيَاماً 
لظن الجاهل بذلك أنْها حلوب . 1 

وق السك عن النهابة الأ بر ةوبر النصداة» التفافة أو التفرة أو 7 
الشاة يصرّى اللبن في ضرعها : ا يجمع ويحبس» . 

ثم قال أيضاً: «قد تكرت هذه اللفظة فى الأحاديث. منها : 
قوله يه : (لا تصرًوا الإبل والغنم) فإن كان من الصرّ فهو بفتح القاء 
وصضم الصادء وإن كان من الصري فيكون بض التاء وفتح الصاد. وروي 
أبضاً : (من اشترى مصرًاة فهو بخير النظرين)»7" 

والمصباح المنير: «صريت الناقة فهى صريّة من باب تعب: إذا 
اجتمع لبنها في ضرعها , ويتعدّى بالحركة والتضعيف مبالغةٌ وتكتيراً, 
فيقال : صر يتها تصرية إذا ترركت رت 

والصحاح : «صرّيت الشاة تصرية: إذا لم تحلبها أيَاماًء والشاة 


ضرت 1و تفلم وذكو غير القناة. 
والقاموس : «ناقة صَديا : محفلة ... والصرى كربّى والمصداة : 
الشاة المحفلة»!* انتهى . 


)١١(‏ النهاية: *“اص 77 (صرا) (بتقديم وتأخير). 
(؟) المصباح 5 : ص 3١9‏ (صرا). 

(5) الصحاح: ج 1 ص 51٠١‏ (صرا). 

0 ج غ ص 508 (صرا). 


لسممسجبحح د ل اي و و اطق شرن الاقم 1 0 


وحفلت الشاة بالتثقيل: تركت حلبها حتى اجتمع اللبن في 
قوههاء فى سحدلة نوكا" الأضر نلف لبق الشناة ل ته 
المجموع فهو محفل , هذا . 

ولكن لم أجد هذه اللفظة فى شىء ممّا وصل إلينا من النصوص, إلا 
ما عن الصدوق في معاني الأخبار عن محمّد بن هارون الزنجاني عن 
علي بن عبدالعزيز عن أبى عبد الله ليا" رفعه إلى النبي ييه : «لا تصوأ 
الإبل والغنم فإنّه خداع”". ومن اشترى مصرّاة فِإِنّه يتخيّر بأحر!“ 
اللفلروور فقا وها ووذ معيا اضاعا 0 

وق قي« الفتاهر أن الفندوق :نهل هذا الخير من طررق اللحميور ؟» 
لعد م وجوده في كتب الأخبار»”" 

وي : «لا تصرّوا الابل'! "' والغنم . يمن اشارى 
مصدأة : فوونا جر فى 4 النظر :فرع اوشا عار ها نووبعها ضياع 06 
وه الو 0 0 
)١(‏ بنظر النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص ٠08‏ - 5035 (حفل). ومجمع البحرين: ج ه ص "0١‏ 

(حفل). 


؟) فى المصدر: «عن أبى عبيد القاسم بن سلام» بدل «عن أبي عبدالله اق» 
د( «فإنه خداع» لبس في المصدر. 
( 
( 








ْ في المصدر بدلها: بآخر. 

لاقن ارخا رحاب مد االبريحا قله بوالنوارنة ون باك وجنانا' فين انع ارين ارات 
القبا ريع اا اه 

الى فذاق الناضرة اليه 7 انكام الشرم ى اهن م 

(/) فى المصدر بعدها إضافة: والبقر. 

ار 

) 


) 
) 
) 
) 


#) في المصدر بدلها: ار 
3) هداية الأمّة: الباب الرابع ح 47 و48 ج 7 ص .١55 ١41١‏ 


التصرية في الحيوان د ل ااا 8981# الى 


الال اعت فى التصتويصى حاتي با لازا يدلا انا رن ل لكت بطي 
اللفظ ‏ سوى حسن الحلبي عن أبي عبدالله لي : «في رجل اشترى 
شاة , فأمسكها ثلاثة أَيَام ثمّ ردّها؟ قال : إن كان في تلك الأَيّام بشرب 
نواارة هوا ارق ند امور لمر كن لها لبن لسن عليه شق يا 
ولكولذلة قيمع أ ينا كانس فصا 

وبذلك يظهر: أن استناد بعض الأصحاب في بعض أحكام التصرية 
إلى إطلاق النصوص إِنّما يراد به النصوص العامَيّة المرويّة في كتب 
فروع الأصحاب التي قد سمعت بعضها. وتسمع -فيما بأتي _الباقي . 

لكن يهوّن الخطب أنه لا إشكال في كونه تداعا محكه احمانا 
يفاد ومحكيا قن البينا لك ااوقير هاف 

كما آهل إشكال فى كرنه فى الا و يشيفريه الما سين 
الردّ والإمساك» بل الإجماع محصّله'» ومحكيّه مستفيضاً جدأ 
-إن لميكن متواتراً عليه , بل في محكيّ الخلاف : أنّ أخبار الفرقة 
عليه أيضا". 


)١(‏ تقدّم فى ص 9غ]. 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / أقسام العيوب ج 7ا ص ؟55. 

(؟) كرياض المسائل: التجارة / في العيوب سج / ص /58. 

(غ) ينظر المبسوط: العو ابيع يع المصرّاة ج ١‏ ص .1١١‏ والجامع للشرائع: البيع / في التصرية 
ص1 لدو وير الا المتاجر / في العيوب ج ؟ ص 577, واللمعة الدمشقيّة: 
المتاجر / الفصل التاسع ص 1 وكفاية الأحكام: التجارة / أحكام العيوب ج١‏ ص 417. 

(5) مختلف الشيعة: المتاجر / في العيوب ج 0 ص 170, المهذب البارع: التجارة / في العيوب 
ج ١‏ ص ١٠غ.‏ حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 4 ص ١07‏ 4؛. الروضة البهيّة: المتاجر / 
الفصل التاسع ج “ ص .00١‏ 

.٠١ 5 ج 9 اص‎ ١١7 الخلاف: البيوع / مسالة‎ )١( 


م تت يي ا ف ا ا جواهر الكلام (ج 2») 


فذالك د مضافا ال به خبر الضرار”" الذي هو مستند أصل الخيار في 
التدليس ء بعد اتّفاق الأصحاب ظاهراً كاف فيه . 

ولا أرش فيه كما صرّح به بعضهم”". بل الإجماع إن لم يكن 
محصّلاً فهو محكيّ عليه”". مضافاً إلى الأصل بعد أن لم يكن عيبا . 
والااء انون الحيانء 

نعم لو كان الدلس عيباً انّجه الأرش فيه من حيث العيب , كما أن 
المتّجه حينئذٍ تعدّد جهة الخيار. كما هو واضح . 

وآمّا اله اذااود القاة يرد معها لبنها التوحوو هنال التقاد فيو على 
مقتضى الضوابط ؛ لكونه بعض المبيع , ولذا نفى الخلاف عنه في المحكي 
عن كشف الرموز'*؛ بل عن فخر الإسلام : الإجماع عليه" 

الا 
ينا ا ن أراد ردّه مع الشاة لم يجبر البائع عليه ٠‏ وإن قلنا : إنه يجبر 
عليه لأنْه عين ماله كان قوياً". 


1 بل في المختلف عن ابن البرّاج : الجزم بأنّه لا يجبر على 
اخ "5ع 0 ع 5 س 
أخذه. وأنّ له أخذ الصاع من التمر أو الْبرّ, فإن تعذّر فقيمته وإن بلغت 


)١(‏ تقدّمت الإشارة اليه فى ص ؟/. 

90 كسيد ني التدرووش ‏ اللتواو برسي 717 ع تاتقي :1176 بو الانباطياتى قتي ال عنان: 
القخارة في الفيو ب طن 114 

ا؟) كما في مفتاح الكرامة؟ الساعر راقن اتيت اع 1 

4) كقنك الرمور التارة / لراحى البيع ب انض 1/6 

(5) شرح الإرشاد: المتاجر / في العيب ذيل قول المصتّف: «والشاة المصرّاة مع اللبن...» 
ورقة 0١‏ (مخطوط). 
العسوظ: ادوع بيع السك اااي لالطو ا 





التصرية فى الحيوان لس ا ___ _ _ ررندنى ‏ ببسي 848 
فيدة القناة ام 

بل عن المهذّب البارع : أَنّ فيه أقوالاً ثلاثة , الأوّل : رده . والثاني : 
ردّه و'"ارد صاع معه من حنطة أو تمرء ونسبه إلى أبي علي . الثالث : أنه 
يرد صاعا من برّء ونسبه إلى القاضي في المهذب”" 

وإذكاك فده أن السك عن أى على فى اليخلف الدكال: 
«حكم النبيَييةٌ في المصرّاة إذا كرهها المشتري فردها : بأن يرد معها 
قوظا عنا علبي ها :ماع مه تله او تمن لبر فك سمعت 
ما حكاه فيه عن ابن البرّاج . وتنزيل هذه على صورة التعذر لا يخلو من 
سورلا مبعتدها اطلاى التصوص القاتنة: 

وفيه  :‏ مع أَنّه لا تعيض فيها للّبن الموجود حال العقدء بل يمكن 
بناء إطلاقها على الغالب من تلفه, وأنّ الصاع عوضاً كما سمعته من 
مرسل أبي علي لا جابر لها بالنسبة إلى ذلك , فالقول حينئذٍ برد الصاع 
عوط ماران كا مسومو وميه جاتر 

نل امتح دود اللين لفس هن دون ىع ل" مدا لذ لبي انارو لسن 
للبائع حينئذٍ عدم قبوله «(و» المطالبة بالصاع .كما هو واضح. 

ما لو تلف فقد قال المصنّف : إِنّه يرد معها مثل لبنهاء أو قيمته 





)١(‏ مختلف الشيعة: المتاجر / في العيوب ج ع لاحن 1 ابطر الجهدي: البيوع / بيع المصرّاة 
مط اا 

(؟) فى المصدر بدلها: او. 

80 لسوتي البازينه الما ره الاق القن عن الى اا 1ك 

افد التصور اننا 


مسعسيبيبيب م ا ليح جر يز فو الكلام لم 01 


مع التعذر» وهو المشهور بين المتاخرين'", بل عن ظاهر مجمع 
البرهان : الإجماع عليه!"؛ لان اللبن من المثلى . فمع تلفه ووجوب 
ردّه يضمن بمثله كما في غيره» ومع تعذر المثل ينتقل إلى القيمة ؛ لأنّها 
اتسيف إن العين . وبالجملة : فحكمه حكم المثليّات» فلا ينبغي 
إطالة الكلام فى ذكر أحكامها هنا . 

خلافاً للإسكافي”” والشية ا والقاضي'" وأبي المكارم!" واه 
بع اواو رع او او »بل عن 
الخلاف : أنّ عليه إجماع الفرقة وأخبارهم” .كما في الغنية : الإجماع 
عليه 8 0" 


(وقيل» كما عن الشيخ!”", بل في التحرير: أنه ننسبه إلى 
حون غير 07 ولم نجد واحداً منهم ولعلّهم من العامّة : يرد كد أمداد 


) () كالعلامة في الارشاد: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص /071”, والكركي في حاشية الاإرشاد 
(اثار الكركي): ج 9 ص 400. والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / أقسام العيوب جج ١‏ 
ص 597. 

) لمكي القاتدء والبرهان: المتاجر / في العيب ج / ص 7/8]. 

(") نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في العيوب ج ه ص .١71‏ 

(؛) المبسوط: البيوع / بيع المصرّاة ج ١‏ ص 1١‏ الخلاف: و ما 8 ج # ص8 .٠١‏ 

(0) المهزّب : البيوع / بيع المصرّاة ج ١‏ ص .55١‏ 

(1) غنية النزوع: بيع / الفصل الول ص 187 

(0) الجامع للشرائع: البيع / في التصرية ص 577. 

(8) الخلاف: البيوع / مسالة ١19‏ ج ”اص .٠١0-٠١4‏ 

(9) انظر «الغنية» قبل ثلاثة هوامش 

)٠ )‏ استفيد من موضع من النهاية: الاجر /العرنا فى زد اج 7ص 40١-45١(ينظر‏ 
تعليق المحقّق الحلّي عليها أيضاً). 

)١١(‏ تحرير الأحكام: المتاجر / في العيوب ج ١‏ ص 0/ا. 


التصرية في الحيواز الى مميااا اس هع 


0" ' 
إلا أنه لم نجد له شاهدأ سوى : حسن الحلبي المتقدّم”" الذي قدي ', 
عرفت عدم الدلالة فيه على التصرية . مع أنّه معارض بأدلة الطرفين . 0 
كما أنه لم نجد لسابقه شاهداً , بعد اللإجماعين الموهونين 


بخللاف المدا ويد .بل قيل : «والشيخ فيو في النهاية»'' '-سوى : الجمع 
بين خبري أبي هريرة”" وعبدالله بن عمر'*. اللذين مع مافي 
إطلاقهما من المخالفة كما" عرفت -لا جابر لهما في المقام سوى 
الاجداع السريور الذى افق عرق تبحا لدرويمكن حمليما على الفزاضى 
كرون د الك قيقة ف 

هذا كلّه في اللبن الموجود حال العقد . 

ما المتجدّد : فقد يظهر من المتن مساواة حكمه للموجود , بل قيل : 
ولاس المقنعة والتهااة والسرا تر والتعرون والعتاكيم اوضر يحيفالة 


.191 تقدّم فى ص‎ )١( 

5 مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب ج ص 489 وينظر النهاية: المتاجر / العيوب 
ص .١84‏ صحيح البخاري: ج صن 1, سنن النسائي: ج لاص 501-107. ستن 
البيهقي: ج 6 ص 7١8‏ مسئد الحميدي: ج ١‏ ص 447.: مسند أبي يعلى: ح 7746 ج ١١‏ 
8 0 لم واكم 

(0) الأولى: لما. 

لكان المصدره سيريا 


ا ع لع ع و ع مد لخو كلام ا 1 


الأصحات 1 كما عن الأردبيلى : «أنه ظاهر عبارات المتون»7!". وقد 


استشكل فيه جماعة!. 
لكن لم أحد ما يقتضي مخالفة قاعدة «كون النماء للمالك» - التي 


قد عرفت عدم الكلام فيها فى سائر مباحث الخيار وغيره سوى : 

دور 1 إطلاق الأكبان العامتة» القن لسن :فى شن متها تعدحن 
1 : يا لكي 

ودعوى"": أ نّ الفسخ رافع للعقد من أصله ؛ المخالفة للقواعد أيضاً 
ولما عليه الأصحاب في غير المقام أيضاً . 

فقد ظهر لك من ذلك : أن المشهور" أقوى ؛فحينئ إذا امتزج مع 
الفوسكوه هال النقد اشتركا بالبيوائة إذا لم يعلع زيادة اهما على 
الأكرى وال اضطلحا: 


ولو تعيّب اللبن المبيع عنده وجب رده مع الآرش. كما فى 

(؟) شرح الإرشاد: المتاجر / في العيب ذيل قول المصئتف: «والشاة المصداة مع اللي ورقه 
١‏ (مخطوط). 

9 مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العيب ج م/ ص 27 . 

(:) كالعلامة في القواعد: المتاجر / في العيب سج ١‏ ص +7 والشهيد فى الدروس: الخيار / 

(0) كما في إيضاح الفوائد: اال الى انيم ا ص 441 ومسالك الأفهام: التجارة / 
أقسام العيوب ج “اص 1553. ' ' 

)0 | بُني الإشكال في كلام الشهيد على «أنَ الفسخ يرفع العقد من اصله أو من حينه» 
ولم يرجّح شيئاً. انظر الدروس: الخياز درس 10ج لاص 101 

) ) أي عدم استرجاع المتجدّد. الذي لم يشر إليه اثنا. 


التصرية قي الحيوان ‏ سس لد سس لل سسسب 8ع 
القواعد١""ا‏ والدروس"" وجامع المقاصد”") والروضة 7 والمسالك )0 
لكونه مضموناً عليه, إذ هو جزء المبيع . وريما احتمل رده مايا6 
والانتقال إلى البدل”". وهما معأ ضعيفان 

نعم , قد يتّجه أُوّلهما إذاكان لا من قبل المشتري ؛ باعتبار أن العيب 
في مدة الخيار مضمون على البائع» إذا فرض بقاء خيار الحيوان في 
الشاة المصداة اله لابسقط بالاخسشار.:” 

ومثله يجري في التلف الذي قد ذكرنا ضمانه بالمثل ومع التعذر 
بالقيمة , فينبغي تقييده بما إذا كان من قبل المشتريء وإلا فلا ضمان ' 
عليه كغيره ممّا تلف فى زمن الخيار . 0 

واو انكل انين حنينا او نهنا فقن الدروين و( الظناهر ا جه 
كالتالف»". وفيه : أنّ عين المال موجودة, فالمنّجه حينئذٍ ردّها إليه . 
وإن استحق المشتري عليه الاجرة . 

لكن فيها أيضاً أنه «على تقدير الرد له ما زاد بالعمل»”" ا 


ثاني الشهيدين مصرّحاً بصيرورته معه شريكاً بنسبة الزيادة!"" 

.,7 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 508 س ص 17؟. 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في العيب ج 4 ص 558. 

(؛) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل التاسع ج ا ص .005-0٠١37‏ 

(0) مسالك الافهام: التجارة / اقسام العيوب ج ' ص 5937. 

(7 و7) احتملا في الروضة 0 #ووياض السنائل:التجارة ف 
العيوب ج 48 ص 55١‏ 

(8) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس ١108‏ ب ”ا ص /1؟. 

(9) المصدر السابق. 

.597 مسالك الأفهام: التجارة / أقسام العيوب ع “اص‎ )٠١( 


8 جل وسح تت ا ا 7ت قو | لز الكلام (ج غ») 


ولعلّ ما ذكرناه أولى ؛ ضرورة احتياج ما ذكره إلى الدليل , وليس, 
بل لعل الدليل على خلافه قائم . 

ولو تحفلت الشاة بنفسها _لنسيان المالك حلبها أو غيره ففىي 
الو اغو "أو غيس211 الها لأ يان النا دو وله لافقا ا اعد يرو الايد 
اللزوم . وقد يقوى ثبونه ان ضرر المشتري لا يختلف . فكان بمنزلة 
ما لو وجد بالمبيع عيباً لم يعلمه البائع , والله أعلم . 

«و» كيف كان , فط تختبر 4 المصرّاة للعلم بتصريتها التي لم يقرّ بها 
البائع ولا قامت بها البيّنة «بثلاثة أَيّام4 كما في القواعد'' والتذكرة!» 
واللمدة لوا لار يض ن "اق ها غالبا بها 'يتكف جداليها وانها ص ةادا 
لقي أ غلنى انو ال تعزورية لحيو و تكقت نيوان فقا عون ا لضن 
ولذا وضع الشارع _إرفاقاً بالمشتري_ثلاثة أَيّام للخيار فيه . 

ولعل إطلاق المصئّف ومن عبّر كعبارته" ظاهر في عدم تحديد 
الاختبار فيها بحدٌ مخصوص . فربّما كانت معرفتها مصرّاة متوقفة على 
النتضيان عن اللعلية الار لق فى نتناء الثلانة دوزتما كانكياقل من ذلك 
ليده الأحكام: المتاجر / في العيب ج ؟ ص 7/. 

(5) كإيضاح الفوائد: المتاجر / في العيب ج ١‏ صن: /51, وجامع المقاصد: المتاجر / فى العيب 
اج 4ض 549 ْ 
") الهامش قبل السابق. 


) 
(؛) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار العيب ج ١١‏ ص 17. 
(0) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل التاسع ص 59؟١.‏ 
) 

) 





7) إرشاد الأذهان: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص 7/ا. 


") كالعلامة في الإرشاد: (انظر الهامش السابق). والشهيد في اللمعة: (انظر الهامش قبل 
السَايق): 


السر واد الوا بم يبب ا ييف ا 


كما أن معرفة عدم تصريتها تارةً يحصل بمساواة حلبها في الثلائة 
للأولى أوو نكا قد زا حر بأقلّ من ذلك » فالمراد : 1 ن الثلاثة حينئذ 
غالبا بها ينكشف الحال وير تفع الإجمال. وإلا فقد تعرف التصرية أو 
عدمها قبل الثلاثة . 

وإليه أومأ الشهيد فى المحكى عن غاية المراد, قال : «إنٌ التحد 
بالالانة فى النطل لاس «السعوير أن جحلب فى تومن علا 
مار 3 تنقص عنه في الثاليتك فإنه كدت له الخيار»!". 

وقال في المسالك : ؛ «أذ ن اتفقت الحلبات في الثلاثة أو كان ما عدا 
الاوك امي ل تكن عضة اقبنوا كيان كالما عدا الأولى أقل فهي 1 
ف شووكة| لو كان سضها ناقها التق زاند امار 30 

وقال في الدروس : «وتثبت باعتراف البائع ونقص حابها في 
الثلائة عن الحلب الاوّل. فلو نساوت الحلبات فى الثلاثة او زادت 
اللاحقة فلا خيارء ولو زادت بعد النقص فى الثلاثة 0 يزل الخيار»'" 
فإلادم ممليع !زف الأخير فيد يده زادته: كون ظاهرا فى لبونها قل 
انقضاء الثلانة . 

بل هو ظاهر ما تسمعه من عبارة المصئف والقواعد وغيرهما ؛ إذ 
حملهما على خصوص الاقرار أو البيّنة خلاف الظاهر . 

بل لعلّه على ذلك يحمل ما في التذكرة» قال : «وتختبر النصرية 
)١(‏ غاية المراد: المتاجر / في العيب ج ؟ ص ؟١١.‏ 


(؟) مسالك الأفهام: التجارة / أقسام العيوب ج 7 ص 197 (بتصرّف). 


07 م م ا ا ات جواهر الكلام (ج 2») 


بئلاثة أيَام» ويمتدٌ الخيار بامتدادها كما في الحيوانات للخبر ؛ 
لأنّ الشارع وضع هذه الثلاثة لمعرفة التصرية, فإِنّه لا يعرف ذلك 
قبل مضبيّها ؛ لجواز استناد كثرة اللبن إلى الأمكنة فإِنّها تتغيّر» أو 
إلى اختلاف العلف, فإذا مضت ثلاثة أيَام ظهر ذلك. فيثئبت 
الخيار حينئذ على الفورء ولا يتبت الخيار بالتصرية قبل انقضائها ؛ لعدم 
العلم بالتصرية»7". 

لكن في جامع المقاصد استظهر'" من نحو عبارة الكتاب اعتبار 
استمرار النقصان إلى الثالث» بل جعله صريح التذكرة , ثمّ قال : «وهل 
يعتبر نقصان اليوم'" وحده أي عند العلامة فى التذكرة ؟ تعليله 
بافكاى زناذة لتر سيت اه لاخدلات الأمكن والعرعى نين بن 
اعتباره ؛ لأنّ ظاهر هذه أنه لابدّ من التكرار ليوثق بكون ادم 
لا لأمر عارض . وقوله بعدم النبوت قبلها لأنها هى المدّة المضروبة قد 
يقتضي الثبوت بالنقصان في اليوم النالث»©. ‏ - 

قلت ف عرقت ١‏ لمحن يوه نهنا ةلف 111 بعالب 
انكشاف حالها فى ضمن الثلاثة . ومنه يعلم ما فى جامع المقاصد من 
الميل إلى أن التقصان في الثلائة مطلقاً مثبت للتصرية, مدٌّعياً أن 
«المفهوم من النصٌّ وإطلاق كلامهم : أن نقصان اللبن في جزء من الثلاثة 


.07 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: البيع / خيار العيب ج‎ )١( 
50١0 (؟) جامع المقاصد: المتاجر / في العيب ج ؛ ص‎ 
(؟) في المصدر بعدها إضافة: الثالث.‎ 

() الهامش قبل السابق: ص .56١‏ 





موجب للخيار»”"؛ إذ هو واضح المنع . 

بل لا يبعد عدم انحصار معرفتها بالثلاثة ؛ إذ ربّما عرض لها فيها 
ما يمتنع معد معرفة التصرية , ولعالٌ إطلاق كلام الأصحاب مبنيٌ 
على الغالب : 

قال في التذكرة : «لو عرف التصرية في آخر الثلاثة أو بعدهاء ' 
تالأفري بوث العا داعيم اق و السميطي عالقا 7 
لمان :الغالن 1" زيل قدل قار قذاهو المقدمة و النها نبو اللبي قو القن 
والمفاتيح عدم اعتبار الثلاثة»”" لعدم ذكرهم لها, فتأمّل جيّداً . 

وكيف كان ء فقد قيل : «إنّه بناءً على عدم اشتراط استمرار النقصان 
ينحصن معراقة التضريةوالاحتبازه إن لا أت للبقنة والأقراوها لمسحق 
النقصان, لأنّه هو الموجب للتخيير ؛ ضرورة سقوط الخيار لو در اللبن 
بعد التصرية هبد من الله تعالى على وجِهِ صار لها عادةٌ مثلاً. وإذا تحمّق 
النقصان لم يكن لهما أثر ؛ للاكتفاء به حينئذٍ عنهما في ثبوته . أمَا على 
تدرا إل بسر رسكن التو ل يعوته نييما ذا ارد نقضنا ما وان 
كان بدونهما لابدٌ من الاستمرار»!؟. ْ 

وفيه : أنه يمكن القول بثبوتها بهما على الأُوّل من غير حاجة إلى 
تحقّق نقصان, فيفسخ حينئذ بذلك بناءً على أصالة عدم تغيّر حالها. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار العيب ج ١١‏ ص 43-98. 

(؟) مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب ج ١4‏ ص 80 1]. 

(غ) جامع المقاصد: المتاجر / في العيب ج )ص 560١‏ (بتصرّفي ماأ). 


معبمم ب بح ا 77 ا مو اهز الكلام (ج 2) 


وإن كان ينكشف عدم 0 الفسخ لو اتفق صيرورة ذلك عادة لها. فإنه 
حينئذٍ مانع من صحّة الفسخ, لا أنّ النقصان شرط له وفرق واضح ببن 
اللامرين . 

على أنه يمكن المناقشة في الاكتفاء بنقصان ما بثبوتهما بعد أن كان 
لفكي فك ليا نشتعه؟ لاختمال كوي من عاض العلك و تعوه فهو 
25 

ووكها كاوماافى التجرير نينا على ها ذ كرا قال #رلوع 
بالتصرية قبل حلبها _إِمّا بالإقرار او البِيّنة ردها من غير شىء»١".‏ إِذ 
لووتدمياتعراظ الصاو مو تسوه ها تمسمعه عو عياز:الاذكر او قب اقل 
جيّداً. فإنّه بذلك يظهر لك ما في كلام بعض الأساطين منهم الشهيد 
الثاني في المسالك”", وإن كان يمكن تنزيله بتكلّف على ما ذكرناء 
والأموفى ذلك كلمضسهل.: 

نما اكلام فى اموورها كقف جملة يمن كلعا نت[ عيتات: 

الأول أن السك ةا الفى ارد معر فل تصرييتها بالالعكا ريق :فيه 
عار اتعيواق اكوريا اين الرادوي أو ا ل سبد بالسين الذى دن 
اختبار التصرية؟ ش 

قد يظهر من عبارة التذكرة السابقة الأوّل. بل هو أيضاً ظاهر 
التحرير» قال فيه : «مدّة الخيار في المصرّاة ثلاثة أَيَام كغيرها من 





(؟) مسالك الأفهام: التجارة / أقسام العيوب ج “اص 7817. 


التصرية فى الحيوان ل ل لل سببببب ب 8 م 
الحيوان , ويثبت على الفورء ولا يسقط بالتصردف ., ولا ينبت قبل انقضاء 
الثلاتة على إشكال)2. 

بل .وكدذ ماعن المسوطا 1" والخلاف'” من ا ناكما رفيو + 
نقانة نام لها فى إسائ الحوا جه سيفد ١‏ فى القائن متها على للك 7 
ب«إجماع الفرقة على تبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيَاهم شعرط أو 
لم يشرط وهذا داخل في ذلك»)“ 

قال: «وخبر أبي هريرة وابن عمر صريح في ذلك» 
ا سيا و شترى شاة مصراة فهو بالغير 
زلؤنة أناءن اوسام أمسكها وان شا رذها وضاعا من تمن جوف 
الآخر : «أو يه(" ش 

بل قد يظهر منهما من الكتابين الأخيرين: أنه لا خيار من حيث 
التصرية, وإِنْما هو خيار الحيوان. وخصوصيّة التتصرية حينئذ عدم 
سقوط خيار الحيوان باختبارها . 

ولعله إليه أومأ في الدروس بقوله : «يتفيّد الخيار بالثلاثة لمكان 


خيار الحيوان « صرح به الشيخ» 1" 


)١(‏ المصدر قبل السابق. 
(1) المبسوط: البيوع / بيع المصرّاة ج ١‏ ص .1١‏ 

(*) الخلاف: لبيوع / مسألة ٠14‏ ع ص 8. ١‏ 

(؛ و0) المصدر السابق: ص 5 .٠١‏ 

(1 و7) ينظر هامش (” و؛) من ص !5غ]. 

(8) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 508 ج ”ا ص 179. 


ل سر ميس كاف اكالم اا 


ومن هنا احتاج بعض متأخّري الأصحاب إلى ذكر الفرق هنا بين 
خيار الحيوان والتصرية , فقال : «إِنّ خيارها بعد الثلاثة إذا كان ثبوتها 
بالاختبار بخلافه فإنّها فيهاء وإن ثبتت قبل الثلاثة بالإقرار مثلاً وقلنا 
قرت كان بهو الفازرق بدبقد ببينهما .وال" لم ينقته بالتللاثة ,على ا تنه 
لا مانع من تعدّد الأسباب , وتظهر الثمرة حينئذٍ بالإسقاط ونحوه»'". 

وهو جيّد ؛ إذ احتمال عدم الخيار بالتصرية بعدما سمعت من 
التجدافانك السابلة عو ا لدتتدلسن دوعي القديفا ول فلن الخمار 
فى هه الحيفنة د كما ترف 

بل ينافيه إطلاق الاختبار ثلاثة ؛ ضرورة أنّه لا يجامعها حيث 
لاتثبت بدونه . والحكم بكونه يتخيّر فى آخر جزء منها يوجب المجاز 
فى الثلاثة . ْ 

٠‏ بل لبوك قوط بخباراللحيواق د إن لو ينعقها جما دهان كلانه 

وبقائه من حيث التصرية بناءً على سقوطه بمثل هذا التصرّف ؛ إذ 
استثناؤه من بين التصرّفات لا دليل معتدٌ به عليه . خصوصاً مع شرب 
اللبن الموجود حال العقد الذي هو بعض المبيع . 

خلافا لجامع المقاصد حيث قال : «والذى ينبغي علمه هنا: هو 
امتداد الخيار بامتداد الثلاثة ؛ لأنه خيار الحيوان كما صرّح به الشيخ , 
وتصرّف الاختبار مستثنى دون غيره, فمتى علم بالتصرية فشرط بقاء 
الخيار عدم التصرّف ء فإذا انقضت الثلاثة فالخيار على الفور»'". وفيه 


)١(‏ رياض المسائل: التجارة / أقسام العيوب ج 4 ص 789 ١5١‏ (بتصوف). 


التصرية فى الحيوان .ل ب ب ببس 8819 
ما لا يخفى بعد الإحاطة بما مضى ويأتي . 

نعم , لا يسقط خيار التصرية باختبارها بشرب اللبن للإجماع 
وغيره, لا مطلق الخيار, ولذا لوكان فيها عيب واختبر تصريتها لم يكن 
له اليد ذلك الفسم كان لهالارشن نام 

ومن هنا قال فى الدروس : «لو رضى بالتصرية توجد بها عنها 
1 لحلاب للدررد ها عبد لكيه يمد الاح واو وليه غير ضر انه 
اطلع على العيب فله ردّها عنده إن كان اللبن باقياً وإلآّ فلا ؛ لتلف بعض 
المبيع , أَمّا اللبن الحادث فله, ولا يمنع حلبه من الردّ. ومنع الفاضل 
من الردّ في الصورة الأخيرة ؛ لمكان التصرّف . ويحتمل المنع في الأول 
أيضاً ؛ لأنّ الحلب إِنّما يغتفر في الردٌ بالتصرية»”". 

وغل كر بن لوقا ل تمه عرق ب البطاا عار للع دعن خنا. 
العيؤان: 

الثاني: الظاهر عدم مدّة مخصوصة لهذا الخيار ؛ للأصل السالم عن 
المعارض.ء إلا الخبر العامّي السابق'" الذي لم يجمع شرائط الحجيّة 
بالنسبة إلى ذلك . 

لكن في التذكرة : «لو عرف التصرية قبل ثلاثة أَيّام بإقرار البائع أو 
بشهادة الشهود ثبت به الخيار إلى تمام الثلاثة ؛ لأنّه كغيره من الحيوان , 
ما لو أسقط خيار الحيوان فإنّ خيار التصرية لا يسقط , وهل يمتدٌ إلى 


() فى ص 6 -., 


سبحت م ا ل الكو أشن الكلام (ج ») 


الثلاثة أو يكون على الفور؟ إشكال , وللشافعيّة وجهان»!" 

وفيه ما عرفت , وإليه أومأ فى الدروس. فإِنّْه قال _بعد العبارة 
السابقة آنفاً ‏ : «وروى العامّة : (الثلاثة) لمكان التصرية , وتظهر الفائدة 
لو أسقط خيار الحيوان»”" 

نعم , يتّجه في هذا الخيار البحث في أنّه على الفور أو التراخي , 
كفرفهن الخبارات التي لم يظهر من الأدلة المخصوصة توسعته 
بالفضتوضي وقد تهنا ماين 117 القول بالتراخي ما لم يود إلى الضرر 
على البائع لا يخلو من قوّة . 

وقد يظهر من عبارة التذكرة السابقة وغيرها : التفصيل هنا بين ثبوته 
في ثلاثة الحيوان وثبوته بعدهاء ففي الوك يمتدٌ إلى انتهائه . وفي الثاني 
على الفور. 

والية أومأ في الدروس بقوله : «هذا الخيار على الفور إذا علم به 
والظاهر امتداده بامتداد الثلاثة إن كانت تازنة:و إلا فمرن حين العلم»!". 

وكالة اهن أن فضا النو و الاتعضار عدلى المقدن ف 
مخالفة ما يقتضي زوم العقد. أمّا إذا كان جائزاً كما في الفرض - 
فلا مقتضي للفور. 

وفيه : أنّ التوسعة من جهة أخرى لا تقتضي التوسعة من غير تلك 


.18 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: البيع / خيار العيب ج‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 708 ج ص 574. 
(؟) في ص 71. 

(؛) الهامش قبل السابق. 


القويةال الخيزاة .مسي هد سآ ا ا 311 


الجهة كما هو واضح . فالمتجه حينئذٍ فوريّته _بناءً عليها -وإن كان فى 
ترسو ل مع ران على لسرا رين كد ررم 
وستسمع ما في القواعد . ش 

انالك دق ظيو همذ كر ا الم ويك الحا ري تنك السو 
ولا يتوقّف على مضي الثلاثة, وما في التحرير من أنه «لا يثبت قبل 
انقضاء الثلاثة على إشكال» ا" يمكن أكون ميا على انكان قورت 
التصرية قبلها وعدمهء لا أنه يشترط مضي الثلاث وإن عرف التصرية , 
ولذا صرّح فيه قبل ذلك أنه ولو علي فصر 13[ الاجنب بالاقرار أو 
البيّنة ردها من غير شيء»' '". وقال في القواعد : «ولو كان المشتري 
عالماً بالتصرية فلا خيارء ولو علم بها قبل الثلاثة تخيّر على الفور»!". 

لكن في الدروس : «لو علم المشتري بالتصرية فلا خيار بها. ولو 
علم بها بعد العقد قبل الحلب تخيّرء قاله الفاضل مع توقفه في بوت 
الخيار قبل الثلاثة لو حلبها»!». قلت : لعل وجهه ما عرفت . 

وقد تلخّص من جميع ما ذكرناه: أن خيار التصرية مستقل 
عن خيار الحيوان, ولا مدّة له, بل هو على البحث في نظائره أنه على 
الفور أو التراخي ‏ من غير فرق بين الثلائة وما بعدهاء وأنّ الاختبار 
)١(‏ تحرير الأحكام: المتاجر / في العيوب ج ١‏ ص 577. 
(؟) المصدر السابق. 


() قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص 7,. 


. م ب و ب و ا او رن الكلام (ج غ») 


المذكور لادليل شرعاً عليه حتّى يترتّب الحكم على إطلاقه , بل هو 
يبنى على نحو غيره من الموضوعات العرفيّة. فلا يتقيّد بالثلاثة, 
وخصوصاً مع إرادة النقصان في جزء منها المحتمل كونه للمكان أو 
للمرعى أو غيرهما . 
وبذلك ‏ مضافاً إلى ما سمعته في مطاوي البحث - يظهر لك النظر 
في جملة من كلمات الأصحاب كالشيخ والفاضل والشهيدين والكركي 
وغيرهم7", فلاحظ امل 
21 وكيف كان فقد ظهر: أن الخيار في التصرية مخالف لقاعدة 
السقوط بالتصّف المتلف لبعض المبيع وغير ذلك» فينبغي الاقتصار فيه 
عن المشتن »ومن هنا قال التضتف: 
وتثبت التصرية فى الشاة قطعاً» وإجماعاً بقسميه!" ونصوصاً 
متخي العمل 1 كانت عامية". 
«و» أما في الناقة والبقرة» ف«على تردّد» لما عرفت من 
الاقتصار على المتيقّن ؛ حيث لا نص من طرقنا يشملها!. 





سس ننس سنا سس يشب سس سس يج ل سس سس يس حيبي لس 


)١(‏ تقدّمت المصادر لأقوالهم خلال البحث. 

1ط عاك القن المتاجر / في العيوب ج ه ص .١76‏ والمهزّب البارع: التجارة / 
المتاجر / الفصل التاسع بج اصن ١‏ ورياض المسائل: التجارة / في العيوب ج / 
ص /78. 

(5) تقدّمت في ص 000. 


(8) الأولن العبير بريعنلينا». 


التصرية فى الحيوان لمج ب ا ل ا ا اي 8:11 

إل" ان المشتهو ريق الأصععاب:1512:واتسضيزاة:" العا قهما بها ا 
عن الشيخ في الخلاف : الإجماع عليه”", بل قيل : «إن الإجماع يلوح 
أيضاً من السرائر والتذكرة»!. 

إل قد سمغت :ما يدل عليه فى الابل .مسن الخضوصن العنا ةا 
المتمّمة بعدم القول بالفصل بينها وبين البقر". 

مضافاً : إلى دعوى”" المساواة لها في العلّة الموجبة للخيار؛ وهي 
كون اللبن مقصوداً مع التدليس ء وإلى التعليل في الخبر : بأنّه خداع©, 
وإلى خبر الضرارا". 

إلا أن الإنصاف إن لم يتم الإجماع عدم خلوٌ الإلحاق بعد بحيث 
يثبت لهما ما سمعته من أحكام التصرية من إشكال ؛ لعدم اقستضاء 
خول دكا دكن ةلات 

نعم » ينبغي الجزم به من حيث التدليس إذاكان اللبن هو المقصود أو 








عفاي العذالن ق الناضرة: البيع / أحكام العيوب ج ١19‏ ص 40. 

(1) ينظر المبسوط: البيوع / بيع المصرّاة ج ١‏ ص .1١‏ والسرائر: المتاجر / الشرط في العقود 
ج ١‏ ص ,58١‏ والجامع للشرائع: البيع / في التصرية ص 571, وتحرير الأحكام: المتاجر / 
في العيوب ج ١‏ ص /ا5. وجامع المقاصد: المتاجر / في العيب ج 4 ص 5845. 

(؟) الخلاف: البيوع / مسألة ١7١‏ ج ”اص .٠١0©‏ 

(؟) مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب ج ١4‏ ص 8785. 

(0) تقدّم بعضها في ص 15١‏ و137. 

(1) كما في رياض المسائل: اللجارة في العيوبب بج ان :11515 

(0) كما في مسالك الأفهام : التجارة / أقسام العيوب ج 7 ص 154. 

(8) تقدّم ذلك في خبر معاني الأخبار المتقدّم في ص 117 . 

5( تقدّمت الإشارة إليه في ص 7/. 


0١‏ بح تت اج ا ع جحت قر اهن الكادم لخ غ») 
بعضه , بل ومع الإطلاق ؛ لأنّ لبنهما ممّا يقصد . 
إولو صرّى أمة لم يثبت الخيار مع إطلاق العقد» لعدم النصّء 
نقنافا الى تشنوزة لامعاب "ابول عن كنك اروز اونا هر 
السرائر”" والتذكرة! وغيرهما!": الإجماع على عدم ثبوت التصرية 
فى غير الثلاثة . 
نعم , له الخيار مع الشرط كما في المسالك, لكن قال: «إن 
لم يتصرف ولو بالحلب . وإلا فالأرش»0", 
وفيه :أنّه لا أرش للشرط إذا لم يكن فقده عيبا كما أَنّ الخيار لفقد 
الشرط لا يسقط بالتصرف , كما هو ظاهر المتن هنا على ما اعترف به 
1 فى المسالك”"., 
25 كما أن القول بثبوت الخيار فيها للتدليس -حيث يكون المقصود 
لبنها -ممّجه , وإن لم يثبت لها أحكام التصرية . 
وإليه يرجع ما عن تعليق الإرشاد من أنه «إن اريد ثبوت الخيار 
فيها لو ثبت تصريتها فهو متجه, وإن اريد ثبوت الخيار مع التصرّف 
)١(‏ ينظر الخلاف: البيوع / مسألة ١7١‏ ج 7 ص ٠١9١‏ والمهدّب: البيوع / بيع المصرّاة ج ١‏ 
ص ,55١‏ والجامع للشرائع: البيع / في التصرية ص ١١7‏ (ظاهره ذلك). ومختلف الشيعة: 
المتاجر / في العيوب ج دص ل//7ا١ ‏ م7 .١‏ 
(1) كشف الرموز: التجارة / لواحق البيع ج ١‏ ص 415 - .48١‏ 
(") السرائر: المتاجر / العيوب الموجبة للرد ج ١‏ خن 4 
(4) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار العيب ج ١١‏ ص .٠٠١‏ 
(0) كمجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العيب ج 6ش/)*ص 173غ. 


(7) مسالك الأفهام: التجارة / أقسام العيوب ج 7ا ص 198. 


التضرية فى الوا تبسح م ع ع و 8:11 


وكين القلذنةاميع ا لوقه تهنا و اللدين مها قحيو كار قن ل 
ولم يثبت بنصٌ ولا إجماع»١"‏ 

بل وما فى الدروس, قال : «ومن التدليس : التصرية فى الشأة 
والناقة والبقرة على الأصمٌ , ونقل فيه الشيخ الإجماع , وطرّد ابنالجنيد 
الحكم في الحيوان الآدمي وغيره» وليس بذلك البعيد ؛ للتدليس»'". 

اذ الظاهر إرافة نيوت الخبار يذ لك لآ تبورك أحكاء التصرية : 

ومن هنا قال بعد ذلك : «لو قلنا بقول ابن الجنيد في تصرية الادميّة 
والأنان :وفعت الى لذ معت الرتوالتهو ولو اوعد فى الشناة والقرة 
لكوم لكؤي روطن كلكا سبي ليما مسد يلين المنصوص»". 30 
توك حك الندلشن على الظاهرويوا لاكاوفخاد النظر. 

إل الأ سعد العاى سمين نام القذا ناوا ايعاد وإرسا لاضكة الببنه 
والإجارة ؛ حتّى تخيّل المشتري كثرته ‏ بالتصرية من حيث الخيار. 
كما صرّح به في الدروس' ومحكي التذكرة!”. 

ضرورة كونه تدليسا موجبا له ؛ كتحمير وجه الجارية, 
وتسويد شعرها وتجعيده, وإرسال الزنبور في وجهها فيظنها المشترى 
الها سمينة. 


(وكذا» البحث فيما إلو صدّى البائع أتاناً» بفتح الهمزة أي 


66 ./ حاشية الاإرشاد (اثار الكركي): ج 4 ص‎ )١( 

(؟) الناروين العرعتة: ة ب اص 376 - /30/0. 
(؟) المصدر السابق: ص /77. 

(4) المضدر السابق. 

(0) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار العيب ج ١١‏ ص .٠١ ١‏ 


527 


يي م ا ل ل ا ب و ره الكلام (ج غ) 


حمارة ؛ لاشتراكها مع الأمة فى جميع ما ذكرناه ؛ حتّى في الإجماع 
المحكي '" على نفي التصرية فيها . 

ؤولو زالت تصرية الشاة» الثابتة بالإقرار أو الييّئة أو بالاختبار 
بناءَ على ما قدّمناه من إمكان ثبوته إوصار ذلك عادة قبل انقضاء 
ثلاثة» الطٍأيّام4 هبد من الله تعالى ؛ بحيث علم صيرورة ذلك عادة 
لها سقط الخيار» لانتفاء الضرر الذي أوجبه . 

وإطلاق الخيار بها فى النصوص العامّيّة'" منزّل على الغالب, 
فالقول به حينئذٍ ضعيف جد ؛ إذ هو حينئٍ من قبيل بعض العيوب 
ابره الروال: 

«و» أمّا إلو زالت'' بعد ذلك4 أي الثلاثة «لم يسقط» الخيار ؛ 
لحصول موجبه فيستصحب . والمراد ببقائه حينئذ بناءً على فوريته : 
استمرار صحّة الفسخ وإن تحقّق الزوال بعد ذلك ؛ بمعنى : أن الزيادة 
المتجدّدة لا تكون كاشفة عن بطلانه ولا مبطلة له ؛ إذ المراد بالنسبة إلى 
خصوص جاهل الفوريّة والخيار بناءً على عدم سقوطه معه, هذا . 

وقد أشكل على بعضهم** إطلاق العبارة وما ماثلها زوال التصرية 
قبل ثلاثة , بناءً على عدم معرفتها إلا بمضيّ الثلاثة . فحمل العبارة على 


)١(‏ كما في صريح كشف الرموز: التجارة / لواحق البيع ج ١‏ ص 5+ - .18١‏ وظاهر السرائر: 
المتاجر / العيوب الموجبة للردٌ ج ١‏ ص 7٠٠‏ وتذكرة الفقهاء: البيع / خيار العيب ج ١١‏ 
ص 1 

() تقدّم بعضها فى ص 1417 و000. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: زال. 

(؛) كالعاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب ج ١4‏ ص 1416 -491. 





خصوص معرفتها بالإقرار والبيّنة» فإِنّه يتصوّر حيئئذ فيها 
بوت التصرية وزوالهاء وإن قلنا بتوقّف القبوت بهما أي الإقرار 
والبيّنة على نقصان ما ؛ إذ اكتى مود ها د العا رد لكر 
قلي الدورائة نكي سدقي فى الداونة وغيي] رادة عه اتير ار ع 
بن المت نلف الع منت اله كفك السو العوا + 
يبطل بهء أو أن المراد علم بهما بعد زوالها , فإنّه يسقط حينئذٍ كما يسقط 
الخيار بالعيب القديم إذا علم به بعد زواله , وكذا لو لم تعلم الأمة بالعتق 
حتى عتق زوجها . 

لكن لا يخفى عليك ما في حمل العبارة على ذلك من الخفاء, بل 
عملنا على ها ذ كرا مق اله يذكى تروت النضرنة وزو اليانقى النادنة 
عار كاد ارن. ش 

101انقه يسك ايا نه تون سيق ده على متقوطل الخدا رب القايت 
سببه _-بمجرّد الزوال فى الثلاثة , بخلاف ما بعد وإن قل . 

وين عمل البدا هل إرافة وو لالص ييا لان عاد 
لها ؛ أي : صرّيت فلم تنقص أبداًء ويكون المراد حينئذٍ بسقوط الخيار : 
عدم ثبوته من أضلة. 

وكيف كان» فالأمر في ذلك سهل بعد وضوح الحكم ممّا ذكرناه 
شاه على كل تقدور: 

واو هاقك النيأة المضة اه او الائمة العد لسة» فقي القو اعين!'! وضيق 


.// ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج‎ )١( 





بببمبججبيجحيي ير ل ا و لي ا جم اعذو فل الكلام (ج غ) 


غيرها”": «فلا شيء له» لامتناع الرد بالموت والأرش بعدم العيب . 
1 وقد يشكل'": بإمكان الفسخ ودفع القيمة. خصوصا بعدما ذكره 
ع 
5 هوا" من بقاء الخيار في المبيع الذي كذب في الإخبار عن رأس ماله ؛ 
إذ لا فرق بين المقامين على الظاهر , وقد تقدّم فى الأبحاث السابقة فى 
القداوها به كن للك 1 1 

فلاحظ وتأمّل , فإنّهِ قد تقدّم لنا فى خيار الغبن ما يقتضى أن 
الأضبل أعا د وجوه ابرق الشار د اعد ريه اظهور 
التخيبر بين الردّ والإمساك في ذلك . 

لكنّه قد يقال أيضاً©: إِنّ الخيار إِنّما هو في العقد, ورد العين إِنّما 
هو من توابعه, وحكمها فى كل مقام براد منه الرد": الانتقال 
للمثل والقيمة . ش 

وأولى من ذلك : ما لو تعيّبت عنده قبل علمه بالتدليس, لكنه قال 
في القواعد : إِنّه ل شيء له أيضاً". 

وعذّله فى جامع المقاصد : بالاقتصار على موضع الوفاقء وبأنٌ 


)0 ادر لتنا ووالع ابخان اللسا اسن ا 

11 كناف رماع الكر ادق النعاحى اح الفيي بح الااضى قبطا داتع النقاميد: 
الكائسس ازنذن التراطة والعيينان ان 1200117 

5 قواعد الأخحكاء: التعانسن 7 المرايحة وتوابتهااج لان 91 

(؛) تقدّم في ص 7/. 

[) في بعض النسخ: لكن قد يقال هنا. 

000 

() قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج ؟ ص 7/7 





قل افون فى الأمة عي .ب يت ا 311 


هذا ]اعون من كمان المشترى ميل قاور القبيد رلب عليه مر 
ظاقية 0 العى ذا تع دين عله تكوى كلق الا يقال افد 
مضمون عليه الان لنبوت خياره»7" 

فلك العزبلان الأولاو يها كداترى؟ دالةدلل على ا دوت 
العيب مانع من ارد في غير المعيب . 
:تراد رمي العيل احيرا ارون كار عر عير بر اسوويليت 
اسلفناه سايقا . 

لكن منه ينقدح : أ ان عدم سقوط خيار التصرية بالاختبار لتقدمه 
على خصو سيد قلا ببذاقى يز ينا ول على ارط الخبيار 
ادف #ضرورة ظهوره قدا كان منهد بدن قوت الخبارخصوصا إذا 
قلنا بذلك لدلالته على الرضا . 

بل قد ينقدح من ذلك : أنّ أحكام التصرية على القاعدة وأنّها فرد 
وفيا و النداتسووانه أعل 


المسألة «الثانية» 
(الثييوبة ليست عيبا »فى اانا كنا هو ضري سماغة ا 
ومقتضى نفي الخيار به وحصر العيوب فى غيره ف ا شوك * ', بل هو 


.501 جامع المقاصد: المتاجر / في العيب ج 4غ ص‎ )١( 

)١(‏ كالشيخ في الخلاف: البيوع / مساله الاج امن م والابي في كشف الرموز: 
التجارة / لواحق البيع ج ١‏ ص .4/١‏ والعلامة في الإرشاد: المتاجر / في العيب ج ١‏ 
ص //ا7. 

(5) نفى الخيار في المبسوط: البيوع / الخراج بالضمان ج ١‏ ص 12. والجامع للشرائع: »> 


8 اععب تت م حي اه ل ين لني تت 0 جواهر الكلام (ج ») 


امهو قاذ" وتحضياذ, 

0 0001 بين لاصيا فى ا التميوة 
لمعي موهب! !ل قرو انبا لكان خبا را نهم فى الببر اط 
البكارة»7" 

وفي التحرير : «لا نعلم خلافاً في أن التبيوية لشت عيباً)!4). 

وعن إيضاح النافع : «أنّ عليه الفتوى ؛ لآنّ البكارة صفة كمال 
بالنسبة إلى غير العاجز وليست عيبأ» ونسبه أيضا إلى الأصحاب”*. 

وفي المسالك : «أطلق الأصحاب والأكثر من غيرهم أن النيبوبة 
لسست عبياً»51 

ولعلّه لأصالة اللزوم بعد غلبة ذلك فيهنّ . وصيرورته بمنزلة الخلقة 
الأصلفة وان كانت فاوحة ؛ إذ قلما بوحة فبيرة الأكا :تلز اراز 
بأصالة السلامة التي هي بمعنى الغلبة . 

بل قد عرفت أنّ خبر محمّد بن مسلم -المشتمل على تعريف 
العيب"_مداره : الزيادة والنقيصة على أصل خلقة أغلب ذلك النوع , 


7 8 / عيوب المبيع ص 577 وتذكرة الفقهاء: البيع / في العيب سج ١١‏ ص 199. 
حصر العيوب في غيره في الوسيلة: البيع / الردٌ بالعيب ص 107. 
) اا راد المسائل: التجارة / في العيوب ج 4 ص 5975 ونسبه إلى الأكثر في كفاية 
الأحكاء: النارة /أجكام الميوي يج عن //11 ْ 
(1) انظر الهوامش السابقة. 
(؟) كشف الرموز: التجارة / لواحق البيع ج ١‏ ص .4/١‏ 
(4) تحرير الأحكام: المتاجر / في العيوب ج ١‏ ص 511,. 
ا كره ني سباح الكرامة. المتاجر / في العيب ج ١4‏ ص /57. 
(1) مسالك الأفهام: التجارة / أقسام العيوب ج 7 ص 06 ,. 
(0) تقدّم في ص 18١‏ - 181 . 


طل القمو ره كن لاذه يت ١.”‏ مسي ستيج م بد و ا ع ا ا 011 


لا أقلّ من الشكٌ, مع أَنّه لا جابر له في خصوص المقام . 

باذ [آى مخير سماعة ووس انها عن رحدل باع جنازية على آي 
بكر فلم يجدها كذلك؟ قال : لا ترد عليه ولا يجب عليه شيء, إِنْهِ قد 
يكون تذهب في حال مرض أو أمر يصيبها»'" المنجبر بما سمعت . 

لكن قد يقال  :‏ بمنع عدم صدق العيب عرفاً بعد أ ن كانت البكارة 
مقتضى الطبيعة والخلقة الأصليّة في جميْع النوع , وغلبة العروض في 
خصوص المجلوب منها لا ينافي ذلك . 

كما أن خبر سماعة _مع أنه ظاهث : وابتعرسيان 
الأصحاب إ: ن لم يكن إجماعهم على ثبوت الخيار لو شيعا 5 
على الجهل ايه لغلبة زوالها بالعوارض.ء بل ريما كان 
التعليل فيه ألصق بهذا من غيره؛ ومعارضٌ لخبر يونس!*. ومحتمل 
لكون عدم الردٌ للتصرّف , فيكون المنفى فيه : عدم شيء مخصوص من 
العشر ونحوه لا الآأرش: لا دلالة فيه على عد العيب؛ ضرورة إمكان 
كون عدم الردٌ به للغلبة التى تصيّره كالعيب الذى أقدم عليه المشتري أو 
وا هف الناتو روا نوها ورسنع الاتخبر اويا سال الباق مولا ينول | ططق 
)١(‏ في الكافي: سألت أباعبدالله اظِل. 


0 ا ا د ا 5»”06, يوا 
كسد اميل 500 ”0 8١ - 8٠‏ 4. والتنقيح الرائع: التجارة / 
ية” 


1 
عع 
يفف 


ا ل ا ا ا ا 0 0101 الكلام (ج 2») 


العقد على السالم » فيبقى حينئذٍ أصل اللزوم بحاله . 
ويمكن تنزيل كلام الأصحاب على ذلك ؛ بإرادة نفي 
العيب الموجب للردٌّ والأرش» كما سمعته من معقد نفي خلاف كشف 
الرموزء ويؤيّده: ما تسمعه من أن المقهون بويت ال ردن مع الشرط , 
ولولا أنه عيب لم ينّجه ذلك» بناءً على ما عرفت من عدم توزيع الثمن 
على الشرائط . 
واععما لاه احير بوهن الت د ل تحب كه توق 
ومنه حينئدٍ ينقدح دلالة خبر 55 الاتي على المطلوب . 
كما أنه ينقدح ممّا ذكرنا : كون المدار حينئزٍ في عدم ترنّب حكم 
العيب عليه : الغلبة المزبورة. فمع فرض انتفائها كما في الصغيرة, 
والإماء المستولدة فى بلاد الاسلام... أو نحو ذلك _يتّجه حينئذٍ تر تب 
حك الع عليه 
بل المنّجه بناءً على ما ذكرنا أيضاً : لزوم البيع لو عرض الثيبوبة عند 
المشتري بغير تصرف منه ؛ لأنّه من حدوث العيب المانع من الردٌ المعيّن 
للارش ... إلى غير ذلك . 
بل قد يظهر ممّا عن مهدّب القاضي كونه عيباً مطلقاً. قال : «إذا 
لمنشغرط الببوبة ولا البكارة فخرحت :نينا بكرا لم يكو له بيار: 
وكان له الأرش»7". 
إذ الآرش لا يكون إلا للعيب» ولعل عدم الخيار حينئز لتصفه بها ؛ 


.لسالس للللسسسسسساهة 


هل ليون اق الاأمد عيبي سسسب مس ب ب قي ا و و 1ه 


إذ الهالبسيعرفة ذلك والوظ عو فيكون نه عند عييا : 
فال إلبه«المقد اد مطلقا 151و احفيله اهيدا ذ "ديلل مال النه 
ثانيهما!" وبعض من تأَخَّر عنه!» في الصغيرة . والتحقيق : ما عرفت من 
ا المذار.فتي العلة العزهورة: 
9نعم لو شرط البكارة فكانت ثيّبا. كان له الردّ» مطلقاً (إن 
تبك | نها كانت ثيبا »عند البائع ء كما هو مقتضى تخلف كل شرط. 
مضافاً إلى ما غرفت من أنه عيب عندناء إلا أنه منع مسن ترتب 
مقتضنا هد حال غده القبرطبالخلبة المؤزيورة اما مد اقيق هله 
ل 
مع أنه لا أجد خلافاً بين الأصحاب في الخيار مع الشرط, إلا 
ما يحكى عن النهاية : «من اشترى جارية على أنّها بكر فوجدها ثيّباً 
لم يكن له ردّهاء ولا الرجوع على البائع بشيء من الأرش ؛ لأنّ ذلك 
قل هومن العلة لقوق دقحو عون الكافز 60 
)١(‏ التنقيح الرائع: التجارة / في العيوب ج ص ١م‏ "ق. 
)١(‏ الأوّل في الدروس: الخيار / درس 508 ج ” ص 578. والثاني في المسالك: (انظر 
الهامش اللاحق). 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / أقسام العيوب ج ” ص 150, الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 


(؛) كالسبزواري فى الكفاية: التجارة / أحكام العيوب ج ١‏ ص /ا/ا4. والطباطبائي في 


الرياض: التجارة / في العيوب ج 8 ص 597. 
(0) النهاية: المتاجر / العيوب الموجبة للردٌ ج ١‏ ص .17١‏ 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في العيوب ج ه ص 177. 


البكارة . وأظهر من ذلك : إرادتهما ما لو جهل بكونها عند البائع .كما 
يومئ إليه التعليل . 
والكا قوير ذا اقوس ساوية على الما كر كان كا نوو 
اضيها ذا : اله لشن لهالا 
عه الماغير مكالت سكن رأدضه عير صورة الشرظ او اله 
1 والمبسوط : «إن شرط أن تكون بكرأ فخرجت ثيّباً. روى 
"5أاعء ءِ ع س 
57 اصحانبنا : ان ليس له الخيار وله الارش»!". ونحوه عن مهدب 
القفاضىي”" والاستيضار وبل قيل: «إنه اختاره ابن إدريس دل لم 
عدل عنه»!. وقد يريدون حال التصرّف . 
والتذكرة : «قال أصحابنا : إذا اشتراها على أنّها بكر فكانت ثيّباً 
لم يكن له الرد ؛ لما رواه سماعة» وساق الخبر المتقده"". 
وقد يحتمل أيضاً ما عرفت . 
وعلى كلّ حال فلا إشكال في ثبوت الخيار, بل لا إشكال في أنّ له 
)١(‏ الخلاف: البيوع ارمنتالة 14س لص 116 
01 الشجوط: البو بالخراج بالهينان بي 7 صن الام َ َ 
(*) عبارته: «وإذا اشترى جارية ولم يشترط أنّها بكر أو ثيّب فخرجت ثيّباً أو بكراً لم يكن له 


خيار». المهذّب: البيوع / بيع المعيوب ج ١‏ ص 596. 
[ف الماع الكرامة: المعاحن "فى البو 11( خن: 1 راط العراتي المتعاسن اليرت 








هل الثيبوبة في الأمة عيب؟ ممم يا ا ا 17 017 
الآررقى ذا اخهان الأعماك كما تيه في الدووين :"ل والببيبالاك ١!‏ الى 
المشهورء بل لعل عدم ذكره في المتن ونحوه لا لعدم ثبوته , بل لأنّه في 
معرض ثبوت اصل الخيار . 

ولا يشكل: بأنّ النمن لا يورّع على الشرائط ؛ لما عرفت من أن 
الارش طق بحية كوتعقييا )لاهن ديك لد شنط : 

مضافاً إلى خبر يونس : «في رجل اشترى جارية على أنّها عذراء . 
فلم يجدها عذراء؟ قال : يرد عليه فضل القيمة إذا علم أَنّه صادق»””" 
ادل عله مان عسورة لظ توه عا دويق للها تيل 
البيع بالبثتةاء او الأقرار» اوقب زمان الاحسار لزمن البيغ» أو كنونة 
بعده في زمن ضمان البائع ؛ ضرورة أنه لا أرش لو علم تأخّره عن 
زمان ضمان البائع . 

ل 9إن جهل ذلك لم يكن له الردٌ؛ لآنّ ذلك قد يذهب 
بالخطوة» ونحوهاء فيحتمل كونه في زمن ضمان المشتري, 
االأضالة تكو الغا هقب الها قدو فيه من الانكال يحت بالفيية إن 
معلوم التاريخ بل لأصالة لزوم العقد وبراءة ذمّة البائع بعد التسليم, 
الظاهر فى أنه تمام الحقّ كما هو واضح . 





.771١ الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 508 ج "ا ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / أقسام العيوب س 7 ص 597. 

(*) الكافي: المعيشة / باب من يشتري الرقيق فيظهر... ح ١4‏ ج 0 ص .5١7‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب © العيوب الموجبة للردّ م ؟١؟‏ ج لاص 14. وسائل الشيعة: باب 1 من 
أبواب أحكام العيوب ح ١ج ١8‏ ص .٠١8‏ 

(4) في نسخة الشرائع : بالحظوة. 





اتام يي ا مت ا م جواهر الكلام (ج ») 


ولدشرظ كرنهايها عافن كر كانه الشاو يو اارة والاسياك 
مجّاناً على الأأقوى, وفاقاً لجماعة0"؛ عملاً بقاعدة الشرط . ضرورة 
كون ذلك منه ؛ إذ قد يتعلّق له غرض به , لعجزه عن افتضاض البكر... 
وشو 

خلافاً لما عن المبسوط'" والتحرير”": فلا خيار ؛ لكون الضدّ صفة 
كمال وروقيةدها فرتف اهم 1 رض من هذه اللجهة وروانه اعلم.. 


المسألة «الثالثة » 

لا خلاف”“ ولا إشكال فى أنّ «الإباق الحادث عند المشتري» 
الذي لم يكن مضموناً على البائع «لا يرد به العبد» ولا يستحقّ به 
ارقن كما فر اكز العيوت الحاونة كد الفو مو عير فرق نين المسعير 
والكبير والذكر والأنثى ؛ ل: 

الأصل . 

وقول أبي جعفركةٍ في مرسل ابن أبي حمزة: «ليس في الإباق 
عد ة )اذا 


/ كابن سعيد في الجامع للشرائع: البيع / عيوب المبيع ص 517. والعلامة في التذكرة: البيع‎ )١( 
١ والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / أقسام العيوب ج‎ 7١١ ص‎ ١١ خيار العيب ج‎ 
.41/ ص‎ ١ ص 557 والسبزواري في الكفاية: التجارة / أحكام العيوب ج‎ 

(1) المبسوط: البيوع / الخراج بالضمان ج ١‏ ص 17. 

(؟) تحرير الأحكام: المتاجر / في التدليس ج ١‏ ص .58١‏ 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب ج ١4‏ ص 5357. 

(0) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 41 الزيادات في القضايا والأحكام ح ١لاج‏ 3 ص ١؟١5,.‏ 
وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب أحكام العيوب ح ١‏ ج ١8‏ ص .١١4‏ 


فل الأناق عي ممصم سي د ا حي ا يمي وس ل 81/187 


وقال في خبر محمّد بن قيس : (إِنّهِ ليس في إباق العبد عهدة إلا أن 
يشترط المبتاع»١".‏ 


ما لو أبق عند البائع كان للمشتري ردّه» وإن لم يكن أبق 
عنده . بلا خلاف اجده كما اعترف به فى التحرير ء قال : «الإباق عيب , 
غلم فيد خلافاً فى الأمة والسيد والصغين والكتبينة!"..بل عن 
المبسوط : الاجماع على أن به الخيارا», 

ويفتمظ ا | عمسيل لعز العرك كذلك امهنا #سرورة كوانة 
بحكم التالف, بل هو أبلغ من السرقة لغيره ؛ لأنّه سرقة لنفسه . 

بل لعل خبر محمّد بن مسلم' شامل لهء بناءً على إرادة ما يشمل 
تقص الصفات الغالبة في النوع منه . 

وفي خبر أبي همام ان محمّد بن علىٌ قال للرضاءْكّة : «الإباق من 
اذاف المنة؟ هله نمس الزراق هو هذ 801 ان يفيه البققة اهكان 
ا د 


وقد يظهر منه _كالمتن وغيره""", بل هو صريح التذكرة”"' وجامع 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 5١‏ من الزيادات م 04 ج لاص 557. وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب احكام العيوب ح ” ج ١8‏ ص .١١8‏ 

(؟) تحرير الأحكام: المتاجر / في العيوب ج ١‏ ص 517. 

(*) المبسوط: البيوع / الخراج بالضمان ج ١‏ ص 18. 

(4) تقدّم في ص 18١‏ -1/7. 

(0) الكافي: المعيشة / باب من يشتري الرقيق فيظهر... ح ١‏ ج 0 ص 7 ,5١‏ وسائل الشيعة: 
باب ” من أبواب احكام العيوب ح ؟ ج ١8‏ ص 18. 

(1) كالسرائر: المتاجر / العيوب الموجبة للردٌ ج ١‏ ص ١٠7”‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / في 
العيب ج ١‏ ص 75١‏ والدروس الشرعيّة: الخيار / درس 509 ج ”اص .18١‏ 

(/10) تذكرة الفقهاء: البيع / في العيب ج ١١‏ ص .١1١‏ 


اعبس ست ب ع ا ل افر لكلا 11 
المقاصد١"‏ الاكتفاء بالمرّة الواحدة عند البائع ؛ لأنّ الإقدام ولو مدّة 
يوجب الجرأة عليه , ويصير للشيطان عليه سبيل , ولتحقّق صدق العيب 
بها عرفا . 

خلافا لما عن بعطن الأصهناب دفن اشقراط التعكياة ا" يوان قال 
بعض مشايخنا : إنا لم نتحققه”", وربّما لاح مما عن المبسوط'*, 
واختاره ثاني الشهيدين وقال : «أقلَ ما يتحقق بمرّتين»!©. 

وعلى كلّ حال ففيه بحثء وإن كان يشهد له: أصالة اللزوم 
ولو للشك في كونه عيباً بها . 

نعم , ينبغي نقييد الرد به بالمرّة الواحدة : بما إذا لم يظهر بعدها التوبة 
الصادقة وملكة الطاعة , بل لابدٌ من هذا التقيبد على تقدير اعتبار 
الاعتياد أيضاً. 

4 | الط عوسي الحين + لدبدااف ركون عيبا مجر غالية ع كف من 
الردٌ ل عباتيو 
الاقتصار عليه . 

كما أ ن ظاهر خبر محمّد بن قيس7": صحّة اشتراط عدم الإباق, 


؟) نقله عن بعص الأضتحات في منبنا للك الأفهام: التجارة / أقسام العيوب ج 7 ص 551 
() مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب ج ١4‏ ص 5107 

(8) لقوله: «إذا وجد العبد... ابقا». انظر المبسوط: البيوع / الخراج بالضمان ج اص 18. 
:انظ المببالك والروضة قبل كلانة خوامين: 

(1) تقدم فى الصفحة السابقة. 


لق امقر الله ل نكيف رومفلها تخي يمحس جتن م سي نس اا 
واعلة لكساشيفة إذ١‏ كا ونشوظ) القبار قي مذ مبخصوعنة كار مله 
برد الثمن ونحوه. فتامّل . 


المسألة «الرابعة» 
المشهووويوب الأضتعا ب انقاذ"! مهي 130 | تدبهز اذا اللشترس: اند 
لا تحيض في سنّة أشهر, ومثلها تحيض» فيها (كان ذلك عيبا؛ 
د لأيكون ال لعادض :غين طبيعر # ركو العدا دفن عوانه رذ 
إل الااخلاف اجددنيه امن لمجاو نزولا روب اف تلد 
اك و نين قت الفا رمسم ار ريا 
الصادق ّةِ : «عن رجل اشترى جارية مدركة, فلم تحض عنده حتى 
مضى لها سنّة أشهر , وليس بها حمل؟ فقال:إن كان مثلها تتحيض 
ولم يكن ذلك من كبرء فهذا عيب ترد به»!. 
بل في المسالك : «إِنّ في دلالته على اعتبار السنّة أشهر نظراً؛ لأَنّه 


)١(‏ نسب إلى الأشهر في كفاية الأحكام: التجارة / أحكام العيوب ج ١‏ ص /ا47. وإلى الأكثر 
في الحدائق الناضرة: البيع / أحكام العيوب ج ١9‏ ص .٠١7‏ 

(1) ينظر النهاية: المتاجر / العيوب الموجبة للردٌ ج ١‏ ص ,١1١‏ والوسيلة: البيع / الردّ بالعيب 
ص 07". وقواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص ؟7, والتنقيح الرائع: التجارة / في 
العيوب ج ؟ ص .8١‏ 

(؟) السرائر: المتاجر / العيوب الموجبة للرد ج ١0ص .5١00-1١4‏ 

(4) الكافي: المعيشة / باب من يشتري الرقيق فيظهر... ح ١‏ ج ه ص 7١؟,‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب © العيوب الموجبة للرد ح ١0‏ ج /اص 10. وسائل الشيعة: باب من 
أبواب أحكام العيوب ح ١ج ١8‏ ص .٠١١‏ 


حت | و ب 7 تو كر افر الكلام 180 ) 


نما علّق الحكم على حيض مثلها وأراد به نفي الصغر واليأس ء وإن كان 
ذلك مستفاداً من إثبات الإدراك ونفي كونه عن كبرء فإنّ من المعلوم أن 
مثلها تحيض في تلك المدّة وأقلٌ منها . والسؤال وقع عن تأخير الحيض 
سثة اشهر , والجواب لم يتقيّد به» . 

«وحينئل فلو قيل بنبوت الخيار متى تأخّر حيطها عن غادة أمثالها 
في تلك البلاد كان حسناً»!". 

قلت : وهو جيّد . بل هو مقتضى ما سمعت من التعليل. ويمكن 
احدياد 2 لمعاف غلى ها لأ نافنة...ووقه يتقدح : أنه لا ينبغي 
ُُ أن يكون مجرّد بلوغ تسع سنين والتأخّر سنّة أشهر موجباً لذلك ؛ لأنّه 
١‏ ل 0000 يهن ا نوسن ذلك 
فالمتّجه حيئئز : النظر إلى أمثالها سدّاً مع الاثّفاق في البلد والمزاج في 
الجملة . فإن وجد فيها دونها يكون عيبا . 

نه إنهاراي5 من #تريل الخبر وعاراتت الاصيفا وعدن إرادة عا 
سبق ذلك عند البائع , وإلا فمع احتمال عروض العارض عند المشتري 
دود وله ارش 

كما أنه يجب تقييد الردٌ : بما إذا لم يتصرف فى هذه المدّة, وإلاكان 
ا راق كتررو تمن اللسيوين 1 الجتما ل مكنا الت سمه ٠‏ ادقن 
لا يسقطه لإطلاق الرد في الصحيح المزبور ‏ مع استبعاد عدم التصردف 
في هذه المدّة مخالف اظاهر الفتاوى وللأدلة السابقة على تعيّن 


.591 مسالك الأفهام: التجارة / أقسام العيوب ج 7 ص‎ )١( 


لو اشترى بجاار بزراً فوجد فيه ثفلاً ااا سس سسسب ]01 
الأرقو رمع المر تحن بها عليه وان كباق التعاركن سن وه كيدا 
هو واضح . 


المسألة «الخامسة » 

لإمن اشترى 0-6 بزراً» بفتح الباء وكسرها _واعلّه أفصم!" : 
زيت الكتان,. واصله محذوف المضاف ؛ اى : دهن البزر إفوجد فيه 
تقلا» بالضة:ما التق تحت الشىء .من كدرة ؤفإن كآن مثا جرت 
الغاةة يفل لمكن لغررة ولا أر 4 لالس عياء ان 1 جريان 
العادة يجعله كعلم المشتري به أو إسقاط البائع له . 

(وكذا لو'"' كان كثيراً و» قد «إعلم» المشتري «ابه» قبل العقد ؛ 
لاغ فقي ١‏ دلقبوها جدود قاد ود زلة ارش 

ولا يشكل صحة البيع : بالجهل بقدر المقصود بالذات الموجب 
للغرر وإن شوهد لعدم الاكتفاء بها ؛ لما عرفته مكرّراً بأنّ العلم بالجملة 
كافٍ في دفع ذلك . 

أمّا إذا لم يكن عالماً بكثرة التفل, فظاهر المصنّف وغيره'" أن له 
حكم العيب» بل لا أجد فيه خلافاً!: 





)١(‏ الصحاح: ج 5 ص 0884 (بزر). 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: إن. 

(؟) كالعلامة في الارشاد: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص /ا/ا. والشهيد في اللمعة: المتاجر / 
الفصل التاسع ص ,١59‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في العيب ج 4 ص 17 ]. 

(غ) جعله من معقد نفي الخلاف في رياض المسائل: التجارة / في العيوب ج 8 ص 597. 


1 
0 
1 


م اتيم ا ات جواهر الكلام (ج 2») 


لكونه ع عرفاً. 

ولكونه على غير أصل الخلقة . 

وقال ميسر بن عبدالعزيز لأبي عبدالله مثيه : «الرجل يشتري زق”" 
زيت فيجد فيه دردياً"؟ قال : إن كان يعلم أنّ الدردي يكون في 
الزيت فليس عليه أن يرده» وإن لم يكن يعلم فله أ يرده»7". 

وعبّر بمضمونه في التحرير'*. بل قيل : «والنهاية والسرائر وجامع 
الشرائع»!. ولعل المراد من الجميع ما في المتن وغيره ؛ بجعل جريان 
العادة بمنزلة العلم , كما أَنّهِ يحتمل العكس ؛ بحمل ما فى المتن على 
إرادة العلم بجريان العادة» بل لعلّه أولى عند التأمّل» إلا 5 بكون شيئًاً 
يسيراً لا يعدّ مئله عيباً في العادة ؛ فإِنّه لا خيار حينئذٍ وإن لم يعلم . 

وكيف كان , فلا دلالة في الخبر على أنه مع عدم العلم عيب يستحقّ 
كاوها لو اراق أو مع التصرّف ؛ إذ الردّ فيه أعمّ من ذلك ومن كونه من 
تبعض الصفقة باعتبار خروج بعضه درديّا غير سمن . 

وقد يشهد له الصحيح عن جعفر عن ابيهطِيه : «إن عليًا (صلوات 








١07 الرّقّ: السّقاء أو جلد يجرّ ولا يُنتف للشراب وغيره. القاموس المحيط: ج 7 ص‎ )١( 
(زقق).‎ 

(؟) الدرديّ من الزيت وغيره: ما يبقى في أسفله. مجمع البحرين: ج 7٠ص‏ 6 (درد). 

2 من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب وحوب رد المبيع بخيار الرؤية ح 11ج 1 
ص ,)1517٠١‏ تهذ يب الأحكام: التجارات / باب 9 الغرر والمجازفة ح 21 لاص 78 
وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب أحكام العيوب ح ١‏ ج ١8‏ ص .٠١3‏ 

)ع تحر ير الأحكام: المتاجر / في العيوب ج اص /ا١1 .١‏ 


لى اشتزئ نزيعاً أويزراً قوخد فيه تقلا ع ل 8 


الله عليه) قضى في رجل اشترى من رجل عَكة!" فيها سمن احتكرها 
حكرة'" فوجد فيها ربًاً"", فخاصمه إلى على نكة . فقال له على ىه : 
اله كيل الكاسها وفقال: له اليه ا ا بس اك سكن ا تقال 
اللجاكة» الجا اسع مدك سينا حولم شر ا 

إلا أنه يجب حمله _بعد أن كان المبيع شخصيّاً لاكليّاً على إرادة 
ان له من الثمن بقدر ما يقابل الربٌ من السمن . 

ومنه يعلم حينئذٍ : صحّة البيع في نحو ذلك بعنوان أَنّه سمن وإن بان 
الخلاف » بل يثبت الخيار للتبقض, مضافاً إلى عدم الجهالة إذا علم 
بالتعولة وكرنها السسيع ولو روه الفتو ان خط : 

والتحقيق : التفصيل بين ما يعد بمزجه عيبا في الممزوج معه وعدمه 
في العرف , وهو مختلف بالنظر إلى الكمّ والكيف . 

ش ولعلّه لذا قال في التحرير: «الدردي في الزيت والبزر عيب 
0000 أو الأرش مع عدم علم المشستري به»"” وال ايها 
(الناشرف ةا فوس قت غيرن لشتونين الند و اكد ها وحد ونين 
اللبعرى بنببة القع وله ليع الباق أن يعم مط :| 11د اللساقض راد 
كان سمّانا»:0 
-١(‏ © القكّه: آنية التّْن. والحكر: الجمع والإمسالك. يقال: اشترى المتاع حكرة أي جملة. 

والربٌ داعا طخ سن العضيو الوافي: طلب الرزق / باب ١١6‏ ذيل ح 1 سج ١8‏ ص 55/. 
(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 0 العيوب الموجبة للردٌ ح 7١‏ جلاص .11١‏ وسائل 

الشيعة: باب 7 من أبواب أحكام العيوب م ”اج ١8‏ ص .١٠١‏ 

(0) تحرير الأحكام: المتاجر / في العيوب ج ؟' ص 577. 
(1) المصدر السابق. 


بحي يح وت نس لفو أشن الكاذام ١721207‏ 


والعيب إذا فرض أنه تعيّب بالخلط أيضاً . 


1 المسألة «السادسة» 

“ا إقكا بن ولخخ اموق اكلا دن لاتجمير الويفه ووضل 
الشعر وما شابهه» يتبتببة الخيار إذا شوط فنا: سمدم 
المسالك : الإجماع عليه”"؛ لما عرفته سابقاً مما دل على ذلك 

إلا أنه بين الردٌ واللإمساك مجّاناً ؛ ضرورة عدم كونه عيبا فلم يبق 
إل جهة الشرطيّة , نعم لو كان المشترط ممّا يكون فقده عيباً انّجه ذلك , 
كما هو واضح . 

نااإذا لم متموط و اشعرانها مسار داك شعي فيان انها سف 
كلقي والمغووو مين صحاف 21 | إدماقل لمن 4 قي ات 
الخيار» بين الردّ والإمساك مجّاناً من «دون الأرش» إذا لم يكن قد 
بان عيب فيها . كغيره من أنواع التدليس الذي لم أجد خلافاً في ثبوت 
الخيار به » بل قد سمعت الإجماع بقسميه على ثبوته بالتصرية التي هي 
فز مظان ال حي القيرار كار 

لوقيل كباس الغلوت :إنه لايثبت به الخيار» ذكر ذلك في 


.598 مسالك الأفهام: التجارة ة / أقسام العيوب ج ا ص‎ )١( 

تنه ان الأشهر في كفاية الأحكام: التجارة / أحكام العيوب ج ١‏ ص 4"298. وإلى الأكثر 
في مسالك الأفهام: (انظر الهامش السابق). 

(5) تقدّمت الإشارة إليه فى ص 7/. 


ل اذى التائغ البيع بالبراء# من العتويه راك الفيعات. مس ا تت 610 


الجعد والتحمير والتبييض'", ولعل وصل الشعر مثلها عنده. 

بل قيل : (إنّه ظاهر التخرير والارشاد والدروس)'". وإن كان قد 
بناقش فيه : باحتمال نفيه من حيث العيب ردأ على ما يفهم ممّا عن 
المسيواط ايل لعل كلا ره ا واه عقي لكان حعيف :لبد يسن 

بل لعل ما في الخلاف كذلك ‏ لكن لم يحضرني فير تفع الخلاف 
عل من أضلك: 

«(و» على تقديره فلاريب فى أنّ «الأوّل أشبه» بأصول المذهب 
وقر اعم [ة امال انسمل كرت غير قد لني كما ١‏ :مسال ليده 
ثبوت الخيار به على تقديره؛ بل لا يبعد ثبوت الخيار وإن لم يكن من 
فعل المولى ؛ لحصول الضرر على المشتري بذلك دون البائع. لعدم 
وجود الصفة في مبيعه في الواقع , والله أعلم . 


بقي «القول في لواحق هذا الفصل> 
إوفيه مسائل» : 
«الأولى» 
«إذا قال البائع: بع بعتك”' بالبراءة» من العيوب «وأنكر المبتاع. 
فالقول قوله مع يميه إذالم يكن للبائع بيّنة» بلا خلاف يعرف كما 
)١(‏ الخلاف: البيوع / مسألة 1859145 ج 7 ص١2 .١١‏ 
(؟) تاج الكرامة ‏ المتاعر انق الفيي ع الااض 111 


ا 0 0 اج بالضمانع اص .١1١‏ 


+ 


غ58 


لل لي و و م م لوك ل لا ل ل ا ل جواهر الكلام (ج ») 


اعتر ف به يد 
اج 


لقوله َب : «البيّنة على المدّعي واليمين على من أذكر»!؟؛ إذ هو 
مدّع حتّى لو قلنا نه الذى يترك لو ترك ؛ لأنّ المراد به بالنسبة إلى تلك 
الدعوى نفسهاء وهو هنا كذلك, فلا ينافيه الفسخ حينئذٍ من المشتري . 

على اله للاييو قف على عدم دعوى النائم البر اهم يل نو ,فيحن 
مرحي ذا ١‏ انبعت البراءة تكفك فنا العسيم:» 

ولو كان مورد النزاع في حال العقد الواقع أمكن التحالف , كما تقدّم 
في نظائره . 

ولو كان كيفيّة الدعوى : استحقاق المشتري الفسخ والبائع ينكره. 
من غير ذكر سبب خاصٌء أمكن القول حينئذٍ بكون البائع المنكر . 

ولعلّه عليه ينرّل ما عن المبسوط من أنّه «قد يكون البائع منكراً ؛ 
كان يدعي المشتري ابتياعه السلعة وبه عيب , فيقول البائع : بعته بريئًا 
من هادا العديه قله أن جدلتة وان لمكن هل ؟ لأ داقن مدق 
وبه العيب, ثم يسقط الرد بالرضا بالعيب»*. 0 

ماك على راق البراء من امشعفاى الر د درفرينة اخخر كلام ل ان 
المراد نفي الاستحقاق باشتراط البراءة من العيوب. وإلآ كان من 
المسألة المفروضة في المتن» التي عرفت عدم الخلاف فيها وأنّه 





)١(‏ كالبحراني في الحدائق: البيع / أحكام العيوب ج ١4‏ ص .1١١‏ والطباطبائي في الرياض: 
)١(‏ تقدّم في ص 9؟5. 


لو ادقن البائع البنع جالب اءوامق: العيوتع انكر السنام:. بسي يب ع جسنت :6128 


عيسى لأبي الحسن قلا المتقدّمة في المسقطات”_من وجوه. منها : 
أن المفهوم من سياقه أنّ إنكار المشتري لسماع البراءة وقع مدالسة 
- لعدم رغبته فيه وإلا فهو عالم بتبرّوٌ البائع , ولذلك ألزمه الإمام افد 
بالثمن . 

وكيف كان , فعن الشهيد في حواشيه أن «يمين المشتري هنا على 
نفى العلم»”". ولعلّه لأنها على نفى فعل الغير ء مضافاً إلى إيماء قوله فى 
خبر جعفر : «لم أسمع 90" إليه . 

وفيه : أنّ مرجعه إلى ما وقع عليه العقد ؛ إذ لا أثر للبراءة التي 

ون هنا كال ف التسك عن النيا وا ولي اث ا#اورريجلن ا د 
ليرا التدمن العيرنب ويافه مظلتا أزهاى الضيكة يصو الس سه 

وكدعوى التبرّوٌ: دعوى العلم بالعيب» أو الرضا به بعد العقد... أو 
نحو ذلك . 


وعن التذكرة : أنّ مثلها أيضاً دعوى التقصير فى الرد”". وفى 


.4 17 تقدّم في ص‎ )١( 

(') نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب ج ١4‏ ص .0١09‏ 
(7) انظر الهامش قبل السابق. 

(؟) النهاية: المتاجر / العيوب الموجبة للردّ ج ١‏ ص .١07‏ 

(0) السرائر: المتاجر / العيوب الموجبة للردٌ ج ١‏ ص 5997. 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في العيب ج ١١‏ ص ١؟١١5.‏ 


ل تت تت تت ا ا ا 


الفصالك الفرويعة فى القبار الأووي لاق كداز المي ا 

قلت : لعلّه فرّعه على القول ا الى فوريء كمأ صرّح به 

فى القزية!؟اعلن ها مهف إن قناء اشوتوالله اعلي.. 
المسألة «الثانية » 
«إذا قال المشتري: هذا العيب كان عند البائع» أو قبل القبض 

مثلاً إفلي رذه. وأنكر البائع. فالقول قوله مع يمينه4 بلا خلاف 
اجا فيه'"؛ لأنّ المشتري هنا هو المدّعي . باعتبار مخالفة دعواه 
أصالة اللزوم ويترك لو نرك, فيكون البائع منكراً يقبل قوله مع يمينه . 

لكن («إذا لم يكن للمشتري بيّنة» وإلا وجب الأخذ بها 
إولا شاهد حال يشهد له4 يفيد القطع للحاكم بصدق دعواه ؛ مثل أن 
يكون العيب إصبعاً زائدأ أو قطع إصبع قد اندمل موضعه وقد اه شتراه من 
يوفنه ان ١‏ مسقيو لأ كان القواك قواله يا يفيف كينا ١‏ لد لو كناك كدر للك 
بالنسبة إلى إنكار البائع -كطراوة الجرح مع تطاول زمان البيع قبل 
قوله بلا يمين . 

7 إذا لم يفد القطع . فظاهر الدروس' وغيرها_ممّن فيّد القرينة 


.144 مسالك الأفهام: التجارة / لواحق أقسام العيوب ب 7 ص‎ )١( 

(؟) غنية التزوعالبيغ /الفضل الأوّل من 2 717. 

3 لالع ل لخر الضمان ج اافن ال والتيدت: 0 بيع المعيوب 
5 بن القطان). ايع /في الصباج ‏ ١ص‏ ذه 

(6) كمسالك الأفهاء: التجارة / لواحق مياه العيرب - ج اص 508" ومجمع الفائدة -» 





لوااذطى التشترى دوت العتا عه اباتع سس سس حب ع م مد الاناة 
بإفادة القطع -عدم اعتباره . 

واستحسنه ثاني المحقّقين «لأَنّ القرائن المثمرة للظنّ الذي 
كلتمن قبل الشائرغ اغعتيا ره يعد النضير لهال قال واو سيا نين 
ذلك : التعويل على ما أثمر القطع واليقين في كلّ موضع ؛ كالشياع إذا 
بلغ مرتبة التواتر فأثمر اليقين»!". 

فلت : قد يظهر من إطلاق المتن والنافع'" والقواعد”" والإرشاد”“' 
الاكش دين ينين الظرة أ يفا 1.5 نه لخي مح البفيم شه لا انها 
-لو كان مع المشتري -انقلاب البائع مدّعياً باعتبار مخالفته للظاهر 
والمشتري منكراً لموافقته إِيّاهء فيقبل قوله مع اليمين, ولا ثمرة له 
حينئذٍ لو كان مع البائع ؛ لأنّ القول قوله بيمينه بدونه . 

واغن واس التييد :ران كا ن شاهد الحال للبائع لابدَ من اليمين ؛ 
أنه منكر وإن كان للمشتري فلا يحتاج إلى يمين ؛ لأنّ الحال تشهد له 
سيق الفيت على الفققع كالكلة الا ديق له سيق العيب )1 ضيه 
مالااوققى سبوا أراف الظلتى نهقه أو التاعى. + 

وكيف كان ء فيمين البائع على نفي العيب إذا كان مختبراً للمبيع ' 0 
مطلعاً على خفاياه قبل البيع , لا على نفي العلم بلا خلاف أجده؛ بل 2 


جه والبرهان: المتاجر / في العيب ج 8 ص 37]. 
)١(‏ جامع المقاصد: المتاجر / في العيب ج 4 ص 500. 
7 البخصر الدادم التجارة / لواحق البيع ص .١2١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص //7. 
(؟) إرشاد الأذهان : المتاجر / في العيب سج ١‏ ص /7/ا؟. 
(0) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب ج ١4‏ ص 000. 


8 ام ا ا 7 ا ا يعدم يكل فو الكلد (820 112 
فى الرياض : «قولاً واحداً»'". ومقتضاه: عدم الاكتفاء به لو حلف 
لالك ومن لأ يكتريدى نكال مقا ناكا وصيرا مني 

أمَا إذا لم يكن قد اختبره » فقد يقال :إن له الحلف على القطع ؛ عملاً 
بأصالة العدم بناءً على ظاهر السلامة , كما يحلف على عدم النجاسة 
فى الماء استنادا إلى اصالتها . 

ش وغ التذكرنة1" والعييقة "ا وغيرهيا :8 الاكفاء حيسد بلقن العليه 
وفي المسالك : «وهو حسن ؛ لاعتضاده بأصالة عدم التقدّم , 00 
المشتري إلى إثباته»'”. 

قيل : «ومعناه أنّ هذا الحلف لا يسقط الدعوى بالكليّة, بل لو ظفر 
يعن اقيق اذافيا وسست يرود جد لت خضا نتن او التو لد فى 2ل 
اليا قورع تريب انل اكت :لاك ممه اندر الاك لتقي ان 
المسترى فيعلف فيد اروياكذ الارفى 1 

قلت : وهو متّجه بناءً على عدم الاكتفاء بالحلف على نفي العلم في 
الضورة الولى ؛ إذ لا أثر للاختبار وعدمه في كون حقق المدّعي اليمين 
على نفي العيب أو نفي العلم . 
)١(‏ رياض المسائل: التجارة / في العيوب ج / ص 59/8. 
(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في العيب ج ١١‏ ص .5١١‏ 
(؟) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب ج ١4‏ ص 005. 
)غ اموا لمجا 0 00 


(1) مفتاح الكرامة: يي 0 ,6٠‏ 





لو ادعى المشتري حدوث العيب عند البائغ ‏ . لست 8ق 


فالمتّجه : اتّحادهما فى الحكم, وأنّه يكفى فيهما معاً اليمين 
على نفي العلم ‏ حتى إذا كان الجواب بنفي العيب ‏ ويكفي ذلك في 
نفى استحقاق المشترى الردء الذي يشترط فيه معلوميّة السبق 
ولو بطريق شر عي . 

قال مطكد ا رفان عتما له :اعفان مع فق تر واف السيعنا 

هذا كلّه إذاكان الجواب بنفي العيب . 

أمّا إذاكان الجواب بدلا يستحق الردٌ عليتَ بهذا العيب» فهو جواب 
العسوظ !دمن غير جاعة إلى فى العيب اى العلمية.: 

وما عن النهاية'" والسرائر””: من إطلاق أَنّه كان على البائع اليمين 
اننا قبا عه ميحيها لعي فية دمر لهاو عور لك 

كنا أن نا عق أن على من الدنران لاعن البائغ السحوت عبيد 
المشتري؛ أحلف المشتري إن كان منكراً!»!* منرّل على المقام أيضاً 
فتأمّل جيّداً. 

ولو باع الوكيل فالمشتري يرد بالعيب على الموكل» ولو انكر سبق 
)١(‏ المبسوط: البيوع / الخراج بالضمان ج ١‏ ص 7١‏ 
(1)النهاية: المتاجر / العيوب الموجبة للردٌ ج ١‏ ص .١101-١00‏ 
(*) السرائر: المتاجر / العيوب الموجبة للردٌ ج ؟ ص 197. 


(0) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في العيوب ج 0 ص .١175‏ 


1 
اج 
1 


552525222227 55ت 2 ا اا ا 1 اا ا 2 جواهر الكلام (ج ») 


العيب لم يقبل إقرار الوكيل عليه . وكان للمشتري الردٌ على الوكيل إذا 
كان جاهلاً بالوكالة ولم يتمكن الوكيل من إقامة البيّنة على وكالته 
وإقرار الموكّل بها لا يجدي في جواز الردَ عليه . نعم كان للوكيل تحليف 
الموكل على نفي العيب ؛ دفعا للظلامة عن نفسه . 

ولو أنكر الوكيل -المجهولة وكالته سبق العيب , حلف على النفي ؛ 
قتعا الغزاعة عن نمف فا و بلكل ود عليه : 

وفى واو ةعيفر على الموكل:وكها ع ستاو »على أن البمين 
المردودة كالاقرار فلا يرد : أو كالبئثة قرت 

ورثما أشكل"" بناء الوجهين على ذلك : بن البيّنة على سبق العيب 
غير مسموعة من الوكيل على الموكل بعد إنكاره السبق ؛ لأنّه معترف 
بكون المشتري ظالماً . 

وقد يدفع : بأنّ المراد كونها كالبيّنة من الرادّ, لا من الناكل . فهي 
حاكمة عليها. لكن في اقتضاء ذلك جواز الردٌّ من الوكيل نظرء نعم 
للمشتري الردٌ بها بعد اعتراف البائع بالوكالة . 

أو يقال: بأنّ إنكاره لسبق العيب على وجه الاستناد إلى الأصل 
بحيث لا ينافي ثبوته ولادعوى ثبوته , كأن يقول فى الجواب : لاا حق 
العا مو بجي هده اللدعوى إذ انين :في المبيع عيب اللإاكان ألرد +: 
فلا يمتنع حينئذٍ تخريج المسألة على القولين, والله أعلم . 
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المسألة «الثالثة 4 

!ذا آراةالمقدرى اكد الأرض يت كن ابطر معرفقة: 

أنه «يقوّم المبيع صحيحا ومعيباء وينظر فى نسبة النقيصة من 

القيمة, فيؤ خذ من الثمن بنسبتها» أي ما بين القيمتين ؛ لأنّه هو الذي 


فات عليه بسبب العيب . 
لا انه يؤْخد تفاوت ما بين القيمتين» وإن اطلق في | 0100 


ئن 


وعنبا انق رققن القزدماء 150 للق | :ا سرحي تتزيله فل كتوق الشفق 
قيمة المثل لا مطلقاً؛ وإلا جمع في بعض الأحوال بين العوض * 
والعووظ ونه وى كش رس ول 21 وقا ولا بجعم بين الوط 7 
والفعوض اواو 
غلى أن النواة حير ما قاف عله بيت القبيه لاقيرة يها اعد 
علنين اوغيق فقيو أوقين دلقن والذى فاك عليه نسييه انث كرتا 
مضافاً إلى ما سمعته من الصحيح أو الحسن السابق » المراد من قوله 
فيه : «ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك»!“ 
ما سمعته قطعاً ؛ وإلا لم يكن وجه للتقيبد بالثمن ,كما هو واضح . 


ل ا ا ل 
أبواب أحكام العيوب ح ١‏ لاض 11 

) ؟) كالمفيد في المقنعة: التجارة ع للرد ص 053 ى /اؤة: والشيخ في النهاية: 
المتاجر / العيوب الموجبة للرد اج اص 00١1و0ا16,‏ ونقله عن والد الصدوق فى مختلف 
الفيعةالاقاجن /اقى العيوف ع وض 1315 ' 

(؟) أرسله في مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب ج ١4‏ ص 179]. 

(غ) تقدّم في ص 17]. 
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وحينئزٍ فما عن بعض الجمهور : من أن الأرش نقص قيمة المعيب!" 
من الأغلاط . 

نعم , هو متّجه في الأرش بالنسبة إلى الغاصب ونحوه, بل وإلى 
ا ا مثالا -وكان قد تعيّب في يد المشتري عيبأ 

٠ 0‏ فإنه باعاسين شاوت ما دق التسين لسن امم 

بالنسبة مع احتماله ؛ لإقدامه على الضمان بالثمن .إلا أن الأول أقوى . 

وعن الشهيد في الحواشي أنّ «الأرش يطلق بالاشتراك اللفظي على 
معاى خر حي 4 لتق لقي لعفا 3 ادس و على تيك شيو الى يد 
المقدّر الشرعي . ومنها : ثمن التالف المقدّر شرعاً بالجناية, كقطع يد 
الفدييومتها ؛ اكت الامررن :من التقدان الشترعى والأوقن زهو عالق 
وعدا ره القاضين 7 

نمّ إنّ الظاهر مراعاة القيمة حال العقد ؛ لأنّ النمن يومئذٍ قابّل 
المبيع . وهو وقت دخوله في ملكه ووقت استحقاقه الأرشء لا يوم 
القبض باعتبار أَنّه يوم دخول المبيع فى ضمانه , ويوم استقرار الملك ؛ 
لأنه لادخل لذلك فى اعتبار القيمة . 

ومنه يعلم ضعف احتمال'" أقلّ الأمرين من يوم العقد إلى يوم 
5“ مغني المحتاج: ج ١‏ ص 7. 
ل ا ات يد المتاجر / في العيب ج ١4‏ ص 4؟] 50؟غ. 
0( ) احتمل ذلك العلامة في القواعد: ا *تدص 7١‏ ول ويلوح الميل إليه 


ع 0 00 6+ سد انظر 
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القبض ؛ لأنّ القيمة إن كانت يوم البيع أقل فالزيادة حدنت في ملك 
المشتري . ولأنٌّ يوم البيع وقت الاستحقاقء وإن كان يوم القبض أقل 
فالنتقص من ضمان البائع ؛ لأنّه وقت الاستقرار . ١‏ الا 

ولع اعمال كون ادا عد القنيعة بال انستحتا ف الارقن ١‏ 
-باختياره ‏ أو بحصول المانع من الردٌّ أولى منهما ؛ لأنّ ذلك الوقت هو 
وقت استحقاق الأرش ؛ إذ قبله كان البائع'" مخيّراً بين الرد والأرش , 
فهو غير مستحقّ على التعيين, ولذا لا تشتغل به ذمّة البائع حيئذ 
بخصوصه إلا مع أحد الأمرين . 

ولواكان العي الدى يراد ارشهيعا ندا ردن الغبار يلاد بجماة 
على اليشتحفاق الأرشى ب فالمتخه م الاحظة القيمة شرم حتراه ا وحانل 
تعيّن استحقاقه بالاختيار أو التصكف مثلاً, فتأمّل جيّداً . 

ويعتبر في المقوّم : العدالة والمعرفة والتعدّد والذكورة وارتفاع 
التهمة , كما نص عليه في الدروس'" وغيرها'". 

إلا أنه مع ابتنائه على أن التقويم من باب الشهادة _لا يخلو بعضها 
من نظرء خصوصاً مع تعذّرها وانحصار المقوّمين في فاقديها . 

وعلى تقدير الاشتراط فالمتّجه حينئذٍ عند التعذر : الرجوع إلى 
الصلح بما يراه الحاكم , كما أن المتّجه هنا : سؤال الحاكم ممّن يتمكّن 


(8) الشفيير :تابك إغذاة المقترق: واعير فى عاتن النضيدة إلى «(المشترى دل «البائع»: 
)0 الدروس الشرعية: الخيار / درس للدت اضن 184 
ج 6١ص‏ 1750. 


اماج بت ب بت ا 22 يي جواهر الكلام (ج ») 


من التتؤتين وإن لم يجمعوا القرا :ةلكر وهاي رصيرة فى سكفه: 

وأمّا احتمال التعطيل حتّى يحصل مقوّمون جامعون للشرائط , ففيه 

كما أَنّ احتمال الاقتصار على المتيقّن _ونفى الزائد بأصالة البراءة - 
فيه ضرر على من له اللارش «#ؤ الاولى ما ذكرنا. 

كما أنه يمكن أن يقال: «إن اختلف أهل الخبرة في التقويم» أو 
اختلفت القيم لأفراد ذلك النوع المساوية للمبيع -فإنٌ ذلك قد يتفق ولو 
نادراً ‏ يتعيّن الصلح أيضاً أو الاقتصار على الأُقلّ ونفى الزائد بأصل 
البراءة» أو الرجوع إلى القرعة, أو التخيير للحاكم ... أو نحو ذلك ممّا 
بظيى سق عقا د كدرو فى تعا رضن الما راك 

لك المفيز 0 والمصئف!") والفاضل”" والتنييل 5 والعمككه نا 

1 المقلعة التحارة 7 السيونة الموجية للرة عن 0417 

(؟) هناء وفي المختصر النافع: التجارة / لواحق البيع ض .1؟١.‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار العيب ج ١١‏ ص ,٠٠١‏ تحرير الأحكام: المتاجر / في العيوب 
ج ١‏ ص 518 قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج ؟ ص 7/0 

(4) الدروس الشرعية: الخباز درس -1؟ ع 8ض 188181 اللمعة الدممفنة: الاجر / 
الفصل التاسع ص 48 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل التاسع ج اص 0. 

(5) الكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في العيب ج 4 ص 755, وفوائد الشرائع (آثار 
الكركي): ج ١‏ ص ٠11‏ والميسي في الميسيّة على ما نقله في مفتاح الكرامة: المتاجر / 
في العيب ج ١4‏ ص 457 -477. 

)١(‏ كابن القطان في معالم الدين: البيع / في العيب ج ١‏ ص 708 والطباطبائي في الرياض: 
التجارة / في العيوب ج ش/)ص 511. 
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الذي هو هنا عبارة عن قيمة منتزعة من مجموع القيم» نسبتها إليه 
كنسبة الواحد إلى عدد تلك القيم , فمن القيمتين نصف مجموعهما . ومن ' 
الثلاث ثلثه ... وهكذاء حتّى يكون عملاً بالجميع في الجملة ؛ وذلك 5 
لانتفاء الترجيح لقيمة على اخرى . 

فالمرادهن الرسط ديز القمة المعوفظة ميق الجميع معيت 
لكتكوو الرمواحدة أقوي متها الى اخرى لآ الرميعط بالبعتى المتساق» 
ضرورة انتفائه في نحو القيمتين والأربعة ونحوها مما لا وسط لها. 

وحاصله : مراعاة نقيصة كل قيمة وزيادتهاء فلو قرّم صحيحاً مثلاً 
باثني عشر ومعيبا بعشرة, وقوّمه اخر صحيحا بثمانية وخمسة معيباء 
كان تاوت يده ميم ا ربنة: انلق لعي عبار لك نين 
لفقي تتكون قمع صحيى عه ورووانها رك فيس نيعي ناا 
خمسة: فتقسشم أيضاً بالنصف إعمالاً لهما فيكون قيمته سعيباً سبعة 
ونصفاً. فالتفاوت حينئذٍ بين قيمة الصحيح والمعيب المنتزعتين الربع : 
تكد اهن لتم 

وهذا معنى قولنا: يوْحْذْ من القيمتين نصف مجموعهما. ومن 
النلاث ثلنها. محافظة على ذلك . 

وكذا قول بعضهم - في طريق ذلك بوجه أسهل من الأوّل ‏ : 
الجبوالت ماران لمعا مسيدر حك ويا 
من الثمن ”© , 
)١(‏ مسالك الأفهام: التجارة / لواحق أقسام العيوب ج * ص 50١-٠١‏ رياض المسائل: 
التجارة / في العيوب ج 8 ص 559. 


بل هو بعينه الرجوع إلى نصف مجموع القيمتين ؛ ضرورة كون 
الاسم كالنصف مثلاًء فالنسبة بين العشرين والخمسة عشر مثلاً هي 
النسبة بين العشرة والسبعة ونصف , والنسبة بين السثة والثمانية كالنسبة 
بين نصفيهما كما هو واخ ضح ء ومرجع الجميع إلى ما ذكرنا . 
نعم . يحكى عن الشهيد طريق اخر للجمع بين القيم -بل عن 
إيضاح النافع : أنّه الحقّ'' ‏ وهو «أن ينسب معيب كل قيمة إلى 
3 صحيحها . ويجمع قدر النسبة ويؤخذ من المجتمع بنسبة القيم . كنصفه 
إن كانتا اثنتين وثلنه لو كانت ثلاثة ... وهكذا»!". وهو قد يتحد مع 
الطريق الأوّل, وقد يختلف . 
ولعو كل هضور 
الأولى : أن بكداك اليد يميق ا ن قالت إحدى البيّنتين : 
إن قيمته اثنا عشر صحيحاً وعشرة معيباً. والأخرى : وا هيه 
وخمسة ؛ معيباً, فالتفاوت بين مجموع الصحيحتين ومجموع المعيبتين : 
وكذا إذا اخذت نصف مجموع الصحيحتين وهو عشرة؛. ونصف 
باجمو ‏ المعيبتين وهو سبعة ونصف , يكون التفاوت ربعاً أيضاً. 
ال اي ا )اص 478. 
؟) حكاه الشهيد الثاني بلفظ القيل كاله «وهذا الطريق منسوب إلى المضنف: وصنارنة هنا 
- أي اللمعة - وفي الدروس ل 0 عليه». انظر 0ه ابهية. 0 ا 0 


الأرق وطويق هع قف . سمس يت سس حي ل ل و و بت 5117 

وعلى هذ كرو السييد د خة شاوف الاوك بوه ادي ور لقا 
وهو ثلاثة أثمان» ثمّ يقسم ذلك بالنصف ؛ لأنّ الفرض أنْهما قيمتان, 
فيكون نصف سدس وثمن ونصف ثمنء ثم يسقط ذلك من الثمن ء فإذا 
كان هو اثني عشر سقط منه ثلاثة وربع التي هي نصف السدس وثلاثة 
العا أ نبدثة وتصف. 

ونا كانك القنه كلالتع احذاهاء كالارلىووالثايه عدر صعيها 
ولقافئة معدا برو النا ليه قا ننه صحيحا وسةة ممما بالدلى الول كون 
التفاوت الخمس ؛ لأنّ مجموع القيم الصحيحة ثلاثون , والمعيبة أربعة 
وعشرون. فالتفاوت سثة هى حصن ٠‏ فيرجع بخمس الثمن وهو اثنان 
وخمسان من الاثني عشر . 

وعلى النائى وبحم م اللعن ره الدازيتن الالنى عتسن, 
وخمسه وهواثنان وخمسان, وربعه وهو ثلاثة , فيكون المجموع سبعة 
ولسمسييق ٠‏ فيسقط من الثمن ثلثها وهو اثنان وخمسان وثلث الخمس : 
وبه يزيد على الأوّل. 

وقد يتحدان, كما لو كانت إحدى القيمتين اثني عشر صحيحاً 
وار افعيبا جو خرف كيه رائكا دفعيبا :فار اللقاووت التلقاة 
على كز مهيا يركذا ل كافق الاوك مت معينا والقائنة ثاذنة عيبا #قان 
القاوت الس على كر متيف اد كانت الارل قبا سمحي والفسادة 
أربعة , فإنّ التفاوت الثلث على كل منهما . .. وهكذا . 

الغيوزة الناية: اماتقق فيذة الفعيدة وتكملك المغية فلو كانث 


قيمته اثني عشر صحيحاً عند الجميع , وقيمته معيبأ بعشرة عند قوم, 
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وسنّة عند آخرين. 

والطريق على الأولى : تنصيف مجموع قيمتى المعيبة ايد إلى 
الصحيحة , ويسقط من الثمن بالنسبة وهو الثلث هناء او تضعًّف 
الصحيحة ويتسب المجموع إلى المجموع : وهو هنا الثلث أيضاً. 

وعلى ما ذكره الشهيد : يجمع السدس والنصف من الثَّمنء ويسقط 
عقه وه التلس فنا ارقن . 

وكذا لو كانت القيم في المعيب ثلاثة ؛ بأن قالت القالثة : إِنّ قيمته 
ثمانية معيباً: فإنّك إن كبرت الصحيحة”", أو أخذت ثلث مجموع قيم 
العدة سهد ال المتحيكة: او عجفت الى و انسفن و الملت 
وأحقطت التممى التمن كان القاوت التلث نضا . 

الصورة الثالثة : أن تتّفق قيم المعيبة دون الصحيحة , بأن كانت قيمته 
ملتتتزقي علد ليوو ندادة عيحيت ا خلد قوع وعشر خقد ا وين 
واللفاوت التلك إن ضكنت المحيية وتسيتها إل متجموع التيمين» أو 
الاك سف اسحيعتين وقييقة الى اليه 

وعى هالذاكره العهيد يجمع التقا وت وهوالربع والخمسان -وهي”" 
من الاثني عشر المفروض كونه تمنا : اربعة واربعة أخماس ثم تسقط 
نصفهما من الثمن وهو ثلاثة ونصف وخمسان., وبه يحصل الاختللاف 
بين الطريقين . 

ولو كانت القيم ثلاثة -بأن كانت الثالئة ائتى عشر ضحيحاً ضار 


)١١‏ أي كوّرتها ثلاثاً. 
)١‏ أي الخّمسان. 


ل يس يبسسينة 


اللقاوت محسي و سواء الخلا انل ضوع الفديدة وسور عبر 
وتمكه ل المع او طقف العرعة خلانا مسكوع نه نه اس 

أمَا على ما ذكره الشهيد تجمع”" الربع وهو ثلاثة من الاثنى عشر 
والحسنين ريقو اروعة واريقة اما سن وبو اانسن وسو يب ون 
المجموع ثلاثة عشر وأربعة أخماس » فيسقط ثلثها من الثمن وهو أربعة 
وتله ومن :ولك الخمس يو الى غير لقهعا ليش علية وعد 
الاحاطة بما ذكرنا . 

نعم , قد يشكل ذلك كله : بأنّه لا دليل عليه , وقاعدة الجمع بين 
اليتنات يمكن منعها . 

فالمتّجه حينئذ ما ذكرنا من القرعةء أو الاقتصار على الأقل ... أو 
كد د القرمقا مهف الداس لأ يقاو قولب القوعة فيه مو قد 

ومع تلك القاعدة, فالأولى : ما ذكره الشهيد من إعمال كل 
من البيّنتين ببعض ما قامت عليه من التفاوت على وجه لا يفضل 
احدهماعن الآخر #ضرورة كوه هو الذى اخعلفة اليتدات فنية: 
والخريم د 
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الطريق الأوّل إذ هو ليس جمعاً فيما اختلفت فيه البّنات من التفاوت . 000 


الذي هو'"' مقتضى أحدها الثلث مثلاً ومقتضى الأخرى الربع مثلاً» بل 
امف التهيدة العرى علو هذه الكلية. 
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اللائق _بعد القطع بانحصار التفاوت في أحد الأمريرة و ولب :بعلم يه على 
الخصوص - تنصيف مقتضى كل ون الجدين والحكم بكونه الأرش ؛ 
اعمالاً لكل منهما فى التصف» فتامل جيدا . 

الله ٠1١‏ ف .جقالية لي كدر ركد وضانا هاسع ور سد 
عبدالله بن عمر الوارد فى الأضاحى .ء قال : «كنّا بمكّة فأصابنا غلاء فى 
الأضاحي , فاشترينا بدينار ثمّ بدينارين ثم بلغت سبعة, ثم لم توجد 
بقليل ولا كثير» فوقّع هشام المكاري إلى أب الحسن لَىْةٍ فأخبره 
بما اشترينا وأنا لم نجد؟ فوقّع اكد : أنظر إلى الثمن الأَوّل والناني 
والثالث فاجمعوا ثمّ تصدّقوا بمثل ثلئه»7". 

وقد عمل به الأصحاب في محلّه . بل قالوا: الضابط أن تجمع 
القيمتان أو القيم ويتصدّق بقيمة منسوبة إلى القيم بالسويّة , فمن الثلاث 
الثلث . ومن الأربع الربع ... وهكذا”!", واقتصار بعض”" على الثلث تبعأً 
للرواية وإلا فالمراد ذلك , وهو قريب إلى ما قلنا به'*. 

بل لعل اختلاف البيّنات هو تعدّد القيم باعتبار تفاوت الرغبات, 
فيكون كالشيء الواحد الذي له قيم متعدّدة , ومقتضى العدل الجامع بين 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الحيجّ / باب الأضاحي م 5١077‏ ج ؟ ص 497, تهذيب الأحكام: 
الحجّ / باب ١١‏ في الذبح ح اج ص م5١,‏ وسائل الشيعة: باب من ابواب الذبح 

(؟) جامع المقاصد: الحج / في الذبم ج “اص 505 مسالك الأفهام: الحجج / في الذبيح ب ١‏ 
ص .5١5١‏ 

2 “لمان قيما تقدّم في يع ال طيحة من كتاب الحج. انظر شرائع الإسلام: ج ١آاصض‏ 051 


الأوافل اوطريق عفر لقف ...سي مب يس يي م ع ديت عير نمت يعني 8817 
حي المشتري والبائع هو ما ذكره الأصحاب وتضمّنه الخبر المزبور, 
فليست المسألة حينئذٍ من تعارض البيّنات كي يجري فيها حكمه . 

وأو كاق النمن عروضا: استحق المشتري قيمة نسبة التفاوت 
ةع كما ألذ لو كاك تقد ا ل مستعق الأرش فى خصوصض ما مه 
8 التحتيى: كو الأرى من القزا ناك فالتمن سير ملك البنائة 
على كز جال. 

ولو كان العيب في النمن وكنان عيروضاء افعو البائع على 
المشتري قيمة نسبة التفاوت من المبيع . فمع فرض كون التفاوت 0 
النصف استحقّ عليه قيمة نصف المبيع . 0 

وفك يع اهتهجو علية: تثاوت نامي الصمخةرالميب: 
ولا جمع هنا بين العوض والمعوّض عنه بحال؛ لآنّ الغابن إن كان هو 
المشتري فالأمر واضح ء وإن كان هو المغبون فليكن كذلك في الثنمن 
وأرشه ؛ ضرورة أن ارس لسن قو عابرا المعيت ميك رصد: 
صحيحاً , وهو الغبن الأول الذي قد أقدم عليه . 

وفيه : أنّ مثله يأأتي في عيب المبيع , مع أَنّك قد عرفت أَنَّه يرجع 
على الثمن بنسبة التفاوت . 

ودعوى: الفرق بينهما بكون الثمن قيمة للمبيع بعد أن تراضيا عليه , 
فيكون التفاوت بالنسبة , وملاحظة القيمة الواقعيّة إنما هو لمعرفة قدر 
التفاوت . 


يدفعها : أنّه كما أن النمن قيمة للمبيع بالتراضي , كذلك المبيع قيمة 


ودر ا أن الا م اع 10 


للثنمن لذلك 1" 

فالأولى : ملاحظة النسبة في كل منهماء فتأمّل جيّداً. 

المسألة «الرابعة » 

«إذا ع لم بالعيب» بعد العقد «إولم 5262 لم يبطل خياره 
ولو تطاولء إلا أن يصرّح بإسقاطه» أو يحصل ما يقتضيه ممّا عرفته 
فيما تقدم ؛ إذ هو على التراخي على المشهور'", بل ربّما ظهر من 
حير اداع عي لدجو در الخادت 000 1 

وفي المسالك : «أَنّه المعروف في المذهب ولا نعلم فيه خلافاً؛ نعم 
جعله في التذكرة أقرب , وهو يشعر بخلافه , لكن لا نعلم قائله نما 
خالف فيه الشافعي فجعله على الفور. وهو محتمل إن لم يثبت الإجماع 
بتفريبٍ" الدليل السابق في نظائره»). 

قلت : الاستصحاب وإطلاق الأدلة بل ظهور بعضها إن لم يكن 
صريحه ‏ ينفي الاحتمال المزبور. فضلاً عن الإجماع المذكورء وإن 
كان هو قول ابني زهرة وحمزة في الغنية 9و4 الوسيلة''. بل نفى 





10 الفووثة:ظاغر المقيطة التتارة /القروني التسوحنة انراد نةكو و البسزا تر الوتاهر 7 
العيوب الموجبة للردٌ ج ؟ ص 558, وصريح تذكرة الفقهاء: البيع / خيار العيب ج ١١‏ 
ص ,1١‏ والدروس الشرعيّة: الخيار / درس فيه #اخحن 18١‏ . 

0 ينظر مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العيب 43 ص١‏ 5غ وكفاية الأحكام: التجارة / 
احكام العيوب ج ١١ص‏ /ا/. والحدائق الناضرة: البيع / أحكام العيوب ج ١‏ ص ١77‏ . 

(؛) مسالك الأفهام: التجارة / لواحق أقسام العيوب ج 7اص 7١5‏ 7.". 

(0) غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص ؟؟5. 

.1035 الوسيلة: البيع / الردٌ بالعيب ص‎ )١( 


حك الفيبالغاوة يقل القة: ٠‏ سحيب حم م ب و تم سين 8016 
الخلاف عنه أَوَّلهما . 

إلا أنه غريب . فلا ريب حينئذٍ في التراخي .كما أَنّهِ لا ريب في أَنّ 
(له فسخ العقد بالعيب سوا كان عاضر ضاف فا 
للمحكي عن أبي حنيفة من اشتراط الحضور'". 

المسألة «الخامسة » 

وإذا عدت لعي ود العقه وقل القبطي: كان للمغترن رد :4 7 
قطعاً وفى الأرش تردّد» وخلاف, قد تقدّم الكلام فيه سابقاً في 
التسليم”". 

«ولو قبض بعضه ثم حدث في الباقى حدث4 العيب « كان 
الحكم كذلك فيما لم يقبض» لأنه مضمون على البائع, واتّحاد 
المت رعق التوقي ان كمي لا بكو له الأقهار على رد 
فوا لاقورطى + اننا عر فيه لضا فل لمعيب سبي اله 3 اميسال 
من واد واحد. 1 

لكوفى الما لف فقا ا لسر تنا سيل مهو ا الاتمصار عرد 
الععب نا ا إل ميت نر ور لعب العا داف لمن 
ودوك جين كان اك موقن مشاهر ١‏ رحدو دان هن د ال 
دون المقبوض»!*. 
)١(‏ حلية العلماء: ج 4 ص 57 الشرح الكبير: ج 4 ص 41 
(؟) في ص 1917... 


) ") فى ص ...41١‏ 
(4) مسالك الأفهام: التجارة / لواحق ق أقسام العيوب ج ع اص 5061-7605 


اي ا 2 جواهر الكلام (ج ») 


وؤقيةة ا نكضوردة العيب في غير المقبوض مقتض لجواز ردّه في 
الجملة» لاردّه وحده ؛ لأنٌ كون المقبوض غير مضمون لا يمنع رده كما 
لا يقتضيه . فيبقى مقتضى اتحاد الصفقة الذى هو عدم جواز تبعيضها 
إلا بالتراضى _بحاله من غير معارض . 

بل لو أراد المشتري رد الجميع ولم يرض البائع إلا برد المعيب 
وحده لم يكن له ذلك ؛ لأنّ المعيب يرد بعيبه الحادث فى وقت كونه 
مضموناً. والباقى حذراً من تبعيض الصفقة ,كما هو واضح . 

«و» أن إما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء 
الخيار”" لا يمنع الرد فى الثلاثة4 لأنه مضمون على البائع فيها, 
فلا ينافى الخيار الثابت فيها, كما أنّه لا يمنع الردٌ بالعيب السابق ولو 
فيما بعدها ؛ لما عرفت من أن ثبوت الخيار به على التراخي , والحادث 
لا يصلح مانعاً له بعد أن كان مضموناً على البائع . 

نعم , ظاهر العبارة أَنّه هو لا يوجب خياراًكما حكاه أَوّل الشهيدين 
عنه في الدروس”", قال : «وهو ينافي حكمه في الشرائع بأنّ الحدث 
في الثلاثة من مال البائع مع حكمه بعدم الأرش فيه»”". 

ركاه بريد: أَنّهِ إذا كان مضموناً على البائع كالجملة لزمه الحكم 
)١(‏ الأولى إضافة «ف»بعدها. 

١(‏ و") الحكاية وإن وقعت في الدروس. إلا أن العبارة التي بعدها ذكرت في اللمعة, وإذا أبدلت 
كلمة «الدروس» ب«الدرس» كما في عبارة الروضة - ينسجم المطلب ماما انظر الدروس 


الشرعيّة: الخيار / درس 57١‏ ج ا ص 5888, واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الشالت 
ص .١١9‏ 


حكم الفيب العاوة عه العقة ٠‏ يع حت ع ع عم عب بح عي تس :8 516 


فظن العرع الناتكه او الكو نف وين ال كنا ما العمل 
اج 
بقتضي الرجوع بمجموع عوضها وهو الثمن . - 


ومن هنا كان خيرة الشهيدين'" والمحقّق الثاني'" وغيرهم'" أنّ له 
الردّ بالعيب الحادث؛ بل صرّح بعضهم بأنّ له الأرش إن اختاره!؛ إذ 


هو باعتبار ضمانه على البائع كالعيب السابق , وهو المنقول عن شيخ 
المصنّف نجيب الدين بن نما!, فيكون له فى الثلاثة حينئذٍ الخيار فى 
الرد من - جهتين » ولا مانع ؛ لآنّ علل الشرع معرّفات يمكن اجتماع كثير 
منها في وقت واحدء كما في خيار المجلس والحيوان والشرط والغبن 
إذا اجتمعت فى عين واحدة قبل التفرّق . 

ال ساس و وا وي 
ا 

وقد تقدّم فى العيب قبل القبض" ما يظهر منه المطلوب هنا ؛ 
' الدروس الشرعيّة: ا ه في الهامش السابق). مسالك الأفهام: التجارة / لواحق أقسام 

العيوب ج 7 ص 1 0 


(1) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص .١118‏ جامع المقاصد: المتاجر / في العيب ج ] 
ص 017"؟. 

(") كالعلامة في القواعد: المتاجر / بيع الحيوان بج ١‏ ص ."١‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: البيع / بيع الحيوان ج ٠١‏ ص ,5١0‏ إيضاح الفوائد: المتاجر / في الخيار 
ج١1‏ ص 458. الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 51١‏ ج ”اص 550, الروضة البهيّة: 
المتاجر / الفصل الثالث ج ”ا ص 530. 

(0) نقله عنه الشهيد في الدروس: الخيار / درس 5١٠١‏ ج ”اص 188. 

...145 تقدّم في ص‎ )١( 





1 
جم 


51/ 


سح شي و ع ل ا عو م ونح تو اقل الكللام (ج 8 1 
لاتغا هداق كله الذ ليل قياتى فى الارش نوالية عونك ما مسمفلة 
3-6 ار 

وقد شي اند الأسل اللمود ولا معاوض السوى 
ما دل على أنّ التلف في الثلاثة من مال البائع, وهو ظاهر في 
الانفساخ , وألحق به العيب ء إلا أنّ الإجماع على عدم الانفساخ به, 
فيمكن أن يكون المراد بكونه من مال البائع : أنّه إذا فسخ المشتري 
بخياره _الذي هو الثلاثة تستقر غرامة العيب على البائع , لا أنّهِ يرد به 
أو أنّ له الأرش ؛ للأصل السالم عن المعارض . 

ول مففن :للقيو لت قذل القكى 11 الأارنن له عندة | مضا : 
وأمًا الود به فلعلّه للإجماع ونحوه. وبذلك يرتفع التنافي عن كلام 
المصئف ., والله اعلم بحقيقة الحال. 


المسألة «السادسة» 
«#روى» إسماعيل «ابو همام» بن همام في الصحيح وإعن 
الرضا (عليه الصلاة والسلام) قال:» «سمعته يقول : #يرد المملوك 
من أحداث السنة: من الجنون والجذام والبرص» فقلت : كيف يرد 
من أحداث السنة؟ قال : هذا أُوّل السنة. فإذا اشتريت مملوكاً به شيء 
من هذه الخصال ما بينك وبين ذى الحجّة فرده على صاحبه ."١»...‏ 





)١(‏ الكافي: المعيشة / باب من يشتري الرقيق فيظهر... ح ١١‏ سج ه ص ,7١7‏ وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب أحكام العيوب ح ؟ ج ١8‏ ص 48. 


5 المدلر ك من احذااة: الفينة:” ٠‏ مستعسص يي يت نت قت بج كيت الأقزة 


التنية “ترد يعن البثة قدت دوه واحدات البفةه؟ فال «الجتوةن 
والجذام والبرص والقرن» فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث 
اشتراه»)١"‏ 

#وفى معنأه رواية محمّد بن علي » الذق الحعدل !"افيه د 
الحلبي «عنه مىْةٍ أيضاً» قال: «سمعته يقول: يرد المملوك من 
أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص والقرن» قال: قلت : كيف 
يرمق حلاف البينة؟ فقالهيدا اذل المت بشي المع ة اضادا 
الدريقع مماوك حارف قدرمن ذه عضا ل رما بيناك مونين ذف لتك 
رددت على صاحبه»”" 

وفي خبر ابن فضّال : «تردٌ الجارية من أربع خصال: من الجنون 
والجذام والبرص والقرن والحدبة»!". 

وعن الكافى : «والقرن : الحدبة؛ إلا 


)١(‏ الكافي: امس رانين بتري ارقي لون .اح 11ج دص ,١١‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب © العيوب الموجبة للردٌ ح ١4‏ ج /اص 17. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب أحكام العيوب ح اج 18ص 49. 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العيب ج 4 ص 545. 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب © العيوب الموجبة للردّ ح ١9‏ ج /ا ص 14., وأشار إليه 
في وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أحكام العيوب ذيل ح ١‏ ج ١8‏ ص 19. 

(؛) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 0 العيوب الموجبة للردّ ح ١؟‏ ج لاص 14. وسائل 
الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش اللاحق). 


عن 


انها تكون فى الصدرء تدخل 





220-7 111+ +<+>+><0<]1ز0ز10||ز[|111|]0 ااا ممم 000 الكلام (ج غ») 


الظهر وتخرج الصدر»'". 

وفي مولقه عن أبي الحسن لَيّةٍ : «في أربعة أشياء خيار سنة : 
لبون رالتجلاء والبرص والقرن»'". 

وفى خسلة عبداللٌ بن سنان :«.. وعهدته السسنة من الحستون: 
5007 السينة فلنبين بشيء»!". 

وروى الوشّاء : «إنّ العهدة في الجنون وحده إلى سنة»!؟. 

ولأمعيضن هن لقم بع ا#شائنة الصحيح الأَوّل بعد اعتضاده : 
بما سمعت, وبالإجماع في الغنية ومحكي السرائر'' الذي يشهد له 
التبئع لكلمات الأصحاب. فإنّي لم أجد خلافاً في الردٌّ بها إلى سنة كما 
عن التذكرة الاعتراف به في الجنون”", بل قيل : «إن ظاهرها الإجماع 


فيه وفى الآخرين»6. 


)01( الكافي: المعيشة / باب من يشترى الرقيق فيظهر... ح 0ج ه ص .5١١‏ وسائل الشيعة: 

(؟) الخصال: باب الأربعة ح ٠١4‏ ص 150. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أحكام العيوب 
ح لاج ٠‏ اص ٠لق,.‏ : 

2 الكافي: المعشة / باب الشرط والخيار في البيع ح 2 0 ص 7/5 تهذ يب الاحكام: 
التجارات / باب ؟ عقود البيع ح "١‏ ج لاص 0, وسائل الشيعة: باب ” من ابواب احكام 

(؛) الكافي: المعيشة / باب من يشتري الرقيق فيظهر... ذيل ح ١7‏ ج ه ص ؟7١5.‏ وسائل 

(0) غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص 127-37١517١‏ 

(1) السرائر: المتاجر / العيوب الموجبة للردٌ ج 0١‏ ص ,57١5-70١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: البيع / في العيب ج ١١‏ ص ؟5١5.‏ 

(8) مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب ج ١4‏ ص .0١١‏ 


ود العملو كن أعذ ان السدة. عع متت ع و 614 
فما عن الأردبيلي : من التوقف في خصوص البرص منها ؛ لما في ' 
حينة عر انين ها دهن را نّ العهدة فيه ثلاثة أيَّام©. 30 
في غير محلة ؛ ضرورة قصورها عن معارضة ما سمعت من 
وتعوة خصضواضا مع اهنال ١١‏ تمحيت المركن فمها نا لرض:: 
للتقارب في النقش . 
كفا أن الأشكال فى السالك فى الذ اميا وجب العق 
على المالك قهراً. وحينئذٍ فإن كان حدوثه فى السنة دليلاً على تقدّمه 
على البيع لما قيل فى تعليل الردّ بهذه الأحداث : من أنّ وجودها 
في السنة دليل على حدوثها قبل البيع ؛ لأنها تكمن في البدن سنة 
لم" تخرج » فيكون عتقه على البائع , فيكشف ظهوره عن بطلان البيع - 
فلا يتجه الخيار» . 
«وإن عمل على الظاهر كان حدوثه فى ملك المشتري موجباً لعتقه 
قبل أن يختار الفسخ ؛ إذ ليس له اختياره حتّى يتحقّقه . ومتى تحفقّقه 
حكم بعتقه شرعاً قبل الفسخ . فيشكل جوازه بعد العتق»! 
مشروط بظهوره بالفعل كما هو ظاهر النصٌ» ولا يكتفى بوجوده في 
نفس الأمرء فلا يعتق على البائع قبل بيعه لعدم ظهوره, ولا بعده قبل 
)١(‏ مجمع القائدة والبرهان : المتاجر / في العيب ج 4 ص .40١‏ 
ال ا المتاجر / في العيب ج ١4‏ ص 010. 


(؟) في المصدر بدلها: ثم 
)ع مسالك الأفهام: ا /لواحق ق أقسام العيوب ج اص 6 5,. 


أت م ا 01 


الفسخ لعدم ملكه , وعتقه على المشتري موقوف أيضاً على ظهوره, 
وهو متأخَّر عن سبب الخيارء فيكون السابق مقدّماً فيتخيّر ء فإن فسخ 
عتق على البائع بعده. وإن اختار اللامضاء عتق على المشترى بعذذه, 
فينبغى 000 ذلك 

قلت : فيه أوّلاً: أنّه لا إشعار في شيء من النصوص بِأنّ الفسخ بهذه 
العيوب لمكان ظهور سبقها عند البائع ؛ حتى يتجه القول بسبق الخيار : 

فالنابق ويس ب االدئ نهو الاصنل فى الاشكتال السازنوو افهينا 
حكى من سرائره : «إِنّ الدليل على ذلك الإجماع , وما بنا حاجة إلى 
ما قاله شيخنا فى مقئعته من أن (أصول هذه الأمراض يتقدم ظهورها 
سنة , ولا يتقدّمها بأكثر من ذلك) ؛ لأنّ هذا يؤدّي إلى بطلان البيع , لأ 
البائع باع ما لا يملك ؛ لأنّ الرقيق ينعتق بالجذام من غير اختيار مالكه , 
وإنّما الشارع حكم بِأَنّ الرقيق يرد من هذه العيوب ما لم يتصرّف فيه 
ما بين شرائه ا 

اننا اند يمكن القول كما في الحدائق : «بِأنّ الانعتاق بالجذام 
ما نحن فيه الذى هو مراعى بمضى السنة»!. 

فلآباس تيكل يتتزيل بين السكوتى: الذال على الانععاق نه على 
ار ا 
) في المصدر بدلها: وبين. 


)5 
2 السرائر: المتاجر / العيوب الموجبة للرد ج كص ,٠١©"‏ 
(5) الحدائق الناضرة: البيع / أحكام العيوب ج ١9‏ ص .٠١8‏ 


وذ الميلو قيهن احداث الشقةة مسح حسم سيب ينهتت 8 


غير الفرض. خصوصاً مع قصوره عن معارضة هذه النصوص من 
وجوه, فلا وجه حينئذ للتفصيل''' بين فسخه فينعتق على البائع وعدمه 
فينعتق على المشتري ؛ لوضوح بعده عن هذه النصوص . 

وإن كان قد يناقش فيه : بأنَّ التعارض بينها وبين خبر السكوني إِنّما 
هو فى'" هذا الحال» فيترجّح عليه”". أمّا غيره فيبقى بلا معارض . 

نعم , قد يقال : إِنْه لا تنافى بين انعتاقه وبين استحقاق المشترى 

الأانه مكق ايكون القييات] العقد لأ نه فزوعلق هبي مضهون 
على البائع ‏ فهو كما لو عمى في الثلاثة, فالمراد بالردٌ حينئذ في 
النصوص هنا : الأعمّ منه ومن الردٌ بالخيار. 

ويحتمل أن لا يكون انفساخاً. فله الخيار حينئذٍ بين فسخ العقد 
والرجوع بالثمن» وبين الإمضاء والمطالبة بالأرش., لكن يجب حيتئذ 
عدم ملاحظة الحرّيّة» فيقوّم عبداً صحيحاً وعبداً مجذوماً؛ إذ على 
تقدير ملاحظتها لا تبقى له قيمة , فلا جهة حينئذ للآرش ء بل يتعيّن كونه 
القسا خا كما فى كر عبن كذهي القاانة: 

ولعلّ ذلك لازم على ما ذكره في المسالك أيضاً فيما لو منع مانع 
فخ و ددن ووم طيي: و نخوو تاه الخدم كاله ل“فخيص ليمي 
)١(‏ كما يستفاد من ذيل عبارة «المسالك» الانفة الذكر. 


١)‏ فى بعض النسخ إضافة «غير» بعدها. 
(©) الأولق أن نيك الصمين: 


ا م ا اج ا ا رن جواهر الكلام (ج ») 


عمّا ذكرنا من القول بالانفساخ قهراً أو اختيار الأرش على الطريق 
الذى ذكرناه . 

هذا كله فى العيوب الثلاثة . 

اما القرن : فقك الحقد في الدروس'" ومحكيّ جامع الشرائ»”" 
والإسكافي فيما حكي عنه'", لكن في المسالك : نسبته إلى الشهرة!, 
ولم نتحققهاء بل لم نعرف القول به لغير من عرفت, فالقول به لا يخلو 
من تأمّل , وإن تضمّنته الأخبار المزبورة المحتاج بعضها إلى جابر» كما 
أنّ اقتصار الأكثر على غيره يوهن الآخر . 

على أَنّ في خبر الكافي منها ما يقضي بأنّه الحدبة, وهو خلاف 
المعروف بين الفقهاء'"' واللغويّين”"؛ إذ هو عندهم شيء كالسن نكوي 

في الفرج يمنع من الجماع . وعلى ما رواه غيره" يكون «الحدبة» 


(؟) الدروس 271 الخيار / درس 5095 سج ”ا ص .58١‏ 

(1) الجامع للشرائع: البيع / عيوب المبيع ص 177. 

(؟) حكاه عنه العلامة في التحرير: : المتاجر / في العيوب ج ١‏ ص .58١‏ 

) ؛) مسالك الأفهام: التجارة / لواحق ق أقسام العيوب ج اص 0.:,. 

(0) كالمفيد في المقنعة: التجارة / ابتياع الحيوان ص .٠٠١‏ والشيخ في النهاية: المتاجر / 
العيوب الموجبة للردٌ ج ١‏ ص .17١ -١09‏ وابن حمزة في الوسيلة انيعد الر ةليبن 
01», والعلامة في الإرشاد. المتاجر / في العيب ب ا 31. والكاشاني في المفاتيح: 
مفتاح 43117 ج 7 ص ."١‏ 

(1) انظر المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب الردٌ ج غ ص 50". وكتاب النفقات ج 5 
ص 5؟1١.‏ والمهذب: النكاح / التدليس في النكاح ج ؟ ص 556. وكشف الرموز: النكاح / 
مابلعى حارج ١‏ ص ,١717/‏ والحدائق الناضرة: البيع / احكام العيوب ج ١9‏ ص .٠١8‏ 

(0) النهاية (لابن الاثير): ج ؛ ص 08 (قرن)., لسان العرب: ج ١‏ ص 350 (قرن). 

(6) تقدّم بعض المصادر عند نقل الخبر. ار را طلب الرزق / باب ١١9‏ »©» 


الفعلو لمق أعداث السدة: . سبح سحي يتحت ا ال ب 31 


معطوفاً على الأربعة إلا أنه لم نعثر على مفتٍ به ولا على نصّ آخر به . 
واحتمال دخولها في القرن باعتبار اشتراكها معه في النتوّ وإن كان هو 
في الفرج وهى في الصدر_كما ترى . 

وكيف كان , فالظاهر مساواة الخيار بهذه العيوب له في غيرها في 
قوط رتسوف رحد ورف العرب: وتخوهها فقا عر فق :ورا لوط 
في الأُوّل ‏ فضلاً عن غيره صرّح الفاضل'"والشهيدان'' وغيرهه””, 
بل لعل من تركه هنا'»التكالاً على ما ذكروه في حكم العيب . 

ولذا قال في الغنية : «يردٌ بها ما لم , منع ماع 

وقال ابن إدريس فيما حكي من سرائره : «إن خطر بالبال 
وقيل: الفرق بين هذه العيوب وغيرها أنه لا يسقط الرد بها بالتصرّف 
بخلاف غيرها. قلنا له: هذا خلاف إجماع أصحابناء ومنافٍ 
لأصول المذهب ؛ لأنّ الإجماع حاصل على أَنّ التصرّف يسقط الرد 
شر غلان متهي والأصرل مانا يكاز ة على هذا الحكم»'". بل 





ددح اج 6 ص 05. 

)١(‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص 728 تحرير الأحكام: المتاجر / في العيوب 
ج اص 380 إرشاد الاذهان: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص /777. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 509 ج “اص ,58١‏ مسالك الأفهام: التجارة / لواحق 
اقسام العيوب ج ”اص 501-3706 

(؟) كابن سعيد في الجامع للشرائع: البيع / عيوب المبيع ص ."1١‏ 

(؛) كالمفيد في المقنعة: التجارة / ابتياع الحيوان ص .1٠١‏ والشيخ في النهاية: المتاجر / 
العيوب الموجبة للرد اج 1ص 1609 ٠٠‏ وابن حمزة في الرميلة: البيع / الرد بالعيب 
ص 5058. 

(0) غنية النزوع: البيع / الفصل الأول حن *7 0 

(1) السرائر: المتاجر / العيوب الموجبة للرد ج "١‏ ص © .5١‏ 


حبحب ل و لج وز افر لكام رم 1ن 
ظاهره الإجماع على ذلك . 

إلا أنه أشكله بعضهم'": بأنّه يبعد تنزيل إطلاق الأخبار على عده 
التصدف فى المملوك الذى يشترى للخدمة فى مدّة هذه السنة فلا يبعد 
القول بده ونقورطة جذ !| لفكيا ونا لنصودلم كالرص تاذ 

وقد يدفع أوَلاً: أنه لا استبعاد في حمل الإطلاق عليه بعد أن 
لم يكن جواباً للسؤال عن أمر واقع . وثانياً: أنه قد يقال: إن المسقط 
للرد نما هو التصرّف بعد حصول سبب الخيار لا قبله. والنصوص لو 
سلّم ظهورها فهو في الثاني لا الأوّل كما هو واضح . 

ولغلة إلية اونا المضل قو له 
«فرع» : 

«هذا الحكم يثبت مع عدم الإحداث,. فلو سيت مابغيّر 
غيونة ]وح لبيك ال رش وشقظ الرد فابورة ن اعترضه في المسالك 
بن «مطلق التصرّف مانع من الردّ كغيرها من العيوب وإن لم يوجب 
0006 


010 المضنت ارافاذا التصرّف «إذا لم يكن بما يقنضي 
أحد الأمرين ولا مخرجاً عن الملك» لا يسقط الردٌ بالعيب الحادث 


بعدهء أَمّا هما فيسقطانه وإن حصلا قبله ؛ لاشتراط الردٌ فى المعيب 
بكون العين قاكمةاساى غير متفترة لوقه ولة | كان حدوت الفين 
بالمامو الرخبيل الاقم العدال ةر ابي ايدب 0 





)010( نامل فى ملاع اكرار” الاجر فى العيبرج “صن 617 
(9):مسالك الأفهام: التجارة /لواحق اتام العيوت اج «اص 1 .,7١‏ 


5 الملو كفن أجداث النة” .ممح سحسينبة حي جعت ع يسم تين أنه 


بسقطه مطلق التصرّف - وإن لم يكن مغيّراً لو كان بعد حصول سبب 
قداو 
المانع من الرد وان لحكل يباقن النسري 0 أنه في غير محل ؛ 
ضرورة عدم نقصان هذه العيوب عن غيرها بالنسبة إلى ذلك . وعدم 
التعدض له فى نصوص المقام اكتفاءً بما تضمّنته من بيان زيادة هذه 
العون عن عيرها وال دهاز تعونت نفس مهن سفة فخا نايت 
لما عداها ثابت لها بطريق أولى . 

نعم , قد يستشكل في الأرش إذا حدثت هذه العيوب في المملوك 
فى ضمن السنة , لكن بعد انتقاله إلى غيره على وجه لا يرد بها عليه ؛ 
أظهور ا" الجراذا فى اتصوصن النقاء كوق المندلر لدياقيا على النيلك: 
مضافاً إلى الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيّن . 

لكنٌ الأقوى ثبوت الأرش أيضاًء والرد في النصوص محمول على 
ما إذا كان باقياً على الملك . وأولى من ذلك : ما إذا كان انتقالها بوجه 
ورذانها فلسيز ول يقد تبردت فعا بها عليه 

ل 0 

ومنه يعلم: أن ارد بها وإن | شترط بحصوله في السنةء إلا أنه 


لا يتقيّد بها كما هو مقتضى إطلاق الأدلّة . بل قيل : إنّ خبر علىٌ بن ' 


56 


أسباط صريح فيه , ولا ينافيه ذيله بعد أن د كاك الغا نظ فيد إلا جد ات ل" ا 


) لحري لكام المتاجر / في العيوب ج اص .58١0‏ 
)1 الأولى إضافة أن مثلاً بعد ها. 


01 مني سيعت ا ل و في ا ين تو ال الكلام (ج غ2) 


إلى الردّء فيكون المراد من قوله فيه : «بعد السنة» أن له الردّ مع 
عوونها فى البعدة مين عدا ل تعدو نهنا إلى ها بعاد الضف لان العهراذ 
اشتراط الردٌ بما بعدها . 

نك إن اللافية إرادة مقد ار سنة مين ؤها يوم الفسراء ةلا أن السراة 
تمام تلك السنة التي مبدوها المحرّم ؛ حتّى أنه لو وقع الشراء مثلاً في 
ذي الحجّة كان العهدة من هذه العيوب تمامه, لأنّ به تتمٌ السنةء وإن 
اوشمة يفضي كن 
المدكسرو وان عله 


.6001١ كخبر إسماعيل المتقدّم في ص‎ )١( 





«الفصل السادس» 
لإفى المرابحة والمواضعة والتولية» 

تي هي بجميعها قسيمة للمساومة ؛ لما قيل من أَنّ «البائع:إما أن 
يخبر برأس ماله أو لاء والثاني المساومة, والأُوّل المرابحة إن باع 
بربح , والمواضعة إن باع بنقص .ء والتولية إن انتفيا معا»١".‏ 

فالمرابحة حينئذٍ كما في القواعد : «البيع مع الإخبار برأس المال مع 
الزيادة عليه»!". ومنه يعلم تعريف البواقى . 

وزاد أُوّل الشهيدين : التشريك”", 5 إعطاء بعض المبيع برأس 
ماله ؛ بأن يقول : « شر كتك في هذا المتاع نصفه _مثلاً-بنصف ثمنه» بعد 
العلم بقدره. 

وتبعه ثاني الشهيدين بعد اعترافه بِأَنّه لم يذكره كثير ‏ قال : «وفي 


الفصل السابع ج ٠‏ ص 455 450. وكفاية الأحكام: التجارة / المرابحة والمواضعة ج ١‏ 
ص 1 ومفتاح الكرامة: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج اص .١158‏ 


ا لل ات يت ا ا جواهر الكلام (ج 2») 


بغطن الأخبان دلالة غعليت7. 

قلت : ومقتضاه عدم تصوّر المرابحة فيه وهو التشريك بالربح - 
ولا المواضعة , وفيه نظر. 

وعلى تسليمه يمكن اندراجه فى التولية؛ بدعوى : تعميمها حينئذ 
االحمير يرا عضي :اتلكون لبينة الا مها بسحي دالا : 

قال قن العدكرة #نرولو كان المتترى :قد اشترى يفا بواراد ان 
يشرّك غيره فيه -ليصير له بعضه بقسطه من القمن -جاز بافظ البيع 
والتولية والمرابحة والمواضعة» . 

«ثمٌ إن نص على المناصفة وغيرها فذاكء وإن أطلق الاشتراك 
اعد عاد لشو الحون قد اذ العوضيء كما لقال يت محاتة 
ذهباً وفضّة ‏ والصحّة وتحمل على المناصفة كما لو أَقرٌ بشيء لاثنين , 
وللشافعيّة وجهان كهدين, والاشتراك في البعض كالتولية في الجميع 
في الأحكام السابقة»”". 

لكن قد يقال: إِنّ المرابحة مثلاً البيع بنفس رأس المال مع زيادة 
كذاء قال العلاء : «قلت 5 عبدالله مق : الرجل يريد أن يبيع البيع, 
فقال4 سناف وده دوا كه ؟ فقا ل لامر ينا هذه المراوضة , فإذا جمع 
البيع جعله جملة واحدة»!". 


.450 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل السابع ج ' ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / المرابحة وتوابعها ج اشكن 1 11 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؛ البيع بالنقد والنسيئة ح 30ج 7ص 04. وسائل 
الشيعة: تأت 00 من ابواب احكام العقود ح 28 م١‏ ص .١١‏ 





المرامحة والفواضعة والتولية- محعصصي بح ب م تآ 6 كم 


وظاهره حصرها في ذلك, وهو لا يأأتي في التشريك ؛ لأنَ الشيظط 

من الثمن ليس ثمناً ؛ ولذا لم تحصل المرابحة والتولية في أبعاض المبيع 
المعيّنة المقسّط عليها التمن, كما ستعرف إن شاء الله . وكذا الكلام في 
اللو لقرو الهو اضمة : 

نعم . قد يقال : ينبغي إرادة'" القصد فيها مع ذلك ؛ لعدم جريان 
احكام المرابحة على البيع بالزيادة مع قصد عدمها بل وبدون قصدها . 
الله فاون ويفا دل.. 

ولو اختلفا فى القصد فالظاهر البطلانء ولو ادّعى المشتري إرادة 
الور قي كرا لد قد كان القول #ولهريميطه | الم يكن طيوريقى اللناة 
لاله كدهوري الغريط على الياض كف 

ولعلَ المفاعلة في «المرابحة» و«المواضعة» لتوقّف العقد على 
الإضارا اسمن الجائتين كان كد منيما قال اللروم وإن عر 

وعلى كل حالء ففي الدروس : «قد ,يتفق المرابحة وقسيماها في 
مبيع واحد ء كما لو اشترى ثلاثة ويا بالسويّة, لكنّ ثمن أحدهم 
عشرونء والاخر خمسة عشرء والاخر عشرة, ثم باعوه بعد الإخبار 
بخمسة وأربعين» فهو مواضعة بالنسبة إلى الأوّل, وتولية بالنسبة إلى 
الفا مروت ابعة يا لقمية إلى الذا لبقم :و كذ اوواعوة ها وخةاررولا" قشم 
ليرا العا 


)010( في بعض النسخ: ازادة. 


ول ١‏ مح ا ا كت الكو فل الكلزم زع ١‏ 
1 «هذا مع تعدّد العقود , ولو كان العقد واحداً بالخمسة والأربعين, 
كان لسن متنوها علو راط الال ولق وتيتضن فى الدقنه لو الحد تمزه 
كل ثلث فهو كالعقود المتعدّدة»١",‏ 1 
والظاهر أنّ مراده بقوله : «هذا...» إلى آخره بالنسبة إلى الثلاثة 
الذيى اشرو التوكك «التنوتة ؛ إذ القممة على راس الغا ليمتحية هم 
لو كان العقد واحداً ولم يذكر من كلّ ثلث . 
وأو ا شترى كممنة انوبا بالبوقة لكر تمن تصيي دهم عضر ونم 
والاخر خمسة عشرء والثالث عشرة. والرابع خمسة , والخامس 
لم يتبيّن!", ثمّ باع من عدا الرابع نصيبهم بستين بعد إخبارهم بالحال» 
والرابع شرك في حصّته ‏ فهو بالنسبة إلى الأوّل مواضعة. وإلى الثاني 
تولية , والثالث مرابحة , والرابع تشريك, والخامس مساومة . واجتماع 
تميق وثللانة واريعة متي على قباس :ةلله |1 اله يفيف هر اغا النصد 
الذي ذكرناه . ش 
و4 كيف كان , فط الكلام4 في المرابحة وتوابعها يقع في مقامين, 
أحدهما : في العبارة, و» الثاني : في «الحكم» : 
ونا العوا رف فا و مكبر رامن هالة يما يعدن اعدف 
العبارات الآنية وشبهها إذا لم يكن المشتري عالماً. وإل كفى الاعتماد 
على علمه , كما صرّح به في التذكرة'". 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: البيع / درس 544 ج ”اص ."5١‏ 


(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / المرابحة وتوابعها ج ١١‏ ص .5١8‏ 


العبارة قي المراابحة سس ل تت 3 سس ١‏ 1 

والحتال:وحوي اذك :ندا ,اليكتون قذاتها ميقاء ذ كدو شب 
الم ا ا ا على الال د 
انحصار طريق معرفة المشتري فيه . 

نم (يقول» بعد الاخبار: «بعتك أو ما جرى مجراه» مما تقدّء 
في الصيغة «بربح كذا» . 

وجريان المرابحة ولواحقها في غير البيع من عقود المعاوضة 
كالصلح والإجارة لا يخلو من قوّة» بل صريح بعضهم جريانها في 
الإجارة, بل السيرة القطعيّة على جريانها في المعاطاة مع أن التحقيق 
كونها من الإباحة بعوض . 

وحينئذٍ يكون ذكر المرابحة في البيع كذكر النقد والنسيئة , لا لاإرادة 
اختصاصها به . 

هذا كله بالنسبة إلى نقل المال إلى المشتري . 

أمَا انتقاله إلى البائع فلا يعتبر فيه البيع قطعاً. بل يكفي فيه الصلح 
ونحوه, بل قد يقال بكفاية جميع ما يغرمه في تلك الحال. كإحياء * 
ا لو لم وقد ا لسلس قرايه عا ا رم 7 
على ذلك رأس ماله مخبراً ب«تقوّم» ونحوهء فتأمّل . 

ولا يتعيّن لفظ «ربح»», بل يجري مجراه كل ما أفاد فائد ته من لفظ 


/ ص 051. وكفاية الأحكام: التجارة‎ ١ كقواعد الأحكام: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج‎ )١( 
.]94 ص‎ ١ المرابحة والمواضعة ج‎ 


الأ يمجحييي ع يب لح ا و عت عادر كم رعق 
الزيادة وغيرها . نعم قد يفرّق بينه وبينها بصراحته أو ظهوره فى نفسه 
في إرادة عقد المرابحة , بخلاف لفظ الزيادة فإنّه يحتاج معه إلى ضمّ 
غيره معه في إرادة المرابحة ؛ لما عرفت من أَعمّيّة البيع بالزيادة منها . 

ولعلّه على هذا ينرّل خبر ميسر ببّاع الزطي الفارق فيه بين اللفظين : 
قال : «قلت لأبي عبدالله ليذ : إِنَا نشتري المتاع نظرة , فيجيئني الرجل 
فيقول : بكم تقوّم عليك؟ فأقول : بكذا وكذا, فأبيعه بربح؟ فقال : إذا بعته 
مرابحة كان له من النظرة مثل ما لك» . 

«قال: فاسترجعت , وقلت : هلكنا. فقال: ممّ؟ قلت: لأنّ ما في 
الأرض من ثوب أبيعه مرابحة يشترى مني «ولو وغيف من راس المال 
حتّى أقول : تقوّم بكذا وكذا» . 

«قال: فلمًا رأى ما شقّ على » قال : أفلا أفتح لك باباً يكون لك فيه 
فرج منه؟! قل : قام علي بكذا وأبيعك بزيادة كذاء ولا تقل : بربح»!". 

بل وخبر عبيد بن عبدريّه''' قال : «قدم متاع لأبي عبدالله ليذ" من 
مصرء فصنع طعاماً ودعا له التجّارء فقالوا: نأخذه بده دوازده, فقال 


)010( الكافي: المعيشة / باب بيع المرابحة ح لاج .ص .١18‏ من © حمر اسه العيده / 
باب البيوع ح 1" بج "اص ,5١7‏ وسائل الشيعة: باب 50 من ابواب احكام العقود ح ١‏ 
000 

)؟) في الفقيه: «عبيد الله بن على الحلبى ومحمّد الحلبى». وفى التهذيب: «عبيد الله الحلبى 
ومحمّد الحلبي». وفى الكافى: «الخلى»: ْ ْ ْ 


(9) فى الكافي: «رعن ابي عبد الله كه قال: قدم ا ليد متاع...». 


اعتبان العلم :تراس المال وقدر الربخ فى المرايعة" .حت ست عي تب حي 61/1 


107 عبدالله ليةِ!": وكم يكون ذلك؟ فقالوا: في كل عشرة آلاف 
ألفين » فقال : أبيعكم هذا المتاع باثني عشر أَلفاًء فباعهم مساومة!') 7" 

الذي يكشف عن المراد بخبر محمّد بن مسلم : «قال أبوعبد الله !92 : 
ني أكره بيع عشرة بأحد عشر , ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة , وقال : 
أتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم عليّ » فبعته 
مساومة»!* بناءً على أن المراد : إضافة الزيادة مع الأصل ثم بيعه 
نسا يمه :ا داتقط ونا مان 

(ولابدٌ أن يكون رأس ماله معلوماً وقدرالربح معلوماً» 
عندهما حال البيع , بلا خلاف أجده فيه!. 


بل في التذكرة : «لو كان المشتري جاهلاً برأس العالء يهل السيع ‏ ' 
ع 
اكدافا «وكدا ار كان البائع جاهلاً به والمشتري عالم بهء أو كانا ٠.١‏ 


0000 

)١(‏ في الكافي: «فقال لهم أبي». 

)1 «فباعهم مساومة» لم 3 في الفقيه والتهديب. 

2 الكافي: المعيشة / باب بيع المرابحة ح "اج دص 157, وو يحكرة النديه. الفعيسة. / 
باب البيوع حم 1ج “اص ,5١1١6‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من ابواب احكام العقود م ١‏ 
اج اص .١١‏ 

(؛) الكافي: المعيشة / باب بيع المرابحة ح 4 ج دص 157., تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب البيع بالنقد والنسيئة ح ١ج‏ لاص .٠8‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من بوانت أحكام 
العقود ح اج اص .١‏ 

(0) ينظر المبسوط: (الهامش بعد الاني) ٠‏ والوسيلة: البيع / بيع يع المرابحة ص "8". وإرشاد 
الأذها ن: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج ١ص‏ "'ل/ا”, ا الشريعية: البيع اوس 
4 ج اص , والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل السابع ج "اص 4358. 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / المرابحة وتوابعها ج ١‏ ص .5١8‏ 


ا ا 
يقول : رأس المال كذا والربح ما نثفق عليه , بطل»7". 

قلت : لااريب في البطلان مع هذه الجهالة في رأس المال أو الربح ؛ 
ضرورة رجوعها إلى جهالة النمن التي هي مانع من صحّة الببع من أصله 
فضلاً عن خصوص المرابحة منه ‏ والأؤل إلى العلم غير كافٍ فيه قطعا . 

نعم . في جامع المقاصد'" والمسالك”: أنّ المراد بذلك وجوب 
علمهما حالة البيع » فلا يكفى علم احدهما, ولا تجدد علمهما بعد 
العقد. وإن اقتضاه الحساب المنضبط , كما لو علما بالثمن وجعلا ربح 
كلّ عشرة درهماً, والحال أَنّْهما لا يعلمان ما يتحصّل من المجموع 
حالة البيع . 

ولعله كذلك إذا فرض جهلهما او جهل احدهما بمقدار الثمن 
عشرات مثلاً, أَمّا إذا علماه إلا أَنّهما لم يستحضرا المجموع فقد يقال : 
بصحّته ؛ خصو صا إذا لم يكن محتاجاً إلى طول نظر ؛ لعدم الجهالة في 
فدله غرقا فكناولة العمومات:. 

بل قد تحتمل الصحّة في الأول أيضاً ؛ لأنّه وإن كان مجهول الجملة 
إلا أنه معلوم عند التفصيل . 

قال في المختلف : «ولو أخبره برأس المال وزاد فى كل عشرة 
درهيا: ولم يعلما وقت العقد كمَّيّة النمن احتمل البطلان للجهالة, 
)١(‏ المبسوط: البيوع / بيع المرابحة ج ؟ ص .8١‏ 


(؟) جامع المقاصد: الا حرا الا رسيا #اضن: ١07‏ [أووة يفطن المظلي): 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / المرابحة والمواضعة ج ”اص 707 .5١17‏ 


اعتبار العلم برأس المال وقد الربخ تن المراحة مسمس مهم يج ست ؤلزة 
والصحّة لإمكان العلم فإنه يستخرج بالحساب»١"‏ 

وعلّل في التذكرة كراهة نسبة الربح إلى الشمن في المرابحة داه قد 
لا يعلم قدر الثمن في حالة العقد. ويحتاج في معرفته إلى الحساب»”" 

بل قد عرفت فيما سبق صحّة بيع الصبرة كل قفيز بدرهم”" مع أنّها 
تجهولة الجملةوبل جوز الفاضل فى القواعق: تريعتك هذه السلعة بازيعة 
الها يغعة وابعد ا ذا علدا ا عرو لهاب 

كلّ ذلك . مضافاً إلى إطلاق النصوص , خصوصاً المتضمّن منها 
جواز بيع ده بدوازده'“. فالقول بالصحّة حينئذٍ في الصورتين 
خصوصاً الأولى -لا يخلو من قوّة . 

نعم , قد يقوى البطلان لو فرض عدم علمه بمسمى العشرة مثلاً ؛ ؛إذ 
هو غرر محض, وكونها عدداً مضبوطاً في نفسه وإن ن لم يعرف د 5ك 
غير مجدٍ . ولعلَّ منه : الشراء بوزن بلد مخصوص لا يعلمه , أو كيله . 

ثم إن الظاهر كون المراد من العلم برأس المال الذي هو شرط في 
الصحّة _عدم إناطة البيع به ثم البحث عنه بعد ذلك, أمّا إذا لم يكن 
كذلك بل فرضا له رأس مال وعيّنا له ربحاً صم مع تراضيهما , كما أنه 
يصمٌ لو اقتصر البائع على المتيقّن من رأس المال . 


.١08 مختلف الشيعة: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج ه ص‎ )١( 
.1 تذكرة النقهاء البيع / المرايحة وتوابها  5بص‎ )5( 
0 (2 

)0( قدّم في ص 018 


انف 


3 ./ 


مستي ست ل جح خزاف الكل نع 11 


قد 00 7 مع ان في ذلك بالنسبة إلى 

الاتفلاق #الخضول الخيالة ون :ذلك ذا دض :"تمدو النقوة يوا خقلن 
صرفها ووزنها. بأن كان صرف بعض الدنانير عشرة دراهم وبعضها 
اكثر . وكذا الوزن لو كان الثمن دراهم مثلاً معروفة بالوزن. 

أمّا لو اتّحد النقد لم يفتقر كما صرّح بذلك كلّه في جامع المقاصد”" 
والمسالك”" 

وزاد فى الأوّل: «يمكن أن يراد أنه يجب الجمع بين ذكر 
صرف الدراهم مع الوزن إن فركي الاهداةتووبان يكدون صدرف 
الدراهم المختلف وؤن انواغه واحد |" فإنّ ذكر الضرف خينثز للا يغنى 
عن ذكر الوزن» . 

فلك كفا اندلا فقن كر الوزن للدراهم المختلف صرفها مع 
اتحاد وزنها _ولو في بلدين إذا كان الشراء في ذات الصرف الزائد ,كما 
يومىٌ إليه : 

خبر إسماعيل بن عبدالخالق» قال : «قلت لأبي عبدالله لقا إنا 
نبعث بالدراهم لها صرف إلى الأهوازء فيشترى لنا بها المتاع , ثم نلبث 
فإذا باعه وضع عليه صرفاً, فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف 
)010( جامع المقاصد: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج صن 107 


(؟) مسالك الأفهام: التجارة / المرابحة والمواضعة ج "ص ."١7‏ 
د في المصدر بعدها إضافة: في الجميع. ويمكن أن يراد صرف الثمن وورن المبيع». 


فنا نأك اضر ف والوو فى الفرايقة” .مس سمي سس جو بسيت سس اله 


الدراهم فى المرابحة , ويجزينا عن ذلك! فقال: لا. بل إذا كانت 


وفي الوافي : «تحرّينا عن ذلك _بالمهملتين أي : تعمّدنا 
االإعراض عنه وطلبنا ما هو احر 3 


لكن فيه بدل «ثمّ نلبث فإذا باعه» : «ثمّ يكتب روزنامجة يوضع عليه 
صرف الدراهم» فإذا بعناه فعلينا أن نذكر صرف الدراهم فى المرابحةء» ١‏ 
: 0 0-1 
وتجز ينا(“ عن ذلك؟ قال :إذا كان مرابحة فاأخبره ...)00 إلى آخره. 07 
ولعلّه صم . 
والموجود فى نسخة معتبرة من الكافى : «يجزينا» بالجيم والزاء 
لواف قو نمز از ويفا الو لكر وها ادل 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب بيع المرابحة ح 0 ج ه ص 198. تهذيب الأحكام: التجارات/ 
باب ؛ البيع بالنقد والنسيئة ح 44 ج لاص 048. وسائل الشيعة: باب 4؟ من أبواب أحكام 
العقود ح ١‏ ج ١4‏ ص .6١‏ 

.188 ص‎ ١8 ذيل ح لاج‎ ٠١7 الوافي: طلب الرزق / باب‎ )١( 

(؟) ورد هذا الخبر بهذه الصورة في موضع من التهذيب. انظره: التجارات / باب ؟ البيع بالنقد 
والنسيئة ح 01 ج لاص 051. 

(4) فى الوافى بدلها: وتحدّينا. 

(8) الراقي طلنية الزوى يناك 1017 دارع لقص ننه 

(7) انظر هامش )١١‏ من هذه الصفحة. 

(0) وردت بهذه الكيقية في الموضع الثاني من نسختنا من التهذيب - اللذين أغرنا النهها انفا > 
إلا د لبسو قز الكافي. فاخا الموضع الأّل ففيه: «يجزينأ» بلا واو. 


تتم ب مي ا ل قر كاير لم 1 


وخشل يحتمل أن يكون ابعداء لوال على ههه الاسها سن 
قوله : «كان» او قوله : «يجزينا عن ذلك» على معنى هل يجزينا عن 
غيره؟ وهو الاقتصار على أصل الثمن إذا كان دوانيق _مثلاً ‏ ودفعنا 
عنه في تلك البلد دراهم لها صرف أي فضل عن الدراهم في بلد بيع 
المرابحة؟ قال : لا يجزى إلا أن يخبره بالحال» فإنٌ الدراهم وإن لم تكن 
ثمناً لكن لما دفعت عنه صار كأنّه متشخّص بها ؛ لأنّ النقد يقوم بعضه 
مقام بعض في عرف التجّارء بخلاف العروض . 

ويمكن أن يكون هذا من جملة المراد بقولهم : «يجب ذكر 
الصرف» . خصوصاً مع ملاحظة إرادة وجوب ذلك من حيث المرابحة, 
بخلاف ذكر الصرف في الدراهم المفروض اختلافه وكونها ثمنا. فإن 
ذلك مانع من صحّة البيع ولو مساومة, للجهالة لا من حيث المرابحة, 
قال تند : 

بل لعل مراد من تعرّض لاعتبار ذكر الصرف الإشارة إلى ما فى 
الخبر المزبور. 

ما الوزن فمع فرض اختلافه لابدٌ من ذكره, اختلف الصرف أم 
انُحد ؛ لعدم انحصار الغرض"'" فى الصرف ؛ إذ يكون المراد صوغه حليّاً 
وتحرديا الوزى دوين وراله علي 

#و» كيف كأان, ذ«إذا كان البائع'" لم بحدث فى المبيع!”" 
اثافي يض الشخ الفرض, 000000 


(5) فى بعض النسخ بدلها: المشترى. 
فد في نسختي الشرائع والمسالك: «فيه» بدل «في المبيع». 


كنئة تين البائج لو أحدت زيادة فى الشع: ححكحتب حمميب جحييت: ولاه 
عودا راغي دعقا كان خليه عه اللاتنو اعمال لين شير 
المشتريء بل كان المبيع على الحال التي انتقل إليه فيها 9فالعبارة عن 
الثمن أن يقول: اشتريته”" بكذاء أو رأس ماله كذاء أو تقوّم علىّ أو 
هوعل” 4 أو تو ذلقنن العنارات التفيةةللمطلوفي. 

(وإن كان» قد إعمل فيه ما يقتضي الزيادة» في قيمته 
لإقال: راس ماله كذا وعملت فيه بكذا» ونحوه: اشتريته, أو تقرّه 
علي , أو هي عليّ ؛ ضرورة عدم الفرق هنا بين الجميع بعد أن ذكر العمل ' 

7 1 اج 2" 
بعبارة مستقلة . قاع 

نعو طاقن المدن وظيرن1:"1 هلس له ترون غيولة ووضخه إلى در انين 
المال ويعبّر عنه بإحدى العبارات المزبورة غير مخبر بحقيقة الحال. 
وهو كذلك؛ إذ لا ريب في الكذب لو عبّر بالأوّلين وكذا الأخيرين, 
ونحوه لو كان العامل غيره بلا اجرة . 

كما أنّ ظاهر المتن : جواز ببعه مرابحةً مع ذكره العمل بكذا سواء 
كان أزيد من قيمته أو لاء بل هو صريح التذكرة'". 

وقد يشكل : بخروجه عن وضع المرابحة , الذي يعتبر فيه ذكر 
ما يغرمه البائع على المبيع من حيث التجارة» والفرض عدم الغرامة هنا. 

ويدفع : بمنع اعتبار الاقتصار على ذلك فيها ؛ لإطلاق الأدلة الذي 


)١(‏ في نسختني الشرائع والمسالك: اشتريت. 
(؟) كإرشاد الأذهان: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج ١‏ ص 31715 57/7. 


(5) تذكرة الفقهاء: البيع / المرابحة وتوابعها ج ١١‏ ص ."١١‏ 


ا ل اح ا يح نمس 1 الكوش الكلام (ج غ) 


التحليل , وإن جعله صورة في مقابل العمل ,كما هو واضح . 

لكن قد يقال: بنبوت الخيار للمشتري لو أخطأ البائع أو كذب في 
نتووى عتلده إن اراد قو اه #ارتعطلف فيه كيد أل الحقويي» اما لو اراد 
الاقتراح فلا خيار, ولو أطلق احتمل قويّاً تنزيله على الأوّل . 

«وإن كان عمل فيه غيره باجرة4 مسمّاة إصح ان» يضمّها إلى 
ولا يجوز : «اشتريته» . 

50 مالي» ففي الدروس'" والمختلف'": يجوز ؛ لأنّه عبارة 
عمّا لزمه عليه . وعن المبسوط : لا يجوزا". وتبعه في التذكرة! وجامع 
المقاصد ١‏ 6) 

والظاهر اختلاف ذلك باختلاف الأمكنة والأزمنة, ففى بعضها 
لا ينساق منه إلا الثمن. وفي آخر يراد منه ما غرمه عليه . 

ولوكاق العم باغييا ن كالضبة ادها اشتراها بثمن معلوم. صمح 
ضمّ ذلك إلى الثمن . ولو لم يكن قد اشتراها ففي ضمّ قيمتها مع الاكتفاء 
اوري ا ري 





) 
) 
(") المبسوط ا 5-108 ل ١4م‏ 
) 
) 





1 تذكرة النقهات البيع / المرايحة وترايعها ع لضن 1 
0) جامع المقاصد: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج ؛ ص 7507 508. 


كيفيّة تعبير البائع لو أحدث زيادة في المبيع 00000 

وكذاله مع التعبير بالعبارتين اكه جميع الموّن التى قصد 
بالتوامها عرها الالبسرياع #من الدلالة:واجرة البيت:والكئال :والخاوس 
والحمّال والقصّار والصبّاغ . 

ولو كان قد غبن فيها لم يجب الإخبار بهاء بناءً على عدم وجوب 
الإخبار به لو كان بالنسبة إلى المبيع حتى مع علمه به وإقدامه عليه , اما 
لو دفع عنها_بعد اشتغال ذمّته بأجرة المثل -ما يزيد غلى ذلك سماحة 
او لغرض من الاغراض . وجب ذكر ذلك للبائع إذا لم يرد الاقتصار 
عل اجن المتير ا كان السضتها وات ادر ادها وها من كانظ 
لفروو لهل مكفيكنا أو شبالحه عنها بالاق . 

ا الموق الت نفيها بقاء اليلك كتنقة العبد وكير عموعلك الواتة: 
فى انقو عد و سيف فى العا ان 

ْ ولعلّه 0 هذه الأمور من ضروريّات بقائه. وليست مقصودة 

لغرض الاسترباح , ولأنّها في مقابلة خدمة العبد وركوب الدابّة, 
بخلاف نحو الأقمشة المذخورة للاسترباح فقط . 

وقد يشكل'": بأنّ جميع ذلك قد لا يلتزم إلا لغرض الاسترباح . 

نعم , ربّما يفرّق'" بين ما يمكن تحصيل مؤنه بالانتفاع به وما 
ليمك يوقي الاو لك مؤونة ميعضة ادق رما بها بلفا ويغااف القائية, 

وفلق كل قال فالظاهر أن هذا فى ع غير الزائد من العلف والنفقة 





)010 قواعد الأحكام: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج لحن .07-01١‏ 
21 كادي جات النقالعد؟ التتالحن ”7 الفرايعه توكو مهاج لاهن 01 


جل 


"1 © 
"51 


لق مسسسمجعص يم سم كي ا ا ل وت كورام الكاد ع 11 
التي لا يقصد بها إلا زيادة القيمة ؛ كالعلف للسمن , وزيادة ترفيه العبد 
لد كليو الملسى رياو تنه وسكا و لل وا من ود 
ال سترباح » له ضمّها إلى التمن مخبراً بالعبارتين . 

لعا فوتلكة عر لطعي اق اكاك قن الور ادر يا :لزان 
القيمة بزوال المرض .ء ولو عرض المرض عنده فأجرة الطبيب كالنفقة . 

والغراف فق عده ضة مون القاء إلى التعن عد الاكيفاء العا ره 
المزبورة مع ضمّهاء أمّا لو صرّح فلا يبعد الجواز ؛ لانحلاله إلى إرادة 
زيادة ربح ولا مانع منهء لا أنه لا يجوز البيع مرابحة حينئذٍ لاعتبار 
الاقتصار على الزيادة على رأس المال وما يغرمه للاسترباح فيها؛ إذ 
يمكن منع اعتبار ذلك فيها , كما هو مقتضى إطلاق الأدلة . 

ولو كان من جملة ثمن المبيع عمل قد استأجر عليه البائع غيره, 
صب لشطيه ها بذ لمن الاجرة إلى التمن مؤقال احدى الغا رتيق.. 

ولو عمله هو فالأولى ذكر ذلك للمشتري بما يفرض له من القيمة . 
حتّى لو كان العمل معروف القيمة ؛ لعدم صدق إحدى العبارات الأربع 


على ما يشمله من دون ذكره. 


إولو اشترى بثمن» معيبا إورجع بارش عيبه. اسقط قدر 
الارش واخبر بالباقي؛ بان يقول: راس مالي فيه كذا» أو تقرّم 
علىّ » أو هو على » ولا يقول: اشتريت به أي الباقي للكذب ؛ إذ 


كا همي البائع قر انكر ميا ورعم بالاو تسم سس سي حب اازة 


المراد به ما وقع في العقد . وليس هو الباقي . 

نعم , لا يبعد عدم جريان تسلط المشتري مرابحةً على الخيار بنحو 
هذا الكدي» 

كما أَنّ المتّجه تسلّطه عليه لو باعه مرابحةً مخبراً بالنمن الذي وقع 
في العقد ولم يذكر ما رجع إليه من الأرشء وإن كان صادقاً بقوله : 
«اشتريته بكذا» إلا أَنّه لما كان ظاهراً في أَنّه دفع ما اشترى بهء وأنّه 
لم يرجع إليه منه شيء ‏ والفرض أنه ليس كذلك _انجه تسلطه على 
الخيار ؛ حتّى لو أسقط الأرش عن البائع بعد أن ثبت استحقاقه له . 

بل لظنيغد للك ١‏ ركنا لو | متقطلب قال نويه الى كيز فيضا ل الختيدر 
كنذويو كيل له كذرك لو اقبط لإخيا زر الى عو ا حل ورد يده بل 
لو صالح البائع المشتري عليه بما هو أنقص منه لو رجع به نفسه أمكن 
القول بوجوب ذكره, هذا . 

وقد يقال: بعدم وجوب الإسقاط عليه إذا لم يرجع وإن كان 
مستحقّاً؛ بل لعلّه هو'" ظاهر التقييد بالرجوع في المتن ؛ وكأنّه لعدم 
كون الأرش مالاً يثبت في الذمّة , وإن كان لصاحبه الرجوع به لو أراده . 
فمع إسقاطه يسقط الحق» لا أنه إبراء. وحينئذٍ فيتحقّق صدق «تقوّم» 
و«علىّ» و«اشتريته بكذا» , فتامّل . 

ولو فرض كونه بزائد لم يجب حط الزيادة من الثمن في وجه قوي , 
كها أنه وى ليما اوسااخد عدي دسم الخول در العا رتب 


ا ا حم ا منت فوا قن الكادم ارم 12 
إسقاط المصالح به من التمن والإخبار بالباقي . 
ولو لم يتمكن المشتري من إثبات سبق العيب» احتمل : الإخبار 
معدا الارتى ف الواقع ‏ وبالجميع لأنّه هو الثمن ولم يعد إليه شيء . 
ولو صولح عن إسقاط الدعوى به أمكن احتساب ثمن الصليم خاصّة 
ا 
ومن ذلك كله بنقدح : الوجه في كثير من الفروع المتصوّرة في 
المقام . 
«(و» على كل حالء فلؤمو جنى العبد ففداه السيّد. لم يجز لها" 
1 أن يضم الفدية إلى ثمنه» مخبراً بإحدى العبارات السابقة , بلا خلاف 
يكنا ول شكال لاله غرامة متجدّدة لا مدخليّة لها في تقويمه, نعم 
لا يببعد جواز ضمّها مع التصريح بالحال والبيع مرابحة, فيكون مرجعه 
إلى زيادة الربح . 
وقد يمنع صدق المرابحة عليه ؛ لإمكان دعوى أنْ المستفاد من 
النصٌّ والفتوى أَنّها تؤدّى بالعبارات المزبورة, بل ربّما كان ذكرهم لها 
للإشارة إلى أَنّ الميزان في تحقّقها صدق إحداها ء والفدية ونحوها مما 
لا تندرج فيها ؛ ضرورة عدم كونها من مؤن الانّجارء فإذا ذكرها وأراد 
-مع ذلك البيع مرابحة لم يترئّب عليها حكمها مع فرض أن فيها 


لسع ان نيع الخزاع. 

(1) ينظر المبسوط: البيوع / بيع المرابحة ج ص ”2,87 وتحرير الأحكام: المتاجر / بيع 
المرابحة ج 5 ص "1١‏ والدروس الشرعية: البيع / درس 4غ" ج اص 5568 وميحعمع 
الفائدة والبرهان: المتاجر / المرايحة والمواضعة جَ 6ش/)ص .57١‏ 


كزافة تمده الريه إلى الما ٠‏ متحمسمستي سي كوي عم ب مزل 
أحكاباً تاكة «وإن كان البيعصحيجا فى اسه وسور ته مسورة 
المرابحة :1د الكلام في كات العسالة ‏ 

«ولو جني عليه فأخذ أرش الجناية لم يضعها من الثمنء وكذا 
لو حصل منه فائدة كنتاج الدابّة وثشمرة الشجرة» وغيرها من 
النماءات التي لا مدخليّة لها في ثمن المبيع بلا خلاف ولا إشكال, نعم 
لو تعيّب شيء من ذلك وجب الاخبار به كما هو واضح . 

«و» كيف كان ذ«يكره نسبة الربح إلى» أجزاء رأس 
«المال» وفاقاً للمشهور”", بل عن التذكرة : نسبته إلى علمائنا'". 
بل عن الخلاف : الإجماع عليه”"؛ بأن يقول: «بعتك بمائة وربح كل 
غقيرة#ذرهي اه ولو قال «نا تك ماثة وعشيرة )"ا «اورسم عضر 
لم يكن مكروها. 

وعلى كلٍّ حال فلا حرمة ولا بطلان ؛ للأصل , والاطلاقات سيّما 
إطلاق نصوص المرابحة كخبر علىّ بن سعيد : «سئل!* عن رجل يبتاع 
مي واس ترى في بيع المرابحة ةن ندم 
الفرايعةه وسقى ريع القن او نض دوف قال ل بامن 


6١5 ص‎ ١١ نسبه إلى الشهرة في مفتاح الكرامة: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / المرابحة وتوابعها ج ١١‏ ص .5١١-15١6‏ 

(؟) الخلاف: البيوع / مسالة 5١7‏ بج 9 ص .١178‏ 

(؛) فى المصدر: سئل أبوعبدالله نائلا. 

نهدي اكات الحارات نباب 6 الس ب لتقف والتنعدفة ب ونا بوة لاهن 0ف رماتل 
الشيعة: باب ؟١‏ من أبواب أحكام العقودح ١ج ١8‏ ص .٠١‏ 


قا مسمس يسيب ا ع سن كوا فر اكلام رك 1ن 


قالزنا الفسكن رع الطقينة "ا والدواية ا والمترانين لابو لني 1 
والقاضي*, ففي الأوّلين : «لا يجوز» وفي الثالث : «لا يصحّ» . 1 
ولم أجد لهم دليلاً صالحاً لذلك عدا الصحيح : «الرجل يريد أن يببع 
١‏ البيع فيقول : أبيعك بده دوازده أو ده يأزده؟ فقال : لا كي . 'إنما هذه 
ع 
المراوضة. فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة»"" 
لظهوره في وجوب الجمع المزبور؛ بأن يقول : «بعتك هذه السلعة 
كوا ردقه ومدا دق عنوهيا تتدلة اانا الناة ود سنا وري عد 
الصادق يذ في الصحيح , قال : «قدم متاع لأبي من مصر , فصنع طعاماً 
ودعا له التخار : فقالوا : نأخذه منك بده دوازدهء فقال َي : وكم يكون 
ذلك؟ فقالوا: في كل عشرة آلاف ألفين» فقال : إِنّي أبيعكم هذا المتاع 
باثني عشر ألفاً. ..»", بل عد وله مذ عن إجراء الصيغة بنحو ماذكروه 
إلى ما ذكره ظاهر في المنع . 
وفيه : أنّ الصحيح محتمل لإرادة التخلّص عن الكراهة, على أن 
الخصم لا يقول وحوت حسم عمل راسد كانه لا بأ يدكها 


3 0 المقنعة: : التجارة / بيع المرابحة ص‎ )١( 

(1)النهاية: المتاجر / البيع بالنقد والنسيئة ج ١‏ ص ؟0١.‏ 

(؟) المراسم: بيع المرابحة ص .١70‏ 

(:) الكافي في الفقه: عقد البيع ص 505. 

(0) كتبه المتوفرة خالية من ذلك. ونقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / المرابحة 
والمواضعة ج ناا 

(1) تقدّم في ص 0318. 

(/0) ينظر «الكافي» و«الوسائل» في هامش (؟) من ص 079. 


كراهة نسبة الربح إلى المال عم و ا ا 2 0810 
عرفت - بإفراد رأس المال عن الربح من دون ملاحظة النسبة, فلابد 
حينئذٍ من إرادة الرجحان منه . ويرتفع الاستدلال في وجه . 

وفعل الباقرءيةَ يمكن ان يكون فرارا من اصل المرابحة إلى 
المساومة التي هي أفضل » كما يومئ إليه تنقة الصحيح المزبور على 
ما عن الكافي : «فقال لهم : إِنّي أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألف 
فرط بقاعي نار 

بل في الصحيح أو المونّق كالصحيح : «إِنّي أكره بيع عشرة بإحدى 
عشرة ‏ وعشرة باثني عشر... ونحو ذلك من البيع, ولكن أبيعك 
يكذ أ وكة ا يها ونه حي اها ينض :كدر اهننة السمرابخة فطلفا وان 
538 قائاذ بذ 1 

نعم , فى الرياض : «قد ذكر بعض الأجلّة أن الظاهر من المعتبرة هنا 
كراهة المر بحة وأولويّة المساومة, لا الكراهة في موضوع المسألة» 
قال : «وهو كذلك لولا المخالفة لفهم الطائفة»!". 

وعلى كلّ حالء فلا دلالة في عدوله نِكِةٍ على الحرمة قطعاً . فيبقى 
حينئذٍ ما دل على الجواز بلا معارض . 

مضافاً إلى الصحيح أو المونّق المزبور المشتمل على لفظ الكراهة , 
وعمومه لغير موضوع المسألة لو قلنا باختصاصه بها -غير قادح .كما 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 
)١(‏ تقدّم في ص 077. 
2 رياض المسائل: التجارة / النقد والنسيئة ج / ص 1-6 


ج” 
ا" 


م سب ا ا ا و يج بزل قر الكادم ام 1 
أن احتمال'" إرادة الحرمة من لفظ الكراهة هنا بناءً على عدم تعارفها 
في الصدر الأوّل بالمعنى المصطلح , يدفعه :بعد التسليم ‏ ترجيح 
إرادته هنا بالشهرة”" والإجماع المحكي'" وغيرهما . 

وكذا الكلام في الخبر الآخر : «أكره بيع ده يازده وده دوازده, 
ولكق ارفك ركذا و كز 

وكيف كانء فلا ريب فى عدم الحرمة والبطلان, كما أنّه لا ريب 
في الكراهة بعد التسامح 0 -للإجماع المحكي“ وغيره"-إن 
قصرناها على خصوص موضوع المسألة, وإل فمطلق" للخبرين 
اليا فيو يو هد 

وربّما جعل'" مدار الكراهة على نسبة الربح للمال في مقابلة نسبته 
إلى السلعة ؛ على معنى : عدمها لو قال : «بعتك بكذا مع ربح للمبيع ده 
دوازده». ولكنّ الالصق بالنصوص ما ذكرناه. 

هذا كله في العنا 3< 





)١(‏ كما في الرياض: (الهامش السابق: ص 147). ومفتاح الكرامة: المتاجر / المرابحة وتوابعها 
اج ١17‏ اص 817. 

١(‏ و؟) تقدّمت الإشارة إليهما أوّل الفرع. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب بيع المرابحة ح 7ج 0 ص 157, تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ؟ البيع بالنقد والنسيئة ح /7ا ج لاص 00. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب أحكام 
العقودح ١‏ ج ١6‏ ص >؟1. 

(0 و١)‏ تقدم الإجماع والشهرة ونقل المصادر في اوّل الفرع. 

(0) يحتمل في بعض النسخ: فمطلقا. 

() كما في السرائر: المتاجر / البيع بالنقد والنسيئة ج ١‏ ص 59١‏ - 599. وتذكرة الفقهاء: 
البيع / المرابحة وتوابعها ج ١‏ ص .1١8‏ 


من باع لغيرة متاعاً ف اشتراه منة 11 6 


(وأمًا الحكم: ففيه مسائل» 
قد تقدّم البحث'" فى : 
«الأولى» 

منها. وهي : لإمن باع غيره متاعا جاز ان يشتريه منه 
يؤيادة ونقيضة حالاً ومؤجلاً بعد قبضه: ويكره قبل قديضه إذا 
كان هق يكال او فوزن على الأظهر #بركار المنضاك ادها 
كالفاضل في القواعد'" لبناء ما بعدها عليهاء إلا أنه كما ترى ‏ 
ايفان ايا فيد امياد 

#ولو كان شرط في حال البيع ان يبيعه لم يجز» كما سمعت 
الكلام فيه مفصّلا”". 

«#وإن كان ذلك من قصدهما ولم يشترطه'“ لفظاً كره» كما في 
القواعد" والتحرير'" والارشاد”" والتذكرة“ وإن قلنا: إنّ الشرط 
الوخس #الموهوة ا دويكم تمعيضن الكرالها تومته الكودفه 
منع واضح ؛ ضرورة اتحادهما في المقتضي . 


.5١ 8 ففى ص‎ )١( 

قورع الاتجكاء التخائحر النقددو السيةة بو الئترا بح ونفرا هاي لاضن 1 وار 

لان عن كر 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: يشترطاه. 

(0) قواعد الأحكام: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج ١‏ ص 08. 

(1) تحرير الأحكام: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج ؟ ص 5817. 

(0) إرشاد الأذهان: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج ١‏ ص ”17 (عبارته غير واضحة في 
الكراهة). 

(4) تذكرة الفقهاء: البيع / المرابحة وتوابعها ج ١١‏ ص 537. 


سبي تي ع و ع جعت قاقر اكلام عا 

فيتّجه حينئذٍ : بطلان العقد مع قصدهما الاشتراط وبنائهما العقد 
عليه وان لمريذكراه لفظا ميتاء غلى فسياد العقف بفساه الشرط. 

تقيرج و لريكين هد الاشغراط ووز عونا ان العا كس 
واستوثق أحدهما من الآخر. صم على كراهة عند بعضهم , وإن كان 
الدليل عليها لولا التسامح لا يخلو من إشكالء والأمر سهل بعد أن 
كان الحكم الصحّة . 

ولا يرد أَنّ مخالفة القصد للّفظ تقتضي بطلان العقد, لأنّ العقود تتبع 
القصود ؛ لأنّ من المعلوم عدم اعتبار مثل هذا العزم في العقد. ضرورة 
كون العزم فعله خارج العقد . 

2001 لكن في المسالك : «واجيب : بأنٌ القصد وإن كان معتبراً فى الصحّة 
فلا يعتبر في البطلان ؛ لتوقّف البطلان على اللفظ والقصد, وكذلك 

الصحّة ولم توجد في الفرض)". وهو كما ترى - غير مستقيم . بل 
ليس له محصّل يعتد به والتحقيق ما سمعت . 

ولعلٌ في عبارة المجيب سقطاً قبل قوله: «لتوقف البطلان» , وهو: 
بخلاف المقام, وحينئذٍ يكون الفرق بين اعتبار القصد فى صحة العقود 
الاق كني :فى الإطلان عدمدكها قى الذاقم وكيرو كلاف النقام دوه 
الشرط المعتبر في شرطيّته القصد واللفظ سواء كان صحيحاً أو مبطلاً 
للعقد فإِنّ شرطيّته متوقّفة على ذلك . ومنه يظهر عدم توجّه ما أورده 
في المسالك عليه فلاحظ وتامّل . 











705 مسالك الأفهام: التجارة / المرابحة والمواضعة بج 7 ص‎ )١( 


نويا لقتو هكا ءاجه اق الم ٠‏ سدم م ع ل يد 1ق 


«إذا عرفت ذلك" فلو باع غلامه» الحرٌ إسلعة ثم اشتراها”" 
منه بزيادة جاز أن يخبر بالثمن الثانى إذاا" لم يكن شرط إعادته» 
من غير تقييد لها بالبيع . 
«إولو شرط؟ها فباعها منه بزيادة للإخبار بها لم يجز» قطعاً. 
بل لا خلاف أجده فيه!© «لأ نه خيانة4 عرفاً؛ إذ المشتري لم يترك 
المماكسة إل اعتماداً على مماكسته لنفسه, ووثوقاً باستقصائه في 
بل لوبعد ذلك أبقنا وان هبيع ظدويال كنا التتعيد الشسراء 
بالزيادة للإخبار بهاء وفاقاً للشهيدين”* والعليّين"' على ما حكي عن 
بعضهم ؛ إذ هو غسنٌ وخديعة وتدليس وخيانة عرفاً. والصدق في قوله : 
«اشتريت» قد لا ينافي ذلك .بل قد يدعى انصراف الشراء في الفرض 
إلى غير ذلك . 


لحي وي ا وال ا 

0 0 را 

ل البيوع / , ا وتحرير الأحكام: المتاجر / المرابحة 
والمواضعة ج ؟ ص 5817 588, واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل السابع ص 1011 
وحاشية الإرشاد (اثار الكركى): ج اص 588. 

(0) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 5 “اص "١8‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 
السابع ج 1 

)0( الكركي في جامع المقاصد: المتاجر / المرابحة وتوابعها اج 6 ص 5 ». وحاشية الإرشاد 
(اثار الكركي): ج اص 841 ل لي ا 
الاح او توابعها ج ا" 


511 


اال ا ا ا 11111 جواهر الكلام (ج ») 


وفى المسالك : «إِنّ قوله : (ولو شرط لم يجز لأنه خيانة) يقتضي 
عدم لزوم بيعه عليه" على تقدير عدم شرطه لا يرفع الخيانة مع 
اثفاقهما عليها» . 

«بل ينبغي فرض التحريم فى صورة عدم شرط الإعادة؛ 
لأنّ التحريم لا يتحقّق إلا مع صحّة البيع » ليمكن فرض الزيادة . ومع 
شرط الإعادة يقع البيع باطلاً. كما سلف عن قريبء فلا يتحقّق 
الزيادة'" ولا التحريم»'!". 

قلت : قد يدفعه ما سمعته منا فى تفسير العبارة , ولا حاجة إلى قوله 
فى الجواب عنه : «ويمكن أن يقال بالتحريم وإن قلنا بفساد العقد ؛ نظراً 
إلى قصد الغرور والسعي إلى تحصيل المحرّم, كما يقال في النجش 
والربا : إنه حرام ويفسد العقد»!). 

مع نه فد يخدش: بن المراد لم يجز الإخبار بالثمن الثاني » ومع 
فوض كين الببع قاهدذا بالسرط لا تمن حت يعيو عنه قدا دل حيد ا 

هذا كله مع قصد الحيلة بالشراء بالزيادة فلو اشتراه منه ابتداءً من 
غير مواطاة جاز . 

ولافرق في تحريم الحيلة بين الغلام والولد والأجنبي , والله أعلم . 
)١(‏ في المصدر: «الاعادة» بدل «بيعه عليه». 
(؟) في المصدر بدلها: الخيانة. 


(؟) مسالك الأفهام: التجارة / المرابحة والمواضعة ج 7اص 709 5٠١‏ 





فق با متمرايكة فظو أن رأ :اله كل" سين ب ع تي 81417 
المسألة «الثانية » 

ولو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل» بالإقرار أو البيّنة صم 
البيع بلا خلاف على الظاهر”"؛ للأصل والإطلاقات. ضرورة أولويّته 
من تخلّف الوصف والشرط والجملة . بل الظاهر ذلك إن لم يكن له 

نعم , لأجل الكذب في الإخبار « كان المشتري بالخيار بين رده 
واخذه بالتمن» المسمّى فى العقد. ولا تعليق للرضا والقصد 
ولا الصحّة على الصدق في الإخبار قطعاً, بل هو أشبه شيء بالداعي 

بل لولا الإجماع على الخيار فى الظاهر هنا فكع الجننا فاقاد 
فيد كما فن غير المقاء دكا كان الداع افيه :الكتدب ينعو ذلكامقا 
لا يرجع إلى العيب ولا إلى التدليس الذى هو بمعنى كتمان صفة وإظهار 
0 

وقغوق» أن المراة عسعي بالنالسما يشل الحقاء دلو ملمت. 
لا تجدى ؛ لعدم تعليق الخيار عليه فى شيء من النصوص . كى يدور 


بل دليله : فحوى لصوو اص التصرية!"' ونحوها. وامّا خبر الضرار ”ا 
)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج ١‏ ص 847 - 6414. 
(1) تقدّمت الإشارة إلى بعضها في المسالة الأولى ص 44١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
© تقذمت الاقثارة البهافى حن 7/. 
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ل مسبم سي ب حيو ع ات و سيوف الكادم 01 
وقاعدة رجوع المغرور على من غرّه ونحوه, فمع احتياج ثبوت الخيار 
به أيضاً إلى الانجبار قد يمنع تناوله للمقام ؛ باعتبار ظهور قاعدة الغرور 
في الضمان , وخبر الضرار في العقد الضرري, لا في مثل المقام الذي 
فو وونقا فى :لعفي دوعا شير 

ولا يبعد : ثبوت الخيار في الكذب بكلّ ما يختلف الثمن به 
بل الظاهر ثبوته بعدم الإخبار بما يختلف الثمن به -فضلاً عن الكذب - 
لما غرفت. 

وعلى كل حالء فما عن الأردبيلي : من التأمّل في الصحّة'" في 
ع بدن كنا الام نوت شارك كلك ها ش 

وكذا الكلام لو بان غلطه في الإإخبار, إلا أنّه لا إثم عليه . 

وادظير فم عزنا الخيان فى متررودن البيا: للإجماع , 
وإلا فليس هو مندرجا في احد الخيارات السايقة , مع فرض عدم 
إيجاد بيع المرابحة لصورة تخلّف الوصف أو الشرط . 

ودعوى: أَنّها لا تكون إلآ كذلك ممنوعة ؛ فإنّه يمكن فرضها 
مجرّدة عن ذلك, وإن كان الداعي للمشتري إخبار البائع برأس المال 
مع إرادة ربح كذاء وحينئذٍ يكون هذا الداعي من بين الدواعي مسلط 
على الخيار ؛ للإجماع ونحوه. 
(وقيل» والقائل أبو علي فيما حكي عنه'" والشيخ : إِنَّ المشتري 


.١1 7١ مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج 6/)ص‎ )١( 
.١10 (؟) حكاه عنه في مختلف الشيعة: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج ه ص‎ 


ني فر ائحة نظهر :أن راس اله اقل دس تت 84 


«يأخذه» أي المبيع «بإسقاط الزيادة» من الثمن مع ربحها. إلا أَنّ 
المحكي من خلاف الشيخ في مبسوطه'" وخلافه"" النصٌ على ذلك في 
صورة الغلط , ولعلّه لا فرق بينها وبين الكذب . 

كما أَنّه لا فرق في ثبوت ذلك بين الإقرار والبيّنة. لكن في 
محكيّ المبسوط أنه «قيل : إن بان ذلك أي الغلط _بقول البائع لزم 
المتعرى التمن قاط الزيادةورجسحهامواو امه به اليفة كان 
المشترى بالخيار»'!" 

وكيف كان فلا دليل على شيء من ذلك ؛إذ البيع إِنَما هو برأس 
المال الذي أخبر به لا بما هو في نفس الأمر. 

وفنةا وغل الخيو لال "على التفضيل باه إن أقة كناق امي نا ء 
كاتا | أقامت يد القن 

فلاريب في أنّ الترجيح لما ذكرناء خصوصاً بعد عدم ما يصلح 
ملزماً للئمن الناقص ؛ إذ العقد الواقع إن كان صحيحاً لزم ما فيه, وإلا 
كا يمطلفا . 

وعلى كلّ حال» فلا خيار للبائع عندنا كما عن التحرير*؛ للأصل . 
وقد بحسل الضرر الى يعض الأخوال. 


.8١ ص‎ "١ المبسوط: البيوع / بيع المرابحة ج‎ )١( 

(؟) الخلاف: البيوع مداه 71وج “ا ص ١127‏ و158,. 

(؟) الهامش قبل السابق. 

(؛) استدل به العاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج ١‏ ص 6410. 
)0( تحر ير الأحكام: المتاجر / بيع المرابحة ج ١‏ ص 5"817. 


5 اليم يي ب ا ل ا ا ا م و الو شر الكلام (ج 2) 


كما أَنّ الظاهر : عدم الخيار للمشتري على قول المبسوط ؛ لارتفاع 
مقتضيه بإسقاط الزيادة مع ربحها, ولأنّه رضي بالأكثر فبالأقل أولى . 

كن عقي افق الغنما للق تتروقه لد ركنا الحيانة ويولا رقو يكن لد 
فوض بالثدرا هذا اليه اررقم أو افاقوعة الابروهر كماررى: 

نعم » دكن أن وكون الناجت 6 المنقدا ره سيور عدم رتفاع 
الضرر الناشئ عن الكذب حيئئذٍ بإسقاط الزيادة, فتأئّل 1 »هذا. 

وفي القواعد : «وهل يسقط الخيار بالتلف؟ فيه نظر»'" 
لمعم 1 اتلس الست لا رهن سويد اه وي د 
ابنالمتوّج ؛ لأنّ الرد إِنّما يتحقّق مع بقاء العين, ولحصول الضرر على 
البائع بالانتقال إلى البدل قهراً!. 

لكن قوّى ثاني المحققين!" والشهيدين”" عدم السقوط ؛ لحصول 
المقتضي وانتفاء المانع » إذ ليس إلا التلف ولا يصلح للمانعيّة إذ مع 
الفسخ ينبت المثل أو القيمة . ولعموم المغرور 2 على من غرّهء 
والكذب في الإخبار مقتض للخيار, ولم يثبت اشتراطه بالعلم بذلك 
قبل تلف المبيع ؛ : فمع التلف واتنقا لعن ملكه انتقالاً لاوما أو كيرد 
- ف مدي يركعلن البائع مله او نشد ورا كد هو القن 


()هيالك ك الأقهاء: التجارة 7 المرابحة.: والمواضعة ج ٠‏ ص 1 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / المرابحة وتوابعها بم ١‏ ص 09. 

واد : الببوع /, بيع المرابحة ج ؟ ص 8١‏ . 

تاكس المييد الصو د : خالية من ذلك. ونقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / المرابحة 
وتوابعها ج او ع 

(0) جامع المقاصد: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج ؛ ص 117. 

(1) مسالك الأفهام: التجارة / المرابحة والمواضعة ج 7ا ص .5٠١‏ 





فو باع مرايحة افظهر أن راس ماله أقل” سحب عست سي سبي مق لأؤة 
أو عوضه مع فقده . 

وقد تقدم'" في خيار الغبن وغيره ما له نفع في المقام, فلاحظ 
قال 

ولو قال» البائع بعد البيع : «اشتريته بأكثر, لم يقبل منه» إذا 
لم يعلم صدقه «ولو أقام بيّئنة» لأنّه قد كذّبها بإقراره (و» حيئئذ 
فؤلا يتوجّه» له «على المبتاع يمين» لعدم سماع دعواه بعد 
معاررطة إقزارة التنايق ليها 

«إلا أن يدّعي عليه العلم» فتقبل حينئظٍ ييّنته. ويتوجّه له عليه 
اليمين على عدم العلم ؛ لعدم منافاة إقراره السابق لهاء بل لو رد اليمين 
غليه كاق له لعلف وهو اء قلنا ذا الفيق المرردودة كالبكة او كال قراد 
من المنكر ؛ لأنّهما معاً هنا مسموعان, أُمّا الثاني فواضحء وما الأوّل 
فلم عوك امن 1 دعو اه العله لا قناقن كذديهيا قزارة السارق موا ولى فخ 
ذلك لو كنا ها امال برس 00 

فما عن بعضهم من «أَنّ في رد المشتري اليمين على البائع هنا 
وجهين يلتفتان إلى أَنّها كالبيّنة أو كإقرار المنكر , فعلى الثاني ترد وعلى 
الأول لاترة»""لا يخلو من نظر . ش 

بل قد يناقش في إطلاق عدم سماع بيّنته في الْأُوّل أيضاً إذا أظهر 
لإقراره الأول تأويلاً محتملاً مثل أن يقول: «ما كنت اشتريته بل 


)010( في ص 87 . 
؟) جامع المقاصد: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج ص 51:9 ١5‏ 5. 


)»» سس ل ا ا ا ريت جواهر الكلام (ج‎ ١ 


ترادو كلل و اهبرق | القموسانة فا بلاقم اورزوزدعلة كناية 
فبان مزوّراً»: أو «كنت راجعت جريدتى فغلطت من متاع إلى غيره» ؛ 
1 ضرورة رجحان البيّنة حينئذ على الإقرار الأوّل بعد فرض ذكر التأويل 
اج" 2 
المويون له 
ولعلّه لذا قيّد السماع بذلك جماعة ؛ منهم : الفاضل في جملة من 
و|| . الثاني '" وغيرهم”". 
بل قد يقال برجحانها ايضا وإن لم يذكر التاويل المزبور. بل 
احتماله 0 الام د انين روا ها 
ام 9 
ذكر تأويلاً محتملاً: لا يخلو من نظر, كما أنّ إطلاق المصئّف والفاضل 
فى بعض كتبه!*: عدم السماع لذلك". 
وكيف كان» فإذا علم غلطه دبأ طريق كان له الخيار بين 
)١(‏ كتذكرة 5 وام لماح وات الضى: 18 وتسري الأحكاء: الستاجر "بيد 
المرابحة ج ص /7ا5/8. 
(؟) حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 4 ص 586, جامع المقاصد: المتاجر / المرابحة 
وتوابعهاج ؛ ص 537 
(؟) كالشهيد في الدروس: البيع / درس ١54‏ ج 7 ص ,75١‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: 
المتاجر / المرابحة والمواضعة ج / ص 5/7. 
(4) المبسوط: العو بيع المرابحة ج ؟" ص 87. 
(0) كإرشاد الأذهان: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج ١‏ ص 77 وقواعد الأحكام: 
المتاجر / المرابحة وتوابعها بج ' ص 05. 
0( لاوا التعبير ب«كذلك». 


كيفيّة إخبار المشتري لو حط البائع بعض الثمن سس ؤم 


الفسخ والامضاء بالمسمّى , وربّما تخرّج على قول الشيخ'" إضافة 
الزيادة مع ربحها . 

ولو كان قد تبيّن كذبه وأنّه تعمّد إلى ذكر النقصان , فلا يبعد عدم 
الخيار له ؛ لأنّه هو الذي قد ضيّع ماله , فتأمّل جيّداً, هذا . 

وفي التحرير في نحو مفروض المسألة : «تخيّر المشتري بين الأخذ 
بالزيادة على إشكال ‏ والفسخ , ولو قيل : إِنّ الزيادة لا تلحق بالعقد 
فيتخيّر البائع كان وجهاً» . 

«وهل يلزمه مع القبول نصيب الزيادة من الربح؟ الوجه ذلك إذا 
نسب الربح إلى الثمن » مثل أن يقول : بربح كل عشرة درهه'". ولو قال : 
بربح عشرة لا غيرء لم يثبت . ولو اخذها بالزائد ونصيبه من الربح 
لم يكن للبائع خيارء وكذا لو أسقط الزيادة عن المشتري»'" انتهى 

المسألة «الثالثة » 

(إذا حط البائع بعض الثمن جاز للمشتري أن يخبر بالأصل» 
لعدم الخيانة فيه إذا كان ذلك تفضّلاً منه لا لدرعوى عيب أو غبن أو 
نحوهماء من غير فرق في ذلك بين كونه في زمن الخيار وعدمه؛ 
للصدق في الإخبار على الحالين . 

(وقيل؟ والقائل الشيخ ١‏ في المحكي عن مبسوطه'' وابن زهرة في 








.050- 014 تقدّمت الإشارة إليه في ص‎ )١( 

() في المصدر: وهنا 

(9؟) تحر بر الأحكام: المتاجر / بيع المرابحة ج ١‏ ص 5846. 
(؛) المبسوط: البيوع / بيع المرابحة ج ١‏ ص 645 . 


مي ب و ع بت واف العلا ذخ 26 


ظاهر الغنية أو صريحها'": «إذاا”كان» الحطً «قبل لزوم العقد 
صحت » الحطيطة «والحق بالشمن وأخبر بما بقي. وان كان بعد 
لوقه كانك "هبه محدذة وجاز'» الإخبار بأصل الثمن» . 

قبل وبروكا تسوت على أن المصيع إلننا ينتقل بانقضاء مد 
الخبار»6 

وفيه : أَنّه لا مدخليّة لذلك ؛ إذ الثمن ما وقع عليه العقد, ولا أثر 
لوقت انتقال الملك . 

بل الظاهر عدم الفرق في الإخبار بين وا مالي» أو «اشتريت» 
او «قام علىّ» او «هو علىّ» ... او نحو ذلك . 

فو لسن لذن ستول :را توك ١‏ والخوهه ورتنا لشفو اللذلك | كا 
في «قام عليّ» ونحوه, والله أعلم . 

ال الرابعة» 


ا ا 5 5 


الثنمن عليها بالسوية» بلا تقويم 9و "4 سواء «باع خيارها» بالأقل 

.57١ غنية النزوع: البيع / الفصل الرابع ص‎ )١( 

ا 0 : إن. 

(؟) في : نسختي الشرائع والمسالك 7 «له» بعدها. 

(0) جامع المقاصد: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج 4 ص 107. وانظر أيضاً مسالك الأفهام: 
التجارة / المرابحة و والمواضعة ج جضن .1١‏ 

.78١4 ص‎ ١١ كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / المرابحة وتوايعها ج‎ )١( 

() في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 


لق اشترى امتعة ظئقة قو باع بفضها مرابقة حدس سس او 
لاع يعد يكين لك 4 

«وكذا» في عدم الجواز «لو اشترى دابّةَ4 مثلاً إحاملاً فولدت 
واراففعيا متذرد: فبع الوللة, 

5 5 لهك المشيووة اتير #عظينة كلدت نكوي جيزاها اويل 
عن الخلاف : الإجماع عليه'” 

بل يمكن تحصيله في المختلفة بل وفي غيرها؛ إذ لم يحك'“ 
الخلاف فيها إلا من الإسكافي والقاضي : فجوّزاه فيما لا تفاضل فيه 


كالمعدود المتساوى . 
وهما غير قادحين في الإجماع بمعنى القطع بالحكم المخالف 
لها د كراه» 


خصوصا بعد تفاوت القيم والأغراض.ء وكون التوزيع لثمن خرص 
وتخمين”" يتطرّق إليه الخطأ غالبا . 
الوصو حي و 
0 س المال جميعاً اويا 
)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: البيع / في أقسامه بج ١19‏ ص 707. 
(1) ينظر التنقيح الرائع: التجارة / النقد والنسيئة جح ١‏ ص 09. 
(؟) الخلاف: البيوع / مسألة 55١‏ ب *ا ص .١155‏ 
() حكاه عن الإسكافي وحده في التنقيح: (انظر الهامش قبل السابق). ومفاتيح الشرائع: 
تنا 5114 اهن /اتبوعنهها سما فتن الدروين الشرعة: البيع / درس 44؟ ج + 


ص 1-05 
(8) الأول السيون نوهرضا وعمينا»: 


ااا مم1 ااال 0 


ونحوه صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما مِكاه". 

نعم , ظاهرهما جواز البيع مرابحة إذا أخبر بذلك , كما هو مقتضى 
قوله في المتن : «إلا بعد أن يخبر بذلك» بل وأكثر عبارات الأصحاب , 
بل زاد فى التذكرة ‏ بعد أن حكى خلاف الشافعي في أنه يجوز البيع 
بردت يران ل كيين عرانا لاخر امار قدال» 
اشتريت المجموع بكذا وقوّمته مع نفسي فأصاب هذه القطعة من الثمن 
كذاءفانه يجوة الجماعا "ا 

لكن عن ابن إدريس : أنّه حكى الاستثناء المزبور الظاهر في جواز 
البيع مرابحة بعد الإخبارء واعترضه بأنّه «ليس بيع المرابحة ؛ لأن 
وضعه في الشرع أن يخبر بالثمن الذي اشتراه؛ وهذا ليس كذلك»!. 

وردّه في المختلف بِأَنّ «هذه المنازعة لفظيّة» ”كما قال في النافع 
أنه «لو أخبر جازء لكن يخرج عن وضع المرابحة». وفي جامع 





)01 الكافي. اسن ربعن الدرايع جا ج وحص 157, وسائل الشيعة: باب ١؟‏ من 
أبواب أحكام العقود ح دج 6١ص‏ 78 

(1) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 580١‏ ج ” ص .7١7‏ تهذيب الأحكام: 
الفخازات باب التيع ب القن والسيكة ب 55 ع لاضى 6ه وسائل الشنيعةبيانيه 11 ميق 
ابواب أحكام العقودح ١‏ ج ١8‏ ص 7/. 

() تذكرة الفقهاء: البيع / المرابحة وتوابعها ج ١١‏ ص 5757 177. 

(4) السرائر: المتاجر / البيع بالنقد والنسيئة ج .ص ؟87؟. 

(0) مختلف الشيعة: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج هة ص .١08‏ 

(1) المختصر النافع: التجارة / لواحق البيع ص .١١7‏ 


لل اتترق اتلد وتلق 3 با تفكها شرايطة سس سح ب هي م يي ا 
المقاضنة 07 واليبالك"وغيرع: ا إطلاق الفرابحة عليها نا 
الدقنا كلةفى الصورة: 

تند ند قر فى للك بم مقي انرا بحة قيما لآ ومكل فيد 1 
التقويم ؛ضرورة صدق أسم «راس المال» و«القيام عليه به» ونحوهما . 
نعم لا يصدق «اشتريته» ونحوه عليه . 

وقد تقدّم صحّة المرابحة فيما لو عمل فيه عمل قد ذكره بكذا!“, 
وفيما لو رجع بأرش العيب", كما أن من الواضح صِحّتها فيما لو تلف 
بعض الصفقة قبل القبض ورجع بحصّته من الثمن ورضي بالبيع في 
الباقي ‏ وفيما إذا ظهر مستحقّا . 

وفي التذكرة : «لو اشترى عبداً بنوب قيمته عشرونء وأراد بيعه 
مرايعة لفقل الراك أو رافظ لغيه كر أثه اع ا درتون اعد كتنا: 
ولة نقتضن غلى ذكز القيمةه لأن البائع بالتوفيه يقيده أكثر .مما بشيدة 
البائع بالنقد» . 

وولوكان قن اشرق الدوي يمعررى له استروييه العصد كيان اذ 
يقول : قام علىّ بعشرين» ولا يقول : اشتريته بعشرين»7". 





."0/8 جامع المقاصد: المتاجر / المرابحة وتوابعها جم ؛ ص‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام: التجارة / المرابحة والمواضعة ج ؟' ص ؟١١5.‏ 

(؟) كالحدائق الناضرة: البيع / في اقسامه ج ١4‏ ص .5١”‏ ومجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / 
المرابحة وتوابعها ج ١‏ ص 8751. 

(:) تقدّم فى ص 017/5. 

القت فى من 85 . 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / المرابحة وتوابعها ج ١١‏ ص .55١1-5١0‏ 


م لي ل سيت ب بي ته هر اف كرف عاك 


بل قال فيها أيضاً: «لو انتقل إليه بغير عوض كالهبة لم يجز بيعه 
مراع ميواء اندها شين ماو اديه اد انض ان يتح الال 
فى ذلك , ولا يكفى بيان قدر القيمة من غير تعريف الحال» . 

إل أن قا لانتترواق: | جرد ارميفيةه ركعت الجر اها على عبد 
أو خالع زوجته عليه ؛ أو صالح عن الدم عليه , لم يجز بيع العبد مرابحة 
نلف القبر افو ولق كيرا لهال حاديما فاعضل وود كرءفى الجا رة 
الدم الدية»!". 

ومقنضاه : التوسعة في المرابحة ذا كيدمي ميد ايع وان كنا 
لا يخلو من نظر . 

وفي القواعد : «ولو اشتريا ثوباً بعشرين ء ثمّ اشترى أحدهما نصيب 
صاحيه اعد عش اخبري اهز وستروو "اقلق وهم ان ليه كان 

إلى غير ذلك ممًا لا إشكال في جواز البيع مرابحة مع التقويم 
جملة من النصوص ظهور إن لم يكن تصريح -_بجواز البيع مرابحة مع 
التقويم!», مضافا إلى النصوص السابقة . 


(1) الهامش قبل السابق: ص ا 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج ١‏ ص 09. 

(4) كخبر أبي حمزة المتقدّم فى ص 1١١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ١؟‏ من أبواب أحكام 
العقود ج ١4‏ ص 7/. 





لو قوّم التاجر على الدلال متاعاً ثم 200 3 


وكيف كان . فحيث لا تجوز المرابحة لو باعا بقصدها ولو للجهل 
مضه مووي واد بع" 


وما قصد لم يقع .الأول أقوى . 

وربّما يشهد له : ما سمعته هنا من الجواز ممّن عرفت لو اخبر 
بالحال وإن لم يكن مرابحة, ممّا ظاهره ذلك وإن قصد المتعاملان 
المرابحة ولو للجهل منهما بموضوعها . 

ذلك فلات تخليي اناه قيما 3 كر ناهمنا قا امن نيوت الحيا ند ان كدت 
البائع في رأس المال إذا لم يكن له رأس مال بل كان موروثاً أو متّهبا ؛ 
ضرورة ابتنائه على صحّة البيع . 

وربّما انقدح منه : ثبوت الخيار في كل ما فعل بعنوان المرابحة فبان 
عدم موضوعها ؛ إذ لعل له غرضاً بذلك كوفاء نذر أو إنفاذ وصيّة ونحو 
ذلك . فتأمّل جيّداً» والله أعلم . 

الفييالة «الخاسة : 

ولم يواجبه البيع, لم يجز للدلال بيعه مرابحة» على ما قوّم عليه 
بلا خلااف 5 فيه!". 





.057 فى ص‎ )١( 
ص 677. ورياض‎ ١ نفى الخلاف في مفتاح الكرامة: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج‎ )١( 
.١ 0 المسائل: التجارة / النقد والنسيئة ج / ص‎ 


مسمس ل يي حك قز فلكم 11112 

1 الفرهى هده الشبراف: 

ولما رواه في الكافي عن الكناني'" ‏ والفقيه عنه وعن سماعة”", 
والتهذيب عن الكناني وعمر بن عيسى عن سماعة:" ‏ عن 
أبي عبدالله لذ : «في الرجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوّموا 
عليه قيمة, فيقولون : بع فما ازددت فلك؟ قال : لا بأس بذلك» ولكن 
لا يبعهم مرابحةً»!2. 

ونحوه في ذلك صحيح زرارة الآتي . 

وحينئذٍ فإن فعل كان آثماً؛ بل يمكن فساد بيعه (إلا بعد الإخبار 
بالصورة» قبل البيع , فإنّه يصحٌ بيعه حينئذٍ وإن لم يكن مرابحة حقيقة ؛ 
لعدم الشراء من البائع , إلا أنّها بصورة المرابحة. لكن لا يبعد جريان 
الخيار فيها لو فرض كذب الدلال فيما ذكره من التقويم الذي هو بمنزلة 
وان المال؟ الوق ماع نيت 

«و» على كل حال «لا يجب على التاجر الوفاء» لو قال له : 
لإبغه يذ لك والزائد لك 

الأضسل: د اسن هو ال وعد ولا بحي الو قا ووه طر ورة تماد كوه 
إجارة وجعالة للجهالة , وعدم ملك الزيادة حال القول . 


.١116 الكافي: المعيشة / باب بيع المتاع وشراوّه ح " ج ه ص‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 737949 ج ”ا ص .5١0‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؛ البيع بالنقد والنسيئة ح 77 بج لاص 04. 
(4) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب أحكام العقود ح ”7ج ١4‏ ص 07. 





لو قوم الذاي علق الذلال هناها نه أراديفة تسح عسي حسمي نت عي اليه 


ملكه . ولا مقتضي للانتقال عنه إلا القول الأوّل الذي لم يثبت كونه 
ناقلاً لمثلها . كما أَنّه لم يثبت كونه مقتضياً لانتقالها إلى الدلال من أوّل 
الأمرء بل الثابت من قاعدة تبعيّة ملك الثمن للمثمن خلافه, فلا شيء 
حين للدلال: 1 

(بل الربح» جميعه «إله» أي التاجر «و» لكن «للدلال أجرة +7 
المثل» لاحترام عمله إسواء كان التاجر دعاه» إلى البيع المزبور 
«أو الدلال ابتدأه» لاشتراكهما في جميع ما ذكرناء كما هو واضح . 

لكن في المقنعة : «وإذا قوّم على الواسطة المتاع بدراهم معلومة, 
ثم قال له : بعه بما تيسّر لك فوق هذه القيمة وهو لك والقيمة لي , 
جازء ولم يكن بين التاجر والواسطة بيع مقطوع, فإن باعه بدونها كان 
عليه تمام القيمة لصاحبه, وإن لم يبعه كان له رده, ولم يكن للتاجر 
الامتناع من قبوله» . 

«ولو هلك المتاع في يد الواسطة من غير تفريط له فيه كان من مال 
التاعرم ولم يكن :على الوالبطة فيه كتما .فاق قبركن الو اسطة مر 
التاجر المتاع -على ما وصفنا لم يجز أن يبيعه مرابحةً ولا يذكر الفضل 
على القيمة فى الشراء» . 

«وإذا قال الواسطة للتاجر : خبّرني بئمن هذا المتاع واربح علىّ فيه 
شيئاً لأبيعه . ففعل التاجر ذلك . وباعه الواسطة بزيادة على رأس المال 
والربح كان ذلك للتاجر دون الواسطة, إلا أن يضمنه الواسطة ويوجبه 
على نفسه , فإن فعل ذلك جاز له أخذ الفضل على الربح, ولم يكن 


ممم ا ا جم سر سو تبص لق اف الكلام 1 


للتاجر إلا ما تقرّر بينه وبينه فيه»!"'. 


ىت 


ونحو ذلك في النهاية , إلا أنه قال في الصورة الثانية : «للدلال أجرة 
المثل لا أكثر من ذلك»!". 

وكأنُّ نظرهما إلى: 

الكس لمر ا 

صحيح محمّد بن مسلم المروي عن الكافي!* والتهذيب' عن 
الصادق نه : «أنّه قال في رجل قال لرجل : بع لي ثوبأ لي بعشرة 
قينا قعل فهو القن لس با ع 1 

وس حدم زرارة المروى عن الكتب النلانة”" : «(قلت ان 
عبدالله ميا : ما تقول فى رجل يعطى المتاع فيقول : ما ازددت على كذا 


- 
و« 


وكذ| فهو لك ؟ فقا لال بابنئ: ( بد لقوق لكن لذ بيع مر ا بض للملا 
ومونّقه عن أبى جعفر يه : «سألته عن الرجل يعطى المتاع فيقال 


.1١ 1-1٠00 المقنعة: التجارة / بيع المرابحة ص‎ )١( 

(1) النهاية: المتاجر / البيع بالنقد والنسيئة ج "ا ص ؟67١-؟109١.‏ 

(0) فى ص .1١5‏ 

(4 العاف التمتفة"بانيدييد الععات وكا قدب اع لمن 110 

(0) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؛ البيع بالنقد والنسيئة ح ١9ج‏ /اص 07. 

(1) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب أحكام العقودح ١‏ ج ١8‏ ص 051. 

(0) روي هذا الخبر في خصوص «التهذيب» نعم الخبر الذي أورده في الوسائل بعده مباشرةً - 
والذى خلظه هنا صر عين وزار الح موقن الكناي 0 

ماين الفوسية ماهو دهن غير ماعة الذي اوردة فى الونسائن عد كي رار باهر 

(5] تهذيب الأجكام: التجارات /يات #السيع بالق والصييئة بج اا لاحو بول 
الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب احكام العقود ح 'ج اص /6. 


2 


لفغ العاخ علن الدلال يداع كلايع مممحح ححصي سه تييح سن وه 
نوها ادك على كذا وكذ ا فهولف؟ قال ل باس ع 

لكن عن ابن إدريس بعد أن حكى ذلك عن الشيخ _قال : «إِنّه غير 
واضح . وإِنّه لا يستقيم على أصول مذهبنا؛ إذ هو ليس بيع مرابحة 
وللكانها قارو ل ماله مجيقة إلى أن قال موا ها اوروة انار الجا 
فى هذا الكتاب إيراداً لا اعتقاداً على ما وردت به ألفاظها. صحيحةً ” 
كا اوقاسة . على ما ذكره واعتذر به في خطبة مبسوطه»!". 00 

وردّه فى المختلف بأنّ «كلام الشيخ محمول على الجعالة 
على التقدير الأول لكن بق الأشكال فى الجهالة إذاتستين 
0000 ش 

قوفل ا نينا يهنا دا لصيظة ول ١.‏ جا نهنا ند لاييال العا لذ 
لأدائه إلى التنازع , وهو منتفيٍ هنا ؛ إذ الواسطة إن زاد في التمن مهما 
(كا كانت الخيادة الغيو ال فلاش ع لد لا نهما الها تراضييا فيلى 
ذلك بخلاف الجعالة المجهولة المؤدية إلى التنازع . وهذا القول لا بأس 
به ؛ عملاً بالأحاديث الصحيحة . أمّا الصورة الثانية فإنّه لا جعالة هناك ؛ 
فلهذا أوجبنا على التاجر أجرة المثل»!. 

وتبعه في الدروس ء قال بعد أن حكى عن الشيخين أنّ الزيادة 
)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ من الزيادات م 43 ج 7اص 770. وسائل الشيعة: 

باب ٠١‏ من أبواب أحكام العقودح ؛ ج ١48‏ ص 07. 
(؟) السرائر: المتاجر /البيع بالتقد والنسيئة سح ؟ .طن 5844. 


(©) الاضاثةامن التصور. 
(غ) مختلف الشيعة: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج 0 ص ا لأ 





اس الي ل ا ل ا ل ير 222 تت جواهر الكلام (ج ») 


للدلال إذا قوّم التاجر عليه, قال0": «ولو بدأ الدلال بطلب التقويم 
تلكا جره ااخيو» وسوس الهو وين ل مويق فى اكير وال ول 
ابت ١‏ اداه من ناور هراك القريدى كير اال انز لقان 
إلى التنازع» . 

«وروى ابن راشد فيمن اشترى جواري وجعل للبائع نصف 
ربحها بعد تقويمها : أنه يجوز فإن أحبل المالك إحداها سقط 
0 البائه 517 

ونحوه في جامع المقاصدء إلا أنه زيد فيه : «عدم شيء للدلال على 
التاجر إذا لم يشترط له شيئًا فينبغي ان لا يكون له اجرة المثل ايضا 
لمثل ذلك» . 

نم قال : «إنّ ظاهر العبارة قد يشعر بتخيّل فرق بين أن يبتدىٌ 
الدلال التاجر وأن يبتديٌ التاجر الدلال» وبه صرّح في الدروس», وهو 
غير واضح ؛ فإن الابتداء وعدمه مع حصول التراضي سواء في الحكم, 
فإنّ من قال لمن ذهب عبده: أردٌ عبدك على أن لي نصفه ابتداءً منه 
فقال مولى العبد : نعم لك ذلك , يستحقّ ما عيّن له إن جوّزنا كون 
العوطن مهولا بتواجرة المكل إن لم قح زو قاذ فزق 0 
«والظاهر أن الشيخ إِنَما حكم بعدم شيء في الثانية ؛ لأنّ الاجر 





)١(‏ الأولى حذف هذه الكلمة. 
(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١‏ ابتياع الحيوان ح 77 ج لاص 857, وسائل الشيعة: 
باب 51 من أبواب بيع الحيوان ح 7 ج ١8‏ ص 575. 


لواقوّة التاجر غلن الذلالمتاعاقة أرافازيفة:. حسسسس سس ص سنس ته اذه 


لم يلتزم بشيء أغنلا ولا سعد الدلال ا خرة ستليةهبوالوواينات 
لأولالة فيا عن الفرق بين الانعذاء اول والرهنا اخر ا 

«والذي يقتضيه النظر : أَنّهما إذا تراضيا على ذلك سواء تقدّم بالقول 
الدلال أم التاجر إذا وقع 5 .يدل على الرضا هن الاخرقان: 6 جنا 
فيصم , ولو أبطلنا أوجبنا أجرة المثل في الموضعين . ولو أَنّ | 


قن 


لم يصرّح بشيء “لم يكن للدلال شيء إلا أن ا 37 


العا ةع شل هذا ا 

واتنعه فى كفي .ف رذللف فى الفبينا ك1 

ون العم عا ع رقع مو حدم سك الحفالة تجا عن اليجا .: 
لعدم شمول الربح للمالك حين الجعل , والمضاربة شرّعت لدليلها. مع 
أن العامل يملك جزء من المال بظهور الربح فيه , بل لو جاز في الجعالة 
تولك كانت الفا روة يها ننها:. 

على أنه ليس فى الجعالة عموم يشمل الفرض بناءً على أَنّها ليس(" 
من العقود كي - في عمومها _إذا قلنا : إنها عبارة عن الإيجاب 
والقيول: لها سكع قفن وخله ان شاه الد سق :نقة القول هيار الععالة 
من قب الاإيقا "او والميلق ميكا :جاه قينا كتيب ينظ تاكن التجعل 


.510 109 جامع المقاصد: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج ؛ ص‎ )١( 
2 بالك الأقهام: الفضازة 7 المرابحة والتواضيعة عضن‎ 10 

الأول لس 

0) يأت :فق أول كتاب"الجعالة تيل قزل المادك زولا يقر الى 'قبول»: 
)0( 50 59 الاية 77,. 

هنا نل العيمةة اشر ا واف كتاب الجعالة بج ١1‏ ص 189 فما بعدها. 


مت مع ل ا وو و ل و ازا الكاة 11 2 1 3 
فوا كا نقد ا رتكاريها ليهو المكافي ااشياء فمليكةم وان كان 
لا يملكه إلا بعد تمام العمل . 

وحينئذٍ فلا فرق في عدم جواز الربح جعلاً بين كونه لعمل اخر كرد 
عبد ونحوه, وبين كونه لذلك العمل نفسه كما لو قال : بعه بالزيادة وهي 
للق وق ذللنه ش 

وما تسمعه -إن شاء الله في باب الجعالة من التوسعة فيها'" إِنّما 
حي فى أخر اخرلا ما تمل التقاماوااسبطا ونا قل 

ذلا الالتزاء يمضمون التصوصن الغزيوزة ون كاق مغالنا النر أعند 
أولى من ذلك» وينبغي حينئذٍ الجمود على ما فيها من ابتداء الاجر 
الدلال» أمّا العكس فلا دلالة فى النصوص حيئئذٍ ء فيبقى على القواعد 
من اليشتعنا ل ا جره الك وولفلء للك فو الشمياة الافرييا: 

وا اضقة عق ذللسى تحمل اللصوص حيفة وكلزة الشيفين عدن 
توكيل التاجر الدلال على قبول المتاع بما فرضه من القيمة على نفسه 
قل إرادة البيع.ء فيكون يع المناع يخيقة لهو الزيناوة لدب وان فهو 
أشبه شيء بقول المالك مثلاً: أذنت لك ببيع مالي لك وعليك قيمته ‏ فإذا 
باعه تعلقت قيمته في ذمّته , بل في عبارتي المقنعة والنهاية ما يشهد له , 
ولا فرق في ذلك بين ابتداء الاير بذلك أو الدلال. 

وليس في كلام الشيخين ظهور في الفرق المزبور الذي لا يكاد 


(انباتي :فى" أول كناب التجدالة يل تقول التناق مزاول فقن إن يول 
شيك هيار الأزل دوا قمر شار ال عبارة القاك. 
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أو قوع القاصن غلك" لقال ل عاه اقم زاف ةريفظ »جحي حي يي جيب ينس ص ب 11 
يحصل له وجه معتدٌ به كما أوضحه فيما سمعته من جامع المقاصد . 

نعم , الظاهر أنّ منشأ الفرق فيما ذكره من الصور نين عدم تعض 
الدلال والتاجر للزيادة, وإِنْما طلب الدلال الإخبار بالثمن ومقدار 
ال كن إذا باغهيه قصناعذا سق اجر حيلةوولايكون للتاجر 
طريق عليه بأنّك لم تبعه على ما أريد ؛ ومن هنا صرّح الشيخ في هذه 
الصورة بالرجوع بأجرة المثل كما سمعت . 

وبذلك يظهر لك وجه النظر فيما سمعته من جامع المقاصد وبعض 
ا فض 

كنا | كال مقن علناكهف ذكوناء ا الأقوق ماه كر الس ف 
والفاضل في جملة من كتبه!": من وجوب أجرة المثل في مفروض 
الع ا و ا 0 

والنصوص وإن كثرت وصمٌ جملة منها وتعاضدت, إلا أن إعراض 
المعظم عنها _مع ذكرهم لها يُذهب الوثوق بهاء والعامل بها بِظنٌ أَنّها 
جعالة ليس عملاً”" بها حقيقة, بل هو توهّم أنّ مفروضها كذلك, وقد 
غرفت فشادهة. 

بل لعل الشيخين بعد ما عرفت من عدم فرقهما بين ابتداء التاجر 
والد كل كذللك | يكنا : 

بل هي أجمع غير صريحة في لزوم ذلك , بل ولا ظاهرة ظهوراً يعتد 





)١(‏ كمختلف الشيعة: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج ه ص ,.١77‏ وتحرير الأحكام: 
المتاجر / المرابحة والمواضعة ج ١‏ ص 3789 .59١0‏ 
)١(‏ الأولى بدلها: عاملاً. 


1 
"١ ج‎ 
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1 بي ا ا ا ا يم لكو اقل الكلام (ج ») 


هذفن المسصل كون المراونتن البان عقارق يكهما ممفمة ا علية 

نحو نفى الباس فى صحيح عبدالرحمن : «سالت ابا عبدالل ليلا : 
عن السمسار يشتري بالأجرء فتدفع إليه الورق ونشترط عليه أنّك إن 
بأضينا تشترى كما فشك اذه وما حلت زر رفحي يتصرف 
ويأتى بالمتاع فيقول : خذ ما رضيت ودع ماكرهت؟ قال :لا بأس»7" 
واللّه العالم . 


«وامًا التولية» 
التي قد :د منتها د 0 من أل صنت 7 ٠‏ ربن حازم”"" 
وااو وا 
لوو د المتاء ا و و0 
١‏ الكاني المعشة د وشراؤه ح مج ل 3551 0 
9 أحكام العقودح ؟ ج ١4‏ ص 7/4 
)١(‏ تقدّم في ص .5١4‏ 
(؟) تقدم في ص .5١1‏ 
)غ0 دن بايد 
باب ين أبواب 0 5 5-6 
9 تقدّم في ص .5١١‏ 


) 
9 المدره 0 لاص 351. 
)1 





م ا 0101010 


وقد يقوى جريان جميع ما سمعته في المرابحة ممّا يدخل قيمته في 
وان الما دهن ال عمال وشرها 

لكن في التذكرة : «لابدٌ من كون الثمن مثليّاً ليأخذ المولي مثل 
م ذل فل اشترا بعرض لم تجز النلية ”.مع أنه قد ذكر جواز نح 
ذلك في المرابحة'". 

وفيه : أنّه لا ريب في جوازه إذا انتقل ذلك العرض إلى من يراد 
تولك كنا ادرو بعر ارجا كته لخر بعد الإنجيا د علذالاكه لتحيو 
ما سمعته في المرابحة . 

واحتمال الفرق بينهما : بدخول التقويم في الجملة في المرابحة ؛ 
بخلافها _باعتبار ظهور مادّتها في إرادة العقد؛ ا 00 المبيع 
بنفس ما وقع في ذلك العقد ‏ ممنوع ؛ وإلا لجرى مثله في المرابحة 
والنواضعة.: 

وعلى كل حال «فيقول» إذا أراد عقدها : «وليتك, اوبيعدكه اد 
ما شاكله من الألفاظ الدالّة على النقل» الذي هو بيع . 

نعم » في جامع المقاصد'" والمسالك!©: أَنّه إن كان العقد بغير لفظ 
«وليتك» وجب ذكر التمن, وإن كان بها لم يحتج , كما أَنّه فيها*' وفي 


.567 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: البيع / المرابحة وتوابعها ج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص .١51١٠‏ 

(") نسخته لا تشتمل على هذا المطلب. 

(؛) مسالك الأفهام: التجارة / المرابحة والمواضعة ج 7 ص .5١١‏ 
(0) المصدر السابق. 





ا ب ع حا ع ع ا تن فلأف الكلام (ج 2») 
غير هاالا: أله يجغعل .مققو له العقد لو كان اللفظ «دو ليتف ولذا قال في 
الدروس'" والمسالك”: إِنّه يحتمل الاجزاء لو قال : «وليتك السلعة» . 

قلت : لعل الاستغناء عن الثمن فيما سمعته لصراحة لفظ التولية في 
البيع برأس المال, فيغني ذكره قبل العقد عنه فيه . 

بل أصل المعنى في «وليتك العقد» إعطاء العقد السابق» بمعنى 
تمليك المولى المبيع بما ملكه المولّى في العقد السابق . 

لكن لا يبعد الاجتزاء بجعل المفعول السلعة, بل في كثير من 
نصوصها وقعت مفعولاً للتولية!؟ وإن لم تكن في صورة العقدء بل 
لا إشعار في شيء من النصوص بجعل المفعول العقد . فجعل المفعول 
«السلعة» إن لم يكن أولى من كون المفعول «العقد» في الاستغناء عن 
النمن فلاريب في مساواته له . 

بل لا يبعد الاستغناء عنه لو قال : «بعتك السلعة تولية»» بل قد يظهر 
من القواعد* والتذكرة!" وغيرهما”" الاجتزاء بلفظ «بعتك» مع قصد 


.505-17١١ ص‎ ١19 كالحدائق الناضرة: البيع / في أقسامه م‎ )١( 
.575١ (؟) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 555 س اص‎ 
١ 





”) مسالك الأفهام: التجارة / المرابحة والمواضعة ج “اص .5١8‏ 

؛) كخبر معاوية بن وهب وعلي بن جعفر. المتقدّم أَوّلهِما في ص 185. وثانيهما في ص 
5 وانظر وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب أحكام العقود ح ١١‏ ج ١8‏ ص 18. 

(0) قواعد الأحكام: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج ١‏ ص 07. 

.150 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: البيع / المرابحة وتوابعها ج‎ )١ 

(/0) كالدروس الشرعيّة: البيع / درس 584 سج اص .55١‏ 


بع واي امبسح م تح ي ي /01 


التولية وإن لم يذكر لفظهاء كما أن ظاهرهما!"الاجتزاء بهما وإن لم يذكر 
اهما مقع ولا من البتلعة والعقنةء اكنفاء بها قدناء على العقد»:وكل ذلك 
غير بعيد . 

نما الكلام فى أصل العقد بهذا اللفظ أي التولية : ولا يبعد جوازه ؛ 
لاندراجه في عموم الآية!'' بعد أن ذكر جماعة من الأصحاب العقد 
به0", بل ذلك قرينة على إرادة العقد بهذا اللفظ فى النصوص المشتملة 
عليهاء لا أنّ المراد البيع برأس المال الواقع بألفاظه الخاصّة 

ولا يشكل ذلك : بعدم جواز العقد بلفظ المرابحة والوضيعة ؛ للفرق 
بذك تكن الأعحاف !4 العقدا با للفظ الأول ذوفهما وينا عن ان 
المراد فى الآية : «العقود المتداولة» لا طريق إلى معرفة ذلك إلا ذكر 
الاطوفاقهه: 

مضافا : إلى أَنّ التولية ليس إلا البيع برأس الما ل ويخالاك العراحة 
والمواضعة التى لهما أفراد متعددة ؛ لتعدّد أفراد الربح والنقصان ٠‏ وإلى 
ا نكاد من لفظيهما لا دلالة في أصله على النقل بخلاف التولية التي من 
مشتقاتها الولى بمعنى المالك المتصرف , وهى بمعنى الاعطاء ولحوه 
مها يتأنمن إزاذة الشه قتا مل عد ا . 





وكااكر الواتكين فل بدا 

(") سورة المائدة: الايه .١‏ 

0 كالعلامة في الإرشاد: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج ١‏ ص 077" وابن القطان في معالم 
الدين: البيع / في أنواعه ج ١٠ص‏ 551. والشهيد الثاني في الروضة: المتاجر / الفصل السابع 
نااضن اتقو لوو ار فى الككفا دل النييدا زه رالمرابعة و لفيا معدي ا ص 11 

"اللي الها فى الام 


1 


568 


518 


ج 0 


لحان 


شتت جواهر الكلام (ج ») 


وكيف كان, فهي بيع يلحقها أحكامه من الشفعة والقدرة على 
التسليم وغيرهماء كما أنه يلحقها الخيار المزبور فى المرابحة لو كذب 
برأس المال على ما صرّح به في التذكرة7"؛ لاتّحاد الطريق . 

والزوائد المنفصلة قبل التولية للمولي وبعدها للمولى -بالفتح - 
كاذنا لاحن قوك لني فقة "لوو الحط هن امم معد الغو لو كينها 
للمولي بالكسر. 

وفى القواعد : «لو باع توليةَ فحط البائع الأوّل عنه البعض فله 
الجميع , وإن كان الحط قبل التولية فله الباقى إن كان بما أَدّى»!". 

وهو جيّد إن صدق عليها اسم «التولية» التى هي _-كما عرفت-البيع 
برأس المالء ولا ريب فى أنه الجميع . ولا ينافيه الحطّ إذ هو إبراء . 
وحينئذٍ فالبيع بما أدّى وضيعة لا تولية , والمراد بالبيع بما أَدّى : الإخبار 
بمقداره قبل ثم البيع به لا أنه يناط البيع به ثمّ يعلم بعد ذلك ؛ ضرورة 
كونه حينئذٍ مجهولاً فيفسد كما يفسد البيع بذلك ‏ والله أعلم . 


«وأمًا المواضعة» 
إفائها مفاعلة من الوضع» بمعنى الحط ؛ إذ هي النقصان 00 
ولا ريب في جوازها إذ هي كالمرابحة , إلا أنه قيل : بكراهة النسبة 


.١61 ص‎ ١١ نذكرة الفقهاء: البيع / المرابحة وتوابعها ج‎ )١( 
.7/1 ص‎ ١ (1)التهذيب (للبغوي): ج ' ص 85 4. مغني المحتاج: ج‎ 
.064 قواعد الاحكام: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج كص‎ )9( 


بيع المواضعة ‏ ل ل _ا.حل لسسسسمم لش 898 


إلى رأس المال'" نحو ما سمعته فى المرابحة'", والتسامح فيها يقضى 
بالتسامح فى البحث عنها , والأمر سهل . 

وحينئذٍ «فإذا قال: بعتك بمائة ووضيعة درهم فق كل عتصيرة 
فالثئمن تسعون؟ إذ لا ريب في ظهور العبارة في أن الموضوع بعض 

لا ان المراد به معنى : الوضع لكل عشرة ؛ حتى يكون الموضوع 
خارجا عنها . كما لو عبّر بهذه العبارة التي لا ريب في ظهورها في كون 
الموضوع للعشرة غيرها ؛ ولذا لم يخالف فيه أحد, فيكون الثمن أحدا 
وتسعين إلا جِزْء من أحد عشر جزءٌ من درهم . 

وإلا لكان المتّجه حينئذٍ عدم كون الثمن فيما لو قال : «من كل أحد 
عدر دوهي »ها 3 كن النسنق !"ا وغيرو الأبيل كلذك دسفي من 
الظاهر ومحتاج إلى القرينة . ' 

فاحتمال جماعة '" له كما قيل!' _إن اريد به بحيث يساوى ذلك 
() تذكرة الفقهاء: البيع / المرابحة 00 ص / 5" تحرير الأحكام: المتاجر / 

المرابحة والمواضعة ج ١‏ ص .55٠0‏ 


(') فى ص 080. 

0 كمتياى الاندنا. 

(؛) كالشيخ في المبسوط: البيوع / بيع المرابحة ج ؟ ص 85. والعلامة في القواعد: المتاجر / 
المرابحة وتوابعها ج ١‏ ص 48. والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / المرابحة وتوابعها 
جاص .531١-5310‏ 

(0) منهم الشهيد في غاية المراد: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج ١‏ ص 5١‏ 45. 

(1) كما في مسالك الأفهام: التجارة / المرابحة والمواضعة ج ” ص .5١5‏ 


ا ا ا ا ا ل فتك جواهر الكلام (ج ») 


له فهو كماترى, فضلاً عن دعوى ظهور العبارة فيه كما هو واضح . 
وفي الدروس : «ولو قال : بعتك بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة 
فالئمن تسعونء ولو قال : لكل عشرة زاد عشرة أجزاء من أحد عشر 
جزءً من درهم ء وضابطه : إضافة الوضيعة إلى الاصل ونسبتها إلى 
المجموع نه إسقاظها #فالباقى التمن». 
ووو قال موضيدة التق : درهر» لمعيل الاأبراع1 قرا إلى معتين 
الإضافة من اللام و (من)ء وإن أثبتنا الإضافة الظرفيّة فهي كالتبعيضيّة , 
والشيخ طرّد الحكم بالضابط في وضيعة درهم من كلّ عشرة: كأنّه 
يجعل (من) لابتداء الغاية . ويجعل العشرة سالمة للبائع»!". 
«وكذا» فى كون الثمن تسعين «لو قال:4 بعتك بمائة ب« مواضعة 
العشرةة بوره وروفانا المح ع البنية اذ لان الوناق إلى القن 
كون الإضافة بمعنى «من» التبعيضيّة : فيساوي حينئدٍ «بوضيعة درهم 





من كل عر ْ 
ا يعات موي 00 ا 


ل 000 1 ل م 
)١‏ في المصدر: الأرين ” 
؟) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 554 ج “اص .15١-5٠١‏ 

") المبسوط : البيوع / , بيع المرابحة ج كدص 875/. 
؛) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج اص ./875١‏ 
0) سورة الحج: الاية .5١‏ 


ا ا دا ات 


ا ل يي ١‏ 


فينتفي القول بحمل الإضافة في المسألة على معنى (من) رأساً ؛ لأنّ 
الموضوع المضاف بعض العشرة, ولا يصح الإخبار بها عنه . فتعيّن 
كونها بمعنى اللام»!". 
جزء نحو المثال الآتي . 

وفيه : -مضافا إلى ما تسمعه من المناقشة فى المثال المساوي له 

قال الزمخشري فيما حكي من كشافه في تفسير قوله تعالى : «ومن 
الذافى مو متشو ليو الحدوت !"ا مومعو الاقافة سيط افيد ) 
التبعيضيّة . كأنّه قيل : ومن الناس من يشتري بعض الحديث الذي هو 
التو س1 

وعم السكن القير يك أنه نص في بيان معنى «فاتحة الكتاب» 7 
الإضافة بمعنى «من» قد تكون فى «من» التبعيضيّة . ونقله عن بعضهم 
وعن صاحب الكشاف!. 

ومن ذلك ينقدح : قوّة جواز الإضافة بمعنى التبعيض الذي هو أعمٌ 
فون البواةة القى ذكرها ونوا الث يعر ضيكة الحمل . 


.5١0 مسالك الأفهام: التجارة / المرابحة والمواضعه ج 7 ص‎ )١( 
(؟) سؤر لفحاق: الاة ا‎ 

(؟) تفسير الكشاف: ذيل الآية ١‏ من سورة لقمان سج 7 ص .11١‏ 
(4) الحاشية على الكشاف: تفسير فاتحة الكتاب ص 7١‏ 57, 


سسسب جواهر الكلام(ج 18) 


ولعل التبعيض بالمعنى المزبور حاصل حتى فيما ذكره من 
العا لو امقصوهيا وقد كر هذا الخسعنا مها عةامين السحتين: 
كالشيث 7" والقصفب والفاضل''" والشهيد!" وفخر الإسلاه7) والمسدق 
الثاني وغيرهم”؛ حتّى أن جماعة توقّفوا في الترجيح بينه وبين كون 
الإضافة بمعنى اللام”", بل صرّح بعضهم بالبطلان مع عدم القرينة 
لتكافوٌ الاحتمالين'". وكل ذلك دليل على صحّته . وإن كان الاقوى 
ترجيحه على اللام بالتبادر في عرفنا الآن 

نجع الله انان على ال بج ارافان 
اراس مال ملا عضرو وبستات بر اسن مالي مع مواضعة العشرة 
درهمين 5 فلو فرض أن ذلك كان بصيغة المرابحة صار 
المجتمع خمسة وعشرين», ونسبة الخمسة إليها الخمس , فينبغي سقوط 
الخمس من الثمن لو كان بصيغة المواضعة وهو أربعة , فيكون الثمن سنّة 
كرس 








(1) الخلاف: البيوع / مسألة 7١60‏ ج 7ص 1١560‏ فما بعدها. 

(؟) إرشاد الأذهان: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج ١‏ ص 5717 

(؟) تقدمة كاوه في «الدروس» الما 

)ع( شرح الإرشاد: المتاجر / المرابحة والمواضعة ذيل قول المصتف: : «ويكره نسبته إلى المال» 
ورقة 5١‏ (مخطوط). 

(0) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص .١57‏ حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 1 
ص 417, جامع المقاصد: المتاجر / المرابحة وتوابعها بج ؛ ص .51١‏ 

.5717 كالاردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج 4 ص‎ )١( 

(0) ينظر «|رشاد الأذهان» و«حاشية الإرشاد» للفخر فى الهوامش الانفة. وغاية المراد: 
المتاجر / المرابحة والمواضعة ج ان اال 000 

)م ) حاشية الإرشاد (آثار الكركي): اج اص 581 


بيع المواضعة ‏ لس ل سب 01 

ليس بأولى من القول بملاحظة نسبة الوضيعة إلى رأس المالء وأَنّه 
العشرين الربع . 

وصيكو فى العتال تبن العشيرة إلى النائة ووتحقط بين المد 
فبيقق لفون اختوورة ار السيها العشر ل انين امقر إلى القدار 
فتأمّل جيّداً. 

«(ولو قال:» بعتك بمائة ووضيعة درهم «إمن كل أحد عشرء كان 
التميق أحد ا هيد اليد 2 من أحد عشر جزءً من درهم» 
بالاخللاف اقاناة فيه هنا١"‏ , 

لكن قد يشكل'"': بِأَنٌ الظاهر الوضع لكلّ عشرة درهم , فبعد حذف 
التسعة عن المائة لا ينبغي وضع شيء آخر عن الواحد ؛ لعدم كونه 
عثيرةوشكون النيى سهد احد ا رتسيو مفانا إلى أضدالة ا ععدة 
الوضع . فلو ادّعى البائع هذا المعنى حمل عليه؛ ولو مات ولم يفسّر 

اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّ المراد الحط لكل عشرة أجزاء جزء من 
خارجء درهماً كان أو عشرة, ملاحظةً لجانب المشتري ؛ لأنّ الأصل 
)١(‏ انظر المبسوط: : البيوع / , بيع المرابحة ج "١‏ ص ؟١8.‏ والجامع للشرائع : البيع / بيع يع المرابحة 

ص 514. وتذكرة الفقهاء: البيع / المرابحة وتوابعها ج ١١‏ ص 47" ومعالم الدين (لابن 


القطان): البيع / في أنواعه ج ١‏ ص 544 
)١(‏ ينظر مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج 4 ص 77. 


عسل يس ع ب يم جب مي يقر أقرز كلدم ره 


عدم الزيادة» ولعلّه على ذلك مبنى كلام الأصحاب.ء ولا بأس به مع 
مساعدة العرف عليه . 

وأا التشريك فقد تقدّم سابقاً بعض الكلام فيه”, وفي الدروس 
هنا : «هو أن يجعل له فيه نصيبا براس ماله » وهو بيع ايضاء ولو اتى 
بلفظ التشريك فالظاهر الجوازء فيقول : شرّكتك في هذا المتاع نصفه 
تسق قريد "ا أقتون حوقيما د كزه اخيرا حك 


كاش ص01 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: البيع / درس 44" ج له 


«الفصل السابع» 
«فى الربا» 

المكةه كنايا لوي "ا واجماعا فى المكيفين اليل العبدلس قا 
بل لا يبعد كونه من ضروريّات الدين!, فيدخل مستحلّه في سلك 
الكافرين . 

كما يومئ إليه : 1 

مأاوواة انق يكير لهال يجروئة بلغ أب عيذ اق اكلا عن رجل اندكان - 
يأكل الربا ويسمّيه اللباء . فقال : لئن أمكنني الله منه لأضربنٌ عنقه»”". 





اكلسوزة البق االكية :ة الاوسورة العاف الخو 3 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب الربا ج ١4‏ ص .١١7‏ 

(5) كما في الدروس الشرعيّة: الربا / المقدّمة ج 7 ص 5917 وكفاية الأحكام: التجارة / في 
الربا بج ١‏ ص 447. والحدائق الناضرة: البيع / في الربا م ١9‏ ص .5١4‏ 

(؛) كما في تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص .١154‏ 

(0) انظر المصدر السابق: ص .١177‏ 

(1) في الكافي بعدها: «عن عبيد بن زرارة» مجعولة بين معقوفتين. 

() الكافي: المعيشة / باب الربا ح ١١‏ ج ه ص .١87‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب الربا 
اح ١1ج‏ 8اص 1560. 





عبس جع بي ع ني ع جب ضيت فر اهن كلق 1 


ونحوه غوورة, 
والدرهم من الربا يمحق الدين . ويورث الفقر إن تاب'!". 
1 ع 0 8 زم لم , (غ) 
بل هو عند الله اشد من عشرين زنية!", بل ثلاثين!*, بل سبعين 
1 : 8 )0( 
كلها بذات محرم في بيت الله الحرام'". 
د ع 3 عو 
بل للربا سبعون بابا اهونها عند الله كالذي ينكح امّه فى الكعبة'". 
ولذاكان اخبث المكاسب'" وشكها!". 
مالا لم يقبل الله منه شيئا من عمله ‏ ولم يزل في لعنة الله والملائكة 
ما كان عنده قيراط واحد!", 
(1) مسعدرك الوسائل :ياه انين أبواف الريااى 21 انض 11 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الريا ح 6٠ج‏ ”ص 78". تهذيب الأحكام: 
التحارات ناتك ١‏ فضل التجارات ح و85 ج لاص 10 و39 وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب الربا م /ا ج8١‏ ص .1١9‏ 
١‏ تهذ يب الأحكام: التحارات / باب ١‏ فضل التجارات ح 5ج لاص 306 وسائل الشيعة: 
باد مق ازاك لزيا عله عاض 1 
(1) أمالى الصووق: المجلمن الرائم والكلاتوة ند لالص ١97‏ شهديت: الأحكاء التعاراق 7 
باب ١‏ فضل التجارة ح 7ج لاص .١5‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الربا م ه ج ١8‏ 
ص .١١8‏ 
)0( من لا يحضره الفقيه: حر ات الكتاب ح اادج ص /1 ", وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواته الرباه "انو انض 3ض 31111 
(3) انظر الهامش السابق. 
)7( الكافي: المعيشة / باب الربا ح 7 ج 0 ص ل8١,‏ وسائل الشيعة: باب نا الربا 
ح 7ج 8اص 1218. 
(4) من لا يحضره الفقيه: ألفاظ رسول الْهيييةٌ الموجزة ح 5/الاه ج ؛ ص /7/7*. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب الربا م ١‏ بج ١4‏ ص ؟5١١.‏ 
(9) عقاب الأعمال: باب يجمع عقوبات الأعمال ص 771, وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب > 


حرمة الربا والتشديد فيها 11012121212121 11 1١‏ 


وقد رأى النبِيَوَية لما أسري به إلى السماء أقواماً يريد أحدهم أن 
يقوم فلا يقدر من عظم بطنه . فسال جبرئيل عنهم . فقال له : هم الذين 
ياكلوق الرياةة: 

فلع الله ١‏ كلديو مقت درون ئعه و كناقية وق عدي لوو الدا تيد 
والمعزند فى التار» 

لكن فى الدروس : «ولو اضطرٌ الدافع ولا مندوحة, فالأقرب 
ارتفاع التحريم في حقّه»!. وهو جيّد في يفطن اذاه القورورة. 

انها فيد الله كلذ يدر لك[ القامى قعل المعوو من الفوضن غير قار 
بل لتركوا التجارات أيضاً:". 
كنا اونا النه لوطا فى جواب الية الع قله تهرية: قيال 
جلما قيهن قمأة الأسوال51 الاعيان ذا اتوي الذوهم 


)١(‏ مجمع البيان: ذيل الآية 0 من سورة البقرة ج ١‏ ؟ ص 119 17١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب الربا ح ١7‏ ج ١8‏ ص ؟77١.‏ 
اللاحق) تمنتعدرك الوستائل: انظر :بات مق ابوات الزباج لخن 5 

(؟) انظر خبر الحلبي الآتى في ص 1570. ودعائم الإسلام: البيوع /ذكر الصرف ح 84 

(غ) الدروس الشرعيّة: الربا / درس 11ج اص 06 .5١‏ 

(0) الكافي: المعيشة / باب الربا ح لاوم ج 0 ص .١5 ١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب الربا 
اح ؟'وغو5و١٠و١١‏ ج8١‏ ص 8١١و١1١91١15١.‏ 

(1) علل الشرائع: باب 32307 اس ١ج‏ ؟ ص 7؟87غ. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب الربا ح / 
ج 16 ص .١ 37٠‏ 


ع ع ا نوقلق الا 121 


بالدرهمينكان تمن الدرهم درهماً وثمن الآخر باطلا. فبيع الربا وشراوٌه 
. وكس'" على كل حال على المشتري والبائع» فحرّم الله (عرٌ وجل) 
لاف د اذلة مياد ١‏ عوان ا عن كل السقيد ا يدفع إليه 
الف لها" كيد ف خا يه يرن :قينا ددع جحت .رق قدي انه وكالوه العلة 
حرّم الله (عرٌ وجل) الربا وبيع الربا ببع الدرهم بالدرهمين ...7" 
ومنه كغيره يعلم : أن ليس المراد من الربا المحرّم مطلق الزيادة كما 
هو معناه لغة”", بل المراد به كما في المسالك!/ وغيرها!*): «بيع أحد 
المتماثئلين المقدرين بالكيل او الوزن في عهد صاحب الشرع نه او 
في العادة” مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكماً أو اقتراض أحدهما 
مع الزيادة وإن لم يكونا مقدّرين بهما إذا لم يكن باذل الزيادة حو 
ولم يكن المُتعاقدان والداً مع ولده, ولا زوجاً مع زوجته» . 
وإن كان تعريفه بذلك لا يخلو من نظر من وجوه. إلا أنه يسهّل 
الخطب عدم إرادة التعريف الحقيقى . 
بل قد يقال : إِنّ المراد به شرعاً المعنى اللغوي , لكن في خصوص 
النسيئة والبيع ‏ أو مطلق المعاوضة بناءً على تعميمه بالشرائط التي 


)١‏ الوكس؛ التقص 521 (لابن الأثير): ج 0 ص 989( (وكسن): 

9 من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب النوادر ح كتاج اص 16م علل الشرائع: باب 
7ع ؤب 7١‏ ص 4875 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب الربا ح ١١‏ ج ١8‏ ص .١5١‏ 

(5) المفردات (للراغب): ص 51١٠‏ (ربو). مجمع البحرين: ج ١‏ ص ١758‏ (ربا). 

(غ) مسالك الافهام: التجارة / في الربا ج ضن :1 

(0) كرياض المسائل: التجارة / في الربا ج 4 ص .4١''‏ وينظر الحدائق الناضرة: البيع بن 
الربا بج ١9‏ ص .5١8‏ 

)١(‏ في المصدر إضافة: بالآخر. 


فببناد المغافلة المتحيلة على الريا: . عت ات ا تآ يز 914 


تيمعها اوتا الله 

وبيع الربا هو البيع المشتمل على الزيادة .كما أومأ إليه الرضا افا 
اعت ومن حو اتبى لياو اينانة الفهدادا" رجام 
المقامو "دا كرض زراةة اعد الوكين مج إلى اك ما سمه مه 
المسالك . وعن فقه القرآن للراوندي : «أصل الربا : الزيادة, والربا هو 
الزيادة على رأس المال من جنسه أو ممائله»'* إلى غير ذلك ممّا يرجع 
إلى ما ذكرنا من النصوص وغيرها ء فضلا عن التبادر . 

و ار ينا ندل لمعه سيت لتر فقي اانا 
المشتملة عليه واختصاص الفساد بالزيادة ؛ لأنها هي محل النهي , فبيع 
المثلين حينئزٍ بالمثل كبيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه في عقد 
واحد, الذي يصمٌ في الأوّل ويبطل في الثاني . نعم لا يبعد التسلط على 
الخيار مع الجهل , وحينئذٍ فلابدٌ من الاستدلال على الفساد بدليل 
خاص غير تحريم الربا. 

لكن لا يخفى أنّ ظاهر الأصحاب بل وجملة من النصوص" - 
تحر يم نفس المعاملة وما يحصل بهاء فما يأخذه من الغريم من ابن 
المال والزيادة حرام , وكذا ما يعطيه . 

وعن مجمع البيان : «معنى (أحل الله البيع وحرّم الربا): أحل البيع 
00 
(1) كنز العرفان: البيع / ذيل الاية الثانية ع ١‏ ص .51١‏ 
(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج ؛ ص .5"١60‏ 


(؛) فقه القرآن: المتاجر / أحكام الربا ج ١‏ ص 105. 
(5) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الربا ح ١١ج ١8‏ ص .١5١‏ 


0 
نا 


5 


ا ا سيت جواهر الكلام (ج ») 


الذى لا ربا فيه . وحرّم البيع الذي فيه الريا»!". 

فيمكن كون النهي هنا كالنهي عن بيع الملامسة والمنابذة" مما 
لا شكال عندنا في اقتضائه الفساد, وأنّه لبن كالونى :عن البيع :رقت 
البداوا ان برجع إلى النهى عن نفس العوض والمعوّض عنه , وهو 
لأرويف اقضاته الفسناف. 

سكو ايعناذ الشناة اعد ري القره التعوة وطرووة 1 
البائع أو المشتري إِنّما بذل المثل في مقابلة المثلين» فإن لم يتم له بطل 
العقد. وليس هو كبيع الشاة والخنزير التي يبطل من الثمن ما قابلها 
فيبقى الآخر بما قابله منه ؛ لأنَّ البطلان في الزيادة هنا بلا مقابل وهو 
أمر غير مقصود للمتعاملين , فلو صم العقد وقع ما لم يقصد وما قصد 
اخ اا مواكع 

نعم قد يقال بضحَة المعاملة إذا كانت الزيادة خارجة عن أحد 
التوضييء كها ]ذا كانت قرط وتحومينناء عل ان تلاق لوطا 
لا يقضي ببطلان العقد . مع احتمال القول بالفساد هنا وإن لم نقل به 
هناك ؛ لظهور النصٌّ والفتوى في أنّ الربا متى دخل المعاملة أفسدها 








.76 مجمع البيان: ذيل الاية 0 من سورة البقرة ج ١ت صن‎ )١( 
ص سنن‎ ١/ من أبواب عقد البيع وشروطه ح؟١ ب‎ ١7 وسائل السيعة: باب‎ )5( 


ابيداود: ح لا/ا7 و551076 جاص غ56 و00 سنن النسائي: ج لاص 51١١‏ سكن 
البيهقي: ج 0 ص ”1١‏ المصئّف (لعبد الررّاق): ح 0٠88لا‏ ج 4 ص 707, المصنّف (لابن 


اوضية )ةج الاج خفن الاافيلتد أن ببعلى: ماضن 517 معرفة السنن 
0 سورة | . لجمعة : الآية أ 


ساو المفائلة المشعيلة على الرنا سمحي م سم سح و فجي الو 


على أيّ وجِدٍ كان دخوله . فيختصٌ النزاع السابق حينئذٍ بما إذا لم يكن 
فاه الول لا دون : 

ومن هنا كان اشتراط الأجل في أحد المتمائلين رباء وفني خبر 
خالد بن الحجّاج : «سألته عن 5 كانت لي عليه مائة 02000 
قضانيها مائة درهم وزنأ؟ قال : لا بأس ما لم تشارط ء قال : وقال : جاء 
الما قبل الشوط يوالها تقسمفة السربوط لاد 

فالأقوى البطلان حينئذٍ وإن كان الربا شرطاً» ولا ينافي ذلك 
ما مضه إى شاد انذااانيق اللصوصي والفنا رى الى وخونور يانه 
-فى حالى العلم والجهل _وعدمه كما ستعرف . ش 

1 تلمّص فقا ذكرنا ويأني إن شاء الله : فساد المعاوضة الربويّة 
على كل حال سواء قلنا بكون النهي عنهاء أو قلنا بن النهي عن 
الزيادة, أما الأوّل: فواضح, وأمًا الثانى : فلأنٌ المراد من النهى عن 
الوياةة سائلة | لمكن لطدى متا وض انعا ليله ادل بالكل 
على فو ا قدان لدان فى نمق ار لو كل كون التي با 1 
بالزيادة. نحو شراء الشاة ارين فإنهما 5 يحصلان 0 واحدء 6 
فيصم بالمحلل ويبطل بالمحرّم . 1 

وليس ما نحن فيه كذلك قطعا ؛ ضرورة عدم حصول معاملة المثل 


/ ج 0 ص 48 5. تهذيب الأحكام: التجارات / باب‎ ١ الكافي: المعيشة / باب الصروف م‎ )١( 
,0 فى ص‎ )1( 





وا الست 2 ا م ا 2 جواهر الكلام (ج ») 


بالمثئل فى ضمن معاملة المثل بالمثلين مع زيادة؛ لما عرفت من 
ام ب يي اال وى ا د ل 
موضوع الآخر. 

نعم » لو فرض عقد واحد اشتمل على معاملة المثل بالمثل وعلى 
معاملة المثل بالمثلين أمكن حيئئذٍ التزام كونه كالشاة والخنزيرء وليمس 
المقام من هذا القبيل قطعاً. فليس حينئذٍ معاملة المثل بالمثلين إلا من 
العنوان المحرّم, لا أَنّه اجتمع فيه المحلّل والمحرّم, وكيف يتصورٌ 
اجتماعهما بعد اعتبار الشارع في المثل بالمثل عدم الزيادة؟! فتامّل 
بقل ا نا دقيق نافع . 

(و» كيف كان , فطاهو» أي الربا إيثبت في البيع» بلا خلاف بين 
المسلمين, بل هو كالضروري من الدينء. لكن «مع وصفين» 
احنهي 7 لحان النمن والمثمن في «الجنسيّة. و> الثاني : كونهما ممّا 
يعتبران ب9.الكيل أوالوزن, و4 كذا ثبوته إفى القرض» فيتحقق فيه 
«مع اشتراط النفع4 بالعين أو الصفة. من غير فرق فيه بين المكيل 
والموارووبوطرهنا فهو اعد مووضوها من الأول 

فلابد للفقيه حينئذٍ من البحث في حكم كل منهما وشرائطه ؛ 
ولذا قال المصنّف : «أمّا الثاني » أي ربا القرض إفسياتى» البحث 
فيه في بابه . 

رونا الاو ل«قيقق وا ندهلى امورك ريد 


4[ قوت قبية لوي عنمي م ا 51011 


لكن ينبغي أن يعلم أوّلاً: أنّ الظاهر ما صرّح به المصنّف في باب 
الغصب من ثبوت الربا في كل معاوضة'", وفاقاً للمحكي عن السيّد'" 
والشيخ”" والقاضي' وابن المتوّج'“ وفخر المحقّقين" والشهيدين!" 
وأبي العبّاس”" والقطيفي'" والعليّين!”" الأ رسي وغيرهم'"", بل 
نسبه الأخير فى آيات احكاهة إلى الأكثر كار 

لاطلاق مادل على حرمته من الكتاب والسئّة ؛ إذ هو «الزيادة» 


.51١ شرائع الإسلام: الغصب / في الأحكام ج 7 ص‎ )١( 

)1١(‏ الانتتصار: مسالة ١07‏ ص 4839. وينظر المسائل الموصليّات الثانية (رسائل المرتضى): 
اله كج ١ص‏ 180. 

(5) ذكر جريان الربا في الصلح في المبسوط: كتاب الصلح ج ١‏ ص .68١‏ والخلاف: الصلح / 
مسالة ٠١‏ جاص 199. 

(؛) ينظر المهدّب: كتاب حظر الغصب ج ١‏ ص 408.: ونقل عنه العلامة جريانه في الصلح في 
المختلف: الإجارة وتوابعها / في الصلح ج 1 ص .1١8‏ 

(0) نقل حكايته في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج ١4‏ ص 8. 

(1) إيضاح الفوائد: المتاجر / في السلف ج ١ص‏ 418. وفي الصلح ج طن 1 

(0) الدروس الشرعيّة: الصلح / المقدّمة ج “" ص 5"8. مسالك الافهام: التجارة / في الربا 
ج “اص 7577-511, الروضة البهيّة: كتاب الصلح ج 4 ص .18١‏ 

(8) المهذب البارع: كتاب الصلح ج ١‏ ص 0458. وذكر جريان الربا في الصلح في المقتصر: 
كتاب الصلح ص .١118‏ 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج ١4‏ ص 8/-4. 

)٠١(‏ الكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج ؛ ص .5١1١‏ ونقله عن الميسي في مفتاح 
الكرامة (انظر الهاميقى السارق): 

)١١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في الربا ج 4 ص 107. وينظر الهامش بعد اللاحق. 

)١١(‏ كالبحراني في الحدائق: البيع / في الربا ج ١9‏ ص 0"". والطباطبائي في الرياض: 
التجارة / في الربا ج 4 ص .6١"‏ 

(1) زبدة البيان: البيع / ذيل الآية الثانية ص 77]. 








1 
اج 


الذي 


لسعلل ا ا عي قافنا الكل 1ل 1 


المتحقّق صدقها في البيع وغيره. 

ودعوى: أنه البيع والقرض مع وصف الزيادة -كما يومي إليه 
تعريف بعضهم له بذلك١"_أو‏ أنه الزيادة فيهما خاضة لَغْدَ أو شرعاً . 

لاهن ليا ديل القو افد جميعا على خاذقها ويمت سا ووه قن 
وجه تحريمه : من تعطيل المعاش'!". واصطناع الناس المعروف'". / 
ونحوهما!: بل والضحاح المستفيضة التى سيمرٌ غليك كثير منها ؛.ك: 

قول الصادق نيةٍ في صحيح أبي نصر': «الحنطة والشعير رأسا 
نراعن لذ رزيد افو انجد منهها على اللخرالءان الى أن قال "انيمو ليق 
بالحنطة والسويق بالدقيق مثلاً بمثل لا بأس به»!". 

وفي آخر: «... كان عليّ لي يكره أن يستبدل وسقاً من تمر 
المدينة بوسقين من تمر خيبر... ولم يكن على له يكره الحلال»!". 


)١(‏ عوّفه بالبيع في السرائر: المتاجر / الربا وأحكامه ج ١‏ ص *50. وتحرير الأحكام: 
المتاجر / في الربا ج ١‏ ص .5١ ١‏ وينظر مسالك الأفهام: التجارة / في الربا بج 7 ص .5١١‏ 

(5-غ) ينظر ص 1758-57577. 

)0( في المصدر: «عن أبي بصير وغيره», وسيا ني بعنوان (اصحو اي بصير» في ص 155. 

(1) الكافي: المعيشة / باب المعاوضة في الطعام ح اج وحص 187, من لا يحضره الفقيه: 
المعيشة / باب الربا ح 4017 سج “ص ,78١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الربااح ”اج 
اص 178. 

(1) ما بعد هذه العبارة ليس تتمّة لما قبلها. بل هي خبر آخر رواه زرارة عن الباقر نه كما 
سيا تي في ص 10/8. 

(8) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الرباح 10١5‏ ج “ص ,28١‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح /اج لاص 15. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
الربا ح ؛ ج ١8‏ ص .١55‏ 

(9) الكافي: المعيشة / باب الربا ح لاج 0 ص 188. تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 > 


ماايثبت فيه الريا: ٠‏ مع بشححح ‏ ح ‏ ع حت  368٠‏ 


وقال عبدالرحمن للصادق نقِة أيضاً: «أيجوز قفيز من حنطة 
بقفيزين من شعير؟ فقال : لا يجوز إلا مثلاً بمثل ...7" 

كقوله [ة] أيضاً في صحيح الحلبي : «الفضّة بالفضّة مثلاً بمثل 
ليس فيها زيادة ولا نقصان, الزائد والمستزيد فى النار»”" 

وا شه / عع "لزعي لزي دق إلى ايفان 
الطعام . فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أرطال اثني عشر 
رطلاً دقيقا؟ فقال: لاء قلت: الرجل يدفع السمسم إلى العصّار 
ويضمن لكل صاع أرطالاً مسمّاة؟ قال: لا بل قيل: إِنْهِ صريح 
فى المطلوب60 

1 إلى قير لقدين التسضوض الللداهرة دمنمي تاوق أواتت لد 

الاستفصال في حصول الربا بالزيادة في مطلق المعاوضة , المعتضدة 


.١60١ ص‎ 

0 0 0 5 0 الكافي: المعيشة‎ )١( 
١ ص‎ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الصرف وو وجوهه ح 1١0377‏ جَ "ا ص 588. تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 70 ج لاص 48. وسائل الشيعة: ا ١‏ 
هه ١ج‏ 8٠١ص‏ 170. 

1 لكافيا المعيقة / باب الما اذل في الطعام ح ١١‏ ج 0 ص 185. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ١‏ ج لاص 11. وسائل الشيعة: ياب 4 من 

(4) رياض المسائل: التجارة / في الربا ج / ص .5١0- 1١84‏ 


مع اله كلدب الاعم اط 

خلافاً للحلّي”" والفاضل”": فخصّاه بالبيع والقرض ؛ للأصل , بعد 
دغوق للنان الزها اللتوافة يها او اد العسا فض الاد له للك مييتنا 
بعد أصالة البيع في المعاوضة ولو لأنّه الكثير الشائع. فنصوص 
الاستبدال ونحوها تنصر ف إليه . 

وفيه ما عرفت , وحيئئذٍ فينقطع الأصل بما سمعته ؛ مؤيّداً: بالشهرة 
العظيمة . بل قيل : «إِنّ الفاضل قد رجع عنه في كتاب الصلح من 
القواعد»!, فينحصر الخلاف حينئذٍ بالحلى . 

واقتصار المصنّف هنا على البيع مع تصريحه في القصب بالعموم'” 
لا يعد خلافاء كتعريف بعضهم"" له بذلك مع تصريحه في غير المقام 
بالعوي ا" الكاقف عن عد إرادة الاخهياض :ب لكاروا هد كثيرة 
لكون البيع محل البحث , فتأمّل جيّداً, والله أعلم . 

ولق كان الل » من الأمور: «إفي بيا ن الجدس» الذي قد 
غرفت اعقاز اتحاده : ريت لد »كما ستعرف دليله . 

نعم . قد صرّح غير واحد: أَنّ المراد به في النصٌّ والفتوى «الحقيقة 


09 ص‎ ١ السرائر: الديون / القرض وأحكامه. والمتاجر / الربا وأحكامه. وباب الغصب ج‎ )١( 
وغ0؟و485.‎ 

ار المتاجر / في الرباء والدين / في القرض ج ١‏ ص 5١‏ و”١٠.‏ 

؟ و رو 0 التجارة / في الربا ج شما ص 0 0 

)0( ل د آص .5١١‏ 

(0) مسالك الأفهام: في الصلم ج ؛ ص 519. 

(6) كالعلامة في الإرشاد: المتاجر / في الرباج ١‏ ص 578 والشهيد الشاني في > 








الزن "شاط الحفس الريوى: ‏ . ممعسح س ي س ن ي ‏ /1 7117 


اللوضقة» العبها فى اللو ببالتوص وق اللقة الع 

لكن اعترف في جامع المقاصد : بأن ذلك يعسر الوقوف عليه”" بل 
عن مجمع البرهان : «أَنّه متعسّر ء بل قيل : إِنّه متعذر»!". 

وهو كذلك ؛ ضرورة صعوبة الوصول إلى معرفة الذاتيّات ؛ بحيث 
يفرّق فيها بين الجنس والنوع والصنف والفرد على وجه يطمأنُ به . 

(و» لعله لذا جعل «ضابطه» فى السرائر”" والتذكرة'» 
والتحرير”" والدروس"'' واللمعة”" وغيرها!": إكل انين مدا 
«يتناولهما لفظ خاصٌ؛ كالحنطة» مثلاً إبمثلها والأرز بمثله» . 

وأعله 1ن الا لقا اق ذلك كاسن عن الا توا وى اعدف 
اللوعتق كها روم لبن االعيع فى المحاك دن الكنا #جيديها باتقال: 
التراديا لجسن الو الحوء العققة التوصتة» ووطتايطه: أن وار اهنا 
يل 81 


ه المسالك: التجارة / خيار الرؤية م ؟' ص .5١5‏ والبحراني في الحدائق: البيع / في الربا 
قاس 

.5 ١١ جامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج ؛) ص‎ )١ 

1 جيم النائده والبوهان: التاجن الي الربااج لضن 4 

(5) السرائر: المتاجر / الربا واحكامه ج "١‏ ص 701و500. 

) تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص .١1١060‏ 

ا 





) 
) 


) 

(0) تحرير الأحكام: المتاجر / في الربا ج ؟ ص .5١7‏ 

60 التروين الشبوعتة: الريا / المقدّمة ج «اص 197. 

(0) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثامن ص .١51‏ 

(8) كمسالك الأفهام: التجارة / في الربا ج ٠‏ ص 5١7‏ والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 
الثامن ج '' ص 178. 

(9) كفاية الأحكام: التجارة / في الربا ج ١‏ ص 197 7ا19. 


جل 


لون 


ع لع ع ع ين وح بق ل الكل 31120 

وكأنّ وجه ذلك : معلوميّة إرادة كون التناول للاشتراك في القدر 
النفتر لديين الأفراة الذى لاقدر غيره أحقق منه قثلا اثير للتساول 
بالاشتراك اللفظي , ولا للتناول بالاشتراك في الجنس الذي تحته قدر 
الخد فده كدر مدعنا لمن ذلك اللعددنى.. 

ولا أقلّ من أن يكون ذلك قاعدة مطردة حبّى يعلم خلافها , كاطراد 
قاعدة اقتضاء اختلاف اللفظ الخاصٌ اختلاف الحقيقة حتّى يعلم . 

فلا يرد حينئذٍ : تناول لفظ الطعام والحبّ ونحوهما ممّا هي أسماء 
أجناس تحتها أقدار مشتركة أخصٌ منها, كما لا يرد الاتّحاد هنا في 
الشعير والحنطة مع اختلاف اللفظين . 

مع إمكان التخلص عن الأخير بطريق آخر ؛ هو ما أشارت إليه 
النصوص: من أنّ الاتّحاد في باب الربا بينهما باعتبار كون الشعير من 
العنظة وانا هي ل لا باعتبار اتتحادهما في الحقيقة الآن , ومثله 
حينئذٍ كافٍ في تحقّق الربا وإن اختلفت الحقيقة . 

وكأنٌ إطلاق الأصحاب في أُوّل البحث : الاكتفاء باتّحاد الجنس 
-مع جريان الربا في المختلف إذا كان أحدهما أصلاً والآخر 
فرعاً ‏ اتّكالاً على ما يذكرونه بعد ذلك, أو يريدون" اتحاد الجنس 
ولو بالأصل . 
)١(‏ تأتي بعض النصوص على ذلك في ص .12١‏ 
(اافي حكن السيم يناوا 


اونا اراك الس ريرق سسسيسي مس سسسيييب ب يي ييه ا 

نعم . الظاهر الاكتفاء بذلك إذا كانت الحقيقة الفرعيّة متّخذة من ذلك 
الأصل لا غير ؛ كالشعير من الحنطة والتمر من الطلع مثلاً. 

فلا يرد حينئذٍ : معلوميّة عدم الربا بين التمر والملح الذى يفرض 
استحالته ؛ لأنّ حقيقة الملح ليست متّخذة منهء بل هو استحالة 
لخصوص فرد, فتأمّل جيّداً فإِنّه دقيق نافع , وتسمع له فيما يأتي نتمّة 
إن شاء الله تعالى . 

وبذلك كلّه يظهر لك : ارتفاع الإشكال عن المسألة» وإن التبس 
الأمر على بعض المحقّقين من متأَخَري المتأخّرين”". 

ولو فرض حصول فرد مشتبه بين كونه متحد الجنس ومختلفه , 
فظاهر اعتبار الأصحاب اتّحاد الجنس في الحرمة الحل ؛ لأنّ الشكَ في 
الشرط شكٌ في المشروط , والفرض كون المحرّم مشروطأً؛ دون 
الجائز الباقى على مقتضى العموم . 

نعم , قد يقال : إنّ ظاهر النصوص الاشتراط في كل منهما ؛ 
لقوله ةٍ فيما تسمع : «إذا اختلف الجنسان - أو الشيئان ‏ فبيعوا كيف ' 
شئتم» !"ا وغوه غيره موقو له درن كل شى وبيكال او يوزن فلا يصلح 0 
لين بعل كان مو جتن وعد رن اافكون كر مين العساتز 


' 61/1 - 175 كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في الربا ج / ص‎ )١( 

)0 عوالى اللالى: ياب التجارة ح ١4ج‏ هن "١‏ معد رك الوستائل: باب ؟١‏ من ابواب 
الربااح ؛ ج ؟١‏ ص .54١‏ 

2 تهديب الاحكام: التجارات / باب 6 بيع الواحد بالاثنين ح ات لاص 519 














7 سبي يي يت قافر كلق زع 
والمحرّم مشروطاً بشرط , فمع فرض الشكٌ ينّجه الفساد ؛ لأصالة عدم 
ترتب الآثر وعدم النقل والانتقال . 

ونصوص «كل شيء يكون فيه حلال وحرام...2٠١"‏ فى غير 
الفرض .كما يشهد له اتّفاقهم على عدم جريانها في المشتبهة من النساء 

بين الأجنيية والنسبية» وليس إل لان تفراظ كل من الها والسر مه قرط 
فرض الثشاكٌ فيدء: فيبقى أصل عدم ترتّبٍ الأثر بحاله, كبقاء مقتضى 
خاغنة التقد م 

نعم , قد يقال : بالحلّيّة في المشكوك في حصول سبب التحريم, 
ويه ارت الله النصوصض بأنّ جازية تحنك ولعلها أحتك1؟ وللسيرة 
والطريقة وغيرهما. 

وبذلك ظهر لك : أنّ مقتضى النصوص في المقام الفسادء إلآ أنه 
بملاحظة اقتصار الأصحاب"" الشرطيّة في المحرّم -دون غيره يحكم 
بالحل في المشتبه , فتأمّل جيّداً . 

وعلى كل حال «فيجوز بيع المتجانس» بمثله 9وزناً بوزن 








د وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الربا ح اج ١8‏ ص .١107‏ 

)١(‏ الكافي: المعيشة / باب النوادر ح 549 ج ه ص 7١١‏ من لا يحضره الفقيه: الصيد / باب 
الصيد والذبائم ح 47١8‏ ج ا ص 54١‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من ابواب ما يكتسب به 
اج /الاص 87. 

(1) الكافي: المعيشة ال فض 17 ونائل الشبعة ديات 6 من ابؤات 
0-0 ج /اااص 89. 
*") الأولى إضافة 0 بعدها. 


الزبا /ببخ النتخانشين ,مع الزياذة: الخشيّة أو الحكشة" تسم ممم سيت 11 


كد يا خلاف الأول مكا لف لوقو عموها وا ختضوضا: 
كما أنه إلا يجوز مع الزيادة4 الحسّيّة لذلك . 

نعم . في المسالك : «هذا إذا كان أصلهما الوزنء أمّا لوكان أصلهما 
الكيل ففي الاكتفاء بتساويهما وزناً خاصّة نظرء من كون الوزن أضبط 
حتّى قيل :إن أصل للكيل , ومن ورود الشرع والعرف بالكيل . فلا يعتبر 
بغيره. وظاهر كلام المصنّف اختيار الأَوّل؛ وهو متّجه, بل نقل بعضهم 
الإجماع على جواز ببع الحنطة والشعير وزناً مع الإجماع على كونهما 
مكيلين في عهده 1392" . 

قلت كبا تحقيق المسألة في الفرع الأُوّل» والله أعلم . 

39 نيا اذ كانت لنياذ سكي بكالا عب فا يلاف 
محقق معتدٌ به!" في عدم الجوازء ذ«للا يجوز» حيئذٍ «إسلاف 
احوفيانن 1 حر 

لكوقا لمعت هن بعك ال هر زوفل لقا ريه ناكا 


في المختلف عن الخلاف : من كراهة بيع المتجانسين متمائلاً نسيئة, ٠».‏ 


والمبسوط : من ان الاحوط أن يكون يدا بيدا" 

)١(‏ كما في مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا ج وص 6م 853 , قال: «ولا أعرف في ذلك 
خلافاً إلا قولاً شاذاً للشيخ». واذعى الاجماح فى قواعد الأحكام: المتاجر / في الربا ج ؟ 
ص .٠١‏ ومفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج جَ ان 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 8 و4 من أبواب الربا ج ١8‏ ص ١77‏ و١5١.‏ 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / في الربا ج 7 ص .5١7‏ 

ا اشح 1ن - جم هحص .61١-/8060‏ 


يمي م ير افو أن اكلام ١‏ ع 

وفي الدروس أنه «أوّل كلامه بإرادة التحريم ؛ لأنّ المسألة 
إجماعيّة»7". 

قلت : ولأنّه نفسه منع من بيع الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان 
نسيئةً فضلاً عمًا نحن فيه , فمثله حينئزٍ لا يعد خلافاً بعد الإجماع 
بقسميه وظهور النصوص في تحقق الربا بذلك”"», بل ستعرف القول 
نقتي للقي الخازك العقي انما ع تحير 

(و» حيث يجوز بيع المتجانسين 9لا يشترط» في صحته 
التقابض قبل التفرّق4 عندنا كما عن التذكرة"؛ لاطلاق الأدلة 
السالم عن المعارض, ضر ورة عدم الربا بعد أن كانا حالين وإن قبض 
الخوهنا وق الاكر فالثد ار الندحاق كا واقي الاد نموا يدوق 
و : : 

إلا في الصرف» فيجب التقابض فيه حتّى مع اختلاف الجنس ؛ 
للآدلّة التي ستسمعها في محلّهاء بل خلاف أجده في شيء من ذلك إلا 
من ابن زهرة في الغنية : فأوجب التقابض قبل الافتراق في بيع 
المعخانسية 2 

وهو غريب لم أجد من وافقه عليه وأغرب منه : دعواه نفى 
الخلااف عنه في الظاهر . 1 


.590 الدروس الشرعيّة: الربا / المقدّمة ج “ا ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب الربا ج ١14‏ ص .١5414‏ 
(*) تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص ١80‏ و17١.‏ 

(؛) غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص 4؟5. 


لزيا /التفاضل مع لكلاف الحنسين قدا تس دا 4417 


«ولو اختلف الجنسان» في الربويّين إجاز التماثل والتفاضل 
اه بلاخلاف كما اعترف به بعضهم'", بل الإجماع بقسميه عليه!" [: 


الإطلاق . 

والنبوي _المجمع عليه كما في السرائر"_: «إذا اختلف الجنسان 
فبيعوا كيف 0 

وقول أبي جعفر 19 في صحيح ابن مسلم: «... إذا اختلف 
الشيئان فلا بأ مص يد بابب 1 


كقول الصادق نيا في موثق سماعة : «المختلف مثلان بمثل ل 031 
لياس يد 


)١(‏ كابن إدريس في السرائر: المتاجر / الربا وأحكامه ج ؟ ص *50. والعلامة في المختلف: 
المتاجر / في الربا بج ه ص 87. والأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في الربا ج / 
ص 7/غ. 

(؟) نقل الإجماع في غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص 550 وتحرير الأحكام: المتاجر / 
في الربا بج ؟ ص .5١”‏ ' 

وانظر المقنعة: التجارة / بيع الواحد بالاثنين ص 1١7‏ والنهاية: المتاجر / الربا واحكامه 
ج ؟ ص 119 ,17٠١‏ والوسيلة: البيع / بيان الربا ص 505. وإرشاد الأذهان: المتاجر / في 
الربا بج ١‏ ص 57/8. 

() السرائر: المتاجر / الربا وأحكامه ج ١‏ ص 104-107. 

)ع( تقدّم في ص 159. 

) 

) 





0) لم يسند في الوسائل إلى أبي جعفر ها 

تا نهدي الأحكاءالتحارات /بات 5 بالاكرق اع لالض وال 
الفا ياب اليس ابوات اوراس سا ص1 1 

) 0 ال ين اج وحص .15١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ 


5 جواهر الكلام (ج 8؟) 





وفي مولّق سماعة الآخر: «سألته”" عن الطعام والتمر والزبيب؟ 
فلولا رصلعينها تداق يراهن "١‏ أن تضرف الى قرع اكري 3 دصرن 
قاذ باس ره اتسين رو نجه وأكقر ين لف اال 

وفي صحيح الحلبي -أو حسنه عن الصادق ليه :«... ويكره قفيز 
لوز بقفيزين » ولكن صاع حنطة بصاعين من تمرء أو بصاعين من 


٠ 00 ٠١" ربيب‎ 


وسأله أيضاً في صحيحه الآخر: «عن الزبيب'/ بالسمن اثنين 
بواحد؟ فاليدد ا سن ل 58 004 , 


وفي الموثق : «... كل شيء يكال او يوزن فلا يصلح مثلين بمثل 


إذاكان من جنس واحد ...»0 , 


ولك هن الصو عن بنفهوها ومتظو فا 
بل إليه يومئْ نصوص الجواز فيما يعمل من جنسين '", المعلوم بناء 


)01( ظاهر «الفقيه» كو الخبر عن الصادق لعا . 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الرباح 10١4‏ سج ” ص .,78١‏ تهذيب الأحكام: 
الجا راع ينان انديع الالو لاقن 11 واس 6ك زمائل القوع باب سد 
أبواب الربا ح 6 ج ١8‏ ص 151. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب المعاوضة في الطعام حم ١١‏ ج ه ص 85 1. تهذيب الأحكام: 
التخاراك #زانت انيع الرائعة بالاتيز ع انس لاضن 1ه اوسائل الفنيفة انها امن 
أبواب الربا ح 7ج ١8‏ ص .١51‏ 

(؟) في المصدر بدلها: الزيت. 

(0) تهديب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 0 ج لاص 15,. وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب الربا م 4 ولاج ١8‏ ص ١17‏ و111. 

.179 تقدّم فى ص‎ )١( 

[الألزوماان التي عر نيان تاتون أبرانك الونابب الكضي 1 





الووا بالقنا قل مع تلات العصتي اي سا م حب د و تي 144 


الجواز فيها على صرف كل إلى ما يخالفه .كما هو واضح . 

هذا كله فى النقد . 

«و» أما «إفي النسيئة4 : فإن كان كل من العوضين من الأنمان, 
فهو صرف لا تجوز فيه كما تعرفه فى محله . 

وإن كان أخذهما منها والتكرمى الغروضنء فالاغلاف اجدوة) فى 


٠» 


جواز التمائل والتفاضل , بل الإجماع بقسميه عليه!"؛ إذ هو إمّا نسيئة 
أو سَلَم . وكل منهما مجمع على جوازه؛ بل لعله من الضروريّات 
المستغنى عن الاستناد إلى إطلاق الأدلة ونحوه. 

وإن لم يكن كذلك بل كان عرضاً بعرضء ففيه (تردّد» وبقلاف” 

فعن ابني 5 عقيل" والحفية"والمفية !ةوسا 0 وابنالبداس": 
عدم الجواز. 

والدشوسون ت]اذن وتتشه هبي كايا الشر قاليه عناقة 


.87 نفى الخلاف في مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا بمج ه ص‎ )١( 
.514 ص‎ ١ نقل الإجماع في إيضام الفوائد: المتاجر / في الربا ج‎ )١( 
وغنية النزوع: البيع / الفصل‎ .١5 وانظر المبسوط: البيوع / ما يصمٌّ فيه الربا بج ؟ ص‎ 

الثاني ص 50". والجامع للشرائع: البيع / الربا والصرف ص 505. وتذكرة الفقهاء: البيع / 
في الربا جح ٠١‏ ص .١510‏ 

(5) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في الربا ج ه ص 87. 

(؛) المصدر السابق. 

(0) المقنعة: التجارة / بيع الواحد بالاثنين ص .٠١7‏ 

(1) المراسم: بيع الواحد بالاثنين ص .١78‏ 

(0) المهذب: البيوع / الربا وما يصمّ فيه ج ١‏ ص 5"11. 

() كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج ١5‏ ص '"2. ونسبه إلى المشهور بين 
المتأخَّرين في كفاية الأحكام: التجارة / في الربا ج ١‏ ص 1947. 

(9) ينظر النهاية: المتاجر / الربا واحكامه ج ١‏ ص .١١5‏ والوسيلة: البيع / بيان الربا > 





الجا حورن 01و العواء 
(و» لاريب في أنّ 9الأحوط المنع4 وإن كان الأقوى خلافه ؛ 
لإطلاق الأدلة الذي يقصر معارضه عن تقييده سنداً في البعض , ودلالة 
في الجميع ؛ إذ هو إِمّا «البأس» في المفهوم الذي هو أعمّ من الحرمة . 
1 كلفظ «لا يصلح» الذي ادّعي ظهورها في الكراهة ولو للشهرة . والتعبير 
0 بلفظها في مضمر علىّ بن إبراهيم'" الطويل وغير ذلك . ولذا صرّح بها 
هنا غير واحد من الأصحاب”"؛ بل في الغنية : الإجماع عليها!, وهو 
دليل اخر على المطلوب . 
فالاستد لال : بصحيح الحلبي عن الصادق َك الذى رواه محمّد بن 
سئان عنه'* أيضاً , قال : «ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من 
الأشياء متفاضلء فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيدء فأمَا نظرة 





دج ص 01". وكشف الرموز: التجارة / في الربا ج ١ص‏ /87/غ. 

)١(‏ بنظر مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا ج ه ص 87. واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل 
الثامن ص .١77‏ والمقتصر: التجارة / الفصل الثالث ص .١77‏ ومسالك الأفهام: التجارة / 
في الربا بج 7 ص .5١8‏ 

(؟) ياتي في ص 370 . 

8 كالعاامه كن القواغد: التعاجو "راف الرينا عن انشى :+1 وولدة اقبي الاتضاب التعاحتر :7 

في الربا ج ١‏ ص 4985. والشهيد الثاني : ري : المتاجر / الفصل الثامن ج 7 ص 440 
6.11 
(؟) غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص 70". 

(0) ورد في بعض المصادر: «عن محمّد» ولم يعيّن كونه ابن سنا نء انظر الكافي: (المعيشهة / 
باب المعاوضة في الحيوان ح 7 ج ه ص .15١‏ وتهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع 
الواحد بالاثنين ح ١ج‏ لاص 15. 


الزنا 7 التتافل فم اخعلات العميق تمك سحب مسي يع تبنت ال 


فلا يصلح»'". 

ونحوه كبر زياد بن أبى غيات1", إلآ أنه فال «فأتا النسيعة 
فلا يصلح»'". 

لا يخفى عليك ما فيه خصوصاً بعد معلوميّة ما دل على اعتبار 
اتحاد الجنس فى تحقق الربا إن اريد بعدم الجواز هنا للرباء كما هو 
الظاهر : استبعادا لإرادة التعبّديّة دون الربويّة . 

و10 ندال اهمها دك ول ليم أبضباء وهو الخدييث المتهوري إلى 
الربا في النسيئة»'', الممنوع إرادة الشمول لما نحن فيه منه . الموهون 
بمتروكيّة الحصر فيه . 

على أنّ من المعلوم عدم إرادة مطلق الزيادة من «الربا» فيه, 
ل القراه ولق ائط الع يوون حسواتيا فته عنالما نذا كما فى 
المعدلت كان| تجاه العفيى الذى طتديعت بد الصحيعة للست متت 7 

كل انمع اعتها ل وروم كالتصوص القنائقة نوو ود القية؛ لكو 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الربا مح 1.007 بج 7 ص 5"9؟. تهذيب الأحكام: 
0 0 / بيع الواحد 0 2 لاض 1ك وسائل التسيعة: باب ١‏ من 

)0 ال "5 بن غياث. 

(6) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين حم ٠٠١‏ ج لاص ,1١١8‏ وسائل 
الشيعة: باب ١١/‏ من ابواب الربا ح ١4‏ ج 6ص .١101‏ 

(؛) عوالي اللآلى: ح 5١‏ ج ١‏ ص 505, الجامع الصغير: ح 5007 ج ١‏ ص 590, سنن 
ابن ماجة: ح 5١01‏ ج ”ا ص 2708 المسند (للشافعي): ص .18١‏ سنن البيهقي: ج 1 
ص ,.١1١‏ سئن النسائي: ج /اص ,18١‏ السئن الكبرى (للنسائي): ح 7777 بج 4 ص 32 
معرفة السئن والاثار: ح 75141 ج 4 ص 554 كنز العمّال: م 18١4‏ س 4 ص .١١20‏ 

(0) مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا ج ه ص 871 . 
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المنع مذهب العامّة كما يلوح من الغنية!", ويؤيّده مصير الإسكافي!". 

وقد خلير لمن ذلك كله :وجدها ذكرع البصلق مين الأاحشاط 
وشيي من الكرافك زلوهي نجهة الاسهة الننافقة مين أذلية الس 
المزبورة سيّما مع صحّة بعضهاء واحتمال إرادة الحرمة من نفي 
كدي انمع بيرت اليف "كما اذهام يعض السانن 20 وي 
حيث غلبة التعبير به وبلفظ الكراهة عن الحرمة في باب الرباء مؤيّدأ 
ذلك : بفتوى من عرفت . 

لكن في الرياض : «أنّ المستفاد من النصوص المزبورة المنع في 
خصوص الزيادة العينيّة, لا الحاصلة بمجرّد النسيئة ونحوها من 
الزيادات الحكميّة ‏ فالفتوى بانسحاب المنع فيها لا وجه له مطلقاء 
حرم كاق ار كراه واد ار العصير الى الاأشر نا فلن المبانيفة :- 
غير بعيد»!". 

قلت : لعل الوجه في المنع : ما عرفت من دعوى أنّ ذلك من الربا 
الذي يتحقّق بكلّ من الزيادتين» فلاحظ وتأمّلء والأمر سهل بعدما 
سمعة هن كته على كل يجا وان على 

«والحنطة والشعير جنس واحد في4 حكم «الربا على 


)١(‏ غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص 0؟5. 

(1) تقدّم نقل ذلك عنه انفاً. 

5 و؛) الموجود في مفتاح الكرامة: «من غير الصيغة» ولعله صحّفت كلمة «حيث» ب«غير». 
ونقله عن بعض الأجلّة في رياض المسائل: التجارة / في الربا بج / ص .4١7‏ 

(0) انظر الرياض فى الهامش السابق: ص 5١5‏ -7١غ.‏ 
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الأظهر » الأشهر:". بل المشهور نقلاً'" وتحصيلاً" شهرة عظيمة!, 
عموها ين المداد روجا جاه عاتب عا اسن درس اقل 
بل كادت تكون إجماعاً. بل هي كذلك في الغنية"' ومحكيٌ 
حلاف القيدة ش 

لا إلتناول اسم الطعام لهما4» إذ قد عرفت أنه غير مجد 
بعد الاختلاف في الاسم الخاصٌء الظاهر في اختلاف الحقيقة 
ل الخداةف منت 

بل للنصوص المستفيضة التى كادت تكون متواترة : 

كقول الصادق عه فى صحيح ا بصير الذي رواه المشايخ 
النأكات لاخر العقطة و التعين راسا ور اسن » لأ روذاة اسان نهدا فلن 


الاخر»" 





)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: البيع / في الربا ج ١9‏ ص ,"5١‏ وكفاية الأحكام: التجارة / في 
الربا بج ١‏ ص /59. 

(1) نقلت الشهرة فى اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثامن ص 1؟7١.‏ 

#اركظ المتمه اتهارة بيد الوانعد الاين بع 3-17 والهانة التعاسن و الرينا واحكناءه 
ج ١‏ ص .1١١‏ والوسيلة: البيع / بيان الربا ص 107,. وتذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ 
ص 18 .١‏ والدروس الشرعيّة: الربا / المقدّمة ج 7 ص 5937. 

) ؛) كما في رياض المسائل: التجارة / في الربا ج 4 ص لك 

(0) تأتي عبارته لاحقاً. 

)١(‏ غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص ا 

(0) الخلاف: البيوع / مسألة 77ج ”ا ص 89. 

(4) تقدّم نقله عن الكافي والفقيه: (انظر الإرجاع في الهامش اللاحق). وانظر تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 8 ج /اص 10. 

(9) تقدّم في ص 174 بعنوان «صحيح أبي نصر». 


تس سر زب التاق ا 


وفي صحيح الحلبي أو حسنه المروي في الكافي'" والتهذيب'": 
«لا يباع مختومان من الشعير بمختوم من الحنطة, ولا يباع إلا مثلاً 
مكل والقمرة1'! نظا مقل :دلق قال::وسكل عن الرعهدل يدري 
الحنظلاولك بحد عند ماحبها الاشيراء ايضاع له أن يا هد انين 
بواحد؟ قال لا انما اصلهما واخحن). 

وزاد فى الكافى : «وكان علي ليةٍ يعد الشعير بالحنطة»" أى. 
0000000 1 

وقال مساج فى الدراق ديز أنه مين اللجلة والعتي أ قالزنا 
كانا سواء زايا سن 000 

وقالالبصرى : «قلت ا نبل اماك بيهو( ففوسين 
الحنطة بقفيزين من شعير؟ فقال :لا يجوز إلا مثلاً بمثل. ثم قال : إن 
الشعير من الحنطة»!". 
وقال الباقرةٍ في صحيح زرارة ومحمّد : «الحنطة بالدقيق مثلاً 


)١(‏ يأتي التخريج قريباً. 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 5ج لاص 44. 

(4) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الربا ح ‏ بج ١4‏ ص 178. 

)060( الكافى: المعيشة / باب المعاوضة في الطعام ح 2 مص /اق/١.‏ 

(1) الكافي: المعيشة / باب المعاوضة في الطعام ح ؛ سج ه ص .١188‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 8 بيع الواحد بالائنين ح ١١‏ ج لاص 40. وسائل الشيعة: باب 8 من 

8 الكافى : المعيشة / باب الربا ح مج مص ,١1868‏ تنهديب الأحكام: التجارات / باب / 


الرئا 7الختطةء القع خسن واشهك . تحمس ا 51 


بمثل , والسويق الامتلاً يفثل ظ 0 بالحنطة مثلاً بمثل ا به»0, 7 


11 


0 إن أسيرالمؤمنين ل قال :لا تبع غ١‏ 


تتشي 7 
كقول الصادق ليد فى مرسل صفوان : «الحنطة والشعير لا باس به 
زاميا برأس»06. 


وسأله [عْة] أبو بصير : «عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق؟ 
قال : إذااكان سواء فلا بأُس, و إلّ فلا»©. 

وقال هشام بن سالم في الصحيح : «سئل الصادق نه عن الرجل 
ببيع الرجل الطعام الأكرار» فلا يكون عنده ما يتمٌ له ما باعه , فيقول له : 
الكيل؟ قال: لا يصاح ؛ لأنّ أصل الشعير من الحنطة , ولكن يرد عليه 
من الدراهم بحساب ما نقص من الكيل»''. 


)١(‏ فى المصدر بعدها إضافة: بالسويق. 

)0 الكافي : المعيشة / باب المعاوضة في الطعام ح ٠١‏ ج ه ص 1845. وسائل الشيعة: باب 4 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ١4‏ ج /7اص 10. وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب الربا ح 8 ج ١4‏ ص .١5١‏ 

(]) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين سم 9 سج لاص 10. وسائل الشيعة: 

(0) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ١7‏ ج لاص 40. وسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب الربا ح 7 ج ١8‏ ص ؟151١.‏ 

(1) الكافي: المعيشة / باب المعاوضة في الطعام ح ١‏ ج ه ص ,١187‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 6 بيع الواحد بالاثنين ح ج لاص 8 وسائل الشيعة: باب 6 من 03 


سبي ل لصحتن لضو أشن الكادم 12 1 

إلى غير ذلك من النصوص . 

وكا كه أعا ريك بالأصالةا التويونرة الى ها زواه الفيدوق يانفاده: 
«إِنّ علىّ بن أبي طالب نيةِ سئل : ممّا خلق الله الشعير؟ فقال: إن الله 
شارك وتعالى) ا أده أن ازرع ممّااخترت لنفسك . وجاءه 
جبرئيل علد بقبضة من الحنطة . فقبض ادم علد على قبضة وقبضت 
عؤاء على اخريء فتال احم الحواءنه لا روعي انض افلم تقل موا" 
آدم» فكلّما زرع ادم جاء حنطة, وكلما وكات حؤاء خا و تعر امار 

ومن الغريب بعد ذلك كله اختيار ابن إدريس العدم . واغرب منه : 
عرزل عا نير الفسامية ب العا قترو الها كنيو لذ مين اخ 
اللغةواللتمان فى اهما ععما روا ندالء يذهب الى الاتطاه ع شيكنا 
أبى جعفر اده ومن قلّده فى مقالته وتبعه فى تصنيفه , وإلا فجل 
امتحاننا لمن مين ورؤساء سنا يسنا المعتليق النامنين الم يتدوضو 
لذلك. بل أفتوا بأنّه إذا اختلف الجنس فلا بأس ببيع الواحد بالاثنين ؛ 
مثل شيخنا ابن بابويه . والسيّد المرتضى , وعلى بن بأبويه ... وغيرهم. 
بع ب سي را معان نكر انما ينها 
وأوظعها فى كتانه الا خعدى موقال لاباح بالتقاسل .بين العاظة 
والقسين؟ لا نيما حتيدا ن مدنا 3 


د أبواب الربااح١‏ ج ١8‏ ص .١1١7/‏ 
عدن القرائر» راحه :نادي مان الى الأو تورف الزبسنائل انيه #الانيق توفي ينا 


الربا / الحنطة والشعير جنس واحد املس ب و ا ا 7100177 


«وكذلك ابن أبي عقيل -من كبار مصئّفي أصحابنا -قال: وإذا 
اختلف الجنسان فلا بأس يبيع الواحد بأكثر منه» وقد قيل : لا يجوز ببع 
الحنظه و الشعين رب" مقاد يظا سبو ا لا مما مزه تسن وا عد يبوت لكا 
جات ع | لاخدا ووو التو لو العمل يقلن الالال 

وأطنب فى المقال. وكان فيما قال : «إن أخبار الاحاد لا توجب 
عا ولأغهات 

والوكن 11 يهنا وقول كا ادراذا اهلق افيا و تبيعنا كتين 
شئتم»!": قال : «وقد اختلف الجنس فى الحنطة والشعير صورةً وشكلاً 
ون وطفما رظنا وإدراكا وبع اااي 

ونحو ذلك ممّا هو غير خفيّ على أصاغر الطلبة . فضلاً عن أجلاء 
الأضعفا ف: ش 

ومع ذلك فيه أوَلاً: أنه مبني على أصل فاسد كما حرّر في 
الأضول ورك امام لادب هد قن النعدا تورهنا فقا لتر الو انس عه 
مع ردّه هذه الأخبار ونحوها ُ تحبا الشريعة هو الخروج من هذا 
الدين إلى دين اخر»!". 

وثانياً: منع كونها آحاداً بل هي إن لم تكن متواترة فمضمونها 


.500 1504 ص‎ ١ السرائر: المتاجر / الربا وأحكامه ج‎ )١( 
.508 (؟) المصدر السابق: ص‎ 

(9) تقدّم فى ص 155. 

(4) القامقن فيل الما فض 106 

(5) الحدائق الناضرة: البيع / في الربا ج ١9‏ ص ١؟5.‏ 


بسبب اعتضاد بعضها ببعض والعمل بها واللإجماع... ونحو ذلك 
فطعي . 

وثالثاً: أن خلاف القديمين لا يقدح في سبق الإجماع ولافي 
لحوقه . وابن ابوه لتبروى لعوضي ادير باهر العمل 711 

ومن الغريب أنّ الفاضل في التحرير قد اغترٌ بنقله, فقال: 
«قال الشيخ : الحنطة والشعير جنس واحدء وقال ابن أبي عقيل وباقي 
علمائنا : إِنّهما جنسان»'". إذ لم نعرف من عنى بالباقي غير ابني الجنيد 
وإدريس . 

وقد ظهر لك بحمد الله : سقوط القول بالاختلاف المقتضي لجواز 
التفاضل فيهما . 

لوانتي يبي الج اررق بالردع بالذهمئ هوالت بالشعير 
والتعيوالر: كنم تق يد أ بون 11 لذن بنبغي التعويل عليه اسرد 
هد ما قي : من القصور فى دلالته أيضاًة. 

نعم » صرح غير واحد من الأصحاب: باختصاص ذلك في 





)010 روى خصوص خبر أبي بصير من أخبار الاتّحاد. وقد تقدّم في ص 118" 

.5١7” ص‎ ١ تحرير الأحكام: المتاجر / في الربا ج‎ )١( 

(1) معرفة السئن والاثار: ح 577 ج غ4 ص 588., شرح معاني الآثار: ج 4 ص ؛4. سنن 
البيهقي: ج 0 ص 77". التمهيد (لابن عبدالبرً): ج ؛ ص 89, المسند (للشافعي): ا 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في الربا ج 4 ص ”477. رياض المسائل: التجارة / في 
الربا ج 4 ص .1١5‏ 

(0) جامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج؛ ص 577. الروضة البهيّة: المتاجر /الفصل الثامن > 


الركا رنقيةة القكيل حتس زواع ا حب 01 
ذا الرنيا وو الافنى الركاهوقيرها حستان :اذا لء يكتقل نتضات 
احدهياالتخر وقاعية اقتراط عاد الحين فى الو قفص بالادله 
المزبورة . 

قلخن تررق ل: ار التضوكن اا دلكارفلى ان القجير من السدطل: 
١‏ انيما لذن عففة و احدة و لك الرما رك فو ا نيناد الخدم كه 
ماقا > كفا بوم اليه التخليل :فى التفخواض اللعدرورنة موان الخدلفي 
لاحقاً؛ ولذا ألحقوا كل فرع بأصله فى ذلك , بخلاف الزكاة فإنّه لا دليل 
على ذلك فيهاء فيبقى اقتضاء اختلاف الحقيقة اللاحق بحاله فيها, 
بخلافه في الرباء بل لا تخصيص لقاعدة اشتراط الاتحاد؛ ضرورة 
خف إنها نا راتس المر افيه الا لعاف سار الأحوال.: 
يستبعد إثبات مثله بها . ولا ينبغى معارضتها''' بمعلوميّة الااختلاف بين 
العامة والخاصّة في الصورة والطعم وغيرهما ؛ إذ ليس في شيء منها 
منافاة لذلك , فتأمّل جيّداً» والله أعلم . 

والقلسى والندات على التو نيا نيما ضبن افتر اه السطة والسعير 
فدخولهما فيهما ظاهر وإن اختصًا باسم اخرء وإلا فمقتضى الاسم عدم 
الإلحاق . 

إوثمرة النخل جنس واحد وإن اختلفت انواعه» وكان 


د جاص 158:. وانظر أيضاً الهامش السابق. 
)١(‏ كما في السرائر: المتاجر / الربا واحكامه ج 2 0/6 .١‏ 


1 


3 وى 





امددنق 


اج ©" 
ا 


0< جواهر الكلام (ج ») 





رولناز ولاشلوك اعد وداناررفلا يجو الفاسل سبو ردي الدقال 
وجيّد البرني مثالا 

وقد 0 5 «الثمرة» كالشعير والحنطة فى صحيح 
الحلبى'", كإطلاق موتّق سماعة : «لا يصلح شيء من الطعام والتمر 
لومب اناير كحي ]ل اق تسرفة إلى بون احور الى اخره 

لي و اختلفت أصولها. وطلع الفحل 
كطلع الإناث»!. وإن كان لا يخلو من تأمّل إن لم ينعقد إجماع عليه , 
ولعلٌ إدراجه في قاعدة لحوق الفرع بالأصل أولى . 

وعلى كل حالء لا ينافي ما ذكرنا ما في خبر ابن سئان : «سمعت 
أب عبدالله يةٍ يقول : كان أميرالمؤمنين نيْةٍ يكره أن يستبدل وسقأ من 
تمر خيبر ب من تمر المدينة ؛ لأنّ تمر المدينة أدونهما!)0". 


ومثله خبر ابن ن'" لكن بدون تعليل . 


)١(‏ نفى الخلاف في رياض المسائل: التجارة / في الربا ج 4 ص 5١غ4.‏ ومفتاح الكرامة: 
المتاجر / في الربا ج ١4‏ ص 41. 


(؟) تقدّم في ص 16 | شرنا هناك إلى أن في المصدر «التمر» بدل «الثمرة». 
2( تقدّم في ص 1814 . 

(غ) تذكرة الفقهاء «البيغ في الربا رج او 0 

(0) ذ ا لان مرحي اجر 


.10١ ص٠8 اج‎ 00 





الينا انط : التخيل معف و اعم سسسح ويم م ب ي و ب /1 


إن الظطاسر' راف اللعرساهى الكراهة عضوم مد كي ممت 
القارقالو قلت لأ بضير: اعت أواتسال أباعبدا سنك عن بردل 
استبدل قوصر تين "١‏ فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقّق!", قال : 
فسأله أبوبصير عن ذلك فقال: هذا مكروه. فقال أبو بصير: ولِمَّ يكره؟ 
تقال كاق غلوبين أبى طالب نل يكزة أن سبال وسافا مسن اتعمر 
المدينة بوسقين من تمر خيبرء ولم يكن علي عليه يكره الحلال»!". 

وفي الكافي قبل قوله: «ولم يكن» -: «لأنّ تمر المدينة 
أدونهما». 

والصواب : «أجودهماة مكان «أدوتهمأ» -كما في خبر محقد بن 


٠» 


فيس : «... سمعت آبا جعفر ئلا يكره ةا فرك نمر المدينة بوسقين 
عن الع سطوين لأ تسن المد ينه اعتووهها مونم" اديت وفياد 11 


١(‏ و١)‏ «القوصرة ‏ مخقفة ومشدّدة : وعاء من قصب يعمل للتمر. والمشقق: ما اخرج نواته» 
الوافيى: طلب الرزق / باب 1١‏ ذيل ح ١5‏ ج ١8‏ ص 0875. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب الربا ح /اج 0 ص 188. تهذيب الأحكام: التجارات / باب / 
بيع الواحد بالاثنين ح ١4‏ ج لاص 41. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الربا ح ١‏ 
ج18 ص .10١‏ 

(؛) انظر المصدر في الهامش السابق. 

(0) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الربا ح 401١0‏ ج ” ص .88١‏ تهذيب الأحكام: 
الفجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ١4‏ ج لاص 40. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب الربا م 4 ج ١8‏ ص .١105‏ 





اا ا ا 111 1 جواهر الكلام (ج غ») 


وكيف كانء فقد ظهر : أَنّ ثمرة النخل بجميع أفرادها جنس واحد 
إوكذا ثمرة الكرم» على اختلافها في الشكل والطعم وغيرهما . 

وى مواق سحاعة سكل أو عبرا تدعو المني مالويب؟ 
الع الاسام | كياد ليا 

مع أَنّه لا خلاف أجده أيضاً فيه''' وفي القاعدة المعروفة بين 
الاصحاب قديما وحديثا 9و» هي : 

أن كل ما يعمل من جنس"" يحرم التفاضل فيه» وإن اختصّ 
هو باسم « كالحنطة بدقيقهاء والشعير بسويقه. والدبس المعمول 

من انر بالغيره كذ أ ها وعطل من العدب بالفن #4 اللخناناً اورت 
بأصله في حكم الربا : 

للمعتبرة المستفيضة التي منها 

صحيح زرارة ومحّراة المتضمّن لنفي البأس عن الحنطة بالدقيق 


إذاكانا مثلاً بمثل . 


كمتضيعه | لخر كين الباق نقد ابفنا #زرالد قف باللحطة والتسويق 
بالدقيق مثلاً بمثل لا بأس به»0. 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب المعاوضة في الطعام ح ١١‏ ج وحص ١1١‏ اا 
التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 5 ج /اص 47. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
ابواب الربا ح 7 سج ١8‏ ص .١59‏ 

(") نفى الخلاف في رياض المسائل: التجارة / في الربا ج 4 ص 449. 

(5) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: واحد. 

(؛) تقدّم في ص .10١-76٠0‏ 

(0) ينظر هامش (/ و8) من ص 374 . 


اليا /االلغاضل ببق العنس وقرعة سن سس يس يي تخد ووه 


وهو اق سداغة :ونا شعن الحطة و الدقق؟ فال ذ كان 
تتوااع فلا ياس" . 

وقآل ابو الرببيعا"التصادق ك1 :وها تترى فى الشمربوالسدر 
الأحمر مثلاً بمئل؟ قال : لا بأس » قلت : فالبختج والعصير'" مثلاً بمئل؟ 
قال لاماي 

وفي الوافي : «البختج : العصير المطبوخ . معرّب : مي يخته»!". 

وسال محمّد بن مسلم ابا جعفر ءَْيّة : «عن الرجل يدفع إلى الطحان 
الطعام , فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكلّ عشرة أرطال اثني عشر 
رطلاً دقيقاً؟ فقال : لا قلت : الرجل يدفع السمسم إلى العصّار ويضمن 
لكل صاع أرطالاً مسمّاة؟ فقال : لا1". 

وساله انها فى سححه لقره ترفن الك را لعويف فقا ل مياد 
بمئل لا بأس به , قلت :إِنّهِ يكون له ريع - أي نماء ‏ أو يكون فيه فضل؟ 
فقال: اليس له مؤونة؟ قلت : بلى . قال : هذا بهذاء. وقال : إذا اختلف 
الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل»”". 


/ الكافي: المعيشة / باب المعاوضة في الطعام ح 4 ج 0 ص 188. وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.١1759 من أبواب الربا م 7 ج8١ ص‎ 

(؟) فى الوسائل: عن ابن أبى الرئيه: 

() في نسخة التهديب بدلها: والعنب. 

(8) الكاقي: المعينه يات المتعاوطة تت الطقام ناص :همن. 504 شهدي الأحكاء: 
التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ١4‏ ج لاص 47., وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب الربا ح 0 ج ١4‏ ص .١6١‏ 

(0) الوافي: طلب الرزق / باب 1١‏ ذيل ح 8١ج 1١8‏ ص 0875. 

.170 تقدّم في ص‎ )١( 

() الكافي: المعيشة / باب المعاوضة في الطعام ح 9 ج ه ص 185. تهذيب الأحكام: > 


إلى غير ذلك من النصوص المتمّم'" دلالتها بعدم القول بالفصل بين 
مواردها وبين غيرهاء مضافاً إلى التعليل السابق في نصوص الحنطة 
والشعير'". الظاهر في التعدية إلى كل فرع بالنسبة إلى أصله , كما حيّق 
فى الاضول. 
31 بل في مرسل علىٌ بن إبراهيم المضمر : «. .. وما كيل أو وزن مما 
١‏ ملب واخوى للب الحطه نض كان يقي كار يكل وروا ل 
فاذا اختلف اضادها يكال فال سي ابنان بواحد 3 بيد؛ويكره 
نسيئة إلى أن قال : وما كان أصله واحداً وكان يكال أو يوزن , فخرج 
متدان ء الأايكا لو لطيو رو ذلا واس فيد ا مودتو كرفي 1 
«وذلك كالقطن والكتّان, فأصله يوزن وغزله يوزن وثيابه لاتوزن, 
فليس للقطن فضل على الغزل. وأصله واحد فلا يصلح إلا مثلاً بمثل, 
فإذا صنع منه النياب صلح يدا بيد. والثياب لا باس الثوبان 
بالتوما 1 
ولا يقدح إرساله وإضماره بعد الانجبار بالشهرة العظيمة!*. بل 


قبل إِنّها إجماع!. 

ج الاك زان / بيع الواحد ال ات لك 6 وسائل الشيعة: : باب م أيَوانت 
الربا ح اص 1000 

)01( تحتمل المعتمدة: المتمّمة. 

2 الكافي: المعيشة / باب فيه جمل من المعاوضات ح ١اج‏ مص ,١155‏ وسائل الشيعة: باب 

41 نقلك الشهرة ف برياض المسائل»التعارة "اق الزياا ب لاضن +10 

(0) ينظر ‏ بالإضافة إلى إجماع التذكرة الآني ‏ مفتاحالكرامة: المتاجر/في الربا ج ١4‏ ص 0" 


ارا التفاضل تين اللحلييى وقراعة ‏ يستعجي حت جع يسبت ب ب ا ا 


وفي التذكرة : «الأصل مع كل فرع له واحد . وكذا فروع كل أصل 
واحد ؛ وذلك كاللبن الحليب مع الزبد والسمن والمخيض واللبأ 
والمصل والأقط والجبن والترجين والكشك والكامخ . والسمسم مع 
الشيرج والكبتب والراشي, وبزر الكتان مع حبّه , والحنطة مع الدقيق 
والخبز على اختلاف أصنافه من الرقاق والفرن وغيرهما ومع الهريسة , 
والشعير مع السويق, والتمر مع السيلان والدينين والخل فته والعتضير 
منه» والعنب مع دبسه وخلّه , والعسل مع خلدموالريت مم انون 
رفون لق عند عله تنا جم 

«فلا يجوز التفاضل بين اللبن والزبد والسمن والمخيض واللبا 
والأقطبب وقير ذلك ينها تقذم وبل يجب التعادل نقد ,ولا يحور نسيقة 
لا متماثلاً ولا متفاضلاً. ولا فرق في ذلك بين'" الأصل مع فرعهء أو 
بعض فرعه!" مع البعض ...6" إلى أخره . 

مؤيّداً ذلك كله : بعدم العثور على خلاف في شيء مه الاعد: 
المزبورة وفروعها إلا ما عن الأ ريل من التأمّل في ذلك وا نه عير 
منضبط على القوانين ؛ من حيث : 

عدم صدق الاسم الخاص على الجميع . وعدم الاتحاد في 
الحقيقة ؛ ولهذا لو حلف أن لا يأكل أحدهما لم يحنث بأكل الآخر. 
فيحتمل كونهما جنسين يجوز التفاضل فيهما. والشرط في النصوص 


)١(‏ فى المصدر بعدها إضافة: أن يباع. 
(") تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص .١14- 1١119‏ 


1 
1 


ع عي ا يي ني للوز| فر كلذ 1 


الكزاقة مع عدم كما مه فى بسار اليخعلفات: 


ذال روسكى أن يكين الطيا لاعف دروو اتنا الا سنا في 
الفشرف ال الاتها د فى الاعسهمبوهنةا' ال ول ممع تق وإ لو تعدو 
الثانى . وفيه تأقل", 

تلك كاذ وعه ال أ كل عدم تماءقة ذلك اهنا «شمرورة | عند 
يتخلف الاسم والحقيقة . كالتمر والخل والزبد والمخيض.ء كما اعترف 
هو به فى ول كاذفة: 

وو فيعن الأناعيل جو ان فريعم النناقنبة الدربورة إلى القيك فى 
المراد من الجنس المشترط اتحاده في الربا بين الربويّين. هل هو 
الحقيفة ىصاع خا له برا و االكداقت اسماء افرادهك أو أنه لايد دز 
الاتّحاد في البو رودا فل نوراة الاجكاء مدارها في جملة من 
المواضع بالضرورة؟». 

«دولا وجه له بعد إمعان النظر فيما قدّمناه من الأدلّة الدالّة على إرادة 
المع الأو ليلذ سية ركوو نهى السفية النين لقفى قاعدة دواد 
الأشكام ودر الفسيف كراب امه هدو ات فيد لا ةر الجهير 
للنضوض الجنارية "هنا متقتضى العلة المنضو صة:. 

انولذا إن الخلى ب المصة على إرادة المعتى الثاتن فى بمسبيالة الخرطة 
اشعر يواتن دمجاب فى الفيد لوي ح لن حمل نوا انا 
إجماع الطائفة»!". 1 1 








.]178 مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في الربا ج / ص‎ )١( 
.452- 15١ رياض المسائل: التجارة / في الربا ج 4 ص‎ )١( 


الرنا/ التفاضل) مق الغتس وقوعة. ‏ حمس جع سكو بيع ست ل تن 1 

وبذلك يظهر لك الفرق بين المقام وبين ما ذكره ؛ فإنا لا ننكر دوران 
الأحكام مدار الأسماء في غير ما نحن فيه ,كما هو واضح . 

وهو جبّد لو كانت المناقشة من حيث اختلاف الاسم خاصّة , وإلا 
فحقيقة الأصل والفرع متّحدة . 

ما إذاكانت في مختلف الحقيقة من الفرع مع الأصل_الذي هو فرد 
من إطلاق القاعدة المزبورة . ومن مقتضيات العلة في نصوص الحنطة 
والشعير ‏ فمن الواضح عدم توجّه بعض ما في الرد عليها من هذه 
الحيئيّة ؛ ضرورة إمكان منع دلالة النصوص وغيرها على نحو ذلك 
ولا ومنع تسليمه ثانياً ؛ لمعارضته : 

نهنا ذل على البيع كيف شئتم مع اختلاف الجنس"'" وإن كان 
من وجه. 

وبما دل على اعتبار اتحاد الجنس فى تحقق الربا". 

وباستلزامه حصول الربا في المستحيل إلى حقيقة اخرى لو بيع 
بأصله ؛ كالتمر المستحيل إلى الملح مثلاً, والتزامه فى غاية الصعوبة ؛ 
لعدم الدليل الصالح لإثباته : 


عدا إطلاق معقد الإجماع على القاعدة, المعارض بإطلاق معقد”" 


وعدا منصوص العلّة فى نصوص الحنطة والشعير ”الذي لا جابر له 


.175 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 8 و؟١‏ من أبواب الربا ج ١4‏ ص ١77‏ و544١.‏ 
(؟) الأولى إضافة: «إجماع» أو «الإجماع على» بعدها. 

(؛) ينظر ص .160١0‏ 


0 
جم"‎ 
١ 


م بي ا بي نت فل اهز لكلف 120 ) 
فى القرن» لقلة هن ايغند فى هذه القاعدة اليدييل قنك يفال إنه 
بع امات ادحوم ان بال ير ا اا 
وستسمع التصريح فى الحواشي المنسوبة إلى الشهيد بجواز بيع اللبن 
لالع" المجعارات النااعتة وول كبر مق ا تراه ولك قمر مخفا إلى 
التصريح , هذا . 

ولكة الاتضات» الم تقاض عدن القرانب أو القول فين 
الستعمال إلى متقزنة أخرى يه قرع لذلك الأضل #العير بالنسية إلى 
الحنطةاء ل" إذا للاتكن واستحال الها فردسن :ذلك الحعسسن كالشان 
المزبورء أو القول بتنزيل إطلاقهم على الفرع الذي لم ينتقل إلى حقيقة 
اخرى وإن تغيّر الاسم , كالدقيق بالنسبة إلى الحنطة ونحوه. 

لكن ينافي ذلك : بعض أمثلتهم للقاعدة , منها ما سمعته من معقد 
إجماع التذكرة الشامل لبيع الفرع بالفرع أيضاً وإن اختلفا في الحقيقة 
بعد اتفاقهما في الاصل . 

ومن هنا كانت المسألة من المشكلات ومحتاجة إلى التأمّل التام, 
وقد تقدّم لنا سابقاً”" بعض الكلام في ذلك . فلاحظ وتأمّل . 

بل قد يناقش فيها من جهة أخرى : وهي أَنّ الفرع إن كان بسبب 
العمل ومخالطة غير الربوي له _كالخل الذي يتّخذ من التمر والماء الذي 





.107 تقدم فى ص‎ )١( 
.17١ يأتي في ص‎ )0( 
171 فى صن‎ )6( 


الريا /التفاضل نين الحنسن, وقر نه ١‏ مسح ا 2 510118 


هو من أمثلة القاعدة المزبورة قد يمنع لحوقه بالربوي من جزأي 
أصله ؛ ضر ورة كونه ترجيحاً من غير مرجّح بعد فرض عدم كون الجزء 
الآخر من المستهلكات, فإطلاق أدلّة البيع وغيره يقتضي جواز 
التفاضل فيه لو بيع بالتمر مثلاً. 

اللهة الآ او يذغي :أن المام انمق اجواء الثم ر كالنعتصض حتف 
لكهة كما دي 

وفي التذكرة في المقام : أن مخالطة الملح والماء والإنفحة وبعض 
الأحواء انسور لا دوعب لدان 1 ها اجزاء تعيرة ل اعقار يها + 
فإن كانت كثيرة توجب اختلافاً جاء حكم المختلفين'". 5-7 

فتأمّل جيّداً, فإنّه يمكن القول باعتبار ما كان فرعاً لأصل . نحو 
الحنطة والدقيق والشعير والسويق ونحو الدهن من السمسم ممّا سمعته 
في النصوص المزبورة!", لاكل فرع لكلّ أصل وإن كان بعيداً لا يعرفه 
إلا خواصٌ الناس, نحو طلع الفحل ونحو اتَّخَاذ القند من الشوندر... 
وغير ذلك ممّا يستخرج من بعض الاجسام على وجوه لا يدركه إلا 
أوحديّ الناس . لا أقلّ من الشكٌ والأصل الجواز بناءً على ما سمعت, 
وإجماع التذكرة لا وثوق به في ذلك وشبهه . 

وأمًا المناقشة فيها بما حكاه في الرياض"" عن الفاضل المزبور 
00 


(')افى ص 108... 
(؟) رياض المسائل: التجارة / في الربا ج 4 ص .]7١‏ 





حب ا ا يت كيت يفن لكلا ل 1ن 
اا مهيا الدرلة فلت فى ١‏ البضتطة ا اجداك ددن ويد كما هع 
العو أت عله ص متعدين صل المتقايةا الور اطبا الدع 
المذكور فيها على قواعدهم يحتاج إلى التأمّل» فلا ينبغي صحّة بيع 
أحدهما بالآخر متساوياً أيضاً ؛ للزيادة كما في اليابس من جنس 
بآخر رطباً, مثل الرطب بالتمر والعنب بالزبيب , فكيف لا”" ينبغي النظر 
إلى فل هه الزياة#ق موقت أأخر وجول تير مي تعر عنداهة 
فى الرطب والتمر»”". 
ش فقد أجاب عنها في الرياض ب«اغتفار هذه الزيادة اتفاقاً فتوى 
ورواية» ولعلّ الوجه فيه : ما أشير إليه وإلى الإشكال الذي ذكره في 
الصحيحة المشار إليها في كلامه . وحاصلها : أنّ اغتفار الزيادة إِنّما هو 
لأجل الطحن , وليس بيع الرطب بالتمر اليابس على تقد ير المنع عنه ‏ 
مثله بالبديهة ؛ إذ لا مؤونة في يبس التمرء وهو فرق واضح لا يشوبه 
شوب المناقشة)60. 

قلت : لا إشكال في منع الزيادة سواء كان في مقابلها عمل له مؤونة 
أزلاكما تست عرابد رن الغا اللشتين :ا" 


.109 فى ص‎ )١( 

(؟) في المصدر بدل «فكيف لا»: فلا 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في الربا ج 4 ص 478 -19]. 

(4) انظر رياض المسائل المتقدّم قبل هوامش 

(0) ينظر تحرير الأحكام: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص 5١0‏ وتذكرة الفقهاء: البيع / في الربا 
اج ٠١‏ ص 118. 


الربا / التفاضل بين الجنس وفرعهة 27س /1آ3 

كما أنّ الظاهر : عدم الفرق بين الزيادة الحسّيّة والحكميّة والفعليّة 
والتقديريّة . بناءً على العمل بالعلة المستفادة من قوله طَليةٍ : «... اينقص 
إذا جفٌ؟ ...)"كما ستعرف الكلام فيه مفصّلاً إن شاء الله" . 1 

فلا يبعد حينئذٍ : أن يكون وقوع التعليل في الصحيح”" إقناعيا لرفع "+ 
اتعساة لمكا فين عر الا قوفل هنده الروياة عي قنابدة ال 
والإجماع , هذا . 

وفي الوافى في بيان وجه هذه الزيادة : «لعل مراد السائل : أن البرّ له 
ريع فيه فضل ؛ لأنّه يزيد إذا خبزء بخلاف السويق»!* انتهى . 

وقد يكون المراد : أنه إذا ببع أحدهما بالآخر كيلاًلأنهما من 
المكيلات ‏ فإِنٌّ الحنطة تكون أثقل والسويق أخفّ. فيحصل الريع 
والزيادة في الحنطة , بل لو بيعا بالوزن يحصل التفاوت في الكيل, 
وستعرف البحث في ذلك" وأَنّه هل المعتبر التساوي فيهما أو يكفي فيه 
اهما واد تفاوتا في الأحر. 

وكنك كاض: قلاعدال لنندة الفسنا كه بيسن النتفيوض والقخاريى 
ومعاقد الإجماعات , كما هو واضح. والله أعلم . 


(اتأغوائى اللالىدبات التاجر ع 88ب لاص 04 مستدرك الوسائل"بابه 17.من انوات 
الربا ح ؟ ج ١١‏ ص 543. 

(") في ص 1141... 

)0( تقدّم في ص 109. 

(؛) الوافي: طلب الرزق / باب 1١‏ ذيل ح لاج ١8‏ ص 0/4. 

(0) في ص .,7١7‏ 


سسسب جواهر الكلام(ج 18) 


(وما يعمل من جنسين يجوز بيعه» بغيرهما و إبهما»ة مع 

اللقاقا وعدم يزوبكل واحد متهماة اكن يشرط أن يكون فين 
الثمن زيادة عن مجانسه» بحيث تصلح لمقابلة الآخر مع الانقراد 
كما في المسالك”", أو ولو مع الانضمام كما يقتضيه إطلاق غيره!", 
والأوّل أحوط ء وإن كان الثاني لا يخلو من قوّة . 

وعلى 5 حال «الاشلاتف أجدو فى نيرهن لك لعا وفشرى: 
بل الإجماع بقسميه عليه كما ستعرف ذلك كله ونير فى «السدالة 
السادسة»!"؛ إذ هي مع ما نحن فيه من واد واحد كما اعترف به في 
المسالك!*؛ ضرورة عدم الفرق بين المعمول من جنسين وبين بيع 
الجنسين صفقة من غير عمل يقتضي تركيبهما في ذلك . 

نعم , عن السيّد العميد أن «كل مركب من شيئين أو أشياء كالزلابية 
والأشربة إذا لم يمكن انفصال أجزائه بعضها عن بعض ء فهو كالشيء 
الواحد لا يجوز التفاضل فيه»!". ش 

وهو غريب إذا فرض عدم الخروج بالتركيب إلى حقيقة أخرى 
خارجة عن الجنسين» بل وإن كان كذلك., بناءً على الاحتمال الذي 


اس يس سس يبب بي حيبي سسس ست 


.5١4 مسالك الأفهام: التجارة / في الربا ج 7 ص‎ )١( 

(1) كالعلامة في القواعد: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص .٠1١‏ وابن القطان في معالم الدين: البيع / 
في الربا ج ١‏ ص 107. 

0 نات فى صن 1 1/. 

تقد المصور اننا 

(0) المتوفر من كتبه خالٍ عن ذلك. 


اليا / قي اللحوم سد سس ىش ]11 
ذكرناه سابقاً فى مسألة لحوق الفرع بالأصل'"؛ إذ الظاهر _ عليه هنا 
لتحوقه ب ضلهما ,اقلا يحوزايعه مصتين احدهما مع عدم الزيادة 

ا له يمكن المنع من اللحوق 0 قلنا به بالنسبة 


1+ 


الى ونان الربا ! إلا أ الغرض منه التخّص ف الرياء وغ ا 7 


مجوب 7 مقدار كل من الجنسين في صحّة 
البيع ؛ اكتفاءً بمعرفة المجموع حتّى في صورة البيع بجنس أحدهماء 
إذ يمكن فرض العلم بزيادة الثمن عمًا قابله من جنسه وإن 
لم يعلم خضوض النقذا رمن ذى العفييو أن بعلم نا مدان 
المجانس لا يبلغ النصف, فيبيعه بقدر ثلثي المجموع مثلاً, كما هو 
واضحء واللّه أعلم . 
| «واللحوم مختلفة» في الجنس «بحسب اختلاف 
أسماء الحيوان» بلا خلاف”": بل في التذكرة : الإجماع عليه”" 
والاشتراك في اسم «اللحم» لا يقتضي الاتّحاد, كالاشتراك بإف»ي 
اسم «الحيوان» . 

- الحم لبقر والجاموس”'» جنس واحد» إجماعاً في 





)01 تقدّم في ص 6 .١‏ 

كماو وياضن الخال «النسارة ريعي الرينا عضن 11 
(*) تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص .١0١‏ 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: والجواميس 


اال 2 ام 1 ا ا 0 جواهر الكلام (ج ») 


المحكي عن العتية :8 والتذكرة"اء سؤ يدا وبما كقدم لو قى .ماب 
الزكاة'", و«لدخولهما نح لفنظ البقر »4 لغة2), فاللاختلااف حينئذٍ 
في العرف اختلاف أفراد لا حقيقة , وإن اختصٌ كل منهما باسم فيه . 

فودك فال الريا قن فهيه اذلف قفا ل وان افخاننيا اعنه كها 
حكي»* في غير محلّه , بل لا وجه لما فرضه من اتّحاد الجنس في 
اللغة واختلافه في العرف . 

(ولحم الضأن والمعز جنس واحد» بلا خلاف اد فية بل 
الإجماع فى محكي الكتابين عليه" الدخولهما تحت لفظ الغنم» 
الظاهر في أنه سم للنوع» الذي لا يقدح في لتحا الحقيقة فيه مغل هذ 

5 5 : «اللحم والكبد والقلب والكرش كله 
واحد»!". وفيها لظ :يجوز بيع اللبن باللحم واللحم بالبيض 
لاختلاف الماهيّة . بخلاف الديس بالخل للاختلاف بالصفة لا غير»!" 


. 0 غنية النزوع: الببع / الفصل الثاني ص‎ )١( 

)1 هده المصضدن آنقا. 

(؟) في ج ١١6‏ ص 50. 

(؛) المصبام المنير: ص ٠١8‏ (جمس). 

(0) رياض المسائل: التجارة / في الربا ج / ص 731 ]. 

اتااننى الخلاف فى الرياض: (انظر الهامتن السابق). 
() انظر الغنية والتذكرة في الهوامش شن الانفة. 

(6) مخطوطة حواشى ي الشهيد خالية من ذلك, ٠‏ ونقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا 
ج 6ا ص 0غ6. 

(1) الحواشى النجّاريّة: المتاجر / في الربا ذيل قول المصئف: : «واللحوم تابعة لأضولها» 
ورقة 7 (مخطوط). 


الربا / في الطيور ‏ ل سسا سسسسس (/01 


واللحم والشحم مختلفان, أَمّا الألية والشحم فالظاهر اتّحادهما 
كما في الدروس"'". 

(و» لحم «الإبل عرابها وبخاتيّها جنس واحد» بلا خلاف”" 
أيضاً والإجماع في محكيّ الكتابين عليه”"؛ لنحو ما عرفت . 


والبخاتيٌ بفتح ألباء وتشديد الياء المثناة من تحت : جمع بختىٌ 


وم 
لبن البخت فى قصاع الخلم 0167 2-5 


ويخفقف ويثقل .وربّما قيل"" : إِنه معراب . 
«(و» الطيور أجناس مختلفة لغة وعرفاأ؛ لاختصاص كل 
منها باسم . وإن جمع الجميع اسم «الطير»», بلا خلاف اجده فى شيء 
وق ذلك 2 : 


فقيل : إن إجنس واحد» كما هو خيرة الفاضل في التذكرة'م 


.596 الدروس الشرعيّة: الربا /المقدّمة ج “ا ص‎ )١( 

(؟) كما في رياض المسائل: التجارة / في الربا ج / ص 47379. 

(5) غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص 0" ؟, ل :الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص .١0١‏ 

(؛) في المصدر: في عساس الخلنج. 

(0) ديوان عبيدالله بن قيس الرقيات: ص 5١‏ قافية الجيم رقم ؟؟. 

(1) الصحاح: ج ١‏ ص 517 (بخت). 

(/0) ينظر المبسوط البو با بض داريا بج ع أن ١‏ 17و المهد تن البيوع / خيار العيب ج١‏ 
ص ,77١‏ وتحرير الأحكام: المتاجر / في الربا ج "١‏ ص 5 ,7١‏ ومعالم الدين (لابن القطان 0 
البيع / في الربا ج ١‏ ص .1١07‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص .١6"‏ 


ا ا 1100 1 111 ا ل ا جواهر الكلام اج ») 


وغيرها!" والشهيد في الدروس"'" والمحقّق الثاني في جامعه'"؛ 
للاشتراك في الاسم , ولأنّه أقرب إلى الاحتياط . 

وقيل «و» هو الذي «يقوى!*» عند المصئّف : إن كل 
مايختصٌ باسم منه فهو جنس على انفراده؛ كالفخاتي 
ار بار سير صر يحه'". 


النوع على الأصناف ا له ؛ فعلى الأول يحرم بيع 
بعضها ببعض مطلقاًء وعلى الثاني يختصٌّ كل نوع بحكمه, ولمّا كان 
اوقوق علي ذاشات« الحقاتى ضور اعد ءلم يكن رفن بوذ التترم 
قاطع بشىء . حصل الخلاف 

لكنّك خبير أنّ الاطلاقات تقتضى الجواز مع الشكٌء مضافاً إلى 
ساي اا ا ل 

مروت سوباك اللحيا و كماد ل 7 وس 
يعبٌ الماء أو(كا يهدرء فيدخل فيه القمارى والدباسى والفواخت , سواء 


.01١ ص‎ ١ كنهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج‎ )١( 
.5973 الدروس الشرعيّة: الربا / المقدّمة ج ”ا ص‎ )"( 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج ؛ ص 578 -519. 
(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: عندي. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: منه باسم 
) 
) 
)8 
) 





) تحرير الأحكام: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص 1 50: 


ام 


لزيا باقن الطيوق . سس سيت بح يب عه يج و 1/1 
كانق مطوقة او لاه النة ارب وستيدويل هن الكركن ا تده رف تعد 
أهل اللقة ايف 1 

لكن فيه : أن المحكي عن أكثر كتب اللغة كالصحاح'' وفقه اللغة ١‏ 
وشمس العلوم”© والسامي" وغيرها": أنه كل مطوّق. وحكاه 
الأزهري عن أبىعبيدة!» عن الأضمعي 1" 

وعن المصباح المئير : «الحمام عند العرب كل ذي طوق من 
الفواخت والقماري وساق حب والقطا والدواجن والوراشين وأشباه 
ذلك إلى أن قال  :‏ والعامّة تخصٌ الحمام بالدواجن , وكان الكسائى 
قو لخجادبدو الاو والماء هو الذي يالك التررك ا 1 

والظاهر أَنّ التفاوت بينهما قليل أو منتف . 

وعلى 15 تال نافرك الآ يوافق نيعا نكا سمفعه عفد أخل اللفة: 
فلاريب حينئذٍ في أنّ الأحوط الاتّحاد. خصوصاً بعد قو لوك : 
«ما اجتمع الحلال والحراء الأغلب الخراء الحلال)١١ابناء‏ على شمواه 





) عدن أعرف. 

(؟) جامع المقاصد: الحج / كفارات الإحرام ج “اص .5٠١‏ 
(؟) الصحاح: اج دص ١1١9١(حمم).‏ 

(؛) فقه اللغة: في الطير ص .54١‏ 

(0) شمس العلوم: ج “ا ص .١711‏ 

) السامى فى الأسامى. لناب العفيووق هن 01 

(/) كالقاموس المحيط: اج اص ١1595‏ (حمم). 

(8) في المصدر: عق اي عبيد. 

(9) تهذيب اللغة: ج ؛ ص ١١‏ (حمم). 

)٠١(‏ المصباح المنير: ص ١05‏ (حمم). 

.١15١ عوالي اللآلي: المسلك الرابع من الباب الأوّل ح 70/8 ب ؟ ص‎ )١١( 


1 


501 


يا حم يح ةا ا و وكيم لخو أهن الكلام (ج ») 


لمثل المقام ‏ وإن كان الذى يقوى : التعدّد بتعدّد الأسماء , والله أعلم . 

بخلاه فول المصلق ا وكا اسهد ك4 ا نة ايضا احنان 
متعدّدة بتعدّد اسم كل واحدء بل هو صريح التحرير”". 
واحدا ؛ لشمول الاسم للجميع , والاختلاف بالعوارض لا يوجب 
اللاختلااف بالحقيقة لكا ويمكن إرادة ذلك من الاإشارة ة فى المتن » وهو 
لا يخلو من قوّة . 

لكن لا ريب فى أنه جنس مخالف لغيره من اللحم » كما أن الجراد 
جنس مخالف لسائر اللحوم البرّيّة والبحريّة . 

وعلى كل حال» ففي المسالك : «الطير إِنما يتصوّر الربا فيه إذا ببع 
نوت الا قش هافن نا وو الأدوى عدم ا 

قلت : ستعرف أَنّه لا يكفي في الربا أيضاً مطلق البيع وزناً وإن كان 
المنتعارف في لز 5 بابر بيعه جزافا . 
لأُهلته» كما نص غزلية !“انيل عض الغنية 5 جام المقاصداة وظاهر 
(١‏ تعوير الأحكاء: النتاجر / في الربا 2 ا 1 


) 

(1) مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج ١4‏ ص 48 (فيه بدل «المعروف»: الأقوى). 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / في الربا ج 7 ص .5١١‏ 

(4) نص عليه في المبسوط: البيوع / ما يصمّ فيه الربا ج ١‏ ص ١‏ والمهذّب: البيوع / خيار 
العيب ج ١‏ ص .511١‏ وتحرير الأحكام: المتاجر / في الربا بم ١‏ ص ؛ .,7١‏ 

(0) غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص 0؟5. 

(1) جامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج غ؛ ص 518. 





اليم فى الألنانة ‏ سس يمس يم ب آي ا 11 


التذكرة'" وغيرها!": الإجماع عليه, بل عن موضع اخر من التذكرة 


ما هو كالصريح فى ذلك”". 
ولولأ:هدا الانقاق لامك الما لكل فل د للق كن اعد فابسه قتي 
الرياض", هذا . 


وعن الخلاف'“ والمبسوط”": أن ليس في الإبل وحشىّ . 
«والألبان تتبع اللحمان" فى التجانس والاختلاف» بلاخلاف 
أجده فيه بل فى التذكرة : الإجماع عليه!"/ فلبن الإبل جنس ء ولبن 
الفرحين اخرء قد اللبة: 
وقد يحتمل اتحاد الجنس فى بعضها وإن اختلف اللحمان» بل عن 
بعض العامّة : أنْها جميعاً جنس واحد'"". والله أعلم, هذا . 
من اللبن وبينه, كزبد البقر _مثلاً بحليبه ومخيضه وإقطه» لانه 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص ؟07١.‏ 
)١(‏ كرياض المسائل: التجارة / في الربا ج 4 ص 1357. 
() تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا بج ٠١‏ ص .١09‏ 
(؛) المصدر قبل السابق. 
(0) الخلاف: البيوع / مسألة 89 ج اص 05. 
(1) المبسوط: البيوع / ما يصمح فيه الربا ج ؟ ص "". 
(0) في نسخة الشرائع: اللحوم. 
(4) نفى الخلاف في رياض المسائل: التجارة / في الربا ج 4 ص 1757. 
(9) تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص .١09‏ 
)٠١(‏ حلية العلماء: ج ؛ ص ,١17‏ الحاوي الكبير: ج ه ص ٠٠١‏ التهذيب (للبغوي): ج " 


ص 2707 المغني (لابن قدامة): ج غ ص 15 ,١‏ الشرح الكبير: ج ؛ ص ١5١‏ و15١.‏ 
)١١(‏ فى ص .11١‏ 


للف 1 ا ل 


1 فرعهء بل لا يجوز التفاضل في الفروع نفسها فضلاً عن الفرع وأصله, 
فاه ونام 

«والأدهان تتبع ما تستخرج'" منه؛ فدهن السمسم جنس, 
وكذا ما يضاف إليه كدهن البنفسج والنيلوفر» لأنّ إضانفته إليه 
لا تخرجه عن أفراد أنواع الدهن, فإنّه ليس مركباً منه وممّا يضاف 
يبيام ب 0 ينزع منه 
«ودهن البزر جنس اخر» كدهن اللوز ودهن الجوز وغيرها من 
الأدهان كداهو راضم خرورة أن الخف داق الذشيتة له مشتضى 
الاتّحاد في الحقيقة المعلوم اختلافها . 

(و» كذا «الخلول» فإنّها إتتبع ما تعمل منه؛ فخل العنب 
مخالف لخل الدبس» وإن اشتركا معاً في الخلَيّة #ويجوز التفاضل 
ددا قد # كه عدا من الكدانن, 

9و4 أنَا إفى النسيئة4 ففيه إتردّد» وخلاف تقدّم تحقيق الحال 
تدعا 801 لهاع فرومى أذرافسضيالك لعفي وان اخ 

«الثاني» من الأمور : «اعتبار الكيل والوزن, ذ4 إذاكان المبيع 
والثمن كذلك مع اتّحاد الجنس حرم الربا فيهما ؛ إجماعاً بقسميه'” 





(1) في نسخة الثدراء ع: ما يستخرج. 
الل ا 0 
(5) نقل الإجماع في غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص غ”, وتذكرة الفقهاء: البيع / في 
ربا ج ٠١‏ ص 154. 
وتاتي المصادر خلال البحث. 


الحا اعفان الكل والووة: «سعسع ني حب سب و لا ب ب د الال 
07 وكتاباً""", بل كاد يكون 00 

إِنّما الكلام فى اشتراط ذلك فيه : وقد عرفت سابقاً اشتراط 
الجنسية”". ش 

ما التقدير بهما على معنى أَنّه إلا ربا إلا في مكيل او سوزوىة 
فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة!', بل عن الخلاف!'' ومجمع 
البيان”" والتذكرة'"' وظاهر الغنية!" والسرائر'": الإجماع على عدم 
الربا في المقدّر بالعدد ‏ وإن كنت لم أتحقّقه فيما حضرني منها . 

إلا أنّ الأصل والعمومات كافية في الوا و وضانا الى اصوصن 
المستفيضة إن لم تكن متواترة : 


كنات الزواياك تهلال الست 

)0 00 النقزةة الآرة :191976 شووة النشاء» الأية 1 

(؟) تقدم في ص 151... 

(؛) ينظر النهاية: المتاجر / الربا وأحكامه ج ؟ ص .١١8‏ والمهذب: البيوع / الربا 
وما يصمّ فيه جح ١‏ ص 575. والجامع للشرائع: البيع / الربا والصرف ص ”505 و505, 
وإرشاد الأذهان: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص 78 واللمعة الدمشقيّة : المتاجر / الفصل 
الثامن ص .١77‏ 

(0) الخلاف: البيوع / مسالة الاج “اص .0١-0٠١‏ 

(1) مجمع البيان: ذيل الاية ١10‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص 55١‏ (ظاهره الإجماع). 

(0) تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص ”87 .١‏ 

(4) عبارتها: «وأمّا الربا فيثبت في كلّ مكيل وموزون... بدليل إجماع الطائفة» وهي لا تدل 
على حصر الربا فيهما. وسيشير في العبارة التالية إلى أنّ المنقول غير ثابت في بعض هذه 
0 _ِ ء! 

(9) السرائر: المتاجر / الربا وأحكامه ج ١‏ ص 507 و501. 


ا 25555 ا ا ا ا 000 الكلام (ج ») 


كالصحيح المروي فى الكتب الثلاثة'": «لا بأس بمعاوضة المتاع 
الميكن كيلا اونا" 
والخين المفكير يما سعة: ار ردن ناهد عد ا نو له يكل نولم بور 


فاكباس هد اناق بواج يدا مدو نك الا 
وميو ان منتصوو ين جنا رمينان الفياوق كا فين اليف 
بالفرسين؟ قال : لابأس به . ثمّ قال :كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح 


55 
به 0 الناوي اجين) !1 
وكيرج لاخر روا دعن القناة ها لها ىو انعد الهف ؟ 
تالكا باح وها يكن كياد دوا انا 
كذ هال زناه ]داؤهوه العتضوين فاهابةرية لك ار كا 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب المعاوضة في الطعام ح ١١‏ سج ه ص 184. من لا يحضره الفقيه: 
المعيشة / باب الربا ح 018+ ج ا ص 7 تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع 
الواحد بالاثنين ح 4 ج لاص 45. 

(1) وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من ابواب الربا ح ؟. وباب ١17‏ منها م ” ج ١8‏ ص ١537‏ و100. 

() الكافي: المعيشة / باب فيه جمل من المعاوضات ح ١‏ ج ه ص 1575. وسائل الشيعة: باب 
7 من أبواب الرباح ؟ ج ١8‏ ص .١1607‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح *17 ج لاص 115, 
الاسقيضار: المكاسن: /إيانت 1١‏ بيع ما لا يكال ولا يوزن ح 35ج ” ص .,٠١١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من ابواب الربا ح 7ج ١8‏ ص .١107‏ 

(0) الكافي: المعيشة / باب المعاوضة في الحيوان والثياب سم 8 ج 0 ص .15١‏ تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ١١‏ ج 7 ص ,١١18‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب الربا ح ١‏ ج ١8‏ ص ؟105١.‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الربا ح 4017 ج ” ص ,718١‏ وسائل الشيعة: > 


الزيا © اقكنان الككل و الو33< سح سحتب عن عن ب م حفن تي 1/1 
والخبر ‏ الذي قيل فيه'" : إن مروي في الكتب الثلاثة أيضاً بسئّة 


2 و 
طرق منها الصحيح , عن عبيد بن زرارة!" تارة» وعن زرارة'" اخرى, 
عن الصادق نقد : «لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن»!. 
٠. 1 : 0 8‏ 0 5007 
وصجيم زرارة ايضا عن الباقرءَة : «البعير بالبعيرين والدائة 
بالداتقيق يدا بد لس بةباس وال #لاباس بالثوب بالتونين يداا بيه 
ونسيئة إذا وصفتهما»!©. 
وسأل البصري أبا عبدالله يِذ : «عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة 
والغزال اكتزيوزنا مق العيائب 1 قال لتناس ون 
وساله [عَليةَ] إيضا : «عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم؟ 

قال : لاباس بالحيوان كله يدا يبيد ونسيعة 6007 , 

ه باب ,1 من أبواب الربا ح ؟ ج ١4‏ ص .١166‏ 

.18- ١7 ص‎ ١4 مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج‎ )١( 

(؟) الكافي: المعيشة / باب الربا م ٠١‏ ج ه ص .١55‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب 
الربا ح 59957 ج “ا ص 570؟. تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١‏ فضل التجارة ح 4/. 
وباب 6 بيع الواحد بالاثنين ح 2 لاص ١/‏ وغة3, اللاستضار: المكاست / باب ١١‏ بيع 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١‏ فضل التجارة م 8١‏ سج لاص .١19‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب الربا م ”اج ١8‏ ص .١177‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الربا ح +0٠0‏ ج اص 14؟, وسائل الشيعة: باب 
من أبواب الربا ح١‏ ج ١8‏ ص .١06‏ 

(1) الكافي: المعيشة / باب المعاوضة في الحيوان والثياب ح ١ج‏ ه ص .١5١‏ تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ١174‏ بج /,اص .١7١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١9‏ من أبواب الربا ح ١‏ ج ١8‏ ص .15١‏ 

)07 هذه الكلمة وردت في خصوص الاستبصار. 

)0 الكافي: المعيشة / باب المعاوضة في الحيوان والثياب ح 'ج هص 25١‏ الاستبصار: .»> 


م 





جواهر الكلام (ج 4؟) 
وسألة لاق | سعيد نو مار انها ترعن اعون بالسيريويريدا ميد 

و فقال : ا اخياسن إذا عنيت اهنا م 000 
وو معنا عه كه راد ا فقال:| 


سكية التمن "افلا بأس» ”5 . 

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على المطلوب . . 

فما في المقنعة'“ وعن أبِي علي" وسلار"': من أن حكم المعدود 
حكم المكيل او 0 مطلقاً تقداً 
ونسيئة . واضح الضعف . 


وإن كان قد يحتجٌ له _بعد إطلاق حرمة الربا ب : 

صحيح محمّد سأل أباعبدالله ني : «عن الثوبين الرديئين بالنوب 
المرتفع , والبعير بالبعيرين ء والدابّة بالدابّتين؟ فقال :كره ذلك على نظلا 
فنحن نكرهه, إلآ أن يختلف الصنفان , قال : وسألته عن الابل والبقر 





فلت كانمي ازنانه ]3 "لديا ا أتزكان ب ليوو سح كاف مان رسائل العمايات ا 
انواض الورااس اس لانن 191 

لون 5 كفي الس لجيه اريناب الوناات نانم مر انس دما رونا[ لعي 
باب ١٠‏ من أبواب الربا ح 7و8 ج ١8‏ ص ١07‏ و167. 

الاي التسته يولي اله 

انين لالتحظرة القنيه: البعيطة اربناتي ارماك )منتن لاض ابالاتسيدين السكناء: 
التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ١١8‏ ج 7ص 1١١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
ارات رياتس و عع الى 0 

الها الشاعة الساجو يم لزاه بالاقين هن 0م 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في الربا ج ه ص 87 - 84. 

10 تراس نيع الرالعد الالقرو لو اا 7 


الونا اعفان الكيل:ق لكان ٠‏ تعس مسحت سح و ب و و ا 


والغنم أو إحداهنٌ في هذا الباب؟ فقال : نعم فإِنّا نكرهه»!". 

وصحيح ابن مسكان ‏ المروي في الفقيه'" مرسلاً مقطوعاً قال : 
«سئل الصادق عد عن الرجل يقول : عاوضني'" بفرسي وا“افرسك 
وأزيدك؟ قال : فلا يصلح . ولكن يقول : أعطني فرسك كذ وكذاء 
واعطيك فرسى بكذا وكذا». 


لكن فيه : بعد تقييد الإطلاق بما عرفت عدم صدق اعتبار العد 
في ذلك » فيكون حينئدٍ ما فى الخبرين -مع معارضته بما سمعت - 
مخالفا للإجماع . ولعله لذا نفى الخلاف في المختلف عن بيع الثشوب 
بالثويين نقداً", فلابدٌ من : 


عدم إرادة الحرمة من الكراهة ونفى الصلاحيّة . 
أو على" إرادة خصوص النسيئة منه ؛ لما في ميعزل باس 


.15٠١ ج لاص‎ ١١7 تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح‎ )١( 

(]انن لذ يحضره النقية السعة باب الريا ذيل اح لاع انض 1 

2( في بعضص المصادر: عارضني. 

() الواو وردت في خصوص الوسائل. 

81 شهدي الأسكناة الضاراف نان همي لزتعي انين جا ا اطي 1ه 
الفبيعة يات لالتمق أنواب الونا عباتا عاض 11 

(1) مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا ج ة ص 87. 

(/10) تحتمل المعتمدة الضرب على هذه الكلمة. 





--11111اا مم مم0 ا 0 


0 1 قدا اك ن باع ذلك نسيئة كان ن البيع باطلاً»77. ونحوه 


وفى 7 ١‏ :ونا ذا لآ يكال:ولايوزن فالاياس لتقا ضل فية 
(الجنين واحد نقداً ولا يجوز ذلك نسيئة, مثل نوب بثوبين» ودائة 
بدابّتين , ودار بدارين : وعبد بعبدين ... وما أشبه ذلك»”". إلى أن قال 
في آخر المبحث : «وما يباع بالعدد فلا بأس بالتفاضل فيه يداً بيد 
والهو واهو يول بدو أله كه م4 اليفة يا رطعو ووالهو : 
والعوز و ووالتيلة بالعحين موه أ شيفة للها 

ونحوه في المحكي عن العماني!* وابن الجنيد'" والخلاف”" في 
عدم 5000 في المعدود والمنع نسيئة في نحو ما عرفت . 

وفي الوسيلة : «السادس -_اي بيع المعدود بالمعدودويجوز 
التبايع فيه متمائلاً ومتفاضلاً, نقداً لا نسيئةٌ إذا كانا من جنس واحدء 


مثل بيع بيضة ببيضتين , وجوزة بجوزتين » وحلة بحلتين»!". 

.104 المقنعة: التجارة / بيع الواحد بالاثنين ص‎ )١( 

1 لبر ا عدي الراسل ب لكين بو 1 

(©) النهاية: المتاجر / الربا وأحكامه ج ؟ ص .15١-١١١‏ 

(؛) المصدر السابق: ص 6؟١.‏ 

(0) نقل عنه المطلب الأوّل في مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا ج هص 87 - 64/, 
والمطلب الثانى فى ص 87 - /8. 

3ك التعدر انا و 

() ذكر المطلب الأَوّل في الخلاف: البيوع / مسألة ؟/. والمطلب الثاني في مسألة 717 ج ١‏ 
ص 0١‏ و48. 

ها الؤعيلةة البيع /ينان الزيا من 7284 


الوبا ,أقفان الكل الورة ‏ جمس مسيم م م ا 


وفي الغنية : «ويجوز بيع الحيوان بالحيوان متمائلاً أو متفاضلاً, 

سواء كان معحيضا أر تسيا نقد اول مكو 3 اف فيه فلار من 7 
5 57 جم" 

روايات اصحابناء وطريقة الاحتياط تقتضى المنع منه)» 7" , 38 

«و» إلى ذلك أشار المصئنّف _بعد أن ذكر أَنّه «بالمساواة فيهما» 
أي الكيل والوزن في المكيل والموزون «يزول تحريم الربويّات» 
إجماعاً”" أو ضرورةإذا لم يكن في أحدهما زيادة عينيّة أو حكميّة ولو 
أجلاً_قال : 

(فلو باع ما لاكيل فيه ولا وزن متفاضلاً جاز ولو كان 
معدوداًء كالثوب بالثوبين والثياب'" والبيضة بالبيضتين والبيض 
نقد أونن اللبسيقة وده هد 

(و4 لااريب في أن المنع احوط» خروجا عن شبهة الخلاف 
المتقدّم؛ وإن كان هو ضعيفاً, بل فى محكي التذكرة : الإجماع على 
خلافه!, بل يمكن دعوى تحصيله . 

كما أنّ النصوص السابقة بين صريح وظاهر في جوازه؛» والبأس 
مافى خبر سعيد بن يسار'"'. ومنه يعلم وجه الاقتصار فى بعضها على 


)١(‏ غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص 5750 -557؟. 

)١(‏ كما في قواعد الأحكام: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص .1١‏ ومفتاح الكرامة: المتاجر / في 
الربا بج ١4‏ ص .١19‏ 

(©) في نسخة الشرائع: وبالئياب. 

(؛) تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص .١879‏ 

(6 و١)‏ تقدّمت الإشارة إليهما فى ص 119 .18٠‏ 





000 ل امت كو اف الكادم اخ ») 
اليد باليد . 

وقد ظهر لك من ذلك : أَنّ الخلاف متحقّق هنا في أمرين : 

أخليهذا: عاق المعدوهيا نك :و الموووة فى جزنا اودكا 
هو صريح المقنعة" والمحكي عن سلار'" وأبي علي" 

وثانيهما : المنع من البيع متفاضلاً نسيئة وإن لم يكن معدوداً, كما 
سمعته من الشيخ وغيره ممّن لم يجر المعدود مجرى المكيل والموزون 
في الربا . 

ولعل ذلك منهم إثبات حكم خاصٌ للنسيئة لا لأنّه رباء أو لأنَ الربا 
-الممنوع فيه »)فى النسيئة لا النقدء والظاهر ثبوت ذلك عندهم ولو 
في المعدود أيضاً, كما هو صريح النهاية" أيضاً. وقد يطلق اسم 
المع وده .ا وصيل تحن العية .و الترمن والذاوووهى هنا انع هد 
عفن التانى "لجال فى المقاء وو التحفيو يها عرفت 

وعلى كل حالء فلا دليل معتبر على شيء من الدعويين بحيث 
بصلح لمعارضة تلك الأدلة؛ لكن لا بأس بالقول بالكراهة في بيع 
افع تن عقا علا يق ميل بوغير لاقني المكنوة,وعيزة» 
خروجا من شبهة الخلاف للفتوى والرواية» بعد القول بالتسامح في 
لإ ار 
1١‏ - ؟) نقتم نقل ذلك عنهم آنفة .. 
(؛) تحتمل بعض النسخ بدلها: منه. 
) 
١‏ 


0) تقدّم نقل عبارتين لها في ص 187. 
الس لبانق ف الرماضن: التسازة انلق اليا برا 11 


الربا / فى الماء وفي الطين تم ب ب ب ب ل ا 10/10 7 


ولا ربا فى الما 6 للأضل والاطلاق:والتخصوض السبابقة1” 1 
ج 2 

وه الب اياي فق بيعه بأحدهما في اح 
أخلج القصمل او يكوه ريو نا :سواط الوزن فيه حينئذٍ . وكذا 
الحجارة والتراب والحطب»7". 

وفيه : أن الوزن في السلم للضبط , لا لأنّه يعتبر في صحّة بيعه ذلك , 
فالأدوى خد م جرياق الريا قيديطتى فى السلمةإذ لو ملم اعفباو الوزن 
فيه يمكن منع تحقّق شرط الربا بذلك, ضرورة ظهور الأدلّة في اعتبار 
ذلك في أصل بيعه , لا في قسم خاصٌ من البيع . 

و4 كذا الطين » نعم إيثبت في الطين الموزون كالارمني على 
الأشبه4 لتحقّق الشرط فيه , والمراد به : طين قبر ذي القرنين . 

وحن المصباح أنه روى عن محمد بن جمهور القمّى'" عن بعص 
أعخابه الدمقل الفيادق ك1 #روعى الطيق الا رميق نوخد الكمن 
يحل أخذه؟ قال : أما إِنّه طين قبر ذى القرنين . وطين قبر الحسين اا 


.178 فى ص‎ )١ 

امنعام الكزاية«النعاهن /#فن الربا اصن 84 

'؟) في الوسائل بدلها: العمى. 

امممات قيحر راض طن :قبن العستين ناكا اص الا وهال السينة: (انظر دمل 
المصدر بعد ثلاثة هوامش». 


| 
5 ضة -< ص-ده صه 


جواهر الكلام (ج 2») 


وج س0 سئل : «يؤخذ الطين 
الأرمني للكسر'" والمبطون؟ فقال ونع "اي" الحديث 

وغن الإيضاح في باب المطاعم :نفى الخلاف عن جواز أكله لدفع 
الهلاك”, فكان دواء يباع وزنا. 

وأمّا الخراساني : فأكله حرام» فإن ببع لغرض صحيح بني بوت 
لزيا فيد على حول الاأعنيا و وسد يه رو 219 رم بين خكم اكلم وحم 
بيعه » وإن ن حككي عن الشيخ'" والقاضي"'" : أنه أطلق حرمة , بيع الطين 
الماكو لجيل عن الخلاف : الإجماع على ذلكء والله أعلم . 

9«و»4 حيث عرفت اشتراط اليل والوزن في تحقق الربا 
في المعاوضة» فينبغي أن يعلم: أ ان «الاعتبار» في ذلك 
«بعادة الشرع, فما ثبت أنه مكيل أو موزون في عصر النبيّكلة 
فى عليه حك اتريا: رمعا بسكا فى افد إن لم كين 
محصّلا”” -وإن تغيّر بعد ذلك . 


اننا 





50 المفيد ور للكسيو: 

اذى تعمد ويد لفان قو كرا مكل اعنه؟ والوالا اين 

(؟) مكارم الأخلاق: الفصل التاسع من الباب السابع ص ,.١77‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب الأطعمة المحوّمة ح 7ج ١4‏ ص .55١‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: الأطعمة والأشربة / الفصل الأوّل ج غ ص .١54‏ 

(0) الخلاف: البيوع / مسألة 79 ج اص 45. 

(1) المهذب: البيوع / الربا وما يصمّ فيه ج ١‏ ص 517. 

() التنقيح الرائع: التجارة / في الربا ج ١‏ ص .4١‏ 

() ينظر المبسوط: البيوع / ما يصمٌ فيه الربا ج "١‏ ص .'١‏ والمهدّب: البيوع / الربا وما يصمّ 
فيه ج ١‏ ص 277 وتحرير الأحكام: المتاجر / في الربا بج ١‏ ص 54 ,7١‏ والدروس الشرعيّة: 
الربا / درس 51١‏ ج اص 591. وحاشية الإرشاد اآثار الكركي): ج ةق ص 105. 


الربا / الاعتبار فى المكيل والموزون بعادة الشرع ل اال نس الا 


بل فيه أيضاً أنه «ما علم أنّه غير مكيل ولا موزون في 
عصر النبيكياة كليس ترريوك إجماعاً»!" «ومكضاة وان كيل اوورت 

بعد ذلك . 

وكأنّ الوجه في الأمرين  :‏ بعد الإجماعين المعتضدين بالتتبّع - 
الاستصحاب السالم عن معارضة قاعدة «دوران الحكم المعلّق على 
الوصف مداره وجودا وعدمأ» بعد تخصيصها بغير المقام ولو للإجماع 
السابق . أو لأنْها حيث يكون التعليق على الوصف المعلوم مناسبته, أو 
لأنّ المراد منها زوال الحكم عن الفرد الفاقد للوصف من أصله لا الذي 
البو يدانه (الاحنديء او لقي دللنديقا تسرك في كوو الفوار هنا على 
ما عرقت #مق أن ونجود الكيل أو الوزن في ذلك العصر كافٍ في تحقّق 
الرباء كما أن الجزافيّة _مثلاً فيه تكفي في تحقّق عدمه . 

فتحصّل : أنّ المدار : المتّصف بكلّ منهما في ذلك الزمان. وفني 
مضمر على بن إبراهيم الطويل : «... ولا ينظر نما كال ا ووه إلا 
ل ف دا اللحم ويكيلون 
الجوز فلا يعتبر بهم ؛ لأنّ أصل اللحم أن يوزن وأصل الجوز أن يعدٌ»”", 
وهو مؤيّد لما ذكرنا فى الجملة . 

وغل العلم باتفاق البلداق فى هذا الزماق على العدهما مع عد 
العلم بالحدوث -بل اتّفاق بعضها مع عدم العلم بخلاف الباقي -كافٍ في 


)١‏ الهامش قبل السابق. 
(؟) الكافي: المعيشة / باب فيه جمل من المعاوضات ح ١‏ ج ه ص 195 وسائل الشيعة: باب 


7 من أبواب الربا ح 7 ج ١8‏ ص 174. 


سيب ب ب اي يوس عر زف اكلام ب ا 


انالس فيو اما للاعوه افير وا لاتتقا ل من هينه اخر. 
َإلية اشاز المصتف بقوله : بإوما جهل الحال فيه رجع إلى 
عادة البلد» . 

«و» أمّا إإن'" اختلفت" البلدان فيه» على وجهٍ لم يعلم عادة 
عصره نيّةٍ فالمشهور بين المتأخَرين بل لعل عليه عامّتهم'" أنه كان 
لكل بلد حكم نفسه» وهو المحكي عن المبسوط” والقاضي©. 

معللي !"ا لدف الضل :فى الحهلةء بوانت العفكين الغررقن» والعاذة عيد 
عدم السو وكين عاك للك لتقي فرمره كنم عدر 
الآخر الجزاف مثلاً فيازمه حكمه ؛ صرفا للخطاب إلى المتعارف من 
العانيع موزةا للقانى الى عوائد هن كنا فن القهن العو والاحياء: 
را يي لويم نكي ا ا ا ا له 
عند انتفائه . 

وهو مخالف لما سمعته من خبر علىّ بن إبراهيه!"', ويجب تقييده 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لو, 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: اختلف. 

(؟) كالعلامة في التذكرة: البيع / في الربا نج ٠١‏ ص 157, والشهيد الأُوّل في الدروس: الربا / 
درس 51١‏ جاص 197, والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في الربا بج ؛ ص ,77١‏ 
والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / في الربا ج “ ص 577 والكاشاني في المفاتيح: 
مفتاح 108 ج 79ص .1١‏ 

(؛) المبسوط: البيوع / ما يصمّ فيه الربا ج ١‏ ص ."١‏ 

(0) المهذب: البيوع / الربا وما يصمٌ فيه ج ١‏ ص 5717. 

(1) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج ١4‏ ص .0١‏ 

)/0( تقدّم في الصفحة السابقة. 


الربا / اختلاف البلدان في المكيل والموزون  -‏ ل د 888 
أيضاً بما إذا لم يعلم سبق الاختلاف بالاتفاقء فإنّ المتّجه حينئز عدء 
الزنا وإن لميغلم أن الاثفاق كان على عدم التقدير #ضرورة الاكتفاء فى 
نفى الحرمة باحتمال عذء التقديرء للأضل وغيرة. 1 
الك يول فته عور دلاقيم لكان لظلماء كررووو بل الالمتصعياب 
هذا الحال إلى :تمن العظلايو تماق الذهن سيق إلى أن لكل يلد 
شك لقني ]ذأ نهو عناةق خلية اشم اللقدير بوغدية و وال" ول عله للونا 
كما أَنّ الثاني علّة لعدمه , فإعمالهما معأ _بعد عدم الترجيح بينهما - 
راسي :اهن تقزيل اننظ عاق الفرف الخايل: البصدةه اذى هو 
واضح البطلان كما حرّر في الأصول -ضرورة أنّ الاختلاف بين 
البلدرين مثلاً بالتقدير وعدمه, لا في معنى لفظ . وبينهما بون. 
كما أن الحكم المزبور لا ينافي ما تقدّم سابقا"" من الاكتفاء في 
جريان حكم الربا سبق التقدير وإن زال القاضى بعدم دوران الحكم 
مداو | لو هنف ونوا #الاقى بالتقاتدد] لاهو هنا أ نضا كد قد ااه 
وإن أعطينا كل بلد حكمه لكن ليس لدوران الحكم على الوصف وجوداً 
وعدماً بل لدورانه على أصل ثبوت الوصف كما في سابق التقديرء 
فيجري حينئزٍ حكم الربا فى بلاد التقدير وإن زال» ولا يجري في 
لاه العزافه وه زم يناء على 331أكا كذالك فى المعلوم حا نلءافلن 


9 
- 


| إن س لاله 


.10060 في ص‎ )١( 


اا ا ال 0 

نعم . قد يشكل ذلك : بِأَنّ المختلف في بلدين مثلاً لا يدخل تحت 

إطلاق أحد الخطابين, لا أنه مصداق لكل منهما. فقضيّة الأصل عده 

حرمة الرباء وربّما يؤيّده خبر عليّ بن إبراهيم السابق'". إلا أنّي لم أجد 
ذاقاذ بهتا ييا مزلأ من اجعملة: 

201 وبمنع مثل ذلك في الشرع ؛إذ المعلوم منه أن الأشياء : 

20 منها: ما لا يصمّ بيعها إلا بالتقدير ؛ لتوقّف رفع الجهالة عليها. 
ومئلها لا ينبغي اختلاف البلدان, بل لابد من الحكم بفساد فعل فاقدة 
التقدير . ش 

ومنها : لا يعتبر فيها ذلك . فيجوز بيعها مقدّرة وبلا تقديرء واختتلاف 
البلدان في هذه_بأن كان المتعارف في بعضها التقدير وفي الآخر العدم 
- غير قادح في عدم الربا فيها ؛ لعدم اشتراط صحّة بيعها بالتقديرء 
فيجوز بيعها بدونه في بلاد التقدير» فلم يتحقق شرط الربا . 

ودعوى : إمكان توقف رفع الجهالة على التقدير في بلاد دون 
خرف و رسكو مها يه م تمتر وق الفبما تدده كيد وأن يكون 
من الثاني , حملاً لأفعال المسلمين على الصحّة , فلا يجري فيه الربا, 
بل احتمال ذلك فيه كاف في رفع الحرمة . 

ولكن قد يدفع ذلك كله وغيره: الإجماع المركّب إن لم يكن 
البسيط ؛إذ الأقوال في المسألة ثلاثة, أشهرها ما عرفت . 





)01 نقدّم في ص 1/817 . 


الربا /اختلاف البلدان فى المكيل والموزوق:. سس حت حي ا ب و الإو 


«(وقيل» والقائل الشيخ في النهاية'" وسلار”" فيما حكي عنه : 
(يغلّب جانب التقدير. ويثبت التحريم» حيتئزٍ إعموماً» من غير 
فرق دوين الكدل يو الوق والع اد وى فا المستقين :باق اد 

ولعله لصدق التقديرء وإن كان يعارضه صدق عدمه. وكما ان 
الأوّل مناط الربا كذلك الثاني وكا ع هكد و اهنا ل الجن اذه السمتنا ده 

من إطلاق الأدلة 0 تقتضي الجوازء ولا يعارضها إطلاق حرمة 
الريا عق تسيد دياق اط الوق قو لكي .. 

وقيل والقائل المفيد: «إن تساوت الأحوال فيه غلب جانب 
التقديرء وإلا رجّح الأغلب»!*. ولعلَّ المشكوك عنده من المتساوي . 

ترجيحا له بغلبته على غيره. بخلاف الاوّل الموافق جريان الربا 
فيه : للاحتياط , ولقوله ني : «ما اجتمع الحرام والحلال إلا وغلب 
الحرام الحلال)!. 

لكن لا يخفى عليك عدم وجوب مراعاة الأوّل عندنا , وعدم : تناول 
الثانى لما نحن فيه . 

نعوء يؤائد القولين معاً اما دكزناه من أنهمآ موافقآن لعمورمئة التحكم 
وأنّ الشيء إِمّا ربوي أو لا لا أنه وكيم آخرء بل قد 
يا بعضهم أنه كذلك في الزمان ا 


)01 
0 العراس. ا بالاثنين 1 
(*) إيضاح الفوائد: المتاجر / في الربا بج ١‏ ص 77]. 
0 
) 





؟) المقنعة: التجارة ا تم 10 
0) تقدّم فى ص 177. 


بوي و ا ل ب قوفن اكلام ا 


ولكن ومع ذلك فالوقوف على المشهور أولى, وإن كان الاحتياط 
لا ينبغى تركه . خصوصا بعد ان حكي الميل إلى قول المفيد عن'" 
جاع من المداحرين "واه علي 

«إو» كيف كان, ف« المراعى فى المساواة» المسوّغة لبيع 
المتجانس كيلاً أو وزناً ووقت الابتياع» فيجوز حينئذٍ بيع كل ما له 
حالتا رطوبة وجفاف بعضه ببعض مع تساوي الحالين .كالرطب بمثله, 
والعنب بمثله , والفواكه الرطبة بمثلها. واللحم الطري بمثله . والحنطة 
المبلولة بمثلها. والتمر والزييب والفاكهة الجافة والمقدّد والحنطة 
اليانسة كر واحن تمتلة, 

بلا خلاف أجده فيه””, بل فى التحرير: القطع به! الجاري مجرى 
الإجماع , بل عن نهاية الإحكام : نسبته إلى علمائنا'". 

للأصل السالم عن معارضة التفاضل حالة العقد . 

ولأنّه وجد التمائل فيهما فى الحال على وجد لا ينفرد أحدهما 
النقص كع اللبع بالابرو و كد المتعميه الالنياء الزرطئة بتكا عض 
سواء كان لها حالة جفاف أو لاء كالرطب الذي لا يتمرء والعنب الذي 


السك فى ريمض انين 

(1) كالآبي في كشف الرموز: التجارة / في الربا ج ١‏ ص 415 والمقداد في التنقيح: التجارة / 
فى الربااج ”اض41. 

(؟) ينظر المبسوط: البيوع / ما يصمّ فيه الربا ج ١‏ ص 17١‏ و14, والمهدّب: البيوع /الربا 
وما يصمٌ فيه ج ١‏ ص 575 و و5160 وقواعد الأحكام: المتاجر / في الرباج ؟ ص 17. 
ومعالم الدين (لابن القطان): البيع / في الربا ج ١‏ ص 408. 

(4) تحرير الأحكام: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص 504. 

(6) نهاية الإحكام: البيع / فى المحقود عليه سج من 0 


الزنا"/ اعفان اعبار اكوقة الأشان: - عع بع ممح يت | ب د ف 


لا يزبب ؛ والبطيخ ونحوه, وكذا بيع اليابس بمثله . 

فيندرج حينئزٍ في جميع ما يقتضي الجوازء كما أنه يخرج عمًا 
يقتضي المنع . بل ما تسمعه من نصوص المسألة الآنية ظاهرة في 
الجواز فيه . 

لكنه قد يقال: بوجوب تقييد ذلك بما إذا لم تختلف كيفيّة الرطوبة 
بما لا يتسامح في مثله بالعادة , وإلاكان إلحاقه بالمسألة الآنية أي بيع 
الرطب بالجافٌ _أولى . 

بل قد يناقش في الجواز في غيره أيضاً: بفحوى ما تسمعه من 
النصوص الآتية'" الدالّة على منع بيع ما ينقص إذا جف بجنسه الجافّ 
معذّلةَ له بذلك ؛ ضرورة اقتضائها الحرمة بعدم المساواة المتأخّرة عن 
وقت الابتياع ‏ فهي حينئذٍ شرط في الجوازء والشك فيها شك فيه, ومع 
فرض رطوبة العوضين معاً لم يعلم مساواتهما بعد الجفاف قطعاً ؛ 
لاحتمال زيادته في واحد دون الآخر. 

اللّهمّ إلا أن تدفع : بمنع اقتضاء تلك النصوص شرطيّة المساواة 
على الوجه المزبورء بل أقصاها الحرمة بتحقّق النقصان عند العقدء وهو 
منت في الفرض قطعاً ؛ لاحتمال المساواة في الواقع . 

نعم , لو علم حال البيع بنقصان أحدهما عن الآخر بعد الجفاف , 
انّجه الإلحاق بالمسألة الآتية» أمّا إذا لم يعلم وقت الابتياع فلا معارض 


)01 في ص ...١0‏ 


511 
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لما بقتضي الصحّة من النصوص وغيرها . بل مقتضى إطلاقها : ذلك وإن 
تحقّق النقصان متأخَّراً عن وقت الابتياع , وإن كان لا يخلو من تأمّل 

0000 تبعاً للمحكي عن الشيخ في مبسوطه١"‏ وخلافه”" 
وابني زهرهة دوسي ة وكاشف الرموز'": الاكتفاء بالمساواة وفت 


الابتياع وإن علم النتقصان _حاله _بعد ذلك . 
(فلو باع لحم نيأ بمقدّد متساوياً جاز, وكذا لو باع بسراً 
برطب, وكذا لو باع حنطة مبلولة بيابسة؛ لتحقّق المماثلة» فيخرج 
عمّا دل على حرمة الرباء ويدخل فيما دل على الجواز, بعد عدم حجَّيّة 
منصوص العلة في غير ذي العلة . 
«وقيل بالمنع» والقائل القديمان"") والشيخ فى موضع من 
المبسوط" والوسيلة'» والتذكرة'" والتحرير”*" ونهاية الإحكاء!'" 


.55 المبسوط الاج بعت دا راج اص‎ )١ 
.11 البيوع / مسألة 0 ٠ج "اص‎ : 0-6 
غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص 1؟5.‎ )( 
.509 70/8 ص‎ ١ السرائر: المتاجر / الربا وأحكامه سٍ‎ )4( 
.454 497” ص‎ ١ كشف الرموز: التجارة / في الربا ج‎ )5( 
.10 نقله عنهما في مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا جح ه ص‎ )1١( 
.5١ ص‎ "١ المبسوط: البيوع / ما يصمّ فيه الربا ج‎ )0( 
الوسيلة: البيع / بيان الربا ص 017؟.‎ )8( 
.11١0 ١89 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج‎ )1( 
.508 ص‎ ١ تحرير الأحكام: المتاجر / في الربا ج‎ )٠١( 
.00١0 ص‎ "١ نهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج‎ )١١( 


الزينا "لو ينا :لها حا يجلدة أو بسر | ونظييم.. ليس سيب عب ح عت 33 
والإرشاد'" والمختلف'" والقواعد"" واللمعة! والمقتصر”(" 
والفيت!" والتنقبيم”"" وإيضاح النافء 0 والميسئّة!© والمسالك١0‏ 
والروضة١"‏ والدروس'"" على ما حكى عن بعضها , بل فى التذكرة : أنه 
المشهور'"", وفى التنقيح؟" وعن إيضاح النافع ": أنّ عليه الفتوى 

«نظراً إلى تحدّق النقصان عند الجفاف» فلا تجدى المساواة 
وقت الابتياع . 

وقد أرسله العامّة والخاصّة فى كتب فروعهه7" عن النبئوة : 
«أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال: |ينقص إذا جف؟ فقيل له : نعم , 





.5/9 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: المتاجر / في الربا ج‎ )١( 

.11 مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا ج ة ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص ”1. 

(]) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثامن ص .١77‏ 

(0) المقتصر: التجارة / الفصل الثالث ص .١78‏ 

(3) المهدّب البارع: التجارة / في الربا ج ؟ ص 158 - 4519 (ظاهره ذلك). 

(0) التنقيح الرائع: التجارة / في الربا بج ' ص 47. 

(8) نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج ١4‏ ص 11-50. 

(9) المصدر السابق. 

.574 مسالك الأفهام: التجارة / في الربا ج اص‎ )٠١( 

.880 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثامن ج 7 ص‎ )1١١( 

(؟١١)‏ الدروس الشرعيّة: الربا /المقدّمة ج ٠١‏ ص 593-06 

)١60-7(‏ تقدّمت المصادر انفا. 

(17) غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص 5"57. تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص .١185‏ 
مسالك الأفهام: التجارة / في الربا ب 7 ص 1 5١‏ مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في الربا 
ج 8 ص ”487. المبسوط (للسرخسي): ج ١١‏ ص 180. البحر الرائق: ج 1 ص .,55١‏ 
الاستذكار: ج ١‏ ص 57١‏ نصب الراية: ا 0162 





1941١ 
فقال: لا إذاتقيلى وكأن سؤاله - مع العلم بالحال _لبيان الوجه في‎ 


الجر ند 
وقد قال الصادق نَيةٍ فى صحيح الحلبي : «لا يصلح التمر اليابس 
بالرطانو مق احدل إن لسر "الس والرطلي برطي ناذا بيس 


)ع( 


1 نقص ...» 
0 برق طبر اود ومسي اا عا لمر عا يطبي ١‏ لوطب 
رطعو لعن بس ناذا بعد رط نم 
ضرم الأبوارى !"الذي رقت من :دلك:: 
والباقر 1 في خبر محمّد بن قيس : «... إِنّ أميرالمؤمنين نظةٍ كره 
أن يباع التمر بالرطب ان الخل تمن اعلا افر 


اطق ف يسان دده لا اذن. 

") عوالي اللآلي: باب المتاجر ح “ع 0 0 مخدركالوننا: ونان دمو اجوات 
000 ج ٠١‏ اص 515. صحيح ابن حبّان: ح 1910 ج ١١‏ ص 59251 مسبند الطيالسي: 
رن 

(؟) في بعض النسخ - مطابقة للتهذيب والاستبصار _بدلها: اليابس. 

(؛) الكافي: المعيشة / باب المعاوضة في الطعام م ١١‏ ج ه ص 184. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ؛ ج /اص 15, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
ابواب الربا ح ١‏ ج ١8‏ ص .١58‏ 

(0) تهذيب الأحكام: التجارات / باب " بيع الثمار ح ١1‏ ج لاص 4٠١‏ الاستبصار: 
التكاسي ناض لاقم الرطه بالتيرس اع اصن 37 ونمائل السيعة: انيه 1 امن ابزات 
الربا ح 7ج ١8‏ ص .١6١‏ 

10 جهذيية الأحكساء: التصارات يناب لاعم السباز ورا ماضن +3 الاسخصان: 
المحكاسب / باب 1١‏ بيع الرطب بالتمر ح 4 ج ” ص 475. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب الربا ح لاج 8١ص .16١‏ 


الزن الل راع لعما كاملة ها اورميم ا موظو عم ع 41 


بيس فينقص من كيله»١"‏ . 

بناءً على إرادة الحرمة من نفي الصلاح والكراهة في باب الربا ؛ 
لكثرة التعبير يهم عنها فيه: خصوصاً في نحو المقام الذي قد عرفت 
شهرة معاد عل بيد ورد فى نحو ذلك : من أن 
علياً 3 لا يكره الحلال!". بل في صحيح الحلبي ما يشهد لإرادتها 
منه كما لا يخفى . 

والمناقشة'" في حجّيّة العلّة في غير موردها واهية كما حرّر في 
الأصول , بل هي هنا في صحيح الحلبي كالصريحة في التعميم . 

«أو» يعلّل المنع مضافاً «إلى» ذلك ب«انضياف أجزاء مائيّة 
معيو لة تازه ١‏ زيف ددا لنمية الى اجر قد عاذ : قلة اما وآة تفال 

لكن قد يناقش فيه : بأنّه إِنّما يتم في ذي البلل العرضي كالحنطة 
المبلولة , لا في مثل العنب ونحوه ممّا كان الماء فيه أحد أجزائه . 

ومن هنا فرّق في المحكى عن موضع من المبسوط بين الحنطة 
المبلولة وغيرهاء فمنع فيها دون نحو العنب بالزييب!. وعلى كل حال 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الرباح 10١60‏ ج ” ص .,18١‏ تهذيب الأحكام: 
التحارات / باب / بيع الواحد بالاثنين ح 14ج لاص 6 وسائل الشيعة: باب ١‏ من 





أبواب الرياح © س8١‏ ض 114. 
(1) تقدّم في خبر سيف التمّار في ص 101. 
(*) معارج الآصول: في القياس ص .187-1١80‏ 
(4) المبسوط: البيوع / ما يصمٌ فيه الربا بج ١‏ ص 55. 


1731711 ااا ممم ممما ا ل 0 
فلاريب في أنّ المنع مطلقاً أقوى . 

«إو» منه يعلم أنه لا ينبغي أ ولكوولانييك الركيد مره 
في غير العريّة 9تردد» كما وقع من المصئّف ؛ إذ هو مورد العلّة 
المزبورة . وإن قال: «والأظهر اختصاصه بالمنع؛ اعتمادا على 
أشهر الروايتين» رواية وعملاً» بل هو المشهور بين الأصحاب نقلاً1" 
وتحصيلاً”"', بل في الغنية'" وعن الخلاف'*): الإجماع عليه . 

وهم! اكه ينب اللصوصى الساقة الى لاوعه العا فالا ريا 
باحتمال حملها على النسيئة المتفق على منعها فيه كما في التتحرير'” 
استناداً إلى خبر محمّد بن قبس منها"؛ ضرورة ظهور شمول مفهوم 
التعليل للنقد والنسيئة » ولو أريد الثاني لكان اللازم التعليل بها . على أنه 
لو سلّم دلالة خبر محمّد بن قيس على ذلك فلا دلالة فيه على العدم في 
التقد» كو يناقن عيوممن التضوصن الذى رزاةعملها عليه 

كنا لالدرعة لها اا 

بالأصل والإطلاقات التي يكفي في تخصيصها الأقلّ من ذلك . 


.,6 تقدّم تقلها عن التذكرة «وينظر الدروس الشرعنة: الربا / المقدّمة ج ؟' ص‎ )١ 
نقد قل المضادر انفاً.‎ 7 
.771 (؟) غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص‎ 
.11 ج “اص‎ ٠١86 الخلاف: البيوع / مسالة‎ )4( 
11 (#كما فو برياض السنائل: الفجارة #فى الزبا ع طن‎ 
7.8 ص‎ ١ تحرير الأحكام: المتاجر / في الربا ج‎ )1( 
.1937 تقدّم فى ص‎ 007/0) 
لال تعد الك للمبا رض‎ 


الزبا ايع لوطو التي يي م حي ديمج 1 114141 

وفتو ا سيماقة كال كك ابر عبد لوعي الففي با لدم 
قال : لا يصلح إلا مثلاً بمئل» قال : والدمر والرطب'" مثلاً بمثل»”" 
المؤيّد بخبر أبي الربيع في الجملة , قال لأبي عبدالله ني : «ما ترى في 
التمر والبسر الأحمر مثلاً بمئل؟ قال : لا بأس » قلت: فاليختج والعضير 
مواق كةو الفشيعود ل :و عسو كاد نمق ؟ قال :له دامي ار 

التاضويع قن المها ةوق وخوه و يل :قد نا و حل فول اه 
الظاهر! _إرادة المماثلة بوصفى الرطوبة واليبوسة . فيكون كل منهما 
حر مكدر بالنق نمع البخاانة. 

إوهااختط اكات الموى حوله عدن فب نا ناد برت 
رطب , والتفاوت السدير كير شامع كنيع العسنا بالعسل قبل التصفية , 
واللحم الطري بمثله . 

بل فى الكافى : «قلت : والتمر والزييب؟ قال : مثلاً بمثل»7' فيكون 
جارج غك نعو تيدير ا ككاو فى لسيفة برو علي يدل 
«والزييب». 1 


)١(‏ في بعض النسخ ‏ مطابقاً للوسائل ‏ بدلها: بالرطب. 

(9تهذيتا الالعكاءالتجارات اباب ا#رنيم الوالمن. بالاتفين د تان اين 1540 الالمعضار: 
المكاسب / باب 1١‏ بيع الرطب بالتمر ح ١‏ ج ” ص 453. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب الربا ح ” ج ١8‏ ص .١155‏ 

(1) تقدّم ‏ مع الإشارة إلى النسخ ‏ في ص 104. 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في الربا ج / ص 4/7. 

(5) كما في مجمع الفائدة والبرهان ادر الات ص 287 - 184). 

(1) الكافي: المعيشة / باب المعاوضة في الطعام ح ١7‏ ج هص .15١‏ 

(0) ينظر الحدائق الناضرة: البيع / في الربا ج ١9‏ ص 510. 


ا ا ل ل ا 1 ا ل جواهر الكلام (ج ») 


كما أَنّ خبر أبي الربيع كذلك ؛ إذ ليس فيه بيع الرطب بالتمرء نعم 
أاو"السافأة لتعبب ة العلة: 
وقد يحتمل إرادة الرطب من التمرء فيكون حينئذٍ من قبيل بيع 
ذي الحالتين مع التساوي فيهما . 
والمراد بالبختج فيه : عصير العنب المطبوخ بالنارء وبالعصير : ذلك 
فلخ مله لدان كما قد اللي و ادامتعا ضيه النحقف ل الففاف 
المرسيم اانه 
كل ذلك مع ندرة الخلاف ؛ لانحصاره فيما أجد في المحكيى عن 
الاستبصار"" الذي لم يعد للفتوى. وموضع من المبسوط”" 
* وابنإدريس!* فجوّزاه على كراهيّة بل قال الثانى منهما : «إن مذهبنا 
7 رلا فلل و القبانسى لا لسكا رارع عليه ل "يعور يه وطن ون 
العنب برطل من الزبيب , وهذا لا يقول به أحد من أصحابنا بغير 
خلاف»”". وهو كما ترى -نعم تبعهما بعض متأَخّري المتأخّرين”". 
ولو زاد في الرطب بما يساوي نقيصة الجفاف لم يرتفع المانع, 


١ السرائر: المتاجر / الربا وأحكامه ج ؟ ص 575, تحرير الأحكام: المتاجر/ في الربا ج‎ )١( 
ص .م‎ 

(؟) الاستبصار: المكاسب / باب 7١١‏ بيع الرطب بالتمر ذيل ح 4 ج اص 57. 

(؟) المبسوط: البيوع / ما يصمٌ فيه الربا ج "١‏ ص 1 5. 

(؛ و١)‏ السرائر: المتاجر / الربا وأحكامه ج ا ص 509. 

(0) ليست في المصدر. 

(0) كالسبزواري في الكفاية: التجارة / في الربا ج ١‏ ص .00١‏ والبحراني في الحدائق: البيع / 
فق الريااخ لاض 1 


الزن ارضخ التي التق . سحن ب ا ع 00/1 
سواء كانت الزيادة من الجنس أو المخالف ؛ لفوات التساوي حال 
الابتياع . كما أَنّه كذلك لو نقص في التمرء وفي التحرير : الاتّفاق على 
منع بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً”". نعم, لو نقص الرطب وضمٌ إليه من 
غير جنسه وباعه بالتمر صح . 

ولو فرض زيادة أحد العوضين على حال الابتياع من غير نقيصة 
للآخرء جاز بعد إحراز المساواة حال البيع ؛ للأصل, والإطلاقات 
السالمة عن معارضة تعدية العلّة . اللْهمّ إلا أن يدّعى ظهورها فى إرادة 
المثال . ش 

ولو كان النقصان بالجفاف يسيراً لقلّة العوضين جرى عليه حكم 
الربا في وجدٍ ؛ لكونه ممّا لا يتسامح فيه حال الكثرة _وربّما يومئ إليه : 
ترك الاستفصال في منع بيع الرطب بالتمر -كما أن المتسامح به حال 
الكثرة لا يقدح في القلة وإن تفاحش . وقد يقوى في النظر : ملاحظة 
أشخاص الأعواض في ذلك . 

ولوكاهمقا شعه التعليت لا العناك أنكت لكا برا لفساو 
حال البيع ‏ إذا لم يكن معظم الانتفاع به متوقّفاً على التجفيف, أو أنه 
متّخذ عادة لذلك . 

وكذا يكتفى بالمساواة في وجهٍ لو كان ممّا يعود نقصه ؛ لاعتياد 
وفك الفا عنيوئواك علو 





إالألة الم ل ا تح اام يون و قن اكلام 3127 


(فروع»: 
«الأوّل: إذا كانا» أي العوض والمعوّض «افي حكم الجنس 

الواحد. وأحدهما مكيل والآخر موزون كالحنطة والدقيق, فبيع 
أحدهما بالآخر وزناً جائز» مع التساوي وإن تفاونا بالكيل . وفاقاً 
للمحكى عن المبسوط'" والسرائر'" والقاضى"'"., وبه صرّح فى 
التحر بر لكا والحنالك 5 وغيرهما"!؛ ل: 

الإطلاقات . 

وصدق بيع المثل بالمثل . 

وفي صحيح زرارة : «الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلاً بمثل 
ا به(" , 
بالسويق؟ فقال : مثلاً بمئل لا بأس به , قلت :إِنّه يكون له ريع فيه فضل , 
فقال: البسن نامو ونة؟ قلت عيلى »قال هذا بهذا بيأة 


سوط الل ١‏ ايض فد راج اص .5١‏ 

(1) السرائر: المتاجر / الربا وأحكامه بج ١‏ ص .51١‏ 

)2 االجهدي المبوع الرنا وما يصمّ فيه ج ١‏ ص 5117. 

)0 تحر ير الأحكام: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص .5٠١‏ 

(0) مسالك الأفهام : التجارة / في الربا ج 7*اص 7751-1750,. 

(1) كمعالم الدين (لابن القطان ماح وا لتب اسار ل 
الربا ج ١‏ ص .00١‏ 

(0) ينظر ص 1741 مع هامش (7 و86) منها. 


)0 تقدّم في ص 489 . 


الزبا الو كان أخد التوضيق مكيلا والآخو فوووا سحي حسم عي عت 6 

وقال الصادق نْيةٍ في مرسل صفوان : «الحنطة والدقيق لا بأس به 
ا ا( 

وسأله [ملئِةٍ ] أبو بصير أيضاً: «عن الحنطة بالشعير والحنطة 
بالدقيق؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس, وإلا فلا»'". 

نضا فا إلى اضتالة الووى للكتز مرو نه ضيظ و اعد زقنيها الور 
والجهالة منه و4 لذا لم يتردّد المصئّف في الجواز. 

ما إفي الكيل»؟ بمعنى بيع أحدهما ارقا اسار 
وإن تفاوت في الوزن فقال : فيه 9 تردد» : 

من إطلاق النصوص السابقة , ولأنٌّ الكيل أصل للحنطة فيستصحب 
في فروعها . 

ومن أن الوزن أطيط وات أضل للكتيل»واذا السقدر الوزن 
لا يباع كيلاً ؛ لعدم ارتفاع جهالته بهء وللشكٌ في صدق إطلاق المثلين 
مع تفاوت الوزنء ولأنّ من أفراد هذه القاعدة ما لا يمكن فيه القول 
بالكيل ؛ كالحنطة بالخبز «و» السمسم بالشيرج . 

ذ«الأحوط» حيئئذٍ 9تعديلهما بالوزن» الذي هو الأصل ؛ 
خروجاً عن خلاف المبسوط”"" وابن البرّاج!», حيث قالافي مفروض 
المسألة : لا يباع إلا وزناً؛ وإن مثّلاه بالحنطة والخبز» بل ظاهرهما أنه 
)١(‏ تقد في ص .10١‏ | 


.16١ تقدم في ص‎ )١( 
(تتنوة) انر السسيوط والعيد نت افد موق اننا‎ 


عمسي ب ل جو ب رمت و فوا كلام 21 11 ) 
ان انطو للاقيى نيوك اذ كن ليها : ان الوط فتهدا بيعينا 
بالوزن , ثمّ عقب بحكم ما نحن فيه جازماً بما سمعت . 

وفى المختلف أنّ «الحنطة من المكيلات ‏ وكذا الدقيق ؛ لأنّ أصله 
بروج فاه رهس كةو كار باع وياب زالعى اذا بالكل 
ولا يباع'" بالوزن وإلا جاء الربا» . 

دلا يقال : إذا بيعا بالكيل حصل الربا أيضاً ؛ لأنّ الحنطة أثقل من 
الدقيق . فيحصل التفاوت في الوزن, وهو عين الربا» . 

اا تقول 8/0 قناز بالتفا وتاقى الموران قن الدكيل :فيه روف 
اراق القحي ١١‏ بحم إلى | خرو اع ومشع بمو با اليك ان 
ا 5 تتحقّق المماثلة بالتساوي في المقدار الذي جعله الشارع 
معياراً لهما -وهو الكيل -وإن اختلف في غيره ممّا لم يجعله معياراً» . 

«وقول الشيخ : إنّ الأحوط الوزن لأنّ الدقيق أخفَ من الحنطة, 
غير جيّد ؛ لأنّه من هذه الحينيّة كان الأحوط الكيل ء إذ تساويهما في 
الوزن يقتضي التفاضل بينهما فيما جعله الشارع معياراً لهما وهو الكيل 
الذي نهى عنه ء وتساويهما في الكيل يقتضي تمائلهما فيما جعله 
الشارع معياراً لهما الذي أمر به وإن اختلفا فيما سواه»!؟. 

قلت : لكنّ هذا كلّه خروج عمّا نحن فيه من بيان حكم ما لو اختلف 


)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: أحدهما بالآخر إلا. 
(؟ و؟) تقدّما فى ص 7 .,١‏ 
(؛) مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا ج مص 955 .٠١١‏ 


الزوا /#الوكاق غك الفؤضيع مكيلا والاخ فوروا ‏ حبس 1810 
ماهو كالحتمن لواحت :فى النقكدين . 

ودعوى: امتناع ذلك - لتبعيّة الفروع للأصول كما يومئ إليه أُوّل 
كلامه _واضحة المنع . 

وربّما كانت هي منشأ قوله : بأَنّ الدقيق مكيل, وإلاً فالمنقول أنه 
موزون: وربّما كان في صحيح ابن مسله'" إيماء إليه بناءً على أن 
الفضل في الحنطة عليه إنما يكون بالوزن » بل في بعض نصوص مقاطعة 
الطحّان'" التصريح باعتباره بالوزن, كما أنّ فيه اعتبار الحنطة به . 
ولا ينافيه معلوميّة اعتبارها بالكيل ؛ إذ يمكن أنْها كانت تعتبر بهما . 

وكيف كان, فالظاهر عدم الخلاف ‏ في مفروض المسألة , لا في 
مثالها -في عدم جواز البيع بالكيل, وتردّد المصنّف والفاضل في 
التحرير”" ليس قولةً» بل لم أجد من احتمله غيرهماء بل اقتصر الثاني 
منهما في القواعد على احتمال : تحريم البيع بالكيل والوزن_للاختلاف 
قرا بو تسويقم الورك 

لكن في المسالك عن الفاضل : أنه اعتبر الكيل فيما هو أصله. 
واستحسنه هو'". 
)١(‏ تقدم في ص 109 و5١,.‏ 
(؟) كما في خبر محمّد عن أبي جعفر نكا المتقدّم في ص 170. 
(؟) تحرير الأحكام: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص 5٠١‏ 


(؛) قواعد الأحكام: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص 17. 
(0) مسالك الأفهام: التجارة / في الربا ج ؟' ص 577. 


م ل و ا كت كم لكو اشر الكلام 71221 ) 


وفيه  :‏ مع أنّه لا يتم في نحو الحنطة بالخبز_أَنّه لا مدخليّة لكيل 
الأصل في ذلك . 

وعن السرائر : نفي الخلاف عن عدم جواز بيع الموزون مكيلاً"". 

والتحقيق في المسألة مبني على تحقيق مسألة أخرى ؛ وهي جواز 

1 بيع الموزون مكيلاً وبالعكس وعدمه : 

2 كلوى النسوطاء إذاكان عاد« لعجا زع عيذ 2 الى شب 
الكيل لم يجز إلا كيلاً في سائر البلاد, وما كانت فيه وزناً لم يجز فيه إلا 
ونا مزاة علوت ذلك كلّهه. قل ةرو كاعر بين السسلسن 0 

واحتمل في جامع المقاصد في ذلك ثلاثة احتمالات : 

الأول : الجواز مطلقا ؛ لاندفاع الغرر والجهالة بذلك. واعتبار 
الشارع له بالكيل مثلاً لا يقضي بعدم حصول العلم بدونهء مضافا 
إلى أصالة صحّة البيع . نم أجاب عمًا لعله يوردهنا_من منع 
كه يحقيوة 35 قبي نيا را ذلك لاهو لحيل اكد ومين السفا ورك 
بالحميون العوالة, 

الثاني : عدم الجواز مطلقاً ؛ لأنّ كلاً من المعيارين بالإضافة إلى 
ماعلم بالآخر غير محصّل للعلم بالمقدارء فلا يندفع به الغرر . ثم قال : 








.5""١ السرائر: المتاجر / بيع الغرر ج ؟' ص‎ )١( 
.08 ص‎ ١4 مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج‎ )5( 


الزنا/ الو كان أخب التوضيو مكيلا والاخرمووونا* حيسي تت مين اليا 


الثالث : التفصيل بجواز بيع المكيل موزوناً دون العكس, قال : 
«ويظهر من التذكرة اختياره؛ والمستند فيه : أنّ الوزن أصل للكيل : 
ولم يثبت مرادهم منه :» . 

«فإن أرادوا أن الكيل طارئْ على الوزن فغير واضح؛ ان 
المفروض أنّ المكيل لم يكن موزوناً» . 

«وإن أرادوا أنّ الوزن أدلٌ على المقدار فغير ظاهر أيضاً ؛ لأنّ معيار 
مقدار الكيل إِنْما هو باعتبار حجمه , لا باعتبار ثقله وخفته» . 

اتوآن اراقها اغليتعفى اكتر الأساعب فيكون الاصل ميعتى الاجم 
وفرع ل نس ور كاري لات جف اد 

هذا كلّه في غير البيع بالجنس . 

اما فيه : فقد صرح غير واحد بوجوب ذلك الاعتبار فيه'", فلا يباع 
المكيل بجنسه إلا مكيلا وكذا الموزون وإن قلنا بالجواز في غيره - 
بل قيل : إِنْه مجمع عليه في الظاهر'". 

قال في التذكرة : «ما أصله الكيل يجوز بيعه وزناً سلفاً ومعجَّلاً, 
ولأ رديه وو 1ن الفرض'* في السلف والمعجّل تعيين 


.597 3015 جامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج ؛ ص‎ )١( 

(1) ينظر المبسوط: البيوع / ما يصمٌ فيه الربا بج ١‏ ص .5١‏ والسرائر: المتاجر / الربا وأحكامه 
ج ١‏ ص ,11١‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص .1١‏ ومعالم الدين (لابن 
القطان): البيع / في الربا ج ١‏ ص .1١8‏ 

() مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج ١4‏ ص 07. 

(؛) في المصدر: الغرض. 


يي و ا جواهر الكلام اج 2») 


اجنين رعق المقد ارو وهو مدصا كينا والفوض ١١١‏ المديدا وام 
فاختصٌ المنع'"' في بعضه ببعض به»7". 

وفى المكدلك قال ابق اذومسن جود ان يسلف فى المكيل من 
الخيوت لاا يوه نا دوقى السودوق كد إكااكنان يمكن كله 
ولا يتجافى في المكيال .ولا يجوز بيع الجنس الواحد فيما بجرى 
فنا نا عه يعض :رونا [ذاكناة أضله الكين وزلة كياد اذا كاه 
ا الوزن». 

وزالفوقة أن المقصوه من السلم معرفة بقل ان المسل افيه حي 
زول جنه العوالةايروذلك يحصل م هما عد ريسن كندل اوروز نمي لبنمن 
كذلك ما يجري فيه الربا ؛ فإن الشارع اوجب علينا التساوي والتماثل 
بالكيل في المكيلات وبالوزن في الموزونات, فإذا باع المكيل بعضه 
ببعض وزناً فإذا رد إلى الكيل جاز أن يتفاضل لنقل أحدهما وخفّة 
الآخرء فلذلك افترقا. ويجوز بيع المكيل بالوزنء ولا يجوز بيع 
الموزون بالكيل»!". 

وعن المبسوط في باب السلم : «لا يجوز بيع الجنس الواحد فيما 
يجري فيه الربا بعضه ببعض وزناً إذاكان أصله الكيل, ولا كيااً إذا كان 
أصله الوزن»60 


)١(‏ في المصدر: والغرض. 

(") في المصدر بدلها: البيع. 

(") تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص .١97‏ 

(؛) مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا ج ة ص 35/48 15. 
(0) المبسوط: كتاب السلم ج ١‏ ص 0 





الربا / لو كان أحد العوضين مكيلاً والآخر 5076 لح نف 3/8 


وفى القواعد هنا : «لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزاقاً ولا مكيلاً : 
ولا المكيل جزافاً ولا موزوناً»'". وفي بات العم زرده فد بعيواد 
العلف فى المكيل موؤؤنا وبا لمكن 

وفى المختلف هنا : «الأقرب عندي: أنّ المكيل لا يباع بعضه 
ببعص بالوزن مع الختهنال التفاوت 2« وكذا العكس»!". 

إلى غير ذلك من كلماتهم المتفردقة . 
العا سين يوون روزن نقد لوهذ اذا كان اصليها الوووه انا 
لو كان أصلهما الكيل ففي الاكتفاء بتساويهما وزناً خاصّة نظر ؛ من كون 
الوزن اضبط حتّى قيل : إنه أصل للكيل , ومن ورود الشرع والعرف 
منّجه . ونقل بعضهم الإجماع على جواز بيع الحنطة والشعير وزناًء مع 
الإجماع على كونهما مكيلين فى عهده يََيوُ)!. 

قلت : وعن التذكرة”" أيضاً إجماع الأمّة على أَنْهما والملح والتمر 
كانت مكيلة فى عهده يي . قال : «فلا تباع بعضها ببعض إلا مكيلة , 
)١(‏ قواعد الأحكاء: المتاجر / في الربا بج ١‏ ص .1١‏ 
؟) المصدر السابق: في السلف ج 7 2 
*) مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا ج ه ص 14. 
؛) تقدم فى ص 11١‏ . 

0) مسالك الأفهام: التجارة / في الربا ج ' ص .5١7‏ 
7) نقله عنها في مفتاح الكرامة: (المتاجر / في الربا ج ١4‏ ص 088). وعبارة التذكرة يظهر منها 
ذلك وليست صريحة فيه. انظر تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص ١94‏ -15160. 


يح )رياح ١‏ تييح ١‏ ييح ١‏ يي يليا 


جم" 


غ/ 7" 


ا م لح ا عجش او أهن الكلام 18 


ولا مخوز بيغ شوىء متها بشي ا خومزن سه ونا" بروتحوه قال في 
الموززون ايف 

قلت: التحقيق في أطراف المسألة : أنه العا 
الإطلاقات تقتضي صحّة البيع مع تعارف الكيل في الموزون أ 
الكت ير نواد يدل على وحوب لعو ار علو ماك لشيدهاء 0 
السيرة القاطعة على بيع ما ذكروا أنّها مكيلة في عهده يَيُ بالوزن - 
عاضدة لها . 

بل لعل دليل الغرر والجهالة يقضي بعدم جواز البيع بالاعتبار 
الأصلى بعد أن كان المتعارف غيره؛ ضرورة حصولهما به بعد 
نيع ال عا ووتظة راع كا ودقد ارممطا فى اتعداء النها رف من 
بصح البيع'". 

ومنه يعلم : أنه لا يجوز ببع ما كان المتعارف كيله بالوزن حال 
ل حصول الجهالة والغرر بذلك. إذ 
الوزن لمتعارف الكيل - مثلاً -كالمكيال المجهول وكالوزن بصخرة 
مخهولة .ووغوض اغا: اضالة الوزن للكيل, قد عرفت المراد بها. وعدم 
ثبوتها على وجِدٍ يجدى . 


.١154 انظر التذكرة فى الهامش السابق: ص‎ )١( 

(؟) الهامش السابق: ص ١94‏ 196. 

كان بعض النسخ بدلها: النسخ. 

80 كما فى تضاح القوائدة المتاجر /فن النذلف ع اهن 1507 واللمنة الديقفةة المعاسر 7 
الفصل الثاني ص .١١7‏ وكنز الفوائد (لعميد الدين): كتاب المتاجر بج ١‏ ص ؟48. 


الريا / لو كان أحد العوضين مكيلا والآخر موزوتاً > سسسب #181 

فتحصّل : أنّ الأقوى اعتبار التعارف فى ذلك, وهو مختلف 
بالشقلةق الأرمة والأمكةولاقرى فى ذلافرين المع بالحنس وغيرة.. 
فالموزون الذي كان يتعارف كيله فى السابق يجري فيه الربا باعتبار 
الوق #النقه مع سيك عل عا د كينا ركد المكيل . والتساوي 
والتفاضل ‏ المذكور في الأدلة ‏ ينصرف إلى ما تعارف من الاعتبار 
لدلك المبيع .كما هو واضح . 

اللّهم لان يقال : إنه بالنسبة إلى رفع الربا يعتبر التساوي بالمعيار 
الأصلي وإن كان لا يباع إلا بالوزن , فيعتبر مساواته مئلاً بالكيل ليسلم 
من الرباء ثم يوزن إذا اريد بيعه وإن حصل التفاضل فيه . 

ولكنّ مقتضى ذلك : أن التساوي في الوزن المتعارف لا يكفي , 
والتفاضل فيه بعد التساوي في الكيل لا يقدح. والتزامه في غاية 
الصعوبة » وليس في الأدلة ما يشهد له . والإجماع السابق من التنقيم”" 
إنَما هو في جر يان الربا على المعتبر أصلاً وإن تعارف جزافيّته , وعدمه 
وإة قفارت عاو نانس حيطا الأايا دك باد تدائل جتراً. 

ولو فرض تعارف الكيل والوزن فيه . جاز البيع بكل منهما مع 
التساوي فيه وإن اختلف في التقدير الآخر . 

ومن ذلك يعلم : أن الأقوى في موضوع مسألة المتن عدم الجواز 
بالكيل وبالوزن ؛ لاستلزام كل منهما تقدير أحدهما بغير المتعارف في 
تقديره؛ وتعارف كيل الأصل أو وزنه غير مجدٍ في الفرع بعد فرض 


.187 تقدّم في ص‎ )١( 


ب 0١‏ بتتتتسسسسسممب ل لل للب جواهر العلام(ج 5؟) 


0 حضول التعارف فه فلن يغلاف اضلة: 

نعم » لو فرض أنّ أحدهما مكيل وموزونء والاخر موزون خاصّة 
أو مكيل كذلك, جاز بيعهما بالتقدير المشترك بينهما دون المختصٌ 
بوهم 

وبهذا يظهر لك : النظر في جملة ممّا تقدّم وغيره. خصوصا مثل 
عبارة المصئف وغيرها. كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم . 

لكن بقى شيء : وهو أنه وإن قلنا : إن التحقيق عدم الجواز في 
موضوع مسألة المتن, إلا أنّ الظاهر عدم كون الحنطة والدقيق من 
ذلك ؛ فإنٌّ النصوص والفتاوى اتفقت على الجواز فيهاء بل في التذكرة : 
الإجماع عليه!". 

نعم , ليس في شيء من النصوص ما يدل على أنّ أحدهما لا يباع 
إلاكيلاً والآخر لا يباع إلا وزناً»كي يكون ذلك مثالاً لموضوع المسألة , 
فيمكن كونهما معأ مكيلين, ويمكن كونهما معأ موزونين», ويمكن 
كونهما يباعان بهماء أو أنّ أحدهما كذلك دون الآخر وقد وقع البيع 
بالاعسار المقسر لوقلا مناقاة حيقل من ناد كزناه وبين هذه النضوض 
ومعقد إجماع التذكرة . 

ومن الغريب : احتمال الحرمة في القواعد في خصوص ذلك”", 
واه أعلم . 





.17١و‎ 177 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج‎ )١( 
قواعد الأحكام: المتاجر / في الربا ج ا‎ )1( 


لزيا" اإنية ال شان يوا يق ٠‏ يست ب بس ب ب ب الا 


غر فاظبييا فا تأرق وى الدلة وق 49 1ط راد | #العلة لوبط 
بالحمرء وه هو لاو الأول أشي #بعدرنا كما عرقت الحا ل قيه انر وكدا 
البحث في كل رطب مع يابسه» . 

الفرع «الثالث: يجوز بيع الأدقة بعضها ببعض مثلاً بمثل» مع 
اتتحاد الجنس» ومتفاضلاً مع اختلافه, من غير فرق بين الناعمين 
والخشنين , والناعم والخشن , بلا خلاف اجده فى شىء من ذلك بيننا ؛ 

وعن الشافعي في القديم والجديد : أنه لا يجوز بيع الدقيق بالدقيق 
مع اتّحاد الجنس'“!, وعن أبي حنيفة : عدم جواز بيع الناعم بالخشن7", 
ولااريب فى فسادهما. 

«وكذا» يجوز يبع الأخباز» بعضها ببعض متساوياً م اتحاد 
الجنس » ومتفاضلاً مع اختلافه, نعم يعتبر في الأُوّل الاتحاد يض في 
الرطوبة واليبوسة وإلا جاء البحث السابق, بلا خلاف أجده في شيء 
من ذلك بيننا ؛ لإطلاق الأدلة . 

وعن الشافعي : أنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا كانا رطبين!", 


...1945 و71 وغ) تقدّمت الاشارة إلى ذلك فى ص‎ ١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: طردا. 

(0) المجموع: ج 0٠١‏ ص .١١8‏ حلية العلماء: ج غ ص 187, الحاوي الكبير: ج 0 ص ١٠ل‏ 
ص .١155‏ 

(0 الأم: ج اص 8١‏ المجموع: ج ١١‏ ص 151, حلية العلماء: ج ؛ ص 184 المغني (لابن 
قدامة): ج غ ص ١1١‏ الشرح الكبير: ج غ ص .١55‏ 


"1 


ا ام ا ا تي لو | ره الكلام (ج غ2) 


بل عنه فى كناب الصرف : أنه لا يجوز أيضاً إذا كانا يابسين مدقوقين 
بمكن كيلهما"", ولاريب في فسادء. 

«و» كذا يجوز بيع «الخلول» بعضها ببعض متساوياً مع اتحاد 
الجنس ء ومتفاضلاً مع اختلافه, بلا خلاف أجده بيننا . من غير فرق في 
دنواب اندر ,ب السو اناد 

فيجوز حينئذٍ عندنا _كما في التذكرة''_بيع خل العنب بالزييب”" 
لاتعاة أصنليذاء خلانا الساسر لاقلا ومو لأ قويهز الاسيماء: 
وفيه : أَنّه غير مانع ؛ إذ هو إن أفاد اختلاف الحقيقة جاز متفاضلاً, وإ 
متساويا. 

وكذاخز الزيبب يخز الرييب عندةا كنا عق التذكر 61 رشا كاذنا 
له أيضاً:"؛ لأنّ في كلّ منهما ماء , قال : وإن قلنا : في الماء ربا لم يجز 
بمعنى!": جواز تفاضل الزبيب والماء . وهو كماترى . 

لاي سسا ير , خلافاً له 


احالف لمات عاض 1 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا جح ٠١‏ ص .١71١‏ 

(6) اي: بخل الزبيب. 
(:) الحاوي الكبير: ج ة ص 0 التهذيب (للبغوي): ج “اص ,50١‏ المجموع: ج ١١‏ 
ص 177. مغني المحتاج: ج ١‏ ص 54. 

)00( تقدّم المصدر آنفاً. 
)١(‏ المجموع: ج ١‏ ص .٠68‏ وانظر الحاوى والتهذيب ومغني المحتاج في الهامش قبل 
السابق. 

(/) في التذكرة بدلها: لمعنيين. 

(6) تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص /ا2١.‏ 





لزنا /انمع الخلول بعكها يفطل - سم م ا ات 01/8 


00" 
أمَا خلّ التمر بالزييب!": فلا إشكال فيه عندنا'" أيضاً ؛ لاختلاف 
الجنس ء وعن الشافعى : أنّه إن قلنا : فى الماء ربا لم يجزء وإن قلنا : 

لا ربا فيه جاز''. وفساده واضح عندنا . 
وأمّا ببع الدبس بالدبس : فيجوز عندنا متساوياً كما فى التذكرة61 
-مع اتّحاد أصله , ومتفاضلاً مع اختلافه. وعن الشافعي : المنع ؛ 
الأشقه ل على الماء ا . 
ويجوز عندنا”" أيضاً : يبع الدبس بالتمر مع اتّحاد الأصل متساوياً 
ومنعه الشافعي أيضاً. 
ويجوز ببع خلّ العنب بعصيره متساوياً عندنا كما في التذكرة'" 
5 ار رات ل وشيرها 
0 غدل تناول' '"الاسم» وقد تقدم لك هاه الست 
)١(‏ التهذيب ( لومت #اضن 20 الجاوى الغ ج وص .١١2‏ مغني المحتاج: ج " 
صن 70 المجمو اج اصن 
(1) أي: بخلّ الزبيب. 
(*) كما في التذكرة: تقدّم المصدر انفاً. 
)6 ) الحاوي الكبير: ج ه ص ١؟١١١.‏ 
(0) تذكرة الفقهاء : البيع / في الربا ج ٠‏ ص لال .١‏ 
(1) التهذيب (للبغوي): ج 7 ص .50١‏ 
(/10) كما في التذكرة اباس قل اناك 
(8) التهذيب (للبغوى): اج اص 0 كآ,. 
(9) تذكرة الفقهاء اميد ١‏ قي ربا ا ا 
)٠١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: على ما تناوله. 





بحب م ا ا ل ا ا و ير تت تي بى: تقو أشي الكلام (ج 2) 


ف ذلك 
:وتم يدع ماق الس الافهجنا قانورالغة فى الغرا دمن لسر تهنا 
في أصل الرطوبة ‏ أي الأخباز في الرطوبة -فلو كان أحد الخبزين 
17 والآخر انا لم يصح , بناءً على ما سلف من القاعدة. وفي 
القبارة نذا 5ه ال ميف نيت لك بواحدة وعاو ا جو مقاذ ا وها 
020 «ولو علم أن رطوبة أحدهما أكثر من رطوبة الآخر مع اشتراكهما 
في الأصل , ففي الجواز نظر : من صدق الاسم في المثلين؛ ومن العلم 
ربتعن احدمها طن الأخرورر لان زرب التعو ال والا 1 ال لوي 
غير مقصودة, والحقيقة مطلقة عليهما, وكذا لو علمت الرطوبة فى 
اعجنما را وين ركه رساو لنب لاطي 7 
قلت قد عرفت اله لذ ركنى الاتطاد فى الحققة :و لفسا وا ققد 
الا ع ربل لمن مراعاة عد التنضا فى لجاز هما عق الا ررم 
ذللقد الا خباز السابقة!". فإذا فرض عدمه صم وإن كانت الرطوبة في 
كوهد ها رضقة كدر وياب ل اانه وقدقن اعزاه العيته 
فلاحظ ما تقدّم سابقاً وتأمّل ‏ والله أعلم . 


«تتمّة فيها مسائل » 
«الاولى» 
لالآوبا ين الوالدوولنه» إنجماغا محكيا فيضا إن لم يكن 


.551 مسالك الأفهام: التجارة / في الربا ج 7 ص‎ )١( 
...190 تقدّم في ص‎ )1( 


اليه" ادهو الوالة و الوالك. عع سم س عي بس ست ا 
راف مصرينها ا وظاهر الاير مك محضواهة | الا كاذف فيد 
من المرتضى في الموصليّات'" 

قو الاسارب عد أن ذكرمقا اتقرونفيي الاقاضة القول أن 
اويا مين الولدووالدميول مين الروع :وز وجعب ولاميق الاتتيى 
والمسلم , ولا بين العبد ومولاه؛ وخائف باقى الفقهاء _قال : 

ا ا و ل ال 
وتأذلت الأخيانالفى رودا اانا البفقه نض الربا سد 
فى كنا عل أن العراقي للفو كا ويلع الخرر ب تن لمن 
كأنّه قال : يجب أن يقع ”بين من ذكرناه رباءكما قال تعالى :(من دخله 
كان امنا)!, وكقوله تعالى : (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج) ' وقوله يداه : (العارية مردودةء والزعيم غارم)'!", ومعنى ذلك "' 
كلّه : الأمر إلى أن قال  :‏ واعتمدنا فى نصرة هذا المذهب على عموم 5 
ظاهر القران» . 1 

نج ا اقلت ذلك رجعت عن هذا المذهب ؛ ا وجدت 


)١(‏ انظر الانتصار الآ عبار ساكرييا) ٠‏ وغنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص "5١‏ والتنقيح 
الرائع: التجارة / في الربا جح ١‏ ص 15. 

./5 كما في مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا جح ه ص‎ )١( 

(؟) الموصليّات الثانية (رسائل المرتضى): مسالة 0 ج ١‏ ص ؟١18.‏ 

(؟) في المصدر: يجب ان لا يقع. 

(0) سورة ال عمران: الاية /31. 

(1) سورة البقرة: الاية .١91/‏ 

(0) عوالي اللآلي: المسلك الأوّل من الباب الأوّل ح 5١‏ ج ١‏ ص 5٠١‏ تلخيص الحبير: ج ٠١‏ 
ص 507 فتح العزيز: ج ٠١‏ ص 53737. 


74 جواهر الكلام (ج ») 


أصحابنا مجمعين على نفي الربا بين من ذكرناه» وغير مختلفين فيه في 
وقت من الأوقات , وإجماع هذه الطائفة قد ثبت أنه حجّة . ويخصٌ به 
ظاهر القران»(". 

وهو كما ترى _بعد اعترافه بالخطأً, وأَنّه مخالف للإجماع في فتواه 
السابقة لا يقدح في تحصيل الإجماع , بل هو مؤكّد له . 

مضافاً إلى خبر عمرو بن جميع الذي رواه المشايخ الثلاثة'- عن 
أبى عبدالله ليد قال : «قال أميرالموٌ منين لي : ليس بين الرجل وولده 
مده وعبده ربا»'". 

وصحييم!* زرارة و محمّد بن مسلم الذي رواه الكليني“ 
والشيخ- عن أبي جعفر كُةٍ : «ليس بين الرجل وولدهء وبينه وبين 
عبده, ولا بينه وبين أهله رباء إِنْما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك, 
الح ف القسر قوق بيع ومقي رنا؟ قال انع قنك فا و نبا لياكق! 
نكال لك ليك سكيع | ا اشاكيم مم فيرف اشر روطي له ابوب 
سواء, فالذي يبنك وبينهم ليس من ذلك ؛ لأنّ عبدك ليس مثل عبدك 








.447- 4غغ١ الاتتصار: مسألة 707 ص‎ )١( 

(1) الكافي: المعيشة كانه الله اننين سيك الع وبين ولده... ح اج 60 ص .١٠1/‏ من 
لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الربا ح +00١‏ ج “اص 11" تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ١‏ فضل التجارة ح جع لاص .١18‏ 

2 وسائل الشيعة: باب /ا من ابواب الربا ح ١ج‏ اص .١1١50‏ 

(0) الكافي: المعيشة / باب أنه ليس بين الرجل وبين ولده... ح 7ج هص .١47‏ 

(1) تهذيب الأحكام: التتجارات / باب ١‏ فضل التجارة ح 0/اج لاص .١17‏ الاستبصار: 
البيوع/ باب 15 أنه لا ربا بين المسلم... ح ؟ سج 7اص 7/١‏ 


الريا" وق الوالقرو اله الك ممح سين ا ا ع ا ا 


به عير ا 
فمن الغريب دغدغة بعض المتأخَّرين في الحكم المزبور”", وكأنه 
ناقنة هن اختاذل الطريقة:, 


وإطلاق الخبرين 9و4 معاقد الإجماعات يقضى بأنّه يجوز 
كر هما اكد امه لمن عبالعيدة قبا عور يه الجا 
والفاضلان!* والشهيدان!" وغيرهم"'. 

بل لعلّه لا خلاف فيه إلا من الاسكافى, فقال كما فى المختلف - : 
لاون من الو لقو لهه ١١‏ كد الوالد الفضل .إلا أن ا لوا رك د 
عليه دين»7". وهو اجتهاد فى مقابلة النصّ والفتوى . 

وا اي امك ار ال اله 
الخيصاض الدليا كتريها: 

كنهها أن الظنافريسق القدض: رالنتعرى إرادة الول اللسميى دون 


)١(‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الربا ح لوغ ج 18 ص 750 و156. 

0( كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في الربا ج 4 ص 9 والسبزواري في الكفاية: 

(") السرائر: المتاجر / الربا وأحكامه ج ١‏ ص 07؟. 

(؛) الماتن هناء والعلامة في القواعد: المتاجر / في الربا بج ١‏ ص 17. والتذكرة: البيع / في الربا 
جَ ٠‏ ص ,2١7‏ والتحرير: المتاجر / في الربا ج اص .1١١‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الربا / درس 5١١‏ ج ”ا ص 5954 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 
الثامن ج ”“ ص 455. مسالك الأفهام: التجارة / في الربا ج " ص 77". 

(1) كالصيمري في غاية المرام: التجارة / في الربا ج ا ص 87/, والكاشاني في المفاتيح: 
مفتاح 9409 ج * ص 15. 


١ 7#‏ اج ا م ع و ل وز كاده 3122 


الرضاعى . وإن احتمله بعضهه”", ولا إطلاق للمنزلة بحيث يشمل 
المقام ؛ ضرورة انصرافها للنكاح ونحوه. 
نعم » قد يتوقّف فى ولد الزنا : من صدق الولد لغة ؛ ومن انصرافه إلى 
ولذا صرح شاه -دملهم الفاضل""" وتانى المحققينه”" 
والشهيدين! ‏ بعدم تعدّي الحكم إلى ولد الولد. لكن توقف فيه 
بعضهم©, بل في الدروس : الجزم بالإلحاق'". وهو لا يخلو من قرّة , 
كما أن الأحوط الاقتصار على الذكر ؛ لأنّه المنساق عرفا لكن فى 
التذكرة”" وجامع المقاصد'": أنه لا فرق في الولد بين الذكر والانتى ؛ 
لشمول الاسم . 
وخيتكر لآ | شكال :فق الحتفى رون كانت مشكلا انعو قدبيتو قف فى 
المشكل منها بناءً على اختصاص الحكم بالذكر . فيحتمل : التحريم 
)١(‏ كالشهيد الثاني في الروضة: المتاجر / الفصل الثامن ج “ ص 4355. واستشكل فيه في 
المسالك: التجارة / في الربا ج 7 ص 517. 
(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص .5١14‏ 
(4) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثامن ج ا ص 174. 
(0) كالسبزواري في الكفاية: التجارة / في الربا ج ١‏ ص "00. 
(1) الدروس الشرعيّة: الربا / درس 5١١‏ ج "ا ص 5941. 
(0) تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص 5-9. 
(8) جامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج ؛ ص .58١‏ 


الرذا ربيخ الهو[ رماو كه مسحسسصط سا ع ب و ب 2 1/1 


(و» كذا «لا4 ربا إبين المولى ومملوكه» إجماعاً بقسميه"". 
وللخبرين السابقين!'"'. وصحيح علىٌ بن جعفر سأل أخاه موسى بن 
جعفر ني : «عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤُدّي العبد 
ك5 وى عله دراهم , أيحل ذلك؟ قال : لا بأس»”", 
بل لا يتصوّر وقوع الربا بينهما بناءًَ على عدم ملكيّة العبد ؛ ولذا 
قيل :إِنْه كان ينبغي ترك ذكره ممّن كان يرى ذلك!*, نعم يتّجه ذكره بناءً 
على الك لو سمشسهية ما عردت, 
اللية ١|‏ أن يقالن الفراد تهنا مالساو الجا يعمل المكاتن» 
والقائل بعدم ملكيّة العبد يقول بها فيه . 
لكنّ ذلك مبني على إرادة الأعمّ منه من النصّ ومعقد الإجماع , 
وربّما نوقش فيه : بان المنساق غيره -نعم لا فرق بين القن والمدبّر وام 
الولدد لأ ادل من النننك قفتي يحرف الع على عمونها . 
كما انْ مقتضاها _بل هو الظاهر من النصٌ والفتوى, بل هو كصريح 

)0 نظن الأقصارة مدال «6امن 117 39 التووة: ابيع #الفضل النناتى ض 71 
وكشف الرموز: التجارة / في الربا ج ١‏ ص 415 والتنقيح الرائع: التجارة / في الربا ج 5 
ص 11. ومفاتيح الشرائع: مفتاح ج72 صن نا 


.,١8 فى ص‎ )١( 
٠ وسائل الشيعة: باب‎ .58١ ج ا ص‎ +٠١7 من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الربا ح‎ )"( 





من أبواب الربا حم 7 ج ١8‏ ص 171. 
(0) تقدم فى ص ./١8‏ 


ا سيج جح يي ع ا تي لخو قن الكلام (ج 2) 


جماعة”", بل فى المختلف : «أطلق أصحابناء ومقصودهم : إذا لم يكن 
مشتركاً»!". ْ 
0 وهو كذلك ؛ ضرورة ظهور النصٌّ والفتوى في اتحاد المولى, وكون 
0 المملوك جميعه لا بعضه . 
لكن قد يقال: إن مثل هذا الظهور لا يرفع حكم التبعّقعض"'". كما في 
زكاة الفطرة وغيرها ممّا كان العنوان فيه نحو ما هنا ء بل يظهر من النصص 
والفتوى إقعاد قاعدة في المبّض الذي بعضه حرّ_بالنسبة إلى جريان 
حكم الملك والحرّيّة على كل من الجزأين, فضلاً عن العبد المشترك 
بين المالكين الذي يمكن القول فيه بحلّيّة الربا فيه بالنسبة إلى كلّ من 
مولييه , كإمكان القول في المبعّض الحرّ: إِنه يصمٌ العقد الربوي فيما 
تان الجر اناكم وي قدا قال ابعر دوه دوعا ال فى الما 
المشترك بين الوالد وغيره -مثلاً-فباعاه من الولد لأحدهما , فإنّه يصحّ 
العقد بالنسبة إلى نصيب الوالد مع زيادته . ويبطل في غيره . 
على ان الخبر المزبور”» _مع احتمال العلة فيه إقناعيّة . لما سمعته 
في المشترك الجزئي ‏ ظاهر في نحو المشترك الجنسي الذي هو بين 


/ والشهيد في الدروس: الربا‎ 5١١ ص‎ ١ منهم: العلامة في التحرير: المتاجر / في الربا ج‎ )١( 
ج اص 554 والمقداد في التنقيح: التجارة / في الربا ج ؟ ص 160. والكركي‎ ١71١ درس‎ 
.؟8١ في جامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج ؛ ص‎ 

(1) مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا ج ه ص 87 . 

(؟) في بعض النسخ: المبمّض. 


(؛) أي خبر زرارة ومحمّد بن مسلم المتقدّم في ص 7/١8‏ 


الؤنا” امنين الركل :ور وعقة: ‏ سسسحسسج حم ا عي او ا 


المسلسين» لاشل المقه لدرين شخصيق متلا : أ هفل الذى بعضد هه 
وبعضه رق . 

(و» كذا ؤلا» ربا إبين الرجل وزوجته» إجماعاً أيضاً 
بقسميه(", ولصحيح زرارة المتقدم با 1 

مضافاً إلى مرسل الصدوق عن الصادق لَِْةٍ : «ليس بين المسلم 
وبين الذمّي رباء ولا بين المرأة وزوجها ربا»”". 

وهو _مضافاً إلى الفتاوى ومعاقد اللإجماعات _قرينة على إرادة 


الزوجة من «الأهل» -في صحيح زرارة -لا غيرها ممّن هو أهل عرفاً. 
والأكثر كما في الرياض'!*. والمشهور كما عن الكفاية*: أنه 

رق نه الدائمة والمتمتّم بهاء وبه صرّح الشهيدان”" والعليّان". 
لكن قد يناقش : بعد تسليم صدق اسم «الزوجة» بل و«الاهل» 

عليها ‏ بأنّ المنساق إلى الذهن : الدائمة . خصوصاً إذا كان المتمتّع بها 


./5 ومختلف الشيعة: المتاجر / في الربا جح ه ص‎ .72١ من ص‎ )١( انظر هامش‎ )١( 

.١8 فى ص‎ )١( 

(') من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الربا ح +٠٠"‏ ج “ا ص 9328". وسائل الشيعة: باب ٠‏ 
من أبواب الربا ح 0 ج ١8‏ ص 151. 

(4) رياض المسائل: التجارة / في الربا ج 4 ص 170. 

(0) كفاية الأحكام: التجارة / في الربا ج ١‏ ص 75 00. ْ 

(1) الدروس الشرعيّة: الربا / درس 5١١‏ ج ”ا ص 5954,. مسالك الافهام: التجارة / في الربا 

(0) الكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج ص 180. وفوائد الشرائع (اثار 
الكركي): ج اص 31218 وحاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج )و اص 7غ والميسي في 


ل اا ا ا 00111 0111 الكلام (ج 2») 


إلى أجل ة قصيرء ولم يكن متّخذاً لها اتّخاذ الزوجة. بل اتُخذها اتخاذ 
الم اخرة: 

على أنّ الدائمة هي التي ثبت لها التفويض في مال الرجل في 
الجملة , كأخذ المأدوم ونحوه, كما أنّها هي التي يتسلّط الزوج على 
مالها بحيث لا يجوز لها العتق إلا بإذنه على ما في بعض النصوص"'", بل 
هد الستعدا وق الما هرف . 

مضنافا : إلى ححموم بحرم لزيا الى ريق الاقيسا دافن بعلاتها على 

ولعله لذ كترذد العسقد اد" والفسييري "اكنها قل اي[ مين 
التذكرة”“ وإيضاح النافع"' ومجمع البرهان”": ثبوت الربا بينها وبينه 


ووجهه ما عرفت . 
إلا أنّه قد يقوى : التفصيل بين المتّخذة أهلاً وغيرهاء فلا ربا فى 
ادرو وشو الا 


ومنه يظهر: وجه التوقّف فى المطلقة الرجعيّة ؛ إذ هى وإن كانت 
روك له قد يمنع صدق «الأهل» عليها . والاحتياط لا ينبغى تركه ؛ 


. ١ وسائل الشيعة: انظر باب 4: من كتاب العتق ج *؟ ص‎ )١( 
.160 ص‎ ١ التنقيح الرائع: التجارة / في الربا ج‎ )( 

(؟) غاية المرام: التجارة / في الربا ج ١‏ ص ”8 - 84. 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: 5 
(0) تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص .5١4‏ 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: (انظر الهامش قبل السابق). 

() مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في الربا جح / ص .44١‏ 


ليها "يق الفسلة :و الكافل ٠‏ مس د سيم عت يي 111 


وذلك لأنّ الجمع بين خبري الزوجة والأهل'" يقتضي اعتبار كل منهما , 
فإنهما شبه العامّين من وجه . 

(و4 كذا «لا4 ربا إبين المسلم وأهل الحرب» إجماعاً 

تدييية؟ أيكا إذا أذ العمنك التعدل «ولمرشل العدوق المترروض 

مسنداً في الكافي'* قال : «قال رسول اله يَيَل :لس ياك حي مدن 
حربنا رباء نأخذ منهم ألف درهم بدرهم , ولا نعطيهم»!. والضعف غير 
قادح بعد الاتجبار . 

كما أن خبر زرارة'" يمكن إرادة ع غير أهل الحرب من «المشركين» 

ولا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره, ولا فى كونه بين" دار 
الإسلام أو الحرب» كما صرّح به بعضهم!, بل عن ظاهر الخلاف 
الإجماع على الأخير”" 


هدم أوليبنا :فق بخن © الاوثانهها ف تن 11 

(") ينظر الانتصار: معنا 2 5077 ص 87غ4. وغلية النزوع: البيع / الفصل الشاني ص 17ل 

() من لاا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الربا ح ٠غ‏ ج 95ص /110. 

0 امبشة /باب أ يس ين ارج وين وده 00 ا 

0 

7 ) الأولى التعبير ب«ولا بين كونه في». 

(8) كالعلامة في التذكرة 5: البيع / في الربا ج ٠‏ ص .25١8‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
التجارة / في الربا ج 8 “اص .51١8‏ 

(9) الخلاف: البيوع / مسألة ١١8‏ ج اص /78-1 





“23 جواهر الكلام (ج ي») 





لكن قد يناقش في الأوّل: بظهور المرسل في غيره ممّن 
هو محارب حال المعاملة ؛ إذ هو كالذْمّي الذي ستعرف البحث فيهء 
قافا ال «وكدوي الالنيضارافيها خالق العسيوم عدي العشدن 
والكعيفل احسا ب 
وعلى كلّ حال. فصريح المرسل المزبور أن المراد من نفي 
الربا بيننا وبينهم : أخذه منهم , لا إعطاؤهم . كما هو صريح جماعة”" 
0 وظاهر آخرين”" ار ْ ' 
0 بل لا أجد فيه خلافاً صريحاً -وإن كان قد أطلق بعضهم'" إلا من 
القاضي فيما حكي عنه : فجوّز أخذ كلّ منهما من الآخر!». 
لكن لا ريب في ضعفه ؛ لعدم ما يصلح للخروج به عن عموم 
لجو | 
(ويتبت4 الربا (بين المسلم والذمي» قطعا إذاكان ١‏ الآخذ 
الذمّي , وبالعكس «على الأشهر» بل المشهور نقلاً“ وتحصيلاً””, بل 


١‏ كالشيخ في الخلاف: (انظر الهامش السابق). وابن إدريس في السرائر: المتاجر / الربا 
وأحكامه ج ١‏ ص 107-707, والشهيد في غاية المراد: المتاجر / في الربا بج ١‏ ص ,١١1‏ 
والصيمري في غاية المرام: التجارة / في الربا ج " ص 85 . 

1 كالئلانة ف الهاي اليم اف التعتود عليدح لاسن 07هوالسيرزاري :فى الفا 
التجارة / في الربا ج ١‏ ص 005. 

ا كارن سمرة هن لك البيع / بيان الربا ص 505 والماتن في النافع: التجارة / في الربا 
ص 178. 

(4) المهدّب: البيوع / خيار العيب ج ١‏ ص .7/١‏ 

(0) نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: التجارة / في الربا ج ' ص 7758 والحدائق الناضرة: 
البيع / في الربا ج ١9‏ ص 514. 

تايط النهابة: 0 وأحكامه ج١‏ ص8١١1.‏ والسرائر: المتاجر / الربا وأحكامه > 


الزنا //نتيق الفستلع والكافل. يي حي م ا ا يي 11 
عليه عامّة المتأخَّرين!" إلا النادر"» بل لم أجد فيه خلافاً إل ما سمعته 


من المرتضى وحكي”" عن ابني بابويه والمفيد والقطيفي, مع أَنّه قال 
بعض مشايخنا : «أنّى لم أجد له ذكراً فى المقنعة». 


ومن ذلك يعلم : ما فى دعوى المرتضى من الإجماع عليه" الذي 


قونولل القوليه» والمرسل :فى الفنقته و لكسن يعن السام والذقتى 
ربا...6"' الذي لا جابر له . 


ويمكن حمله على إرادة الحرمة منه . نحو ما سمعته!" من المرتضى 
في نظائره قبل أن يرجع إلى المشهورء أو على أنهم حربييّون في زمن 
الغيبة كما ستسمع , على أنه أرسل في النافع رواية معارضة للمرسل/ 
وإن لم أجدهاء إلا أن يريد قوله في صحيح زرارة: «... المثشسركون 
بينهم وبين المسلمين ربا ...72" المؤيّد للعمومات فى الجملة . 


ج ص 205, وكشف الرموز: التجارة / في الربا ج ١‏ ص 5106 -4411. وتذكرة الفقهاء: 
البيع / في الربا ج ٠١‏ ص .5١35‏ واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثامن ص .١١5١‏ 

.450 كما في رياض المسائل: التجارة / في الربا ج 4 ص‎ )١( 

(؟) كصاحب إيضاح النافع كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج ١4‏ ص .٠١8‏ وتردّد 
فيه في التحرير: المتاجر / في الربا م ١‏ ص .5١١‏ 

(؟) حكاه عن الثلاثة الأوّلين في مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا ج ه ص .8١‏ وعن 
القطيفي في مفتاح الكرامة: (انظر الهامش اللاحق). وانظر المقنع: باب الربا ص 574. 

(؛) مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج ١4‏ ص .,٠١8-3٠١‏ 

(0) الانتصار: مسالة 07؟ ص 73غ2غ4. 

./717 تقدّم في ص‎ )١( 

,7١8 0-١7 فى ص‎ )0/( 

(8) المختصر النافع: التجارة / في الربا ص 178. 

(9) تقدّم في ص .١8‏ 





م ا ا حي حت "فقو قل الكل 1 2 1) 


وجهله على اراد ة لواحيف كون اللملامن السالده سي 
ظهوره أو صراحته في الأعمّ من ذلك . 
فلاريب في أن الأحوط -إن لم يكن الأقوى -جريان الربا بينهم : 


بعضهم أنّهم كذلك في زمن الغيبة وما شابهها من قصور اليد وإن كانوا 
لا يغتالون لشبهة الأمان0"؛ ولعله لعدم من يعقد معهم عقد الذمّة 
وشرائطه , ولم يثبت ولاية حاكم الجور في ذلك , هذا . 

وفك يقال:فى اصل المسالة إن الفبراوديتقى الزيا بون المسيلء 
الو لسرا سر عل بر اا مي 
اميك الى له تو كل كر تاريق ل كمال اللجتربى 1 ل له هيد 
يكف لجيه لال رس ور الدام كان سردل 
00" 

وتخباعل فالمعاملة ييتهنها باطلة توصب حرمة الشمق فلن الكتافر 
ويحرم عليه دفع الرباء وللمسلم أخذه منه بتوسّط هذه المعاملة التى هى 
ذامكة فى الزامد ووميعيخة برعو الحررى ابحو شاه ولدمجنه فنا . 
غراء وو رمقدية الأنسيلاء على الولد» لبملكه يد ل" بالشراء» 

وكذا ما نحن فيه ؛ فإنّ ملكه لما يأخذه منه بالاستيلاء لا بالبيع 
الربوي ٠وربما‏ يؤيّد ذلك : ما سمعته فى صحيح زرارة!" من ثبوت الربا 


.٠١5 ص‎ ١4 مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج‎ )١( 
./١8 (؟) تقدّم في ص‎ 


الريا / بيع لحم بحيوان - اس 19 
منذا ريقو طلقا .ولك فى تخصوضن الغرى:إذا اند ةا زه لدم 
بالعاملة الدتيووة عل حسميو ها عرفت ظ 

ومنه يعلم : جريان الربا بيننا وبين سائر فرق الكفار المحترم مالهم 
بذمّة أو صلح أو أمان أو عهد ... أو غير ذلك؛ بخلاف غير محترمى 
المال فإنّ له التوصّل إلى الاستيلاء على مالهم بالمعاملة المزيورة: 
ليملكه به لا بها . بل الظاهر جواز كل معاملة فاسدة معهم بهذا القصد, 
لارقسيد تر ني الا على العائلة وال فمن البعين ابختصاعن الكا فد 
هنا بحلّيّة دفع الربا للمسلم دون أخذه منه, ودون أخذه من غيره من 
قومه, فتأمّل جيّداً فإنّه دقيق نافع . ومنشا الوهم : الاشتراك مع غيره 
بنفي الربا لما عرفتء والمراد بهما متغايرء والله أعلم . 


المسألة «الثانية» 
المشهور بين الأصحاب نقلاً”' وتحصيلاً”" أنه إلا يجوز بيع لحم 
بحيوان من جنسه كلحم الغنم بالشأة4 بل في المختلف : «لم نقف فيه 
على مخالف منّا غير ابن إدريس فجوّز , وقوله محدث لا يعوّل عليه , 


في الربا ج ١‏ ص 88. ومسالك الأفهام: التجارة / في الربا ج 7 ص 774, ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 108 بج ”اص .15١‏ 

(؟) ينظر المبسوط: البيوع / ما يصمّ فيه الربا ج ١‏ ص 55 والوسيلة: البيع / بيان الربا 
ص 505. والجامع للشرائع: البيع / الربا والصرف ص 5017. واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / 
الفصل الثامن ص .١١7‏ 


وحم و حت قو أفز اكلام 72 
ولا يئلم فى الإجماع»)١".‏ وفي الدروس : نسبته إلى الشذوذ'", بل عن 
الخلاف”" والغنية©: الإجماع عليه . 

وهو الحجة بعد: 

النوفدوان كان عافياً على الظاهر _: «نهى النبيَياة عن بيع 
اللحم بالحيوان»'" 

وموّقغياث على ماقيل!"-عن الصادق نه : «إِنّأمي الم منين ك1 
كره”" اللحم بالحيوان»”" بناءً على إرادة الحرمة منها في خصوص 


المقام, ولو لما في المعتبرة: من أنه لمي «لا يكرهالحلال» كمافي بعض !"ا 


.07 مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا ج ه ص‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: الربا / المقدّمة ج “ا ص 5960. 

(7) الخلاف: البيوع / مسالة ١١1‏ ج ”ا ص 6 778. 

(5) غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص 0؟1؟. 

)000( دعائم العام البيوع / ذكر ما نهي عنه في البيوع ح "لاج ؟ءدص 735 ل 0 
باب ٠١‏ من أبواب الربا ح ١‏ ج ١١‏ ص 74٠‏ المستدرك (للحاكم): ج ١‏ ص 250 سنن 
البيهقي: ج ه ص 5151. مجمع الزوائد: ج ؛ ص ه 6 
ص ,57١0‏ عن ال 060 ج 5 ص 180 كنز العمّال: م 11١0‏ ج ؛ ص //. 

)١(‏ وصفه بالمونّق في مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا ج ه ص 37. وإيضاح الفوائد: 
المتاجر / في الربا ج ١‏ ص 478. وكفاية الأحكام: التجارة / في الرباج ١‏ ص ,00١‏ 
ورياض المسائل: التجارة / في الربا ج 4 ص 38]. 

(/) في بعض النسخ إضافة ((بيع)» بعدهاء وهي موافقة ل: من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب 
الربا ح +٠١4‏ ج ا ص 78؟. والوسائل: (انظره في الهامش اللاحق). 

(8) الكافي: المعيشة / باب اللداوقة فى السيوان والشياب م ٠“‏ ج وص .,19١‏ تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 17١‏ ج /اص .٠٠١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب الربا ح ١‏ ج ١4‏ ص .١17‏ 

(1) كما في خبر سيف التمّار المتقدّم في ص 107. 


الإبارية لعمرسيوان. سح ممع ب ع ب م الل 


و«إلا الحرام» في آخر'", أو للإجماعين المعتضدين بالشهرة . 

لا أن الحجّة فيه : تحقّق الرباء كي يرد عليه : أن الحيوان غير 
موزون ؛ إذ الظاهر إرادة الحىّ في محل النزاع كما اعترف به في 
المسالك'". بل هو ظاهر التذكرة أو صريحها" كالمحكي عن 
المرائر اويل عن تهاب السكار“أوفعر المجتيناوخيريعياة: 
جعل النزاع فيه . ظ 

فما عساه يظهر من المختلف : من كون النزاع في الأعي!*. ومن 
المحكي من مجمع البرهان في خصوص المذبوح'", في غير محله . 

كياءان الامعد ل عليه في المحكي عن إيضاح النافع بددان 
القوم أجروا ما يجري عليه الوزن عادة مجرى الموزون وإن كان في 
العا لعي عقون ارولية لا سدوؤييه الرطي القع على فيفل 11 
كذلك أيضاً؛ ضرورة عدم الدليل على ذلكء بل ظاهر الأدلّة خلافه, 


ا أرسله فى رياص السينايلالفشمار "فى اويا تح ااغتى 17 دوسقاح الك امنة باالمعا جر 7 
في الربا ج ١4‏ ص .8١‏ 

(؟) مسالك الافهام: التجارة / في الربا ج ٠‏ ص ؟. 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص .١101-١00‏ 

(4) السرائر: المتاجر / الربا وأحكامه ج ١‏ ص 508؟. 

(0) نهاية اللإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ؟ ص .00١‏ 

.]75 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: المتاجر / في الربا ج‎ )١( 

(0) كالبحراني في الحدائق: البيع / في الربا ج ١9‏ ص 155. 

(8) مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا ج ة ص 115. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في الربا ج 4 ص 80غ]. 

. 87 ص‎ ١4 نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج‎ )٠١( 


ابي اج افر قن الكادم ع ) 


خصوصاً ما دلّ منها على جواز بيع الوب بالثوب'" وبالغزل”"؛ 
لك ومو لفن كن كوه فو رونا ٠‏ الذى أفتى به الفاضل'" والشهير”) 
والمحقق الثاني ": بل ربّما ظهر منهم أو بعضهم' '"" تعدية الحكم إلى 
الآنية من الحديد والصفر إذا لم تجر العادة بوزنهاء بل والمصنوع من 
النقدين كالخاتم والظروف والمراكب المحلاة, فما حكاه عن القوم لم 
نعم , قال في القواغد 7" والتذكرة !© والتحرير": إن المراده- أى في 
باب الربا - جنس المكيل والموزون وإن لم يدخلاه لقلته كالحبّة 
واه افر ل د لبج الى المنسوبة إلى الشهيد!' “اق 
او و ا اا 
موزوناً بالفعل , فلو بيع ما لا يوزن عاد ة لقلّته أو كثرته وجنسه مكيل!”" 





.1794 تقدّم ذلك في خبري زرارة والبصري في ص‎ )١9 ١( 

() قواعد الأحكام: المتاجر / في الربا ج ؟ ص 1١‏ تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج 
ع ا انيجت اتسرير انس الح الا اج اص 508 

(:) الدروس الشرعيّة: الربا / درس 57١‏ ج اص 198. 

(0) جامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج ؛ ص ."2١‏ 

(1) كالعلامة فى القواعد: (انظر الهامش اللاحق). 

(10) قواعد الأحكام: المتاجر / في الربا ج ؟ ص .1١‏ 

(6) تذكرة الفقهاء: المتاجر / في الربا بج ٠١‏ ص 194. 

(9) تحرير الأحكام: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص 508-1017 

.00 ص‎ ١4 نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا بج‎ )٠١( 

.؟2١ جامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج ؛ ص‎ )١١( 

)١١(‏ في المصدر بعدها: أو موزون. 


الريا / بيع لحم بحيوان ‏ لس سس 9 
كفى في صحّة بيعه المشاهدة إذا ببع بغير جنسه , وأمّا إذا بيع بجنسه 
ب و 

0 ل ا ب 
دار لكر ااعرمباي اللعرال كاين اما على الشجرة ‏ 

1 22201111 
ملاحظة الربا ؛ وإلا لما صم إطلاقهم المنع الشامل لصورة المساواة 
وزيادة اللحم على الحيوان وبالعكس , ولانّجه لهم المنع حتّى في ببع 
الحيوان بالحيوان الذي من الواضح فساد القول به . 

وكار ها لوقو د كرهي هده بيدا لاقن ينات اليا يبور اناه هايا 
تقيبد غير واحد من الأصحاب المنع بما إذاكان من الجنس'" «و» أنه 
«يجوز'"» البيع 9بغير جنسه كلحم البقر بالشأة4 بل هو المشهور 
بين المتأخّرين”". بل فى الغنية!* والتنقيم!: الإجماع عليه , بل قيل : 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: البيوع / ما يصمّ فيه الربا ج ؟ ص 75 وابن البرّاج في المهذب: 
البيوع / خيار العيب ج ١‏ ص 79 وابن زهرة في الغنية: البيع / الفصل الثاني ص 550, 
والشهيد في الدروس: الربا / المقدّمة ج 7 ص 190. 

تي سخ الشراع بعدها إضافة: بيعه. 

(؟) كالعلامة في القواعد: المتاجر / في الربا ج ؟ ص 17١‏ والشهيد الأوّل في اللمعة: المتاجر / 
الفصل الثامن ص ,١٠١7‏ اس لقا البيع / في الرباج ١‏ ص 108. 
والشهيد الثاني في الروضة: الكالم /النل الحاين لي انض 01 - /6غ. 

() غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص 550؟. 

(0) التنقيح الرائع: التجارة / في الربا ج "١‏ ص .1١‏ 


0392 


امل و ب ب ان مدت جف مفو اهن الكلام لع 1 


1 إن إجماع الخلاف فنطليق عليه ار 

وكا نون نيما مسن الباق المدعة"الوالننها :13" والعرايبه 
والقاضي* ‏ على ما حكي عن بعضهم عدم جواز بيع الغنم للدم 
إزاةة اللجومق الله بل لعلّهم فهموا ذلك أيضاً من خبر غياث”” 

نعم » قيّده المصئف بقوله : إلكن بشرط ايكون اللحم 
حاضراً» ولعلّه لعدم جواز ببع الحم نسيئةٌ كما نصّ عليه ابن إدريس 
في المحكي عنه هناء قال كما في المختلف : «يجوز ذلك أي بيع اللحم 
بالحيو انب ذا كا وموؤونا وسواء افق الحتس او الأوهذا ميد وسانا 
أيضاً إن كان اللحم معجّلاً دون العكس ؛ إذ لا يجوز السلف في اللحم 
ويجوز فى الحيوان»" 

روانى هناك الكلق :فى الله | شاك اللكع ا 

وكيك كاوق اقب كبا تر ولد لاله فيت على الي فب للريا؟ 
إذ ليس في النهاية إلا: «لا يجوز بيع الغنم باللحم لا جزافاً ولا وزناً»/ 
ومثلها المقنعة بزيادة : «لأنّه مجهول»". ونحوهما غيرهما!"" فى عده 


)١(‏ مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج ١4‏ ص 8١‏ - 87. وانظر الخلاف: البيوع / مسألة 
77ج لاص 77-76 

(50جك )تا الفبائر والمضاوراقرييا. 

(0) المهذب: البيوع / خيار العيب ج ١‏ ص 70/9. 

./7١ تقدّم في ص‎ )١( 

(/) مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا بج ه ص 47. 

(8) النهاية: المتاجر / الربا وأحكامه ج ١‏ ص .١7١‏ 

(1) المقنعة: التجارة / بيع الواحد بالاثنين ص 4 .1١‏ 

.174 المراسم: بيع الواحد بالاثنين ص‎ )٠١( 


الزن ان الخد عيرال: عمعب وسيب حصي ب نيت 1 


الإشارة إلى كون المنع للرباء فلا ريب في بطلان الاستدلال به لهم . 

بل منه يعلم : فساد ما ذكره ابن إدريس ؛ حيث احتجٌ على مطلوبه : 
بن المقتضى للجواز ‏ وهو قوله تعالى : «أحل الله البيع»''" ‏ موجود, 
والمانع وهو الربا منفيّ ؛ إذ الربا إِنما يثبت في الموزون, والحيوان الحيّ 
لبن بمووون!"إذ فبداة ما غرفت من غدم كو الماتع الريا:: 1 

5 

لاسي الما ب بي محرو بقاع كن 
هو الربا خاصّة». ثم قال: «ولو قيل بالجواز في الحيوان الحيّ دون 
المذبوح - 0 بين الأدلد كان ا 

وفيه : أَنّه لا وجه للمنع من نفي المانع ؛ إذ احتمال أنه من الربا 
- بتخصيص ما دل على اشتراطه بالكيل في غير المقام -كماترى» وإن 
جزم به في الرياض”“ 

على أنه ينبغى جوازه مع المساواة, مع أنّ المعظم أو الجميع أطلقوا 
المنع , نعم قيّده بعض المتأخّرين بغير المساواة"'؛ بناءً منه على أن 
المنع من جهة الربا . 

مضافاً إلى أَنّه ليس فى خبر غياث”" دلالة على كون المنع من جهة 
الربا ؛ كى يقيّد به تلك الأدلة . 
)١(‏ سورة البقرة: الاية 170؟. 
(1) السرائر: المتاجر / الربا وأحكامه ج ١‏ ص 108. 
() مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا ج ه ص 15. 
(غ) رياض المسائل: التجارة / فئ الربا ج 4 ص 478. 


(0) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثامن ج ‏ ص 887. 
(1) تقدّم في ص .77١‏ 


وأقااها ذكرو "امن التقضيل قاله وإن اسنتحوذه التمهيد فى 
حواقيه براقا ليذ المحتق الا تى :فى باتع البنتاضي "تعلق 
الاركنا ة وقوه العهيد النانى فى المسالك#1اوالروضة 11ل لك مشاء 
على الظاهر : ما أومأ إليه في المختلف”" من الجمع بين ما دل على 
الحرمة -كالرواية والإجماع المحكي ‏ وإطلاقات الحلّ والجواز. 
نيمل الأول ,على ينا إذاكانمذيوعا لتحدق قوط الزبا فبهمروالفائق 
على الحيّ لفقد شرط الربا فيه . 

ومو سا مع عق بالك املافى الم الوللسية الناملة مين 
إطلاق القول والرواية بالحرمة . 

وقد ظهر لك ممّا ذكرنا ما فيه ؛ إذ لا حاجة لحمل المنع على كونه 
من جهة الربا ؛ كي يحتاج إلى ذلك وإلى حمل النصٌ ومعقد الإجماع 
والفتاوى _المتضمّنة للفظ الحيوان والشاة والغنم على خلاف ظاهره ؛ 
ضرورة ظهورها جميعاً في الحىّ . 

على أن تنزيل ما دل على الربا على المذبوح, قد يناقش فيه : بأنّه 





)١‏ أي العلامة في المختلف في عبارته الآنفة الذكر. 

؟) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج ١4‏ ص 645. 

") جامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج ؛ ص 578. 

؟) حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج ة ص .1١١- 5٠١‏ 

0) مسالك الأفهام: التجارة ف الريا ل 

1 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل امد ع ا‎ )١ 

)حدمت عناوته انها 

#) كالماتن في المختصر النافع: التجارة / في الربا ص .٠١58‏ والآبي في كشف الرموز: 
التجارة / في الربا ج ١‏ ص 447 - 447. والعلامة في التذكرة: (تأتي عبارته قريبا), 
والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 908 ج 7 ص 17. 


) 
) 
) 
) 
١ 


الزن مع الخ سوا سمح حمس يي ب بي بقارا 


غير مكيل ولا موزون قبل السلخ, بل تعارف في زماننا بيعه جزافاً بعد 
السلخ إذا كان جملة ميل مسق المعلوم أن الراس لآ سباع الاججرافا : 
والاكتفاء بموزونيّة جنسه أي اللحم قد عرفت ما فيه , بل قد يمنع 
كوو حم الحيوان المدير» اللجه.» 

وكذ| نظير لك ما فل التذكر قفا سعنيعد أن ذكر أن المشهور عل ” 
المنع ‏ قال : «والأأقرب عندي الجواز على كراهيّة ؛ للأصل السالم عن 0 
معارضة ثبوت الربا؛ لفقد شرطه وهو التقدير بالكيل أو الوزن, المنفي 
في الحيوان الحيّ وأمّا الكراهيّة فللاختلاف»7". 

بل صرّح بعد في كلامه بأنّ المنع على تقديره إِنْما هو من جهة 
الربا'"". وفيه ما عرفت . 


ولعل ما في النافع”'" والتحرير”“ والإرشاد/: من الحكم 
بالجواز مبنيًّ"" على أن كون المنع للربا وهو منت لفقد شرطه 


ع 


-كالمحكي عن الآبي”" والخراساني" والكاشاني" أو لأنّ غياثا 


(*) المختصر النافع: التجارة / في الربا ص .١28‏ 

؛) تحرير الأحكام: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص .5١07‏ 

0( إرشاد الاذهان: المتاجر / في الربا ج ١ص‏ 571. 

)١‏ الاولى التعبير ب«مبنى». 

/) كشف الرموز: التجارة / في الربا ج ١‏ ص 457 4817. 
8) كفاية الأحكام: التجارة / في الربا ج ١‏ ص .5٠0١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
(9) مفاتيح الشرائع: مفتاح 1١08‏ ج 7 ص 15. 





وفي الأول : ما عرفت . 

وفي الثاني : مع”" أن غير واحد وصف الخبر بكونه مونقاً”"'. بل في 
الفكلن: ا اضيا قاءو نوو الأودوهو تتتحهيو ينا قدرقة و ومسيفة 
بالإجماعين السابقين . 

ومنه يعلم الحال فى المناقشة!* فى متنه : للتعبير فيه بلفظ الكراهة . 

ونحوها المناقشة!: بِأنّ مقتضاه مطلق المعاوضة . وأَنّ المنع ولو 
بغير الجنس , واللأصحاب لا يقولون به . 

إذ يدفعهما : انصراف البيع والعيسن عقف أن اناه ذلك مولن 
بمعونة كلام الأصحاب . 

واحتمل فى الرياض : إرادة المثال بذكر البيع في الفتاوى'"', وهو 


٠٠ 


بعيد منافٍ لقاعدة الاقتصار_فيما خالف الاصل _على المتيقن منعه من 
عليه جماعة ممّن تآخر عنه ؛ كالمصنّف فى النافع" والفاضل" 
)١(‏ الأولى إِمّا حذف هذه الكلمة أو حذف الواو في «وهو» الآنية. 

(') تقدّمت المصادر في هامش )١(‏ من ص ./7١‏ 

.11 مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا ج 06ص‎ ) ١ 

(؟) ينظر غاية المراد: المتاجر / في الربا ج ؟ ص .١55‏ 

(0) ينظر رياض المسائل: التجارة / في الربا ج 4 ص 4358. 

(1) المصدر السابق. 

) 

) 


/( المختصر النافع: التجارة / في الربا ص .١258‏ 
4) تحرير الأحكام: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص .5١07‏ 


الرنا اببية لعو يحيو ان ميحس سس ع ع د ب خب تن 14 


والجحدف العالى 3 والتهيداة في الحواشي”" والفسنالك كواا ار و1 


وغيرهو!”. 
إلا أنّ منشأ الجميع ما عرفت ممّا هو واضح البطلان, فالقول حينئذ 
با عليه لمشيو ل ولو رن 3 


ا 0 أنه شكال : في المنع 


التدبوج لبد قوط الرباافيهد 


اللْهِمّ إلا أن يدّعى الإجماع عليه من الجميع , ودونه خرط القتاد 
بعد أن علمت أن البحث في تلك العبارات في الحيّ ‏ لا في المذبوح كما 0 
عن الأردبيلى الجزم به" ولا فى الأعمّ منه ومن الح كما عساه يظهر .+ 
من المختلف”" إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه . 

نم إن الظاهر : عدم الفرق في الحكم المزبور بين كون اللحم ثمناً 
ومثمناًء وإن اختصٌ أكثر العبارات بالثاني”, لكنّ المحكي عن جملة 
)١(‏ جامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج 4 ص 74؟. 
(؟) نقله عنها في مفتاح الكرامة: لبح إلى ارناني وعان 6 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / في الربا ج 7 ص 555. 
(غ) الروضة البهيّة: متاح ([النسل ناديري "انين 1. 
(0) كالأردبيلى في مجمع البرهان: المتاجر / في الربا ج 4 ص 480: والبحراني في الحدائق: 

البيع / في الربا بج ١9‏ ص 555. 
(1) انظر ((مجمع الفائدة والبرهان» في الهامتن السابق: 
(8) المبسوط: البيوع / ما يصمّ فيه الربا ج ١‏ ص ”75 المهدّب: البيوع / خيار العيب ج ١‏ > 


ا" ب م ل ا يح الو أ قا الكلام (ج ») 


ف القدهاء لعي نا لول 

ع ننس الاقنسنا وجرا عاك بهاذ كزناييعان ما فت اختما : 
فالكرش والكبد ونحوهما لا يدخل في المنع . 

بل قد يتوقّف في اندراج بيع لحم السمك بالسمك الحيّ ؛ لعدم 
انصراف لفظ «اللحم» إليه , هذا . 

وربّما يقال في أصل المسألة خصوصاً بملاحظة ما سمعته من 

"١‏ من التعليل بالجهالة'"- : إنّ المراد من إطلاق الفستوى من 

قدماء الأصحاب عدم جواز ما يستعمل من دفع رؤوس من الغنم إلى 
القصّاب بمقدار من اللحم يؤّخذ منه تدريجاًء أو يبيع القصّاب مقداراً 
من اللحم في ذمّته لصاحبها بها . 

وعلى كل حال فهو باطل ؛ لعدم إمكان ضبط اللحم المختلف 
باعدادت اكرات زمانا وتان راكاد وما مي ونيو لم اراد 
عد عدم عر ازيم اللع سلنا ولاكرده قينا ريه بالحبو ان 

ولعل تخصيص ذلك بالحيوان تنبيها على ما كان يستعملونه. بل 
ريما استعملوه على نحو العريّة من بيعه بمقدار من اللحم منه الذى 


د ص 5075 قواعد الأحكام: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص 15 اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / 
الفصل الثامن ص 7؟١.‏ 

١ النهاية: المتاجر / الربا وأحكامه ج‎ 1١ 4 المقنعة: التجارة / بيع الواحد بالاثنين ص‎ )١( 
.504 المراسم: بيع الواحد بالاثنين ص 174 الوسيلة: البيع / بيان الربا ص‎ ١١١ ص‎ 

)١(‏ الكلمه في النسخ مردّدة بين «المقنعة» و«المعتبرة» وأثبتنا الأولى بقر ينه أنه هو الدى سيق 
(انظر الهامش اللاحق). 


(5) تقدّم في ص 7/71 


الربا / بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة أو ببيضة 7 سح 9789 


لا إشكال فى بطلانه ؛ لاتّحاد الثمن والمثمن فيه كما أنّ الوجه فى ذ كر 
ا ا ل ل ْ 

وبذلك ينطبق ما سمعته من التعليل بالجهالة ؛ ضرورة عدمها في 
العو انوكي اللي المت اقد وو كار المنتض وب لسن وضعير مدن 
505 توتموا تبون مو ضوع من :دنا دو شيا لماه 
لا تفصيل في كلامهم ‏ فتأمّل جيّداً ولاحظ . فإنّه نافع إن شاء الله . 


المسألة «الثالثة » 
لاخلاف بيننا”" في أنّه يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة 


خالية4 أو فيها بيضة أو ببيضة ؛ لوجود المقتضي من الأصل وغيره. 
وعد العام 3 لنسن ١‏ الريام وهر يمدق باققاء شرطه د الدعسالعة 
غير مقدّرة بالكيل والوزن. وما في بطنها _ما دام كذلك _كالثمرة على 
الشجرة, ولأنّه تابع غير مقصود . 

والمكالت العايقى ارب لريب فى شنيه. 

إو» كذلك لا خلاف عندنا”" في جواز «بيع شاة فى ضرعها لبن 


)١(‏ ينظر تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص .٠08‏ والدروس الشرعيّة: الربا / درس 
١‏ ج 9ص 598, وجامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج 4 ص 19؟. ومسالك الافهام: 
التجارة / في الربا ج 7 ص 525. 

.11١ حواشي الشيرواني: ج غ ص‎ 20١ مغني المحتاج: ج " ص‎ )١( 

(؟) نفى الخلاف في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج ١4‏ ص .8١‏ 

وينظر المبسوط: البيوع / ما يصمٌ فيه الربا ج ١‏ ص 4 ؟, وقواعد الأحكام: المتاجر / في 
الربا ج ؟" ص 77 17. وكفاية الأحكام: التجارة / في الربا بج ١‏ ص .00١‏ 


١ 7 1‏ “حت ا ل ا ا ا ل ها جواهر الكلام (ج 2») 


بشاة في ضرعها لبن أو خالية أو بلبن ولوكان من لبن جنسها» بل 
عن التذكرة : نسبته إلى علمائنا”"؛ لعين ما ذكرنا . وكذا بيع شاة عليها 
صوف بصوف وشاة ليس عليها صوف , ونخلة ليس عليها تمر باخرى 
كاله اوزانت تمر .: 


المسألة «الرابعة» 

#القسمة : تميّرا" أحد الحقين4 أو الحقوق عن الآخر #وليست 
8 
الفضل4 للأصل والاطلاقات, وفى المسالك : دعوى الوفاق عليه!”". 

ذفن جعلها ينا بوطلا : أومم اهدالوا على ار 8 تيفيك افيا لزيا 

ووصعوو # القنينة كاذ وخرها » الأضل: 

ولو كاقع الف كاف وطن وخهر معما وفية فا خر ا حدهنا 
ايها ا وكام يدص ]نعف يد زلف الما عرقي رن هد 
جريان الربا فعلاً فيها!, فضلاً عن مثل ذلك . 

ولكنّ تفصيل الأمر فيها محرّر في كتاب القسمة من القضاء"' بل 
والشركة”", فإنّه قد ذكرنا بعض الكلام فيه . 





تذكرة فته ء: البيع / في الربا ع ٠١‏ ص .١1866‏ 

(") في نسختي الشرائع والمسالك: تمييز. 

) 00 لاد يد سن 
) 
)0 
) 





0( هده في ص 00 
فى الفصل الثاني «لواحق مرخ أحكام القسمة». 
0) في الفصل الثاني «في القسمة». 


الربا / بيع مكوك من الحنطة بمكوك وفى أحدهما عقد التبن ودقاقه + 96# 


والعمدة: تحرير كون حصّة الشريك كلَيّاً في المال الخارجي 
منياعا على معت :افندقة علق أثر لامع كاب وبالفسية مع اقرع 
يتميّر ويتشخّصء أو أنّها حصّة شائعة في الأجزاء على وج يكون لكل 
منهما نصيب في كل جزء جزء وبالشيعة لايد أن اتكون من 15 منهما 
جر فسن يدلكه عند الاح م ومتيعى :ذلك كرقها يندز مها عدوي 
مقاط ان فيه لو كانت الغو كويق الو قفوو القلافة نويل اجزاء: لوقك 
بالملك وبالعكس , بل مقتضاه اجتماع مالكين على مملوك واحد إذا 
قلنا بالجزء الذي لا يتجرّأء فإنّه لا يكون قابلاً للقسمة . وقد أشبعنا 
الكلام فى ذلك فى محلّه . 

لكر العاقيو جيعلى اللاندر مسا ده اجر يان الرجايعتى مي 
القا نل بعمويفة 1ك فا ظةاهها ب ند الاول وفاتحظ يو نامل 


يوسي 
النبن ودقاقه"/ ام ال الف ونين أو 
تسيو ةا ترات متا عدت ت العادة بكونه فيه» فيصدق المساواة 


معه , بالا خلااف 000" 


)١(‏ الأولى التعبير ب«على عدم». 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ودقائقه. 

(*) ينظر الخلاف: البيوع / مسألة 84 ج “اص 08. وتحرير الأحكام: المتاجر / في الربا ج ١‏ 
ص 5١١‏ وجامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج 4 ص .18١ ١7/4‏ ومسالك الأفهام: 
التجارة / في الربا ج 7 ص 770 


106لا ممص بح م و وح وت حت حاقل اكلام اج 


جع 


.020 لكن عن المبسوط : «وقال قوم : لا يجوز وهو الأحوط»”". ولعله 
بريد من العامّة , إلا أنه لا ينبغي الأمر بالاحتياط لخلافهم . 

نعم , لو كان ذلك ممّا لا يتسامح به في العادة لم يجز ؛ لصدق 
التفاضل . 

بل ولأنّه إذا كان الخليط ممًا له قيمة -كالشيلم ونحوهجازء 
بصرف زيادة الخالص حينئذٍ إلى مخالف الجنس . كما أَنّه يجوز بحنطة 
مشتملة على ذلك ؛ صرف لكل جنس إلى ما يخالفه . أمّا إذا لم يكن له 
قيمة لم يجز بالخالص ولا بغيره إذا لم يعرف قدر التفاوت, وإلا جاز 
على الظاهر . 

وليست الخنطتان ذات الترايين كالجتسين الرطبين التق لا بعلم 
تساويهما بعد الجفاف ؛ ضرورة كون الرطوبة حينئذٍ من أجزاء الجنس , 
وليست هي مستقلّة بنفسهاء بخلاف التراب كما هو واضح . 

والمكوك _كتنور : مكيال بسع صاعاً ونصفاً ونصف رطلء أو 
ذلاك كلها قو الكبلحة دهز وسيعة انفان الم وال ولت ا 
والله أعلم . 

المسألة «السادسة» 
لا خلاف بيئنا'" أيضاً في أنه يجوز بيع درهم ودينار 





.57 ص‎ ١ المبسوط: البيوع / ما يصمٌ فيه الربا ج‎ )١( 

(") انظر الصحاح: ج 4 ص ١1١5‏ (مكك). 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: البيع / في الربا ج ١9‏ ص 587 و510. ورياض المسائل: 
التجارة / في الربا ج 4 ص 79]. 





الربا / بيع درهم و3 نثان اي نارين وذ شسين ا تسح ل ب 7/107 


بدينارين ودرهمين ن» و» يكون في الصحّة بمنزلة أن ضرف كنل 
ولو وا ل 1 
مد من تمر ودرهم بمدين او امداد ودرهمين او دراهم» إذ هو وإن 
لم يكن في كل منهما جنس يخالف الآخر إلا أن الزيادة تكون في 
مقابل الجنس المخالف فى أحدهماء فهو فى الصحّة حيئئذٍ كذي 
الجنسين . 

ولا خلاف بيننا فى الجميع'", بل الإجماع بقسميه عليه'". بل 
المحك هله مات ذا ذالم نكن نر را 

مضافاً إلى الأصل والعمومات, واختصاص أدلة التحريم ‏ بحكم 
اللباوق و امداق قير سروف الب التاوبو التصوصن المقيضة الكو 
فيها الصحيح وغيره؛ منها 

ما عن البجلي قال: «سألته عن الصرف, فقلت: إن الرفقة ربّما ' 


00 


حون مهملا فل مدر عاك الدمةة والنكير 2ه وبوانها بجور لمكن 


)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 
)0 انظر في «اللإجماع المنقول» الهامش الاني: 
وانظر المبسوط: البيوع / ما يصمّ فيه الربا ج ؟ ص 5؟. والسرائر: المتاجر / الربا 
وأحكامه ج ١‏ ص 514. وقواعد الأحكام: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص ”1 والروضة البهيّة: 
المتاجر / الفصل الثامن ج 7 ص ١غ48.‏ 
(؟) انظر الخلاف: البيوع / مسألة 14 ج 7 ص ,1١‏ وتذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ 
التجارة / في الربا ج 7 ص .57١‏ 


ممح ا د ون ع كت هر هن الكلام 722 


بسايري'" الدمشقيّة والبصريّة» . 

«فقال : وما الرفقة؟ فقلت : القوم يترافقون ويجتمعون للخروج » 
فإذا عجّلوا فربّما لم تقدر على الدمشقيّة والبصريّة . فبعئنا بالغلّة فصرفوا 
ألفأ وخمسمائة!" درهم منها بألف من الدمشقيّة والبصريّة . فقال: 
لا خير فى هذاء افلا يجعلون معها ذهبا لمكان زيادتها؟!» . 

الققلت له اتعرى ال قوهم ودهاراً تألتى ره تقال لابين 
تلق كان اجر طلى اهل الفقيفةا على وكا و تون هاا 
فيقولون : إِنّما هذا الفرار» لو جاء رجل بدينار لم بعط ألف درهمء ولو 
جاء بألف درهم لم يعط ألف دينارء وكان يقول لهم : نعم الشيء الفرار 
من الحرام إلى الحلال»7"" 

وق مجيحه الككر عن ان عمد لوقه قال :كان محتة به 
المنكدر يقول 5 جعفر عَجد : 9 أبا جعفر رحمك الله , واللّه إِنا لنعلم 
الك لو اخنت وهار والضر ف تياننة عبر دوت المدكة على اود 
من بعطيك عشرين ما وجدته, وما هذا إلا فرارء وكان أبى اكلا يقول : 
مد فنع ونير 5ن قرار رين باعل ل ا ا 1 


)١(‏ في الكافي والتهذيب: «بسابور». وفى الفقيه: «بنيسابور». وفى الوسائل: «نيسابور». 

(1) في المصدر: وخمسين. 

2 الكافي: المعيشة / باب الصروف ح اج 60 ص 1غ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب 
الصرف ووجوهه ح 047+ ج اص .55١‏ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الصرف ح ١‏ 
0 
ناص ثلا 


ازيبا اإقخ اوه وديان نيه ايه ولراسيو ا م مي ا 0/11 


وفي الصحيح الآخر عن أبي عبدالله ليه : «لا بأس بألف درهم 
ودرهم بألف درهم ودينارينء إذا دخل فيها ديناران أو أقل او اكثر 
ا 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على المطلوب . 

وربّما ظهر منها ما ذكره غير واحد من الأصحاب'"'_بل نسبه إليهم 
غير والحو"اامشعراً بدعوى الالجماع عليديمن صرف كل من الحشين 
إلى المخالف »كما أن الزيادة تنصرف إليه إذا كانت في أحدهما . 

ومقتضاه حينئذ : الصحّة فيما لو باع مدّ تمر ودرهماً بمدّين أو 
رمعو اديع بن ووو فمين انه تلك القوق أو لد قيل فنيضيةه: 

فيصم البيع في الأَوّل بمد : أو درهم » وفي الاكير سهد بن او تارهس 

لانفساخ البيع يا فيما يقابل الدفاذة' أو العنقين المبيه اهران لد 
يكن هو مقتضى المقابلة عرفاً. وهو الذي مال إليه المحقّق القاني!» ' 


9 4 2 56 
والشهيد الثانى”'"إذا كان كل من العوضين مشتملا على جنسين . 355 
)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 77 ج 7اص ,٠١5‏ وسائل 
الشيعة: : باب 7 من أبواب الصرف ح اج 8ص .18١‏ 
(؟) حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج ه ص .4١١‏ الحدائق الناضرة: البيع / في الربا ج ١1‏ 
ص .١1160‏ 
(5) كالفخر في الاإيضاح: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص 4798. والكركي في جامع المقاصد: 
التقاجن .قن الزيا اج لاضن /ئلا؟. حي قار د المسالك: التجارة / في الربا ج ؟ 
1 
(؛) جامع المقاصد: المتاجر / في الربا بج غ ص 717 //71. حاشية الإرشاد (اثار الكركي): 
اج هص .4١3١‏ 
(0) مسالك الأفهام: التجارة / في الربا ج 7“ ص 377١‏ 5537, الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 
الناين:ياضن 111511 


ا ا ا را ا 1 11 20 جواهر الكلام (ج 2) 


وفيه : أن دعوى ظهور الأدلة في الانصراف على الوجه المزبور 
نع نكر اوعقي اننا حسم منها الس إلى حكو ريا د بحعنى 111 
لا يتحقّق , ويكون كما لو خصّت الزيادة او الجنس المخالف في عدم 
عرياة اي ش 

لذ أن العراد جر باق دائز الأحكاء على ذلك يعت أو كانا متلا 
لمالكين اختصّ كل واحد منهما بما يخالفه, وإن لم يكن مقابلاً لماله . 

وكذا بالنسبة إلى حكم الصرف.ء فلو بيع مثلاً فضّة ونحاساً!" بفضّة 
ونحاس لم يجب التقابض في المجلس ؛ للانصراف المزبور. 

إلى غير ذلك من الأحكام التي يصعب التزامها مع عدم ظهور الأدلة 
فيهاء بل فى نصوص الصرف الاتية ما يشهد بخلافها. مضافا إلى 
يقالق] اللواعد التحكية خصوصا الالقزاء يمن لع ركنن مستضودا 
ا مو | 

لاقن التضوصى الشابقة كبعضن الفدارات؟ ان الضحمنة ضلن 
ال د ن اجابين أومن جانب واحد م 
تحاص قن اليا مها ونه على وقتضى الضيوا طاو لسن فنها اث 
أصلاً وإنّما نبّه الشارع عليها تنبيهاً, وإلا فمبناها أنه اي 
صدق بيع المتجانسين متفاضلاً ؛ وذلك لأنّ أجزاء الثمن مقابلة بأجزاء 
المنمن على الإشاعة » فلا تفاضل حينئذٍ فى الجنس الواحد فى عقد 
500 آخر معه. ش ش 


)010( اولك التعبير 508 


الويا" مع ورهم وديتان بد يدا رون ودر همي سح ا يست 0/18 


فقون الأضيغناف بالضورا فو كل خعنين الى شخالقسي او الدياقة ايه 
براد به ما ذكرناء لا أَنّ ذلك حكم شرعى تعبّدي ؛ إذعليه لا تكون حيلة 
كما هو واضح . فلاريب حينئذٍ في بطلان القول بالصحّة في الفرض على 
هذا الوجه. 

وامرم هادا ا حعداة غير يو اسه التنطان و اق فريوكى لفن 801 ذا 
غم لجا بعد مقاط ماتيقا بل التلات ا ليه ركه لراك مدا ودوهها 
بمدّين ودرهمين مثلاً. وتلف الدرهم ‏ المفروض أنه نصف المبيع ؛ 
لكون قيمة المدّ درهماً ‏ بطل البيع في نصف الثمن, ويبقى النصف 
الآخر»:وححيت كان مزلا على الإشناغة كان النضف :فى كل سن 
الجنسين . فيكون نصف المدين ونصف الدرهمين فى مقابل المد ء فيلزم 
الزيادة الموجبة للبطلان . ش ١‏ 

حنسة اليدان اناي فكاو لسسين صران الحفيون اعد 2 
لوطي ور النقا نز لفق الاخر الزن دقور كان النالك البق ا لوكا 
التقسيط في الباقي يقتضي الزيادة". 

وفيه : منع تحقق الربا بهذه الزيادة التي لم يّبنَ العقد عليها . وإنما 
حصلت بالتقسيط , وإلا لانّجه البطلان من أَوّل الأمرء مع أَنّ الإماميّة 
على خلافه . 

في مقابل ما حكي عن الشافعي : من البطلان في كل ما اقتضى 
)١(‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في الربا ‏ ؟ ص ”13 تذكرة الفقهاء: البيع / في الرباا ج ٠١‏ 

ص 184. إيضاح الفوائد: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص /47. 
(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في الربا بج ؛ ص 18؟. 


سمب يي ا تي لفو أن اكلام اوس 81 
التقسيط فيه الزيادة7", ورد”": بِأَنّ المعلوم من أدلّة الربا حرمة الزيادة 
فى نفس العقد , لاما إذا كانت بمقتضى التقسيط فى العقد الذى قد وقعت 
المقابلة فيه بالم- 1 
بله في بالمجموع 
وهو بعينه جار فيما نحن فيه ؛ ضرورة 0 الزيادة المفروضة إنما 
كانت بحسب التقسيط الذي احتيج إليه لمكان التلف, وإلآ فالعقد 
لازيادة فيه » فصحته مستصحيبة . 
وتبّض الصفقة لو سلّم عدم خروج الباتي بها ع دونه معاوضة أو 
عن كونه بيعاً. إلا أن المتيقّن من أدلّة الربا الزيادة في نفس العقد الأوّل 
لا المتحد 3 
دش الله ا 0 
الاصحاب عدم الفرق حين صحدو رد التلف قبل القبض والخروج 
مستحقّا . وهو محتاج إلى التأمّل . 
وكيك كان :فالأ جود قما تحن فيه الضبخة وان حخضلت النيافق 
كما عن السيّد عميدالدين الجزم به'", مع أنه يمكن فرض التقسيط 
على وجهٍ لا يستلزم الربا ؛ بأن يجعل نصف الدرهم التالف مثلاً فى 
)١(‏ العاوي الكبيرجج وحن 7 - 1١4‏ التهذيب (للبغوي): ج 7اص 518-7407 
(؟) كما في مسالك الأفهام: التجارة / في الربا ج 7 ص 770 
(؟) كتابه المتوفر خالٍ من ذلك. ونقله عنه الشهيد على ما حكاه في مفتاح الكرامة: المتاجر / 
في الربا ج ١4‏ ص 7/7 ْ 








لزنا لوقه ةوقال ككارس ودرشو سمسسمسسمبيحه :1د 
فيكون نصف المدّ في مقابل نصف مدّ. والنصف الآخر فى مقابل درهم 
5 ش 

وحينئذٍ فكل من نصفي المبيع في مقابل ما يساوي درهمين من 
الجنسين معاً فلا زيادة في الجنس الواحد . 

ولعلّ وجهه : أَنّ أجزاء المبيع لما قوبلت بأجزاء التمن على طريق 
الشيوع, لم يجب أن يقع التقسيط على وجدٍ يلزم معه المحذور, فإِنّ 
صيانة العقد عن الفساد مع إمكان السبيل إليه''' متعيّن . 

وهو جيّد بعد وجود مرجح له على غيره ؛ ضرورة عدم انحصار 0 
التقسيط _الذي يتخلّص به من الربا -فيه ؛ إذ يمكن جعل ثلث الدرهم 4 
مئلاً في مقابل ثلث درهم من الثمن . وثلثاه”" في مقابل مدّ وثلئين من 
ا ا 0 
في مقابل الباقي من الدرهمين , وهو درهم وثلثان, أو يجعل الربع أو 
ما دونه أو ما فوق النصف ... أو غير ذلك من الطرق التي لا ترجيح 
لواخد'منها على الآخر: 

بل قبل : وعلى التقسيط يصرف كل جنس إلى ما يخالفه!» بل ربّما 
رجّح عليها بنصٌ الأصحاب". 

إلا أنك قد عرفت ما فيه , مضافاً إلى أَنّ التحقيق مقابلة أجزاء الثمن 


)001( الأولى التعبير ب«اليها». 
'١(‏ و”) الأول التعبير ب«و ثلثيه». 
(؛ و0) تقدّم تخريجهما في ص 47/ هامش (؟ و2). 


1 
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مب ب ب تج بج تم كر اف كادي اج 1 


بأجزاء المنمن على الإشاعة, لا أنّ المنرّل عليه البيع قبل التلف مقابلة 
المجموع بالمجموع من دون تعيين كونه على الإشاعة أو غيره فإذا 
تلف احتجنا إلى التعيين فنحتاج إلى مرجّح ؛ ضرورة ظهور قصد 
الكتعامايق قا بلة حرا المع باجدراءالتتمى عبلل الاشباعةموكان 
الرجوع إليه في التلف ‏ وفي العيب . وفي ظهور الاستحقاق ... وغير 
لاهن انناف نكب لأهناء العقن فلي 

فظهر حيئئذ : أن المصحّح للبيع هو المنزّل عليه عند التلف , فحينئذ 
يبطل منه فيما نحن فيه على الإشاعة , إلا أَنّه إذا تراضيا على ما يتحقّق 
به الزيادة في هذا الحال لم يتحقّق الربا ؛ لما عرفت من ظهور أدلّته في 
الزيادة في نفس العقد . 

نهو هنا كان للاقرى عندا في ذلك نين اتعدال كل من الفوضين 
على بحلامين دلقي وين اليتغن ل الحدهنا الى" ذ للك متها بلنة 
بالزيادة؛ وإن كان يمكن منع فرض تحقّق الزيادة في الأوّل على 
الجنس الواحد _بعد فرض الإشاعة في الأجزاء إلا بالتراضي منهما 
عل اسيك متك رارج سا ل ااه ش 

فلا يجب علبهما اختيار ما لا يتحقّق به ذلك تخلّصاً من الرباء 
وأنّهِ إن تعاسرا في أفراده رجعا إلى القرعة , أو الحاكم, أو أن التخيير 
للبائع ‏ لأنّ الثمن قد انتقل إليه بالعقد, والمستحقّ عليه إرجاع أمر 
كلّي » فيخيّر في أفراده ‏ أو للمشتري إذا لم يكن قد دفعه إلى البائع ... 


ع 


أو غير ذلك ممّا لا يحتاج إليه بعدما ذكرنا . 


الوه ييحن الى اللكلظ هق لزيا ممست سح سويب يي حي 17 


كدوم اا حي القند فى الرداض »من يمري الشبيطة ينا 
جهنل ند ارا العواته اعلى. 

وكيف كان فقد عرفت مشروعيّة الاحتيال في التخلّص من الربا 
نضّاً وفتوى ؛ إذ هو فرار من الباطل إلى الحقّ. 

وقد يتخلص من الربا» أيضاً : «بآن ببيع أحد المتبايعين 
سلعته من صاحبه بجنس غير » جنس«ها ثم يشتري من الآخر'"» 
سلعته «بالثمن» الذي باع به سلعته إو» حيئذٍ إيسقط اعتبار 
المساواة4 ضرورة عدم بيع كل منهما بالآخر حتّى يشترط ذلك 
تخلّصاً من الرباء فلو باع مثلاً وزنة من الحنطة بعشرة دراهم , ثم اشترى 
منه وزنتين بذلك صح . 

(وكذالو وهبه» أحدهما إسلعته ثم وهبه الآخر» الأخرى 
من غير معاوضة ء وإلا بني الحال على اختصاص الربا بالبيع وعدمه . 

(أو أقرض » سلعتطاه صاحبه ثم أقرضه هو وتبارءا» . 

إوكذا لو تبايعا» متساويأ «ووهبه الزيادة4 إلى غير ذلك ممّا 
يخرج عن ببع المجانس بمثله متفاضلاً . 

لكن قال المصئّف هنا : « كل" ذلك من غير شرط» . 

وهو متجه في الأخير؛ ضرورة حصول الزيادة باشتراط هبة 


(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: «الأخرى» بدل «من الآخر». 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: وكل. 
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ا ببح ا اح ا ل يي تق أشن الكلام :1 ا 
الزيادة, لما عرفت سابقاً من تحقّق الربا بالزيادة في العقد ولو حكماً ؛ 
كاشتراط الأجل ونحوؤاة, ظ 

وفي سابقه على إرادة القرض بشرط قرض الجنس الآخر والتبارؤ 
بعد ذلك ؛ فإنَ الظاهر تحقّق ربا القرض بمثل ذلك . 

بل في الهبة بشرط الهبة بناءَ على عموم الربا للمعاوضات ؛ إذ 
الظاهر كون ذلك من الهبة المعضة . 

ما الأول وهو البيع بثمن مخصوص مشترطأ عليه بيع الجنس 
الآخر بذلك الثمن فلا أرى به بأساً؛ لوجود مقتضي الصحّة وعدم 
المانع , فإن أراد المصنّف ما يشمل ذلك كان محلاً للنظر , فتأمّل . 

وكيف كان, فلا يناقش في هذه الحيل : بعدم قصد هذه الأمور أَوَلاً 
باتك رج ا ين بو اشضر. 

لاندفاعها : بالمنع من عدم القصدء بل قصد التخلّص من الربا 
-المتوقف على قصد الصحيح من البيع والقرض والهبة... وغيرها من 
العقود _كافٍ في حصول ما يحتاج إليه البيع من القصد ؛ إذ لا يشترط 
في القصد إلى عقدٍ قصد جميع الغايات المترتبة عليه بل يكفى قصد 
غاية من غاياته, والله أعلم . 


المسألة السابعة 
لاوييةافى ان مقط انول على نحرية الزرييا وفسناه المفاية 
السواة علي وحوي و اننا زه حافت الج بكو 8 و الفرسن .وده 


.151 0-770 تقدّم في ص‎ )١( 


الزن #بوعومه رن الوؤناةة و اعكافها ‏ سمع سس سي تن 108 


ضرورة بقائها على ملك المالك , معيّنة أو مشاعة فحكمها حكم غيرها 
من الأموال التي للغير في الردٌّ والصدقة ونحوهما من مسائل الاشتباه 
للمال والصاحب أو لهماء مما هو مقرّر فى كتاب الخمس وغيره من 
محاله . من غير فرق في ذلك بين العلم والجهل . 

وأمّا لو كان الربا فى عقد المعاوضة فالمتّجه حينئذٍ فساد المعاملة : 
ا من نوصي ع ان اح ل ع د الفرق 
بينه وبين القرض واضح . 

وحينئذ يجرى فيه ما يجرى فى باقى المعاملات الفاسدة, من غير 
فرق -أيضاً بين العالم والجاهل إل في الاثم وعدمه إذاكان غير مقصّر 
فى الععب لشم رار لا لبر ميته 

ادن الأمحاي هنا للد نوا بين الموضوعين فا طلقا وجرت 
رد الزيادة إذا كان حال تناولها عالماً بالتحريم ‏ بل نفى بعضهم عنه 
الخلاف فيه”", بل عن المقداد'" والكركي”": الإجماع عليه . وهو 
الحكة يضاف الما معت 

قيل : «وإلى قوله تعالى : (فا ٠‏ نبتم فلكم رؤوس أموالكم)!“ 

وغيرها من الآيات الأخرا #الناضة هي كالروايات_بحرمة لزيا لذي 
)١1‏ مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج ١4‏ ص .١3٠١ ٠١9‏ 


) 

(؟) كنز العرفان: البيع / ذيل الآية الثالئة بج ؟ ص 79. 
() جامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج ؛ ص 587. 
)0 
) 


) سورة البقرة: الاية 7/9؟. 
0) سورة البقرة: الاية ١/4‏ فما بعدها. فور ال عهرانق : الاية .١79‏ 


ا ير ل 2 اتيت جواهر الكلام (ج غ2) 


هو الزيادة لغدَء الموجبة لعدم الملكيّة , فيلزم الردّ مع معرفتها قدراً 
ومعرفة الصاحب بالضرورة»!". 

قلت : قد عرفت أنّ مقتضاها ذلك في الربا في نحو القرض. أَنَا 
البيع فالفساد . 

على دحا نينا ناته حياد: كلوه كفيو من اموا 
المحترمة”"' فى التصدّق به عن المالك إذا لم يتمكن من معر فته ... وغير 
لاساو يدوو عله 

نعم , خلت نصوص المقام التي ستسمعها _مع أنّها في مقام البيان - 
عن ذكر الحكم بإخراج الخمس لو كان مختلطأ بالحلال ولم يعرف 
المقدار ولا الصاحب ء بل ظاهر بعضها حل الجميع . 

ولكن لم يعمل بها إلا نادر من الطائفة. ومع ذلك فظاهر سياقها 
الجهل بالحرمة خاصّة, فالعمل بالنصوص المتقدمة فى مبحث 
الخمس”-العائة لما نحن فب .القت بها في المقام أيضاً ؤي متها 
وإن كانت خاصة . ش 

وإنكان جاهلاً بالتحريم _لخطأ فى التقليد أو الاجتهاد أو غيرهما - 
فالفعروف ون نمدا خ رون لاق الدر وس تسعد اله الأ | الال 
في وجوب الرد من غير فرق بين تلف العين وبقائها ؛ لإطلاق مادل 


)١(‏ رياض المسائل: التجارة / في الربا ج 4 ص 035غ. 
(؟افى تشبحة على هافش التعتمدة التحدمة: 
اي 1احن: اين 

(؛) الدروس الشرعيّة: الربا / درس 51١‏ سج اص 5954. 


الريا / وجوب رو ّالزيادة. وأحكامها سسسب لوا 


على حرمة الربا ممّا هو صريح في عدم انتقاله عن المالك, والعذر في 
الحكم التكليفي لا ينافي الفساد الذي هو الحكم الوضعي . وحيئئذ 
فيجري فيه ما قلناه في العالم : في ربا القرض .ء وربا البيع , وقوله تعالى : 
الذا قي تع فلكو رزو ون امو الكيع ا 

خلافا للنهاية”" والنافع”" وَالقوومي لانو العد كن الاو لاضن 0 
ومحكي الصدوق" والراوندي/ والآبى!" والقطيفى'*" والأردبيلى!7": 
فلم ووجيوا لز ديل عن اندي اقيق إلى القيح وأنياعواااوزل فل 
(الفاظاشر الطترسن أو صريحة) !"اوكا نمال النهفى امس الله 
بسر الشهير»5. _ٍ 


(١)غيوزة‏ البقرة: الايد 1/5 

(١)النهاية:‏ المتاجر / الربا وأحكامه ج ؟ ص17١١.‏ 

(") المختصر النافع: التجارة / في الربا ص .١77‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: الربا / درس 5١1١‏ سج ”ا ص 511. 

(0) الحدائق الناضرة: البيع / في الربا ج ١1‏ ص "5١-5١١‏ 

(1) رياض المسائل: التجارة / في الربا ج 4 ص ١١غ.‏ 

(0) الهداية: اقسام الربا ص .5١7‏ 

(8) فقه القرآن: أحكام الربا ج ؟ ص 4١‏ - 87. 

(9) كشف الرموز: التجارة / في الربا ج ١‏ ص 184 - 480. 

115 ص‎ ١4 نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج‎ )٠١( 

.174 زيدة البيان : البيع / ذيل الاية الثانية ص‎ )١1١( 

.88 ص‎ ١ التنقيح الرائع: التجارة / في الربا ج‎ )١١( 

(1) مفتاح الكرامة االمناجر / فى الي ج ١4‏ ص .1١7‏ وانظر مجمع البيان: ذيل الآية ١10‏ من 
سورة البقرة ج "١‏ ص 550. 

.5١؟ تحرير الاحكام: المتاجر / في الربا ج ؟ ص‎ )١6( 

)١0(‏ نقله عنها في مفتاح الكرامة: (انظر الهامش قبل السابق). 


4 حت ل ا ا ا صني قو اهن لكا خخ ؟2) 
التصر يح به'". 

نعم , ظاهرهم اشتراط ذلك بالانتهاء عمّا مضى ؛ بان يتوب عمّا 
5-7 

وصرّح في الحدائق : بصحّة المعاملة في هذا الحال!"', ولعلّه مراد 
الباقين ؛ إذ الحكم بعدم وجوب الرد مع القول بفساد المعاملة فى غاية 
5 

نعم , قد يقال : إِنّ محل كلامهم في ربا القرض ونحوه ممّا تخصٌ 
الحرمة الزيادة لا مطلق العوضء إلا أن إطلاقهم مناف له . 

وكيف كانء فالعمدة فى ذلك : بعد الأصل, قيل : «واستصحاب 
اليكو هال العهل الما بعل الع قار 

واختصاص ادل حومة ارا كتانا وييله ب السادر بن النسنا .ب 
وقساغلاة التكلق تصيورة العلو» ختصوصا الآينة السريورة التنى 
هي : «يا أيّها الذين آمنوا اثّقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم 
مؤمنين 8# فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم 


رؤوس اموالكم»!؟. 
)١(‏ نهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ١‏ ص 005. 
(1) الحدائق الناضرة: البيع / في الربا بج ١4‏ ص ١؟؟.‏ 
) 
) 





؟) مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا سج ١5‏ ص .1٠١‏ 
غ) سورة البقرة: الاية 7/8 - 7/94؟. 


الربا / وجوب رد الزيادة. وأحكامها سس ع يجت 17/04 + 


بويد اح البو ربيب الورك ٠‏ الولعيى المقيرة كان بطري 
اللعادتة .قد رن دارا على التي فا اف كاله لبقا ليها بعاد 
ذا لعلو قيرلت اليم 

وله" يه الى # قدو يجا به مو غظلة عرن زنه 1 قي قله دآ علقت 1 
المفسّر في ظاهر المحكي عن الطبرسي ب«أنٌ له ما أخذ وأكل من الربا 
قبل النهي , ولا يلزمه ردّه»!. 

كالمحكي عن الراوندي في تفسيرها ب«أنٌّ له ما أكل وليس عليه 
سملت ذال كن عل ا لمهي ممم يون 
أبي جعفر قل امن ارد الإسلام وتاب عمّا كان عمله في الجاهليّة 
وضع الله عنه ما سلف , فمن ارتكب ربا بجهالة ولم يعلم أنّ ذلك محظور 
اليستعقر اناف المستفبل»ولسن عليه قينا مدي تومت لع ان 
ذلك حرام أو تمكن من علمه, فكلّ ما يحصل له من ذلك محرّم عليه 
ويجب عليه رده إلى صاحبه» . 

ند قال: «قال السدئ: (له.ما سلق) لهها أكل» وليس عدليه رد 
وا لقان من له تقيض يعد فليم له أكدم وو اراس الهال 57 


5313-1510 ص‎ "١ من سورة البقرة جع‎ ١1/8 تفسير التبيان: ذيل الاية‎ )١( 
اسطر.‎ ٠١ (؟) خبر قوله: «فالعمدة» المتقدم قبل‎ 

(7) سورة البقرة: الاية 576. 
) 
) 








غ) مجمع البيان: ذيل الاية 0 من سورة البقرة ج "1١‏ ص .17١‏ 
0) فقه القران: أحكام الربا ج ص /27. 


م ل عر قر الكل 11 


اكن عن الطبرسي أنه روى الخير المزيور إلى قوله: دفلا 
واملف لاقي أن تكو ذا سين كلو ادر وللاوي 

وفي الصحيح : «دخل رجل على أبي جعفر مقةٍ من أهل خراسان , 
قد عمل بالربا حتى كثر ماله ثم إنه سال الفقها ء فقالوا: ليس يقبل منك 
شيء إلا أن تردّه إلى أصحابه . فجاء إلى أبي جعفر نايةٍ فقصٌّ عليه 
قصّته , فقال له أبو جعفر الا رمن قتا الله عر ويه 4 | قفن 
خاءه موشكلة ون وله قاقيى اللكدها بعلتو امدره إلى الله] والسوعطلة: 
التوبة» 7 

وقد فسّرت الموعظة بالتوبة في صحيح ابن مسلم الآخر أيضاً عن 
أحد هما لاله (غ)01 

وفي المروي عن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه قال : «إنَ 
اراد ف قاهرا من الناهن: ٠‏ فخرج قاصداً إلى أبي جعفر 34١‏ - يعني 
الجواد _فقال له: مخرجك من كتاب الله : (فمن جاءه موعظة من ربّه 
فانتهى فله ما سلف وأمره إلى اللّه) والموعظة : هي التوبة ؛ لجهله 
لحري ترد مايا0 


اعد إبدالها 00100000 

(؟) مجمع البيان: ذيل الآآية 71/0 من سورة البقرة ج ١‏ ؟ ص .11١‏ 

() تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١‏ فضل التجارة ح 78 ج 7 ص ,.١6‏ وسائل الشيعة: 
ياب 0 من أبواب الربا ح /اس ١8‏ ص .17١‏ 

(4) في نفسير العيّاشي: «عن أبي عبدالله ليل». وفي الوسائل: «عن أبي جعفر كلا». 

(0) تفسير العيّاشي. م و ا طق 1 اناه ومنتل اديه رهاق عد 
ابواف الرباح الاج اص 

)0 توادن ابن عسى ياف 51خ 8ض ١171بوسائل‏ الفطة»بات 8 من أنزاف: اياج 





الزيا ##وخوت:وة الكنا ةق ذكافها:. سح سي بت صن قن 


ونحوه ما عن فقه الرضا عليه راوياً له عن أبى جعفر عَكة "١‏ , 

وف صعيم شا ويا اك أناعيدا تررق دعن ابعل يأكل ارا 
وهو يرى أنه خلال؟ قال: لا يضره حتّى يصير'" متعمّداً , فإذا أصابه 
متعمّداً فهو بالمنزل الذي قال الله (عرٌ وجلّ)»!". 

كقوله بّةٍ في صحيح الحلبي!*: «كلّ ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا 
فإنّه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة. وقال: لو أنّ رجلاً ورث من أبيه 
520007 أن في ذلك المال رباء ولكن قد اختلط في التجارة 
بقيره سلا : كان خالا فاضا قلي كلمووا فصر فمنة فق معدو ل له 
ربا فليأخذ رأس ماله ويردٌ الرباء وأيّما رجل أفاد مالا كثيراً فيه الربا , 
فجهل ذلك ثم عرفه, فأراد أن ينزعه فما مضى فله, ويدعه فيما 


ع8 
تا لف 107 


وقال أيضاً في صحيح الحلبي الآخر : «أتى رجل أبي فقال: إِنَي 
وولك هال وتدفليتك أن ماحيه الذى ووضه منه ند كان درن وقد 

دع حاو ا كاه 00 

5 نيحف ننه الرضاء» العو ,قا لين د الكم توتقلة كن فى نوها لوال :أنواي المكايني ‏ 
يلافك انس عض 3ن والعير فيه لبن عن أبى عمت تكاة وإنما عن المنادق الة 
حاكا ار جار تضق | بالسعة نكا بم إلى شري 

(؟) فى المصدر بدلها: يصيبه. 

9 الكافي: المعيشة / باب الربا ح ” ج :1 الدوسائن التسدونات قامق ابزاك الريا 
ح ١ج‏ 1318 ص1218. 

(؛) انتهت سلسلة السند في الوسائل إلى «أبي المغرا». كما أنه رواه مرسلاً في من لا يحضره 
الفقيه: المعيشة / باب الربا ح 795917 و594948 س 7 ص 7170 و577. 

4 الكاي: اليف بات الزيا ولاج لاضن :118ب .وشائل السينةة بات يمن أبوات الزينا 
1ج 18ا ص 128. 


71 


اعترف به واستيقن ذلك . وليس يطيب لي حلاله لحال علمي به وقد 
سالك التقيناء من أهل الغراق و اهل الححازققالر 4لا بحل أكله من 
اجزها فه؟). 

«فقال أبو جعفر عْليّةٍ : إن كنت تعلم بن فيه مالا معروفاً ربا وتعرف 
أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك» وإن كان مختلطأً فكله هنيئاً 
فإنّ المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه ؛ فإنّ رسول الله يَييْْةُ قد 
وضع ما مضى من الربا وحرّم عليه ما بقي , فمن جهله وسع له جهله 
حتى يعرفه , فإذا عرف تحريمه حرم عليه , ووجب عليه فيه العقوبة إذا 
ا 0 

وسأل الصادق نه أيضاً أبو الربيع الشامي : «عن رجل أربى 
بجهالة ثم أراد أن يتركه؟ فقال : أمّا ما مضى فله , وليتركه فيما يستقبل . 
ثم قال : إِنّ رجلاً أتى أبا جعفر مها فقال : ني ورثت مالاً وقد علمث أن 
ضاحية كان درن وقد تالت فتهاء اهل الغراق:وفقهاء اهل الحجاز 
نذكروا أثه لظيس أكلة ف 

لافقالا و عقر بك إن كنت تقراف ته قينا معزو لذ واتتعر فك 
أهله وتعرف أَنّه ربا فخذ رأس مالك ودع ما سواه., وإن كان المال 
مختلطأً فكله هنيئاً مريئاً فإنّ المال مالك, واجتنب ماكان يصنع 
سيدا تاد فس اك 





ص 134 


الزن ا وجوي ود الزهااذ بو اشكافها ,به بمعُسب يي يي نس مم تي اوور 
وسعه أكلهء فإذا عرفه حرم أكله؛ فإن أكله بعد المعرفة وجب عليه 
ما وجب على اكل الربا»'". 

لكن لا يخفى عليك: أنّ ما في جملة من هذه النصوص لا يطابق 
القول بالعفو مع الجهل مطلقاً . 

نعم , ظاهرها منطبق على المحكى عن ابن الجنيد , قال : «من اشتبه 
مدر وال كو له ا ميو لعل ابه الهو رابيد نه 
خلال :قاو فلن فيدغيوه او نشول دالخطا نهذ نيان له أن ذللكتورها 
لأ يكل لنوقاق كان معروف رذ طلن صناحية وتاب إلن اموا اتقضاط 
بماله حتّى لا يعرفه أو ورث مالا يعلم أن صاحبه كان يربي ولا يعلم 
الربا بعينه ‏ فيعزله _جاز له أكله والتصرّف فيه إذا لم يعلم فيه الربا»!©. 

الهم إلا أن يدّعى : ظهور صحيح الحلبي منها ‏ المشستمل على 
تعليل حل أكل الربا المختلط بوضع الرسول ييه ما مضى منه ‏ : في أن 
المراد ب«ما مضى» نفس الربا فى حالة الجهل مطلقاً . 

سواط قاس ار سبو سارها 
06 

وبالجملة : فيحمل الأمر بالرد حينئذٍ _مع التميّز والعزل لذلك على 
الاسما ب 


ح اج 8١ص .1375١‏ 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في الربا ج ه ص //. 


ملا ل و بوتت وصيع كل أشن الكلزم ل 31 

وأمّا الجمع : بحمل الأمر على ظاهره, وتقييد الأدلة المتقدّمة الدالة 
على إطلاق الاباحة بصورة الخلط . 

فيدفعه : عدم التكافوٌ بسبب الكثرة والاعتضاد بفتوى من عرفت, 
مضافاً إلى ظهور سياق المعتبرة في عموم الإباحة حتّى لصورة التميّز 
والمعرفةء.فلا ريب خيشل فى أولوة عرف الأمر عبن ظاهرة إلى 
عاتن ال ا 

ولكن لا يخفى : أنه لا يصلح للفقيه الجرأة بمثل هذه النصوص 

1 -التي لا يخفى عليك اضطرابها في الجملة براك المكتفال فيا عن 
اي ساف حرط اك ار يو ات 

مع عدم الذنب حال الجهل الذي يعذر فيه بل قد اشترط في الآية 
الحل بهاء وحمله على الجهل الذي لا يعذر فيه ينافيه ما فى خبر 
الباقر طق السابق من إلحاق مثله بالعالم'", وترك الاستفصال فيها عن 
الربا في القرض والبيع » وقد عرفت الفرق بينهما ... وغير ذلك على 
مخالفة الضوابط السابقة . والإقدام على حل الربا الذى قد ورد فيه من 
التشديد ما ورد. 

وقد نرّه ابن إدريس حمل كلام الشيخ على ذلك فضلاً عن 
النصوص. فإنّه ‏ بعد أن حكى عن الشيخ في النهاية قوله: «فمن 
ارتكب الربا بجهالة ولم يعلم أنّ ذلك محظور فليستغفر الله » وليس عليه 
فيما مضى شيء . ومتى علم أن ذلك حرام ثمّ استعمله فكلّ ما يحصل له 


./09 تقدّم في ص‎ )١( 


الربا / وجوب رد الزيادة. وأحكامها سوس ل 7777 101100 


من ذلك محرّم عليه . ويجب رده على صاحبه»١"‏ _قال : 

«المراد بذلك : ليس عليه شيء من العقاب بعد استغفاره, لا أن 
الفراة يذ ١‏ ذه لسى خلية قت ناوه الما العراة + را سني قاية رده 
إلى صاحبه بقوله تعالى : (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم)'"» ش 

زا قا اقولة» (قن جا ءه مدوفظة د إلى ايه فا لمراة سواه 
أعلم ‏ : فله ما سلف من الوزر وغفران الذنب وحقّ القديم سبحانه بعد 
اننا قل ؤتوطة 0ن اسقط الذنب ضنه النورة نسدد تغاذق 
ما يذهب إليه المعتزلة» . 

«وقيل في التفسير _ذ كره شيخنا في التبيان وغيره من المفسّرين ‏ : 
إن المراد بذلك ما كان فى الجاهليّة من الربا بينهم , فقال : (فمن جاءه 
موعظة من ربّه فانتهى فله ما سلف)!”"» . 

افأكااها بحرى رمن اناك لوعي على ماتكية مسو اء كان 
جاهلاً بحاله غير عالم بِأَنّه محرّم, أو كان عالما بذلك» فإِنّه يجب رد 
الرنا على :دن أرين غلية مين المي اند !"اجميعا ,فتلا يظة طنان 
ولا يتوهم متوهم على شيخنا فيما قال غير ما حرّرناه»". 

وتبعه -في حمل الآبة وبعض النصوص على أحد الأمرين العامة 


1 التهاية: المتاجر / الربا وأحكامه ج‎ )١( ١١ 

)١(‏ سورة البقرة: الاية 51/94؟. 

(5) سورة البقرة: الاية 7/0؟. 

(؟) في المصدر بدل «من المسلمين»: فى الميما لحيق: 

(0) السرائر ؛ المتاجر / الربا وأحكامه ج ١‏ ص ١0١‏ 1817 


1 
ج 0" 


7ه 


امم ا ا لت و توي واف الكاذم 2 ) 
فى || مداه ١ك‏ 

ويمكن حمل بعض النصوص : على العلم بان الميّت كان يربي 
وإن لم يعلم في خصوص المال منه شيئأ؛ أو على أنه مجهول المالك 
وقد أباحه الامام لذ له , أو على أَنّه من الشبهة الغير المحصورة ... أو 
غير ذلك . 

بل في المحكي عن كشف الرموز أنّه «يمكن أن يقال: إن من 
النصّ والفتوى على أُوّل الاسلام»'". وقد حكاه هو أيضاً عن 
صاحب الرائع”". 

قلف ل بض 85 كوق المرا قرالا ب العو هما لت فس بال 
الجاهليّة , نحو قوله تعالى : «ولا تنكحوا ما نكم اباؤكم من النساء إلا 
ما قد سلف»! وغيره ممّا هو وارد مورده. 

ومن هنا ادعى الفاضل المقداد فى المحكى عن كنزه صراحة 
الآبتين فى أنّه «لا يجب رد الربا مع الجهل السابق على نزول التحريم» 
الكل فويدرا نمالا عت على الكافو يرد ها اد بعال كقرو إلا ان كوة 


./4 مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا جح ة ص‎ )١( 
.]1 80 ص‎ ١ كشف الرموز: التجارة / في الربا ج‎ )"1( 
المصدر السابق.‎ )'"( 
) 
) 





( سورة اماف الآية 7 .١‏ 
0) في المصدر: ونحن قد قرّرنا. 


الزباا #وعورية رذ الرناةة وأعكافها. سس زا 


دوجوو مواقا اسان شيعب عدايه الرد مهلها مسواء عن 
بالتحريم أو لم يعلم»'". 

وإن كان قد يناقش فيه : بأَنّ الظاهر عدم وجوب الردٌ على الكافر 
وإن كانت العين موجودة, نعم ليس له قبضه . 

كما أَنّهِ قد يناقش فى وجوب الردٌ على المسلم بعد تلف العين ؛ 
لامكان القول بِأنّهِ قد سلّطه المالك عليها . 

بل قال بعض مشايخنا في تأ يبد القول بالعفو مع الجهل : «إِنّ الدافع 
فد أباح للقابض هذه الزيادة ؛ لأنّه إن كان عالما فظاهرء وإن كان 
جاهلاً فكذلك ؛ لأنّه دفعها على التراضي مبيحاً لها, غاية ما في الباب : 
أنه لوبقيت وأراد الرجوع بها رجع . وليس هذا التراضي منوطاً بوجه 
ا اي ال 
القائل بالعفو معترف بالفساد فى هذا الحال, خلاف ما سمعته سابقأ من 


وائفن الحو ات 1 
لكن فده اى القول التو ظنه امد ميف الله التو ادن والضوابسله: 7 

: ع 
خصوصا في ربا البيع . 3 


ومن الغريب : دعوى عدم تقييد الاباحة بذلك والفرض أنه ما دفعه 
إلبه إلا بغتوان الاسشتحقاق بالمعاملة الربوثة : 
)١(‏ كنز العرفان: البيع / ذيل الاية الثالئة بج ١‏ ص 59. 


(") مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج غاص .١ ١6‏ 
(؟) تقدّم ذلك في ص /0/. 


تي لض زخو اهن الكلام (اع 2؟) 

وله > دفع المناقشة الأخيرة» وأنّ المنّجه الضمان مطلقاً 
مع وجود العين وتلفها. كما حكاه في الدروس عن العا خ ريق 
وه كذ للك 

وقد بان لك من ذلك كله : أنّه لا ريب في أنّ الأحوط إن لم يكن 
الأقوى _اجتناب ذلك كله . 

على أنّ النصوص المزبورة ظاهرة في معذوريّة من تناول الربا 
جهلاً. وهو شامل لما إذا كان الطرف الآخر عالمأ؛ مع أنّ المعاملة 
حينئذ فاسدة قطعاً ؛ لحرمة الربا وفساد المعاملة بالنسبة إلى العالم 
وذلك يقتضي فسادها بالنسبة إلى الجاهل , فلابد من التزام امور عظيمة 
حينئزٍ بالنسبة إلى حل مال الغير في يد الآخرء وعدم جواز أخذه 
لمالكه مع وجود عينه ... وغير ذلك ممّا يصعب التزامه . 

وأيضاً : الجاهل غير المعذور الذي قد تاب مندرج في قوله تعالى : 
«فإن... تبتم فلكم رؤوس اموالكم»'". 

ومنه ينقدح الإشكال في النصوص المزبورة المشتملة على تفسير 
الموعظة بالتوبة, مضافاً إلى ظهور الآية فى غيرها وأنّ المراد من 
محالم موعكا من كترها هي اذى امعطل سايعا ءامن ,زات من الى 
فهو ظاهر في أُوّل النزول, والله العالم . 








(؟) سورة البقرة: الاية 7/9؟, 
(5) سورة البقرة: الاية 1/0؟. 


الفصل الثالث 


فى الخيار 
معنأه ومشروعيّنه ١‏ 
أقسامه: 
خيار المجلس: 
من يثبت له من المالكين والوكيلين 
لو ضرب بين المتعاقدين حائل 
اللإكراه على التفرّق 
مسقطاته 
لو قال له: اختر. فسكت 
حكم الخيار لو اشترى من ينعتق عليه 
لو كان العاقد واحداً عن اثنين 
خيار الحيوان: 
مدّته 
من يثبت له 
وقت شروعه 
مسقطاته 
خيار الشرط: 
مدّته 


>جد ا حم احج احمم 


١ 
١/8 
10 
ص‎ 
لذ‎ 
7 
7 


1 
:/ 
0 
0 
0/ 


.ا 


اشتراط المؤامرة 

اشتراط ردٌ الثمن فى مدّة معيّنة 
مسقطاته ْ 

خيار الغبن: 

مشر وعييّنه 

شروطه 

ما يسقطه وما لا يسقطه 

عدم ثبوت الأرش في الغبن 

خيار التاخير: 

معنأه 

شروطه 

هل هذا الخيار على الفور؟ 
مسقطاته 

ل اله السيع 

لو اشترى ما يفسد ليومه 

أحكام الخيار: 

هل تثبت الخيارات في غير البيع؟ 
التصروات :ونا سقط معدن الكداز 
لو مات من له الخيار 

متى يملك المبيع؟ 
زمان شروع الخيار 
لو اشترى شيئين وشرط الخيار فى انعدهنا 
خيار الرؤية: ٠‏ 


09 
11 
1/4 
7١ 
86 
/ 
//ا‎ 
18م‎ 
9 
0 
ى‎ 
٠١ 
١٠١١ 
١١ 
٠١8 
١١1 
١1١1 
١7 
1 
١1 
١غ‎ 
١71 
١/1 
١/1 


الفصل الرابع 
أحكام اعقو 

البيع مع شرط تعجيل الثمن أو تأجيله أو الإطلاق 
لو باع بثمن حال ابا تسفنه إن أجل 
لو باع إلى وقتين متأخّرين 

بيع المتاع المؤْجّل ثمنه 
لو مكدّن المشتري البائعَ من الثمن 

بيع المتاع حالاً ومؤجّلاً بزيادة عن ثمنه أو نقصان 
0 و ين 


ما يدخل فى المبيع 
لو 1 بستانا 
لو باع داراً 
لو باع أرضاً 
لو باع نخلاً وشجراً 
لوباع النخل المؤبّر وغيره صفقة 
كدان تقية الثيرة على الاضول 
السقي للثمرة المستحقٌ بقاوّها على الأصول 
لو باع أرضاً مشتملة على الأحجار والمعادن 


ا /ا/ا 


1خ 
١‏ 


١11 
5١ 


١ / 


ا مسي و ا ج77 ب جه قز فنا الكلام 1ج 1 


في التسليم 
إطلاق العقد يقنتضي وجوب التسليم ْ كنا 
لو قرط البائع :ناشين الكسليع ا وسكت الدان:. ع 
ما يتحقّق به القبض 7" 
لو تلف المبيع قبل قبضه 11 
لو حصل للمبيع نماء 
لو اختلط المبيع بغيره في يد البائع 
لو باع جملة فتلف بعضها 5 
وجوب تسليم المبيع مفرّغاً . 


لو باع شيئاً فخصب من يد البائع 0 


نه اهن > لداجي جك 


بها لض /. 
لو كان له على غيره طعام فأمر غريمه أن يكتال لنفسه 28 
لو دفع مالاً وقال: اشتر به طعاماً ا 
لو ادّعى المشتري نقصان المبيع 00 
لو أسلفه في طعام بالعراق ثمّ طالبه بالمدينة ا 
لو انحر بغيدا يرنه تنلات العداهنا 8 


فى اختلاف المتبايعين 
لو عيّن المتبايعان نقداًء 3 أطلقا ام 
او اعنيافى قدر التمن م 
لو اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله... 5-1 
او الخسلتائي نين العبيخ ا 
لو اختلفا بما يرجع إلى صحّة العقد وعدمها بن 


في الشروط 
المراد بالشروط 
ضابط الشرط السائغ في البيع 
ابتياع المملوك بشرط عتقه... 
لو شرط المشتري أن لاخسارة عليه... 
لو شرط أن يضمن إنسان الثمن أو بعضه 
لو شرط العتق فأعتقه أو امتنع 


لواحق من أحكام العقود 
صور بيع الصبرة وحكمها | 
صور بيع ما تكفي فيه المشاهدة كالأرض, وأحكامها 
لو جمع بين شيئين في عقد واحد بثمن واحد 


الفصل الخامس 
فى أحكام العيوب 

لوأ قتنف طلقا أو تقرط السلا 

التبرّوٌ من العيوب 

لو علم بالعيب قبل العقد 

إسقاط خيار العيب 

لو تصرّف في المبيع المعيب 

اوعدت عب فى العيج السب 

أولويّة إعلام المشتري بالعيب أو التبروُ منه 

لو اشترى شيئين صفقة م ظهر عيب في أحدهما 

لوا اشترى قاو شين نه ظير عيب 


؟البا/ا 


24 
ا 
كك 
0 
ا 
1م 


١١ 
يده‎ 
7 
كرد‎ 


يض 
١غ‏ 
2 
4غ 
2 
١غ‏ 
07 
1١‏ 
1غ 


با 


لو وطئ الأمة ثمّ علم بعيبها 

أقسام العيوب: 

ضابط العيوب 

تبوت الخيار لو أخلّ البائع بشرائط المشتري 
التضروة رز اشكانها 

فل القنيؤية فى الأمة عيب؟ 

هل الإباق عيب؟ 

لو اشترى أمة لا تحيض ومثلها تحجيض 

لو اشترى زيتاً د را فوجد فيه ثفلاً 
تحمير وجه الجارية ووصل شعرها 

لو اذعى البائ البزاءة من العو 

لو ادّعى المشتري حدوث العيب عند البائع 
رشق وطريق معرفته 

هل خيار العيب على الفور؟ 

حكم العيب الحادث بعد العقد 

رد المعلوك ين احدات الدنة 


الفصل السادس . 

في المرابحة والمواضعة والتولية 
معناها ١‏ 
في المرابحة 
عبارتها 
شرائطها 
لو أحدث زيادة في المبيع 
لو اشترى معيباً ورجع نالا رشن 


جواهر الكلام (ج ») 


1 1/ 


١غ‏ 
6غ 
١غ‏ 
/ااه 
03 
010 
03 
0 
01 
/01 
0١‏ 

005 

00 
001 


/61 
06 
00 
"لام 
0,7 
"مه 


وعد 'الفيد تقداة الكن: او حي عليه 
كراهة نسبة الربح إلى المال 1 

من باع لغيره متاعاً ثمّ اشتراه منه 

لو باع مرابحة فظهر أن رأس المال أقلّ 
لو حط البائع بعض الثمن ثم أراد الإخبار 
لو اشترى أمتعة صفقة وباع بعضها مرابحة 
لو قوّم التاجر على الدلال متاعاً وأراد بيعه 


في التولية 
فى التراضهة 
الفصل السابع 
في الربا 
حرمة الربا ْ 
فقا النعالدلة لويد 


ثبوت الربا فى المعاوضات 

أغقبا نا تاد لتقم قو درم الرينا 

ضابط فس اوري 

بيع المتجانسين متفاضلين أو لا نقداً أو نسيئة 
الحنطة والشعير جنس واحد 

ثمرة النخيل جنس واحد 

التقاطتل ني السقش وفرع 

م ا 
حكم اللحوم في ارا 

حكم الطيور في الربا 


م 


0/14 
0/6 
014 
00 
01 


16 
1١غ‎ 
151/8 


11 
11 
ف 
1 
1+ 
0 

117 
11/ 
100 
106 
118 
13 
1/١ 


كلا 


حكم السموك في الربا 
حكم الوحشي والأهلي في الربا 
حكم الألبان فى الربا 
حكم الأدهان فى الربا 
حكم الخلول في الربا 
اعتبار الكيل والوزن في حرمة الربا 
90 فى الكل والموووة بعادة الشرع 
لو انملكت البلدان في المكيل والموزون 
المراعى في المساواة وفت الابتياع, وفروعه 
لو كان اعد القوطين مكيلا والآخرمؤزوياً 
بيع العنب بالزييب 
بيع الأدقّة بعضها ببعض. وكذا الأخباز والخلول 
الربا بين الوالد وولده 
الربا بين المولى ومملوكه 
الربا ب بين الزوج وزوجته 
بيع 7 بحيوان 
بيع المتجانسين وفى أحدهما عقد التبن ودقاقه 
بيع درهم ودينار بدينارين ودرهمين... 
بعض الطرق للتخلص من الربا 
وجوب ردٌ الزيادة فى الرباء وأحكامها 


جواهر الكلام (ج 38) 
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